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تصدير 


صدرت الطبعة الألمانية لمنطق البحث في خريف 1934 (تاريخ النشر 
5 من قبل الناشر يوليوس شبريئغر في فينا. وكان تحت العنوان في هذه الطبعة 
الأولى حول نظرية المعرنة ف في العلوم الطبيعية الحديثة. وسع الكتاب في الطبعة 
الألمانية الثانية (1966) بإدخال إضافات هامة على شكل هوامش وملحقات؛ 
وهي» بعد تنقيح طفيف» الإضافات التي كانت قد أدخلت في الطبعة الإنكليزية 
منطق الاكتشاف العلمى (نشر هوتشيسون 1959؛ الطبعة العاشرة المراجعة 
0+؛ وبازيك بوك نيويورك 1959) وقد سمح المؤلف بترجمتها عن الإنكليزية 
للدكتور ليونارد فالينتيك (فينا). كبرت الطبعة الألمانية الثالثة 1969 ومعها عدد من 
الطبعات التي تلتها بإضافات وملحقات جديدة وتمّحت أيضاً من قبل المؤلف. 

الطبعة 1. 1935 (دار نشر يوليوس شبرينغر» فينا) ‏ 

الطبعة 2. 1966 موسعة (بملحقات جديدة 1* إلى 11×*). 

الطبعة 3. 1969 موسعة (بإضافات جديدة). 


الطبعة 4. 1971 متقّحة. 

الطبعة 5. 1973 إعادة طبع الطبعة 4. 

الطبعة 6. 1976 متقّحة. 

الطبعة 7. 1982 منقّحة وزيادة ستة ملحقات (111×* إلى 505/111*) 
الطبعة 8. اا وروي EE‏ 

الطبعة 9. فحة 

الطبعة 10 . 1994 متقّحة وموسعة (الملحق 689006 


{v1 


إعلام من التحرير 


حررت الطبعة الثامنة لمنطق البحث العلمي» مثلها مثل الطبعة الثانية 
والطبعات التي تلتهاء بحيث يستطيع القارئ الفصل بسهولة بين النص الأصلي 
والهوامش والملحقات للطبعة الأولى (934!) وبين الإضافات اللاحقة. لم يزد 
على نص الطبعة الأولى المتضمن هنا في الصفحات 33» و 327-63 إلا إضافات 
طفيفة وضعت إما بين قوسين معقوفين وإما على شكل هوامش أو على شكل 
*إضافة ( ) حيث وضعت السّنة بين قوسين. 

وضعت كل الإضافات في الهوامش مسبوقة ب *. وينطبق هذا على حد سواء 
على الهوامش الجديدة المرقمة بشكل مستقل وعلى الإضافات على الهوامش 
القديمة المحتفظة بترقيم الطبعة الأولى. 

كما وضعت النجمة (*) على الملحقات الجديدة (1* إلى 11×*) لتمييزها عن 
الملحقات الستة الأصلية (1 إلى ۷1). 

وقد تم تعديل ترقيم الفصول: كان الترفيم 1 و11 (القسم الأول) وآ إلى 
1 (القسم الثاني) وأصبح الآن من ! إلى ×. أما ترقيم الفقرات من ! إلى 85 
فلم يطرأ عليه أي تعديل. 

أصبح عدد التنقيحات الطارئة على نص 1934 (وإلى حد ما على النص 
المترجم عن الإنكليزية) محدوداً منذ الطبعة الثالئة. إلا أنه أشير في ما أشير إليه إلى 
أعمال جديدة للمؤلف وكتيت مقدمات جديدة وكذلك إضافات جديدة (ص 140ء 
4 173 301-300. 402: 427 438. و513 من هذاالكتاب). 
تضمنت الطبعة السابعة  )1982(‏ كمادة جديدة ‏ المقدمة والإضافات القصيرة 
وسثة ملحقات جديدة 111×* - ۷111×*. وتضمّئت الطبعة الثامنة مقدمة جديدة 
وإضافة جديدة (ص 387) وملحقاً جديداً ×1×*. وتضمّنت الطبعة العاشرة أخيراً 
مقدمة جديدة وتنقيحات عديدة (خاصةً ص 398 وما يليها) وملحقاً جديداً ××*. 
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تنبيهات 


» تُرجم هذا الكتاب عن الطبعة العاشرة والأخيرة باللغة الألمانية لكتاب بوبر 
الشهيرء الذي عمل فيه حوالي الستين عاماً. هذه الترجمة ‏ في حدود 
علمنا ‏ هي الوحيدة الكاملة» ذلك أن الترجمة إلى اللغة الإنكليزية (فبراير 
2 لم تشمل الملحقات الثمائية الأخيرة» على سبيل المثال» كما أنها 
لم تشمل إضافات كثيرة في آخر الفصول وهوامش متعددة. 

» يرى المترجم أنه لا داعي للثبت التعريفي لأن الكتاب فلسفي. منطقي ١‏ 
رياضي» يحتاج إلى معرفة كافية بكل تقرّعاته» ولأن وضع لبت تعريفي 
سيكون صعباً وطويل القائمة» في أن واحد. لذا اكتفينا بوضع ثبت 
للمصطلحات يحمل» في بعض الحالات القليلةء تعريفاً مختصراً للمصطلح. 
هذا إضافةٌ إلى الفهرس الذي يحيلء في آخر الكتاب» إلى متن النص. 

« تسهيلاً للعودة إلى التص الألمانيء أثبتنا ترقيم صفحاته على هامش التص 
العربي. وهو ما يتيح المقاونة بين التصين لمن أراد ذلك. 

« ما ورد في النص بين قوسين متبوعين بحرف هيم ( ) هو توضيح من 
المترجم . 


مقدمة المترجم 


قرأ علميون كثيرون أيأ كانت اختصاصاتهم في العلوم التجريبية لكارل بوبر 
وناقشرا نظرته للبحث العلمى» لمنطق هذا البحث وفلسفته ومنهجيته. وكذلك تكاد 
لا تجد فيزيائياً نظرياً واحداً على وجه الخصوص لم بظلع على كتابات بوبر» وعلى 
موقفه من الوضعيين» وعلى موقفه من المواضعاتيين خاصة وعلى رأسهم 
بوانكاريه: أو على مناقشاته لمشاكل الميكانيك الكمومي ولنظرية الاحتمالات 
الرياضية المرتيطة ارتباطاً وثيقاً بميكانيك الكم. ولقد كنت من بين هؤلاء الفيزيائيين 
النظريين الذين قرأوا بعض كتاباته قبل سنوات عديدة تمتد إلى عدة عقود. ثم جاء 
افتراح المنظمة العربية للترجمة ترجمة هذا الكتاب في طبعته العاشرة والأخيرةء 
المنمّحة والمضافة الصادرة عام 1994. من الألمانية إلى العربية؛ وكلفتني 
مشكورةً بالقيام بهذا العمل الشاق والممتع في آن. ذلك أنه بغض النظر عن حجم 
الكتاب الكبير بفصوله العشرة وهوامشها المتعددة. المعذلة والموسعة على مدى ما 
ينوف عن نصف قرن وبملحقاته التي ما فتئ يضيقها أو يعدل فيها وقد تجاوز 
الثمائين من العمرء فالكتاب مصوغ بلغات ثلاث إن صح التعبيرء لغة الفلاسفة 
ولغة المناطقة ولغة العلوم البحتة وتحديداً اللغة الرياضية-الفيزيائية. مما لا شك فيه 
أن بوبر من أشد أنصار الوضوح والبساطة في التعبير والكتابة وأنه من ألد أعداء 
«التخصص» ولغة «المتخصّصين» الجوفاء؛ ثم إنه أبعد ما يكون عندما يناقش عن 
الجدال فى المصطلحات لأنه يرى كما كان الفيلسوف كانط يرى من قبله أن منشاً 
النزاع في الأمورء والفلسفية على نحو خاصء ليس نزاعاً حول الكلمات. إلا أنه 
إذا كان من مقتضيات البساطة الابتعاد عن اللغة «المتخصصة المولعة بأكثر 
الكلمات غرابةً وبعداً عن التداول فإن من مقتضيات الوضوح أيضاً اختبار الكلمات 
بحيث لا تحمل أكثر مما يراد لها أن تقول وبحيث لا يدعو استعمالها إلى أي 
لبس : فتفنيد نظرية مثلاً لا يعني تكذيبهاء ودحضها لا يعني البرهان على زيفها؛ 
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وقد حاول بعض خصوم فلسفتهء في نظرهء الخلط عن عمد بين هذه المفاهيم. كما 
أن علاقات عدم التحديد في الميكانيك الكمومي كما سمّاها واضعها هايزنبرغ أو 
عدم التعيين أو عدم الدقة كما تعني بالفعل؛ بل وعدم اليثين» وهي عبارات 
استعملت لعقود طويلة كمكافلة لعدم التحديدء لا تعني بأي حال «الارتياب» كما 
يحلوء مع الأسف الشديد» لبعض مدرسي الميكانيك الكمومي الحرب تسمبتها. ا 
نريد الإطالة في هذا الموضوع ولكننا تأمل أننا نجحنا في اختيار الكلمات الأكثر 
مواءمة للتعبير عن المفاهيم التي تعبر عنها نظيراتها في اللغة الألمانية. 

ينطلق بوبر في بناء نظريته في المعرفة وفهمه البحث العلمي من كون 
النظريات العلمية» التجريبية وغير التجريبية منها على حد سواءء ليست سوى 
مجموعة من الفرضيات والتخمينات» يقع على عاتق الئجربة» على الوقائع المادية 
والقضايا المنطقية فحصها وتمحيصها ومراقبتها معززة لها تارة في حال صمودها 
أمامها أو على العكس مفتدة لها جزئياً أو كلياً تارة أخرى في حال دحضها من 
قبلها؛ ويقيم بذلك معياراً للحد الفاصل ب بين العلم والميتافيزياء التي لا تدحض. 
وهكذا لم تعد التجربة ومعها الإدراك الحسي والرصد مصدر المعرفة الأول 
والنقطة التي ينطلق منها العلم من الخاص إلى العام كما يرى متظرو الاستقراء 
الذبن بر جدرة تيم إلى أرسطو في نرد يجابه يوبر الاستفراء منذ الفصل الأول 
في كتابه مجابهة لا هوادة فيها تكاد لا تنقطع في كل فقرة من فقرات الكتاب. فهر 
يرى بحق أن الاستقراء بجر مع تقهقراً لا نهاية له أي سلسلة لا تنقطع من الأسئلة 
تثيرها الإجابات غير الشانية عن كل منها بدءاً بالسؤال الأول. 

هذا يعني قبل كل شيء أن النظرية تبقى قائمةٌ حبةٌ طالما لم تنقض بعد فهي 
لبست أزلية ولا تحمل بالتالي في طياتها أي حقيقة مطلقة. إذ كيف يمكننا أن نتصور 
أن يبطل الغد ما كنا نعتبره حتى الأمس حقيقة مطلقة. رهكذا فليس في الفرضيات 
المعلنة أو الضمنية حقائق مطلقة أو أمور بديهية بحد ذاتها لا تحتاج إلى برهان 
يقبلها الجميع من دون نقاش : مسلمات» أو مصادرات كما يسميها عمر الخيام. 
يمكن قبول وتبرير هذه #البديهيات» كما يمكن رفضها وبناء نظريات جديدة مبنية 
على نفيض هذه «البديهيات». كما يمكن على نقس النحو قبول وتبرير مقاهيم 
مختلغة أو رفضها. يقول بوبر”'": #رنحن إذ نقول إن النظرية وحدها ؤليست 
التجربةء إن الفكرة وحدها وليس الرصد» هي التي تدل التطور العلمي وتفتح له 
الطريق تحو معارف جديدة فإننا تقول أيضاً إن التجربة تحفظنا من السير على طريق 


(1) انظر ص 288 من هنا الكتاب. 
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لا تشمر شيئاً وتساعدنا على ترك الخطوط غير السالكة وتشجعنا على أن نضع 
الكشف عن كل ما هو جديد نصب أعيتنا». 

إن تطور الرياضيات والهندسة خاصةٌ منذ مطلع الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر والثورة الهائلة التي وفعت في الفيزياء في مطلع القرن العشرين هما اللذان 
دقعا بوبر من دون شك إلى اتخاذ هذا الموقف الراقعي من العلم والمتواضع في آن 
واحد» وهو موقف يرجعه إلى منشأ العقلانية عند سقراط التي يواجه بها أرسطو. 
قد يبدو هذا الموقف المتراضع المناقض لعلمياتية القرن التاسع عشر غريياً للوهلة 
الأولى نظراً للقفزة الهائلة التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانية التي حقّقها العلم في 
القرن العشرين - ومعه التكنولرجيا الناتجة مته - وتنا نرى على العكس أنها سبب 
هذا الموقف كما سنبيّن ذلك في الأمثلة التالية. 

أقر الرياضيون بعد نشوء الهندسة اللاإقليدية في القرن التاسع عشرء هندصة 
لوباتشيفسكي أو ريمان أو بولياي» أن موضوعة الخظين المتوازيين» مسلمة 
إقليدس الخامسة؛ أو أي موضوعة مكافئة لها مثل مجموع زوايا المثلث المساوي 
ل 180 درجة أو عدم إمكان إسقاط أكثر من عمود واحد من نقطة ما واقعة خارج 
المستقيم على هذا المستقيم» ٠‏ ليست أمراً بديهياً واضحاً بذاته وأنه من الممكن 
إنشاء هندسات أخرى لا تقل اتساقاً عن الهندسة المنبسطة وتختلف اختلافاً كلا 
عنهاء تتحلى عن هذه المسلمة بأن تقبل إمكانية إسقاط أعمدة متعددة مثلاً أو عدم 
إمكانية إسقاط أي عمود. كتب لوباتشيفسكي في كتابه العناصر الجديدة في الهندسة 
(1835): «من المعروف أن نظرية المتوازيات في الهندسة ظلّت حتى أيامنا هذه 
غير قامة. وقد دفعتني الجهود غير المجدية الميذولة منذ ألفي عامء منذ عصر 
إقليدس ء إلى الشك في أن المفاهيم نفسها لا تتضمن الحقيقة التي نريد إثباتها وأن 
هذه الحقيقة يمكن التحقق من صحتها كغيرها من قوانين الفيزياء بتجارب 
كالأرصاد الفلكية. ولما اقتنعت فى النهاية بصحة تخمينى وتظرت إلى المسألة 
وكأنّها قد حلت تماماً أعلنت حججي عام 41826. ورغم أن كثيرين من الذين 
عملوا في هذا المجال كانوا يحلمون على غرار لوباتشيقسكي - غاوس على سبيل 
المثال _ بنظرية هندسية تنطيق على الفضاء الفيزيائي الذي نعيش فيه فإنّ تطبيق هذه 
الهتدسة - والريمانية تحديداً ‏ على الواة قع الفيزيائي لم يتأتّ إلا على يد آنشتاين في 
نظرية النسبية العامة عام 1916» اك ل ماما ا 
الريمانية. 


أما العلوم الطبيعية فقد بقيت طيلة القرن التاسع عشرء » من وجهة النظر هذهء 
علوماً مضيوطة؛ يقينيّةٌ؛ موئوقةٌ لا يزعزها شيء» وقوانينها معيّنة تماماً تعمل كلها 
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وفق منوال واحد هر منوال الميكانيك التقليدي لنيوئن. ومفاهيمها وموضوعاتها في 
الزمان والمكان بديهية لا مجال للنقاش فيها فالزمان كما يقول نيوتن معروف من 
الجميع ولا يحتاج إلى تعريف والفضاء » المنبسط لا يقل وضوحاً عن الزمان الخ 
ولعل أفضل ما يعرّف هذه النظرة العلمياتية ‏ الميكانياتية المنتصرة هي جملة 
الرياضي - الفيزيائي بواسون الشهيرة «أعطوني الشروط البدائية وسأحدّد لكم 
مستقبل الكونة. وذهب الأمر بأحد أشهر الفيزيائيين ني أواخر القرن التاسع عشر 
إلى التتّؤ بنهاية الفيزياء التي لم يبق أمامها إلا حل مشكلتين صغيرتين» إحداهما 
مشكلة إشعاع الجسم الأسود. 

تغيّرت هذه الصورة تماماً في مطلع القرن العشرين مع ولادة فرضية أكم 
الطاقة" لبلانك وتحولها إلى نظرية فيزيائية-رياضية متّسقة بعد ربع قرن من ذلك 
فقد تبيّن أن مقهوم المسار الذي يقوم عليه الميكانيك النيوتوني مستحيل في الفيزياء 
المجهرية : يكفي أن نتصور ذرة الهيدروجين الخاضعة إلى الميكانيك النبوتوني 
حيث على الإلكترون أن يدور حول النواة (البروتون) كما تدور الأرض حول 
الس إلا أنَ الإلكترون المشحون كهربائياً (خلافاً للأرض متعادلة الشحنة) 

يتسارع ويتباطأ في دورانه الإهليجي حول اليروتون حسب قوانين ن الميكانيك من 
جهة بشع يسبب غير سزعته سيت اقوانین الكهرطيية من جهة أخرى. هذا يعني 
أنه سيققد في كل دور جزءاً من طاقته وسيقترب مداره من النواة وسيصطدم بها 
خلال فترة قصيرة في نهاية المطاف: أي أن ذرة الهيدروجين غير مستقرة حسب 
هذه الصورة وهو ما يتناقض تناقضاً تامأ مع الواقع؟ إذ إن ذرة الهيدروجين أكثر 
الذرات ابتشارأ فى الكرن وأكثرها استقراراً. 


يمكن اعتبار هذه المشكلةء وإن لم تكن الأمور قد جرت على هذا الشكل 
تاريخياء منطلق النظرية الكمومية. يستتبع معرفة وضع وسرعة (أر عزم) الجسيم في 
لحظة ماء لا على التعيين» العلم التام بمسار هذا الجسيم أي أن الشروط البدائية 
(الوضع والعزم معا في لحظة ما) ولتسمّها 4 هي التي تحدد المسار ولنسمه 8 
ونكتب بالرمز 4 > 8+ وكما يعرف كل مبتدئ في دراسة المنطق الصوري فإن 
بطلان 8 ولترمز له ب 8 (عدم وجود مسار محدد) يعني بطلان 4 أي استحالة 
تحديد الوضع والعزم معاً في لحظة ما 4 بحيث يمكننا أن نقول إن (4 ->8)جه 
(2->4). لا يقول كانط شيئاً آخر عندما يكتب في حديثه عن الاستنباط العاقل 
الذي يستخلص التالية من السبب أنه إذا أمكن استخلاص تالية واحدة باطلة من 
قضية ما فإنّ القضية باطلة. وهكذا وضع هايزنبرغ علاقاته في عدم التحديد بين 
الوضع والعزم (وبين كل مقدارين فيزيائيين مقترنين كالطاقة والزمن مثلاً) التي تضع 
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حا أعلى لجداء دفة قياس المقدارين المقترنين» بحيث يعني كل قياس متناه في 
الدقة لأحدهما عدم التحديد الكلي للمقدار الآخر. ينتج من ذلك أن تبديل ترتيب 
قياس أزراج المقادير المقترنة أمر ذو أهمية بالغة في الميكانيك الكمومي خلافاً لما 
هو علبه الحال في الميكانيك التقليدي وأنه لم يعد بالإمكان التعبير عن هذه 
المقادير بدالآت عددية وإلما بمؤثرات ‏ غير تبديلية ‏ تأخذ في بعض الحالات» 
خلافاً للدالات العددية» قيماً منفصلة وتعنقّل بين هذه القيم بقفزات صغيرة 
«بكمات:. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد أصبح من اللازم وقد تخليتا عن 
مفهوم المسار وعن الدقة في القياس للوضع والعزم المرتبطة بهذا المفهوم تفسير 
الميكانيك الكمومي إحصائيا والقيام بتنتؤات احتمالية صرفة لنتائج القياسر ° 

عالج بوبر بإسهاب في الفصلين الثامن والتاسع نظرية الاحتمال وبعض 
مسائل الميكانيك الكمومي وأعاد جزءاً كبيراً من المشاكل الواقعة في تفهم 
الميكانيك الكمومي ي إلى عدم وجود نظمة موضوعاتية يبنى عليها حساب 
الاحتمالات بناء جديداً وإلى عدم وضوح الرؤية في العلاقة بين الاحتمال 
والتجرية. كما أعطى للاحتمال تفسيراً موضوعياً يعتمد على التوائر النسبي رغم 
الصعوبات المنطقية التى تواجه هذا التفسير رافضاً التفسيرين الذائي والمنطقي 
اللذين لهما الطابع النفساني. ١ ١‏ 

ونعتقد أنّ على الرياضيين والفيزيائيين ‏ النظريين منهم على الأقل ‏ قراءة 
هذين الفصلين وقراءة الملحقات المتصلة بهما رغم أنهم قد لا يستسيغون بعض 
الإطالة في الشرح وبعض التكرار. إلا أنه من المهم فهم أن قانون الأعداد الكبيرة 
ليس أحد قوانين الطبيعة الأساسية الذي تعبّر عنه موضوعة تناهي متتالبة التواترات 
النسبية (موضوعة القيمة الحدّية) وأن خضوع المتتاليات ذات الطابع العشوائي إلى 
قانون الأعداد الكبيرة ليس «واقعاً تجريبيًا» وأن نظرية الاحتمال ليست بالتالي 
نظرية قيزيائية. إن هذا الواقع التجريبي المزعوم يعود إلى الطابع العشوائي 
للمتتاليات ليس إلاء أي إلى حريتها المطلقة من الفعل اللاحق. 


2 اس تفاعل بين جهاز القباس الماكروي والشيء المجهري المقيس وتقع سيرورة القياس 
على مرحلتين يتم في المرحلة الأولى الانتقال من حالة ثقية يعبر عنها مؤثر الكثافة >٩!‏ <#ا: إلى حالة 
مزيجة مؤثر الكثافة فيها |.)م«زءه| < حيث < يه[ متجهات الموجة للمقدار المقيس (المؤثر 8): 
ابه = (ه]4, ؛ مه القيمة الخاصة للمؤثر عندما تكون الحالة < د( و (مه) ,م احتمال كل حالة من هذه 
الحالات. والمرحلة الثانية هي الانتقال اللاسببي من الحالة ٠۳<‏ إلى الحالة <منا| وهو ما يعرف ياسم 
اختزال بافة الأمواج. تخضع الحالة قبل القياس إلى معادلة شرودينغر وهي معادلة نفاضليّة بحيث تحدد 
الحالة في كل لحظة بشكل مستمر تتيجة معرفتها في لحظة سابقة؛ وهذا ما نعبر عته بالقول إن الانتقال 
من حالة إلى حالة قبل القباس انتقال سببي. 
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لعبت التجارب الذهنية دوراً بارزاً في مناقشات عفاهيم الميكانيك الكمومي 
ولعل من أهمها تجربة آنشتاين وبودولسكي وروزن التي لم تكن ترمي إلى دحضص 
علاقات عدم التحديد وإنما إلى دحض بعض تفسيراتهاء وتحديداً إلى القول إن 
متجهة الحالة لا تشكل توصيقاً كاملاً. وقد جاءت تجربة بوبر الذهنية الخاطنة 
المعروضة في الفقرة ة 77 في هذا السياق. إلا أنها لم تحاول فقط تعيين مسار 
الجسيم بين قياسين » وهو أمر لا يتفيه هايزنبرغ ولكنه لا يعلق عليه أية أهمية ويعتبره 
مسألة تذوق ليس إلاء وإنما إلى الادعاء بإمكانية تعيين المسار قبل القياس الأول 
لم يعد الآن لأغلب هذه التجارب إلا قيمة تاريخية. ولكن بوبر على حتى عندما يقول 
إن الصورتين الموجية والجسيميّة ليستا متمّمتين الواحدة منهما للأخرى. ذلك أنه 
يمكن لهاتين الصورتين أن تتواضعاء كما في تجربة فتحتي يونغ» حيث يكف كل 
قوتون رصد مروره عبر إحدى الفتحتين عن الإسهام في سيرورة التداخل» ويبداً 
شكل التداخل بالاضمحلال كلما ارتفعت حساسية الجهاز الكاشف لمرور 
الفوتونات عبر الفتحات وارتفع بالتالي عدد الفوتونات التي تسلك سلوكاً جسيمياً 
إلى أن يصبح سلوك كل الفوتونات جسيمياً ويختقي شكل التداخل كلا عندئذ. 

لقد أدى فشل القوانين التقليدية في تفسير توزيع الطاقة في التيرموديناميك 
وفي تفسير الأطياف إلى إدخال فرضية بلاتك في كم الطاقة وإلى رفض مفهرم 
المسار _ ومعه منهوم القوى المرتبط به إلى حد بعيد » وأدى فشل هذه القوانين» 
يفشل تجربة مايكلسون مورلي» في تحديد حركة الأرض بالنسبة للأثير أو على نحو 
أبسط حركة الأرض كجملة غاليلية بالنسبة للشمس إلى وضع مبادئ النسبيّة الخاصة 
التي ترفض مقهوم الزمن المطلقء الذي لا يعرقه نيوتن لأنه معروف من الجميع » 
لتُجل محله زمناً يرتبط بالمتحرك خاصاً به» جاعلة بذلك من الزمن متحولاً مثله 
مثل الإحداثيات المكانية ومن الفضاء الفيزيائي بالتالي فضاء ذا أربعة أبعاد. 
وأضافت إلى الهبكلة فرضية جديدة تضع حداً أعلى لسرعة انتشا ر التفاعل هي 
سرعة الضوء » وفضت بذلك على الفرضية القديمة التي تقبل بالتفاعل الآني. 


قامت الفيزياء التقليدية على ركيزتين هما قواتين نيوتن الميكانيكية من جهة 
والتحولات بين الجمل الغاليلية ‏ المتحركة بعضها بالنسبة لبعض بسع مستقيمة 
منتظمة من جهة أخرى. تبقى قوانين الميكانيك صامدة إزاء هذه التحوّلات - 
المسمّاة تحزلات غاليلية - أي أنها لا تتغير بالانتقال من جملة غاليلية إلى أخرى. 
وهذا ما يعبر عنه مدا النسبية الغاليلية الذي يقول باستحالة تعيين حركة جملة 
غاليلية ما بالنسبة لجملة أخرى بتجربة ميكانيكية. أما قواني نين الكهرطيسية التي تجمع 
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الشهيرة ‏ فليست صامدة. ولذا فقد كان هدف تجربة مايكلسون مورلى تعيين حركة 
جملة غاليلية بالنسبة إلى أخرى بتجربة ضوئية ولكنها فشلت. كان من الممكن أن 
يعزى هذا الفشل إلى نظرية ماكسويل الكهرطيسية ‏ غير الصامدة ‏ وتعديلها خاصة 
أنّها كانت حديئة العهد آنذاك؛ أو أن يعزى إلى تحوّلات غاليلية واستبدالها 
بتحوّلات أخرى - تحوّلات لورانتس التي تدخل مفهرم الزمن النسبي وتعديل ٠‏ 
قوانين الميكانيك النيوتوني بحيث تصبح صامدة أمام هذه التحوّلات» وهذا ما 
حدث بالفعل. وأخيراً تعميم ميدأ النسبية الغاليلية ليصبح مبدأ التسبية الخاصة 
القائل باستحالة تعيين حركة جملة غاليلية بالنسبة لأخرى بأي تجرية فيزيائية » 
ميكانيكية كانت أو كهرطيسية. والخلاصة لنقل مستعملين عبارات بوبرء إن قشل 
تجربة مايكلسون مورلي قد عزز نظرية ماكسويل وفتّد نظرية نيوتن الميكانيكية. 

لم تأتِ النسبية العامةء خلافاً للميكانيك الكمومي والنسبية الخاصة» من 
فشل النظريات السابقة في تفسير وافع فيزيائي ما وإِنْما نتيجة تأمّلات صرفة واقتصر 
دور الرصد فيها على التحقق من حصة تنبّؤاتها”*. وبذا توّجت النسبية العامة 
النشاط التظري القائم على وضع الفرضيات والاستتباع المنطقي والرياضي منها 
ومقارتة هذا الاستتباع بالواقع الماديء يقول آنشتاين : «يتضح لنا اليوم بجلاء كم 
كان كبيراً خطأ النظريين الذين يظتون أن النظرية ناشئة عن التجربة .. وحتى نيوتن» 
ذلك الرجل العظيم لم يستطع أن يعصم نفسه عن هذا الخطأ. .. (ويضيف) لا 
يستطيع التفكير المنطقي وحده أن يؤدي إلى أي معرفة في العالم التجريبي. إن كل 
معرقة للواقع تبدأ بالتجربة وتنتهي بها فالتجربة وحدها هي التي تقرر الحقيقة ولكن 
الأساس الموضوعاتي للفيزياء لا يستخلص من التجربة». 


لا شك في أن أهمية المبادئ» الموضوعات الفرضيات ولنسمها ما شنا لم 
تكن خافية على العلماء التجريبيين المؤمنين بالاستقراء قبل القرن العشرين» 
فنيوتن» الذي قال قبل آنشتاين إن كل شيء يبدأ بالتجربة وينتهي بالتجربة» وضع 
عدداً كبيراً من الفرضيات تتعلق بالزمن والمكان (المطلقين) اللذين لا ييجتاجان إلى 
تعريف» وبتجانس كل من هذين المفهومين وبتناحي المكان (بعدم تغير الواقع 
التجربي بتغير الاتجاه) وكذا بالسوية (بعدم التفريق بين اليسار واليمين). ولكنه لا 


(#) فالفضاء ذو الأبعاد الأربعة (الزمان ‏ المكات) لم بعد منسطأ وإنّما هو محدب ويتعين تحدب 
المختلف من منطقة إلى أخرى بالكتل الوافعة في المنطقةء أي أن الانحناء في منطقة ما يعبر عن التثاقل 
قيها لم بعد هذا الفضاء (الريماتي) منجانساً خلافاً لما هر عليه الحال في القضاء الإقليدي ذي الأبعاد 
الثلاثة في الفيزياء التقليدية أو النضاء شبه الإقليدي ذي الأبعاد الأربعة في النسبية الخاصة. 
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يعترف في نقاشه مع لايبنيز وهو يغنز بالطابع القبلي لهذه المفاهيم أي بكونها في 

واقع الأمر ابتداعاً فكرياً صرفاً ونعني كلها وجود زمر تناظر ‏ وهو مفهوم رياضي - 
معيئة استبدلتها النظريات التالية بزمر تناظر زمانية ‏ مكانية مختلفة. وهنا يقول 
آنشتاين أيضاً «إن المفاهيم الرياضية لا تستنتج من التجربة وإن كان من الممكن 
للتجربة أن توحي بها». ويضيف لتحديد العلاقة بين الرياضيات والفيزياء “بقدر ما 
تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيناً وبقدر ما هي متيقنة فإنّها لا ترتبط 
يالواقع». ويعمم بوبر ذلك بقوله «بقدر ما ترتبط قضايا علم ما بالواقع فهي قابلة 
للتفنيد وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فَإنّها لا ترتبط بالواقع» 


وهكذا يتضح لنا أن عهد الاستقراء وعهد العلم اليقين قد وى وأنّ علم 
القرن العشرين علم استنتاجي ينطلق من موضوعات وفرضيات ونظريات تضعها 
التجربة على المحك. وآنه بالإضافة إلى فقدانه صغة الدقة والتعيين فهو علم تتطور 
قيه المفاهيم» يعدل بعضها وينغى بعضها الآخر» لتحل محلها مفاهيم جديدة 
يبتدعها العقل العلمي مستوحياً الطبيعة التي قد لا تجيب عندما تسأل أو تجيب 
أجوية غامضة كما يقول فايل. ولا يعني دحض النظريات السابقة المناقضة 
للنظريات الجديدة الاستغناء عنها فالفيزياء التقليدية تبقى سارية المقعول من أجل 
الأجسام الكبيرة (الماكروية) حيث قيم الطاقة كبيرة جداً بالنسبة لثابتة بلانك ۸ 
ويبقى الميكانيك التقليدي الوحيد الممكن من أجل السْرّعٍ الصغيرة جدأ أمام السُرْع 
القريبة من سرعة الضوء » والهندسة الإقليدية تحل محل السطوح المنحنية (الكرة 
الأرضية) من أجل الأبعاد الصغيرة وهكذا تقبل كل نظرية جديدة النظرية القديمة 
كتقريب أولي لها. 

من المعروف رياضياً أنه يستحيل البرهان على اتساق نظرية رياضية ما 
(مبرهنة غودل)؛ أما في الفيزياء فعدم الاتساق ظاهر للعيان. فالكهرطيسية مثلاً 
وهي النظرية التي وخد فيها ماكسويل القوى المغناطيسية والكهربائية» والتي ينظر 
إليها الفيزيائيون كتموذج يُحتذى» كمنوال لإنشاء نظريات الحقول - متناقضة: فهي 
تقبل بمفهوم الشحنة الكهربائية النقطية المؤدي إلى وجود طاقة لامتناهية وهو مقهوم 
ترفضه الفيزياء بطبيعة الحال. ولما كانت هذه النظرية تطبّق على الجسيمات 
المجهرية والسريعة في آنٍ واحد فقد أصبح من اللازم تطبيق الميكانيك الكمومي 
والنسبية الخاصة معاً في نظرية تجمع بينهما عي نظرية الحقول المكممة. ٠‏ توجد في 
هذه النظرية طريقة رياضية صارمة تعرف باسم إعادة المنظمة تسمح بالتخلص من 
المقادير اللامنتهية. ولكن ديراك أحد أكبر مؤسسي نظرية الحقول ‏ صاحب 
معادلات التفاعل بين الإلكترون والحقل الكهرطيسي -ء كان يرى في كل هذه 
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الطريقة «ترقيعاً» غير مقبول داعياً إلى إدخال مفاهيم جديدة تخلّص | النظرية من 
التناقض. تستجيب نظرية الأوتار الحالية التي تعطي بعداً للجسيم ليصبح وتراً 
عوضاً من نقطة لدعرة ديراك في حالة نجاحهاء 


لا بمكن للمرء في هذا السياق إلا أن يشعر بمزيج من الشفقة والأسى أمام 
محاولات بعض دعاة الدين » والمسلمين منهم على رجه الخصوصء إلباس الدين 
لباس العلم. وهي محاولات يالسة لأنْ الدين تعريفاً لا يخضع للفحص والتمحيص 
ولا يتحقّق منه ولا يمكن بالتالي تفنيده أو دحضه جزنياً أو كلياً. ٠‏ خلافاً للعلم. 3 
يعي هؤلاء الدعاة أنهم في محارلتهم العلمياتية البائسة إحاطة الدين بهالة العلم 
التي هو في غنى عنها إنما يهبطون بالدين إلى مستوى الفرضية ويرقعون عن أسسه 
طابع الحقيقة المطلقة وطابع الأزلية وهما مفهومان لا يمان إلى العلم يصلة. 


ذكرت في كتابي العلم والمجتمع (بالفرنسية عام 2000) يموقف ساعر لاين 
خلدون في حديثه عن أتصار ما يعرف باسم الطب التبوي» وأشرت إلى #الفرق 
الجوهري بين العلم والدين» بين موضوعات نظرية علمية ما وأركان الدين. 
فالمبادئ كلها أو بعضها تنقض وتعارض وتبني نظرية جديدة تفسر الواقع على نحو 
أفضل من النظرية السابقة. ويعترف المجتمع بالجميل لمن قام بذلك ويعبر عن 
تقديره له بمختلف الأشكال. ولكنه يستحيل معارضة ركن من أركان الدين من غير 
الخروج عنه والتعرض إلى الاتهام بالكفر. ترى ماذا سيقول اين خلدون إلى الذين 
يحاولون اليوم أن يجدوا في الإسلام منشأ كل النظريات الفيزيائية والرياضية مهما 
بلغ التعارض بين هذه النظريات؟ هل يعون أن محاولاتهم هذه لا تفيد العلم كما لا 
تخدم في أي حال من الأحوال الدين الذي يعون أنهم يريدرن الدفاع عن ؟ 


وقلت في هذا الكتاب أيضاً متحدثاً عن دور الجامعة ما يلي «ريبدو لي أن 
العرض الذي قدمناه عن تطور العلوم الطبيعية ني الفصل الأول يعلمنا أمرين على 
الأقل أرلهما أننا لا نصل إلى أي شيء على نحو نهائي وقطعي؛ ٠‏ أنه لا وجود 
لحقبقة مطلقة وأن الفكر الميكانياتي المدعي بِتنبّو مستقبل الكون قد زال من دون 
رجعة - وعلى زملائتا في العلرم الإنسائية التأمل بإمعان أكبر في هذا الواقع 
والتواضع في نقاشهم والتخلي عن الحجج القطعية. .. والأمر الثاني أله يمكن 
للأشياء أن تأخذ في آن مظاهر متعارضة وهو ما يحكم علينا بالمعرفة الجزئية . 
مضيفاً . .. أنه لو طلب منا تكثيف مهمة الجامعة ومنهج العمل الجامعي بكلمة سر 
واحدة لقلنا «الفكر النقاد؛ ونحن نعتز بهذا الموقف عندما نرى يوبر يجعل من 
النقدء بالإضافة إلى كونه طريقة» مذهباً علمياً عاماً حيث يكتب في مقدمة الطبعة 
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الإنكليزية لعام 1959 «لقد كتبت» «نقاش عقلاني» و«نقاد» بالخط المائل لأنني 
أريد التأكيد على التساوي عندي بين الموقف العقلاني والموقف التقاد». 

عنوتت مقالة كتبتها للحديث عن مركز الفيزياء النظرية الذي أسسه عبد 
السلام قي تريستا في كتاب نشر عام 1996 ب يجب أن نعلم وسنعلم وهي جملة 
طلب هيلبرت رئيس مدرسة الرياضيات الألمانية مطلع القرن الماضي أن تُكتب 
على شاهدة قبره. يقر ترف يوت ركان ريد اد يعيان لقنن N‏ 
لهنه الدعوى: «يمكن للإنسان أن يعلم ويمكن إذاً أن يكون حرّأ». ونحن نضيف 

بتواضع انطلاقاً من وضع عالمنا العربي الحالي أن الحرية شرط ضروري للإبدا ٠‏ 

لنمو المعرقة وللعلم. 

يقول الفيلسوف لايبنيزء مؤسس حساب التفاضلء الذي كان موسوعة 
بمفرده كما كان فريدريك الثائي يسميه» عام 1700: لم يِبدٍ علماؤنا رغبةٌ فويةٌ 
لحماية اللغة الألمانية » بعضهم لأتهم يظتّون فعلاً أله لا يمكن لباس الحكمة إلا 
بلباس لانيني أو يوناني والبعض الآخر لأتهم يخشون أن يكتشف العالم جهلهم 
الذي يحبئوته الآن خلف قتاع من الكلمات الكبيرة»؛ ويضيف» وهنا بيت القصيدء 
«لقد تُركَت الأمة بعيدة عن المعرفةا. 


تبذل المنظمة العربية للترجمة جهوداً قيمة تشكر عليها كى ١لا‏ تبقى الأمة 
عن المعرفة؛. كما تشكر على اختيارها الموقق لمنطق البحث العلمي الذي 
يي اج اهن نا سدقي قد رذ لال رن a SS‏ 
إطلاقاً . وإنّنا نأمل أن يجد فيه القرّاء ء العرب» الفلاسفة والعلميون وغير ذوي 
الاختصاص منهمء ماده غنيةٌ وثمينةٌ تلهم تأمّلاتهم وتحفز وتغذي نقاشاتهم النقادة 
في نظرية المعرفة. 
أود أيضاً شكر صديقي وزميلي في مختبر الفيزياء النظرية الأستاذ محمد 
المدرسي على قراءته لفصول الكتاب العشرة ومقارنة بعضها بالأصل الألماني 
وعلى ملاحظاته القيّمة؛؟ كما أود أخيراً التعبير عن شكري الجزيل للسيدة بشرى 
حستي» وكانت قد عملت معنا في المختبر» على الجهود التي بذلتها لفك رموز 
خطي ولطباعتها المخطوط كله متنقلة بين اللغة العربية والعلاقات الرياضية المعقدة 
يحروفها اللاتينية واليونانية ورموزها الأخرىء كل هذا بهدوء وصبر وخبرة تامة» 
رغم مشاغلها العديدة الأخرى. وأعترف أنها في نظري الرحيدة التي تستطيع القيام 
بهذا العمل 
الرباط 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 
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x1 


الفرضيات شبكات من يرمي بها يجني ثمارها 


نوفالی س 
إن أكثر ما يحتاج له رجل العلم هو تاريخ الاكتشاف ومنطقه. . . : 
كيف نتحرى عن الخطأء دور الفرضيات والتخيل ثم كيف نختبر 
لورد آکتو ن(« 
كك .1798 ,5 Novalis, Dialogen und Mirolog, Dialogen‏ 


Lord Acton, Acton Manuscripts (Cambridge University Library), Add. MSS 5011:266. )»*( 
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مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 


أما التلميح إلى . .. أن الإنسان في نهاية الأمر قد حل المشاكل المستعصية 
فإنّه لا يقدم للعارف أي عزاء لأن ما يخشاه هو ألا تكون الفلسفة قادرة أبداً على 
طرح مشكلة حقيقية. 
شلك" (1930) 
أما أنا فلي رأي مخالف كلياً وأدعي أنه إذا ما طال أمد النزاع حول أمر ماء 
وقبل كل شيء في الأمور الفلسفية قلا يكمن منشأ النزاع في الكلمات إطلاقاً وإنّما 
هو خصام حقيقي حول الأشياء. 
hits‏ (1786) 


يمكن للبحث العلمي الانفرادي» الفيزيائي على سبيل المثالء أن يدخل من 
دون لي أو دوران في معالجة المشكل الذي يعترضه إلى لب الموضوع فالأبواب 
مفترحة أمامه على مصراعيها: مذهب علمي ووضع معترف به للمشاكل القائمة 
بصورة عامة. ولذا يمكن للباحث. إن أرادء أن يترك للقارئ أمر وضع ما قام به في 
إطاره العلمي الملائم. 

يجد الفيلسوف نفسه في وضع متباين فهو ليس أمام مذهب وإِنّما أمام حقل 
من الأنقاض (تختبئ فيه كنوز من دون شكء تنتظر من يكتشفها). وهو لا يستطيع 
الاعتماد على وضع معترف به للمشاكل القائمة والشيء الوحيد المعترف به على ما 
نظن هو عدم وجود وضع من هذا القبيل؛ ويذهب الأمر أبعد من ذلك إذ يطفو على 


Moritz ,عتلطعك‎ «Die Wende der Philosophie,» Erkerntnis, 1 .م ,(031ة19)‎ 5. (e) 


Immanuel Kant, Eirige Bemerkwgen zu ladwig Heinrith Jacob's Pnifang der (0%) 
Mendelssohn 'schen Morgenshunden (Berlin: Akademie Ausgabe, 1912), vol. VIN, p. 152. 
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للك 


الدوام على سطح الجدل الفلسفي التساؤل عما إذا كانت للفلسفة صلة ما بالمشاكل 
الحقيقية. 

إن من يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب» من لا يفقد الأمل في التغلب على 
الرضع المحزن المسمى بالمناقشة الفلسفية» من لا ينتمي إلى أي عن المدارس 
المتصارعة لقادر على السير على الطريق الوحيدة الممكنة: اليدء من البداية. 


فيناء خريف 1934 


34 


مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 


حاولت في مقدمتي القديمة عام 1934 شرح موقفي باختصار ‏ ولعله كان 
بالغ الاختصار ‏ من وضع المشاكل الفلسفية آنذاك وخاصة منها فلسفة اللغة ومن 
مدرسة التحليل اللغوي التي كانت قائمة. أود في هذه المقدمة الجديدة شرح موقفي 
إزاء الوضع الحالي وإزاء مدرستي التحليل اللغوي القائمتين الآن. كنت ولا أزال 
أؤمن بأهمية المحللين اللغوبين لا كمعارضين فحسب وإتما كحلفاء كذلك لاهم 
على ما يبدو» الفلاسفة الوحيدون تقريبا الذين يحافظون على بعض التقاليد 
المقلانية في الفلسفة. 

لا يعتقد المحلّلون اللغويون بوجود مشاكل فلسفية حقيقية ويرون أنَّ مشاكل 
الفلسفة» إن وجدت» هي مشاكل استعمال الألفاظ أو مسائل معنى الكلمات. أما 
أنا فأعتقد بوجود مشكلة فلسفية واحدة على الأقل تهم كل ذي فكر وهي مشكلة 
الكوسمولوجيا: مشكلة فهم العالم ‏ بما في ذلك فهم أتفسنا وفهم معرقتنا. وعلى 
هذا الأساس فكل علم في اعتقادي كوسمولوجياء ولا تهتم الفلسفة» مثلها مثل 
العلوم الطبيعية» إلا في إسهامات هذا العلم في الكوسمولوجيا. وإذا ما تخلت 
الفلسفة والعلوم الطبيعية عن هذه المهمة فقد فقدت قدرتها على اجتذاب الناس 
إليهاء بالنسبة تي على الأقل. وأنا إن كنت أقر أن فهم اللغة ووظائفها جزء لا 
يستهان به من هذه المهمة إلا أن مشاكلتا لا تقتصر على سوء التفاهم اللغوي ولا 
تقتصر مهمتنا على إزالته. 

يعتير المحللون اللغويون أنفسهم أنّهم من يطبق طريقة تتميز فيها الفلسفة 
أساساً. أظن آتهم مخطتون لآن طرحي هو التالي : 

يمكن للفلاسفة كغيرهم من البشر اختيار أي طريقة يرونها ملائمة لإيصالهم 
إلى الحقيقة التي يبحثون عنها ‏ لا توجد أي طريقة تطبع الفلسقة أساساً. 
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piv] 


وهناك طرح ٿان أود عرضه هنا هو: 


أنَ المشكل المركزي في نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا) كان ولا يزال نمو 
1*1 المعرفة. ولكي نستطيع دراسة هذا النمو لا بد من دراسة تمو العلم. 


ولا أعتقد أن من الممكن استبدال دراسة نمو العلم بدراسة الاستعمال 
اللغوي أو النظمات اللغوية ‏ 


كما أنني مستعد للاعتراف بوجود طريقة يمكن وصفها بالطريقة الفلسفية. إلا 
أن هذه الطريقة لا تطبع القلسفة وحدها؛ إِنْها بالأحرى طريقة كل نقاش عقلاني 
وهي بالتالي طريقة العلوم الطبيعية يقدر ما هي طريقة الفلسفة. وأعني بها الطريقة 
القائمة على صياغة المشكل بوضوح وبتفحص مختلف الحلول المقترحة تفحصاً 
نقاد. 


لقد كتبت الكلمات «نقاش عقلاني» و*نقاد» بالخط المائل لأني أريد التأكيد 
على التساوي عندي بين الموقف العقلاني والموقف النقاد. لأنه يجب علينا كلما 
ظَننا أثنا وجدنا حلاً لمشكل ما محاولة إطاحة هذا الحل عوضاً من الدفاع عنه- 
لكن كثيراً منا لا يعملون مع الأسف وفق هذه القاعدة. ومن حسن الحظ أن هناك 
من هو مستعد لمزاولة النقد عندما لا نقوم به بأنفسنا. ومع ذلك فلن يكون النقد 
عثمراً إلا إذا صغنا المشكل الذي يعترضنا بوضوح على قدر الإمكان ووضعنا حلنا 
له في شكله النهائي بقدر الإمكان. أي تحديداً في شكل يمكّن من مناقشته على 
تحو تقاد. 


لا أنكر أنه يمكن للطريقة المسمّاة بالتحليل المنطقي لعب دورها في هذه 
السيرورة الجامعة بين توضيح المشكل وتفخصه النقادء ولا أڌعي أيداً أن طرق 
التحليل المنطقي أو التحليل اللغوي عديمة الجدوى بالضرورة. وكل ما أقوله في 
طرحي إنها ليست الطرق الوحيدة» التي يمكن للفيلسوف استعمالها وإنها أبعد ما 
تكون عن ذلك؛ إنها ليست سمة الفلسفة في أي حال من الأحوال: إنَها لا تطبع 
الفلسفة أكثر مما تطبع أي بحث علمي أو أي بحث عقلاني آخر. 

قد يطرح السؤال هنا عن الطرق الأخرى التي يمكن للفيلسوف استعمالها. 
وجوابي عن ذلك آن هناك طرقا عديدة جداً لا أنوي إحصاءها هنا فالأمر لدي 
سواء أن يستعمل الفيلسوف أو غيره هذه الطريقة أو تلك ما دامت المشكلة 
المطروحة مهمة وما دام يحاول حلها بجد. 
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إلا أنى أود الإشارة هنا إلى إحدى الطرق ‏ من بين الطرق العديدة التى 
يختارها والتي يتوقف اختيارها على الدوام على المشكل المطروح بطبيعة الحال 
إنها أحد أشكال الطريقة التاريخية الخارجة عن الموضة في الفلسفة المعاصرة. إِنّها 
تقوم بكل بساطة على محاولة البحث عن تأملات الآخرين وأقوالهم حول المشكل 
المطروح: كيف اعترضهم وكيف صاغوه وكيف حاولوا حله. يبدو هذا لي كخطوة 
آساسية في الطريقة العامة للمناقشة العقلانية. لأثنا إذا كنا نجهل تفكير الآخرين» 
المعاصرين ومن سبقهم» فمعنى ذلك توقف المناقشة العقلائية واكتفاء كل منا 
بالحديث إلى نفسه. ويفتخر بعض الفلاسفة بمحادثاتهم الذاتية» لاعتقادهم على ما 
يبدو بعدم وجود من يستحق التحاور معه. إلا أنه من الممكن كذلك النظر إلى هذا 
المستوى العالي من التفلسف كأحد أعراض تهافت النقاش العقلاني. ما من شك 
في أن الإله لا يخاطب إلا ذاته على الأغلب لعدم وجود من يستحق التحاور معه. 
إلا أنه على الفيلسوف أن يعلم أن لبس فيه ما يؤلهه أكثر مما في سواه من الناس. 


يقوم الرأي الواسع الانتشارء والذي يعتبر الطريقة المسمّاة بالتحليل اللغوي 
طريقة الفلسفة التحقيقية» على أسس تاريخية مختلفة جديرة بالاهتمام. 


أحد هذه الأسس هو الاعتقاد المحق أن حل المفارقات المتطقية أو تجتبها 
يعتمد على طريقة التحليل اللغوي» مثل مفارقة الكذاب مثلاً («إن ما أقوله الآن غير 
صحيح») أو مفارقة روسيل» أو مفارقة ريتشارد أو غيرهما. تفرّق هذه الطريقة على 
وجه الخصوص بين التعابير ذات المدلرل (أو المصوغة على نحو جيد) والتعابير 
غير ذات المدلول. إلا أن هذا الاعتقاد المحن مقترن باعتقاد خاطئ مفاده أن 
المشاكل التقليدية في الفلسفة مكونة من محاولات حل المقارقات الفلسقية التي 
تمائل بنيتها بنية المفارقات المنطقية. ولهذا يحتل التمييز بين التعابير ذات المدلول 
وغير ذات المدلول بالضرورة مركزاً هاماً في الفلسفة. يمكن أن نبيّن بسهولة أن هذا 
الاعتقاد خاطئ وذلك بواسطة التحليل المنطقي بالذات. فهو يبِيّن أن نوعاً من 
الانعكاسية - أو مرجعية التعبير إلى ذاته ‏ تتميز به كل المفارقات المنطقية ويغيب 
عن كل ما يسمّى بالمفارقات الفلسفية بما في ذلك تناقض قوانين العقل (النقائض) 
عند كانط. 


أما الأساس الحقيقي لتمجيد طريقة التحليل اللغوي من قبل أطراف عديدة 
قهو على ما يبدو ما يلي: : إنّه الشعور بضرورة استيدال التحليل النفساني لأفكارنا 
ولمنشئها في أحاسيسنا - وهي عي الطريقة التي سماها لوك «طريقة الأفكار الجديدة» 
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(XVI) 


(XVH] 


والتي أخذها عنه بيركلي (رعاkeاBe)‏ وهيوم (6انالة) - بطريقة أكثر موضوعية وأقل 
ورائي . فقد ساد الشعور للتخلص من هذا التحليل النفسي أو التحليل النفسي 
الزائف بضرورة تحليل الكلمات ومعائيها وطرق استعمالها عوضاً من تحليل 
الأفكار والمفاهيم؛ بضرورة تحليل المنطوقات رالقضايا عوضاً من تحليل 
التأملات والمعتفدات والأحكام. وإني على أتم الاستعداد للاعتراف أن استبدال 
طريقة الأفكار لدى لوك بطريقة الكلمات (التحليل اللغوي) تقدم كبير نحن في أمس 
الحاجة إليه. 


يمكننا أن نفهم أنَّ من كرّس يوماً ما «طريقة الأفكار»» طريقة الفلسفة 
الوحيدة» قادره بتاءً على الأسس التي أوردناهاء على تغيير رأيه وعلى تكريس 
طريقة الكلمات طريقة القلسفة الوحيدة. إلا أن هذا أمر لا يمكن قبوله في رأیی 
وسأبدي ملاحظتين منتقدتين فقط. أولهما أن طريقة الأذكار إذا كانت قد ثبلت يونا 
ما كطريقة الفلسفة الرئيسية (كما حدث في إنكلترا) فإنّها لم تقبل إطلاقاً على أنّها 
الطريقة الصحيحة الوحيدة. وحتى لوك لم يكن يبغي منها سوى المساعدة على حلي 
بعض المسائل التمهيدية (الممهدة لعلم الأخلاق). أما بيركلي فقد استعملها أساسا 
كما استعملها هيوم أيضاً كلاح لمحارية خصومه. ولم يطبقا هذه الطريقة أبداً في 
تفسيرهما للعالم ‏ عالم الأشياء والبشر ‏ وفي سعيهما الحثيث لتصويره لنا وتعريفنا 
به. لم يستعملها بيركلي لبناء نظرته الدينية» أما هيوم وإن كان قد استعملها لتأسيس 
الحتمية عنده علبها فلم يستعملها هو أيضاً في نظريّاته السياسية. 


ولكن أخطر ما آخذه على الرأي القاتل إن الطريقة المميزة لنظرية المعرفة 


. إن لم نقل للغلسفة ككل هي طريقة الأفكار أو طريقة الكلمات هو ما يلي : 


vn) 


يمكن أخذ مشكل نظرية المعرفة بالاعتبار من وجهتي نظر مختلفتين: 1. 
كمشكل المعرفة الاعتيادية كما يفهمها المرء سليم الفكر (الفطرة السليمة 
sene‏ nم0nm)‏ أو 2. كمشكل المعرقة العلمية. يحى للفلاسقة الذين يتتمون إلى 
وجهة النظر الأولى أن يروا ف في المعرفة العلمية مجر تطوير وتوسيع لمعرفتتا 
الاعتيادية. : ولكنهم يعنقدرن كذلك وهم ليسوا على حق هنا أن هذه المعرقة 
أسهل منالاً في التحليل المنطقي من المعرفة العلمية. ويخلصون إلى ضرورة تيديل 
طريقة الأفكار بتحليل لغة المحادثة المألوفة اليومية (اللغة اليومية) وهي اللغة التي 
نصوغ فيها ببساطة معرفتنا الاعتيادية. ولهذا فهم يستبدلون على سبيل المثال تحليل 
الرؤيا والإدراكات الحسية والعلم والمعتقدات بتحليل التعابير لأرى»؛ *أدرك» 
«أعلم». «أعتقد»» «أعتبره صحيحاً» أو «محتملاً» أو يتحليل كلمة «لعل'. 
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أود أن أجيب على مؤيدي هذا الإدراك لنظرية المعرفة بقول ما بلي: إني 
أعتقد أنا أيضاً أن المعرفة العلمية هي ببساطة تطوير للمعرفة الاعتيادية إلا أنه يبدو 
لي رغم ذلك جلياً أن أهم مشاكل نظرية المعرفة وأكثرها إثارةٌ ستبقى محجوبة عن 
أعين الذين يحصرون نشاطهم في تحليل المعرفة الاعتيادية أو تحليل صياغتها في 
اللغة اليومية. 


ويكفيني ذكر المثل الهام والمثير التالي : مشكل نمو معرفتنا. لا يحتاج المرء 
أن يفكر طويلاً ليرى أن جل المشاكل المرتبطة بنمو المعرفة تتجاوز بالضرورة 
الدراسات التي تقتصر على المعرفة الاعتيادية مقارئة بالمعرفة العلمية. 


ذلك أن الكيفية الأساسية التي تنمو وتنطور المعرفة الاعتيادية وفقها إِنّما هي 
بتحولها إلى معرفة علمية. ثم إنه واضح» إضافة إلى ذلك؛ أن نمو المعرفة العلمية 
خر أهم جا لات تق حشرا وأكثرها رة 


ويجب أن نبقي نصب أعينناء ء في هذا السياقء الصلات الوئيقة التي تربط 
كل مشاكل نظرية المعرفة التقليدية تقريباً بمشكل نمو معرفتنا . وأود أن أضيف 
القول إن الأمل ما فتئ يحدو العاملين في نظرية المعرفة أنها لن تقف عند حد 
مساعدتنا على زيادة معرفتنا عن العلم وإتما ستسرع كذلك في تقدمه ويصح هذا 
بدا من أفلاطون (ممضداط) إلى ديكارت (06ه0066)) فلايبنيز #لمطفل)» 
فکانط «(Kant‏ قدوهيم (Duhem)‏ وبوانکاریه .)Poinear)‏ ومن بيكون )Bac0n)‏ 
إلى هوبس (659ه10)ء فلوك (ء۸١٥1)ء‏ وأخيراً إلى هيوم ()» قميل (اM)‏ 
وروسيل (اءكك1). بيركلي هو الوحيد على عتمي من بين كبار منظري نظرية 
المعرفة الذي لا يصح عليه ذلك. لقد فقد أغلب الفلاسفة: الذين يعتقدون أن 
الطريقة الوحيدة الهامة في الفلسغة هي التحليل اللغوي على ما يبدو هذا التفاؤل 
الذي يستحق الإعجاب والذي كان يلهم العقلانية التقليدية. وأصبح موقفهم اليرم 
موقف استسلام وخنوع إن لم يكن موقف يأس تام. فهم لا يكتفون بالتخلي عن 
التقدم العلمي وتركه لعلماء الطبيعة ولكنهم يعرّفون الفلسقة بحيث تصبح غير مؤهلة 
تعريقاً للإسهام في معرفتنا للعالم. لا يلقى تقطيع الأوصال الذاتي الذي يفرضه هذا 
التعريف المحبوب إلى حد مدهش أي ترحيب عندي. لا يوجد شيء يمكن أن نطلق 
عليه اسم جوهر القلسفة يمكن تكثيفه ومن ثم تقطيره في تعريفها. لا يمكن لتعريف 
كلمة «القلسفة» إلا أن يأخذ طابعاً انفاقياً » متواضعاً عليه. وأنا أرى أن لا خير على 
الإطلاق في اقتراح اعتباطي يعرّف الفلسفة بشكل يمنع فيلسوفاً بصفته فيلسوفاً من 
الإسهام بنصيبه في مجال معرفتنا للعالم. 
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Ix) 


xx] 


والمفارقة الأخرى أنْ هؤلاء الفلاسفة الذين يؤكٌدون بكبرياء المحترفين من 
جهة أن اختصاصهم هو دراسة اللغة اليومية هم الذين يعتقدون من جهة ثانية أن لهم 
يالك وسمولوجيا من الدراية ما يكفي للادعا ء بآن ابن شاسع بين الكوسمولوجيا 
والفلسفة بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة الإسهام أباً كان في الكوسمولوجيا. وهم 
مخطئون كلياً في هذا الطرح لآن ما من أحد ينكر الأهمية الكبرى للدور الذي لعبته 

يتا فيزيائية - وبالتالي الفلسفية ‏ في التطور التاريخي للكوسمولوجيا. لقد 

رسمت الميتافيزياء الطريق من ناليس (182[65) إلى اتشتاين (#اعاقما8)» ومن 
الذريين اليونان إلى تصورات ديكارت للمادة. ومن تصورات كيليرت (0ع6|ز0)» 
ونيوتن (دها«عل0)ء ولايبنيز وبوسكوقيك للقوة إلى تصورات فاراداي (لإهلمموع) 
وآنشتاين لحقول القوى. 

هذه هي الأسس التي بنيت عليها طرحي القائل إن وجهة النظر الأولى 
المشار إليها أعلاه ‏ ممارسة نظرية المعرفة كتحليل للغة اليومية ‏ ضيقة جداً وأنها 
تؤدي بالضرورة إلى المرور بأكثر القضايا إثارة من غير أن تراها. 

ولكن هذا لا يعني أنّي متّفق بأي حال من الأحوال مع الفلاسفة الآخرين 
المؤيّدين لوجهة النظر الثانية المشار إليها أعلاه ‏ والتي تقضي بممارسة نظرية 
المعرفة كنحليل لنظرية المعرفة العلمية. ولتوضيح النقاط التي أتفق فيها مع وجهة 
النظر هذه والنقاط التي أختلف فيها معها قإني سأقسم الفلاسفة المؤيدين لها إلى 
زمرتين ولنسمهما الرعية السوداء والرعية البيضاء. 

تتألف الزمرة الأولى من الذين يهدفون إلى دراسة «لغة العلم» وتقوم طريقتهم 
الفلسفية المفضلة على إنشاء مناويل لغة اصطناعية (لغة موضوعة على شكل 
صوري). ويعتبرون هذه المناويل «لغة العلم». 

ولا تتقيد الزمرة الثانية بدراسة لغة العلم أو بدراسة أي لغة أخرى» وليس لها 
طريقة فلسفية مفضلة. ويتفلسف أعضاؤها بطرق مختلفة لاختلاف المشاكل العديدة 
التي يأملون بحلها. ويرحبون بكل طريقة واعدة بالمساعدة على توضيح رؤياهم 
للمشكل أو على حله ولو كان حلا مؤقتاً. 

سأيداً بالتحدث عن الزمرة التي تقوم طريقتها المفضلة على إنشاء مناويل 
اصطناعية للغة العلم. اتطلقت هذه المناويل تاريخياً من «طريقة الأفكار» للوك 
أيضاً. واستبدلت أيضأ الطريقة الفلسفية (الكاذبة) لطريقة الأفكار القديمة بالتحليل 
اللغوي. إلا أنها فضّلت اختبار لخة العلم موضوعاً لتحليلها اللغري عوضاً من اللغة 
اليومية (لعل ذلك يعود إلى انبهارها بمثل أعلى للعلم المضبوطا «الدقيق؛» 
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«الموضوع على شكل صوري»). ولسوء الحظ لا يوجد شيء اسمه لغة العلم ولذا 
وجب عليها إنشاء هذه اللغة. ويبدو هذا الإنشاء من الصعوبة يمكان من وجهة النظر 
العملية: إنشاء منوال بالأبعاد الطبيعية» إذا صح التعبيرء يعمل فعلياً - نسنطيع 
بواسطته ممارسة علم حفيقي كالفيزياء مثلاً. ولهذا نجدها قد توجهت إلى إنشاء 
مناويل مصكّْرة جدّاً غاية في التعقيد مؤلفة من نظمات كبيرة من مناويل مسلية. 


تسير هذه الزمرة في رأيي على أسواأ الطرق ونبتعد بإنشائها لمناريل لغوية 
مصغرة عن أكثر مشاكل نظرية المعرفة إثارة وهي المشاكل المرتبطة يتقدم معرفتنا. 
ذلك أن تعقد المنوال اللغوي لا يرتبط إطلاقاً بنعَاليته نظراً لأننا لا نكاد نجد نظرية 
علمية مهمة واحدة يمكن صياغتها في تظم اللعب المعقدة هذه. لا تعلمنا هذه 
المناويل شيئاً يستحق تعلمه سواء تعلق الأمر بتمو المعرفة أو ينمو سلامة الفكر عند 
الناس. 


ولبس لهذه المناويل لما يسمى باللغة العلمية في واقع الأمر أي صلة بلغة 
العلم الحديث. يمكن التحقق من ذلك بالنظر إلى الملا حظات الثلاث التالية 


المتعلقة بالمناويل اللغوية الثلاثة الأكثر شهرة'. لا يملك المنرال الأول أي - 


وسيلة لاتعبير عن التطابق. ولا يستطيع بالتالي التعبير عن المساواة ولا يتضمن 
نتيجة لذلك حتى أبسط الصيغ الحسابية. يصلح المنوال اللغري في حالة واحدة 
عندما نتجنب إدخال وسائل التعبير التي تسمح بالبرهان على بعض مبرهنات 
الحساب المعروفة ‏ على سبيل المثال قضية إتليدس التي تنفي وجود أكبر عدد 
أولي ‏ أو المبدأ الذي يعطي لكل عدد عدداً أكبر منه. وكذا أمر منوال اللغة الغالك 
وهو أكثر المناويل تفصيلاً وأشهرهاء تنقصه الوسائل لصياغة الرياضيات» والأمر 
الأكثر إثارة أنه لا يستطيع الكلام عن الخراص القابلة للقياس. وبناة على هذه 
الأمس وأسس كثيرة أخرى فان المناويل اللغوية الثلاثة فقيرة إلى حل يجعلها 
عديمة النفع في أي علم. وهي» بطبيعة الحال وبشكل أساسيء أفقر من اللغات 
اليومية بما فيها أكثرها بدائية. 


لقد فُرضت القبود المشار إليها هنا على المناويل اللغوية من قبل واضعيها 
لأتهم وبكل يساطة لا يستطيعون بدونها الوصول إلى أي نتيجة من النتائج الهزيلة 
إلى حد ما التي وضعها هؤلاء الفلاسفة هدفاً لهم. يمكن البرهان على ذلك بسهولة 


(1) أستعرض هذه اللغات الثلاث في الهامشين رقمي (13) و(15) للملمق السابع*. والهامش 
رقم (2*) للفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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اتام 


(وقد برهن بعض هؤلاء الفلاسفة أنفسهم على ذلك جزئياً». ومع ذلك يبدو أتهم 
يدّعون كلهم ادعاة مزدوجاً : أ) إن طرقهم في وضع يسمح لها حل مشاكل نظرية 
العلم بشكل أو بآخر أو بتعبير آخر إنها قابلة للتطبيق على العلم (بيتما لا:تقبل 
التطبيق في واقع الأمر إلا على مناقشات من النوع البدائي إلى أقصى حد: وب) إن 
طرقهم مضبوطة أو دقيقة. وواضح أن هذين الادعاءين غير قابلين للدعم في آن 
اعت 

لا يمكن لطريقة إنشاء مناويل اصطتاعية للغة حل مشاكل نمر معرفتنا؛ أضف 
إلى ذلك أنّها أقل تأهيلاً لذلك من طريقة تحليل اللغة الاعتيادية لأن هذه المناويل 
اللغوية أفقر من اللغة الاعتيادية. ونظراً لققرها فإنها لا تنتج يطبيعة الحال إلا أشد 
المناويل فظاظة وأكثرها تضليلاً لنمو معرفتنا ‏ مناويل التمو المستمر لأكمة قضايا 
الرصد. 


وأصل الآن إلى الزمرة الأخيرة من منظري نظرية المعرفة؛ إلى الذين لا 
يتقيّدون مسبقاً بطريقة فلسفية معينة والذين يطورون نظرياتهم بارتباط وثيق مع 
المشاكل والنظريات والطرق الإجرائية العلمية والذين يستعملون تحليل المناقشات 
العلمية كأحد أهم المصادر عندهم إن لم يكن أهمها. ويمكن لهذه الزمرة أن تعد 
الغالبية الساحقة من القلاسفة الغربيين الكبار أسلافاً لها. (يمكنها أن تعد بيركلي 
نفسه من الأسلاف رغم أنه كان عدواً للمعرفة العلمية العقلانية وكان يخشى 
تقدمها). ومن أهم ممثلي هذه الزمرة في القرنين الماضيين كانط» وفيفل 
«(Whewell)‏ وميل» وبیرس #مماءظاء ودوهيمء وپوانکاریه» ومایرسون 
.)Meyerson(‏ وروسيل وأخيراً وايت هيد (44ء۷:11) على الأقل في بعض 
مراحل حياته. قد يتفق أغلب أعضاء هذه الزمرة مع الدعوى القائلة إن معرفتنا 
العلمية قد تولدت من معرفتنا اليومية. إلا أنهم أجمعوا على القول إِنَّ دراسة 
المعرفة العلمية أسهل بكثير من دراسة المعرفة اليومية. لأنه يمكن القول إن المعرفة 
العلمية نتيح لنا بشكل ما دراسة المعرقة اليومية بوضعها تحت بلورة مكبرة بحيث 
يمكننا النظر إلى المعرفة العلمية كصورة مكبرة للمعرفة اليومية. يمكن على سبيل 
المثال استيدال مشكل هيوم «بالاعتقاد العاقلة: بمشكل الأسس التي يبنى عليها 
قبول أو رفض التظريات العلمية. ولما كان لدينا تقارير مفصلة عديدة عن 
المناقشات العلمية التي أدت إلى قبول أو رفض النظريات العلمية» كنظريات 
نيوتن» وماكسويل (ا#هة1!) أو آنشتاين فبمقدورنا استعمال إحدى هذه 
المناقشات وكأتها مجهر يسمح لنا بشكل موضوعي ومفصل دراسة بعض أهم 
«مشاكل الاعتقاد العاقل». 
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تتيح لنا مقاربة مشكل نظرية المعرفة على هذا التحر (مثلها مثل الطريقتين 
الأخريين سابقتي الذكر) التخلص من طريقة الأفكار النفسانية الكاذبة أو الذاتية 
(وهي الطريقة التي ظل كانط يمارسها). كما أنها تتيح لنا أيضاً إضافةً إلى تحليل 
المناقشات العلمية» التحليل التقدي للمواقف العلمية الإشكالية. وهو أمر لا غنى 
عنه إذا ما أردنا فهم تاريخ الفكر العلمي. 

حاولت أن أبيّن أذ أهم المشاكل التقليذية في نظرية المعرفة ‏ المشاكل 
المرتبطة بنمو معرفتنا - تتجاوز بكثير ما يمكن أن تأمل الحصول عليه بواسطة 
طريقتي تحليل اللغة الرئيسيتين وأنها تتطلب لدراستها تحليل المعرفة العلمية 
بالدرجة الأولى. وإني لأبعد ما يكون عن الرغبة في تحويل هذه الحجة إلى دوغما 
جديدة. إلا أنْ خطر تحويل المعرفة العلمية ‏ فلسفة العلوم ‏ إلى موضة جديدة وما 
بتبعه من ابتكار احتراف جديد قائم مع الأسف. فالقلاسفة أناس غير متخصصين. 
إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة آتِ من رغبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة الإنسانية لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام 
بهذه الأسرار هو وحده الكفيل بتحرير العلم والفلسفة» من حكم المتخصصين ومن 
إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر 
من الرهم الذي يليق جيداً ويا للأسف بعصرنا بعد العقلاني وبعد النقدي الذي 
وضع على عاتقه باعتزاز تهديم الفلسفة العقلانية ومعها تقاليد الفكر. 


بین» بکیتغهام شاير» ربيع 1958 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثانية 


ظهرت النشرة الأولى لهذا الكتاب في خريف عام 1934 من دار النشر 
يوليوس شبرينغر (1935 في صفحة العنوان). عملت بعد تأليفه على تطوير أفكاري 
في نظرية المعرنة في مجلد جد مختصر لم ينشر حنى الآن حمل عنوان المشكلتان 
الأساسيّتان في نظرية المعرفة. واتخذ شكل العرض طابعاً جدلياً إلى حد ما مع ما 
كان يعرف ياسم الوضعية المتطقية «لحلقة فينا» ‏ وهي حلقة تقاش فلسفي لأصدقاء 
موريتس شليك الذي شغل منصب مستشار التعليم في جامعة فينا التي كرست نفسها 
تقليديا ر أثير من إرنست ماخ لقلسفة العلوم. وقد روى فيكتور كرافت الذي خلف 
شليك في منصبه وأصبح عضواً في حلقة فينا قصة هذه الحلقة في كتاب. 


وعلى الرغم من أني كنت من المتمعين إلى شليك إلا أي لم أكن قط 
عضواً في حلقته. ولكني كنت على صلة شخصية منذ عام 1924 مع بعض من 
أصبحوا أعضاءً فيها بعد ذلك وهكذا كنت على صلة بهاينريش كومبيرز» فيكتور 
كرافت» إدغار تسليزل وأوتو نورات؟ والتقيت عام 1931 بعضو آخر فيها هر 
هربرت فيكل الذي شجعني على نشر أفكاري التي كنت منشغلاً فيها لأعوام عديدة 
على شكل كتاب» وهذا ما جعاني أكتب المشكلتان الأساسيّتان في نظرية المعرفة. 
عرفني فيكل على كارناب وعلى كوديل وقد سنحت لي فرصة عرض أفكاري في 
بعض محاضرات ألقيتها أمام أعضاء حلقة فينا بمن فيهم هانز هان» ركارل مينغر» 
وفيليب فرانك وفريتر وایزمان۔ 


توضح هذه الملاحظات الدور الكبير نسبياً الذي تلعيه المناقشات النقادة مع 
أقكار حلقة فينا فى هذا الكتاب. 
أعطيت محاضرات في إنكلترا في العام 1936-1935 وعينت في نيوزيلاتد 
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آخر عام 1936. ولما كنت أعمل منذ ذلك الحين في وسط لغوي يكاد يكون 
مقتصراً على اللغة الإنكليزية فقد التفتت مقدمة الطبعة الإنكليزية الصادرة عام 
9 بشكل نقاد إلى حالة نظرية المعرفة في إنكلترا وأمريكا أساساً. 


إن نظرية المعرفة في وضع قوي في إنكلترا الآن أيضاً متأثرة بالتقاليد العظيمة 
المرتبطة بأسماء لوك وبيركلي وهيوم وميل؛ وهذا ما يراه المرء قبل كل شيء في 
كتابات برقراند روسيل» معلم الوضوح الذي لا منافس له ومعلم البساطة وروج 
الدعابة في الفلسفة. وأنا أتعارض على نحو ما مع هذه التقاليد العظيمة ذلك أني 
أعتبر بعض إسهامات كائط في تظرية المعرفة أساسية جدأ بل وبصراحة حاسمة» 
هذا على الرغم من أني لا أؤمن بوجود قضايا تركيبية يمكن النظر إليها كصالحة 
قبلياً أو مبررة. هذا يعني» على ما أعتقد» أن من بين القضايا التركيبية (الحقيقية) 
فرضيات يمكن التحقق منها تجربياً وتنتمي ناء على ذلك إلى العلوم الطبيعية» 
وقضايا أرى لا يمكن التحقق منها تجربياً نستطيع وصفها بالميتافيزيائية. ونحن لا 
تملك في نظري؛ التبرير» هذه القضايا الأخيرة حججبجاً أقرى وإتما على العكس 
حججاً أضعف: فهي حقأ لبست فرضيات تجربية ولكنها ليست في غالب الأحيان 
أقل «افتراضية» ‏ بمعنى «غير متيقتة؛ ‏ بل أكثر افتراضية من الفرضيات العلمية. 
يتكون كل «علمناء التركيبي من تخمينات؛ كما أنه يمكن ضبط الحد بين ن القضايا 
التركيبية والقضايا التحليلية على نحو دقيق تماماً - قي نظريات مصاغة بشكل 
مضبوط أو نظريات مصاغة على نحو صوري - ولكن النشاط العلمي غير دقيق 
عملياً في كثير من الأحيان”". 


لقد كان كانط يؤمن بوجود «علم طبيعي بحت» تركيبي وصالح قبلياً في آن 
واحد وبالتالي علماً يقيناً. لقد آمن بذلك لأنه رأى» وهو على حق أنه (1) لا يمكن 
تأسيس فيزياء نيوتن على تجميع من قضايا الرصد و(2) أن فيزياء تيوتن صحيحة. 
تقيم هاتان الأطروحتان معا الدليل على صلاحية فيزياء نيوتن القبلية وهنا ما ادّعاه 
كانط على سبيل المثال في الأسس الميتا فيزيائية الأولية للعلم الطبيعي (1785). 

لكتنا تعلمتا من انشتاين أنه من الممكن أن تكون فيزياء نيوتن باطلة؛ وهذا 
يعني تغيراً كلياً في وضع المشكلة بالنسبة للوضع الذي وجده كانط عليه. وهكذا 
يمكننا الآن حل مشاكل كانط بأن نعشرف بالطابع الافتراضي أساساً لنظريات 


(1) قارن الملاحظات حول المناورات المواضمية في الفقرة 20 أسفله. 
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العلوم الطبيعية (وأكثر منها للميتافيزياء). لقد شرحت هذه الأفكار مفصلاً في مقال 
في مجلة مناه 1 (1958/1957) (”رهو الآن الفصل الثامن من كتابي التحمينات 
والدحوض*). 


أما في ما يخص الفاسفة الألمانية بعد كانط فيبدو لي أن كل ما يعود إلى 
فيشته (116016) وشيلينغ (هللء560) رهیخل (40800؟) قد ضل طريقه. ولقد شرحت 
في مناسبات عديدة الأمس التي بنيت عليها هذا الرأي؛ مثلاً في عرضي : «كانط 
فيلسوف التنوير؛ المعاد طبعه في كتابي سحر أقفلاطون (المجتمع المنفتح وأعداؤه. 
المجلد الأول). لقد أدى بنا هذا التيه بعد مذهب الذاتية (الماهوية) لهوسيرل 
(611وونا!ة) إلى الوجودية الحديثة. وأدى فوق ذلك إلى النظر في أيأمنا هذه إلى كانط 
وإلى التنوير بكامله وقد عفا عليه الزمن تماماً؛ وكل ما يمكن للمرء أن يقرل: ما 
أتعس عصرنا! 


بينء بكيتغهام شايرء ربيع 1963 


مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة 


تحتاج نظرية المعرفة؛ ومعها الفلسفة بصورة عامة إلى الدفاع عن وجودها 
وتبريره 4ا5 هااا 10م هأعو اوم . ذلك أن ما يثقل ضمير الفلسقة منذ موت كانط 
بمثل اتهاماً خطيراًء سواء من وجهة النظر العقلية أو من وجهة النظر الأخلاقية. 


إلا أنه توجد -حجة للدفاع عن الفلسفة عي التالية: إن لكل التاس فلسفتهم 
سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا. ونحن وإن كنا نقر أن ليس لفلسقاتنا هذه مجتمعة 
قيمة تذكر فإن تأثيرها على تفكيرنا وعلى تعاملنا هدّام حقاً في أغلب الأحيان. ولذا 
فمن الضروري تفحص فلسفاتنا بشكل نقاد. وهذه هي مهمة الفلسنة ؛ كما يرتكز 
دقاعها على هذه المهمة. 

ثم إن هذه المهمة أقل غطرسة في ما ترمي إليه من مهام قلسقية عديدة أخرى. 
إلا أن القيام بها ممكن شريطة أن نتعلّم الكلام والكتابة بوضوح وبساطة قدر 
المستطاع. يجب التخلي عن موضة عبادة الغموض كما يجب استبدال المذهب 
التعبيري الفلسفي بموقف عقلاني ونقاد. ليست المسألة مسألة كلمات وإتما مسألة 
حجج قابلة للانتقاد, 

ولما كان لكل امرئ فلسفته فإن له - عن غير وعي عادةٌ - نظريته في المعرفة؛ 
وهناك أمور عديدة تدعو للاعتقاد أن نظريانتا قي المعرفة تؤثر تأثيراً حاسماً في 
فلسفاتنا. ذلك أن السؤال الأساسي فيها هو : ترى هل يمكننا في نهاية المطاف 
معرفة شيء ما؟ أو حسب صيغة كانط : ماذا يمكتني أن أعرف؟ 

لقد حاولت قبل خمسة وثلاثين عاماً الإجابة عن هذا السؤال في هذا 
متشائماً أو نسبوياً أو شكوكيًاً (بمعتى الاستعمال الحديث 
يبن آنا نتعلم من أخطائنا . وأن التقرب من الحقيقة أمر ممكن. 
لقد كان هذا جوابي عن التشاؤم في نظرية المعرفة. ولكنتي أجبت كذلك عن 
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ونعتبر هذا التمييز أساسياً : ذلك أن كل تطبيق للعلم يعتمد على الاستدلال 
من الفرضيات العلمية (التي هي قضابا عامة) على الحالات الخاصة أي على 
التنبؤات الخاصة المشتقة منها. ويجب أن تدخل المفردات في كل قضية خاصة. 


كثيراً ما تظهر مفردات القضايا (الخاصة) العلمية على شكل إحدائيات في 
الفضاء-الزمان» إذ تعود كل نظمة إحدائيات في الفضاء الزمان إلى مفرد هو نقطة 
منشأ هذه النظمة» فهي مثلاً غرينتش اماد تيع إل خ. وهذا يعني أننا أعدنا 
عدداً كبيراً قدر ما نريد من المفردات إلى عدد صغير منها© 


ويمكتنا أن نستعمل التعابير التالية كمقردات «هذا هناكفء «ذلك هناكة وما 
شابهها من الحركات الدالة» أو ياختصار الإشارات التي وإن لم تكن هي نفسها 
أسماء خاصة» يمكن استبدالها بأسماء خاصة أو يإحداثيات مفردة. إلا أننا قد نفسر 
الكليات بالدلالة على المفردات أولاً وبإضافة تعابير إليها مثل «وما شابه؛ «إلى 
آخره» تعطيها طابعها الكليء أي أننا نرى هذه المفردات كممثلة لصف يتصف 
بالكلية. ولا شك في أنتا نتعلم استعمال المفاهيم العامةء أي تطبيقها على 
المفردات عن طريق هذا التوع من الدلالات: : لأن الأساس المنطقي لهذا التطبيق 
هو أن المفاهيم الفردية [التي لا تصف عناصر وحسب وإنما صفوفاً أيضاً] يمكن 
أن ترتبط بالمفاهيم الكلية إما بعلاقة عنصر بصف أو بعلاقة صف جزئي بصف. 
وهكذا على سبيل المثال فإن كلبي لوكس ليس هو عنصراً من صف كلاب فينا 
(وهو مقرد) وحسب وإنما هو أيضاً عتصر من صف الثدييات (وهو كلي) وكلاب 
فبنا صف جزثي من صف كلاب النمسا (وهو مفرد)؛ ليس هذا قحسب وإثما صف 
جزئي من صف الثديبات (الكلي) أيضاً. 


قد يقود استعمال مفهوم الثدييات كمثل على الكليات إلى سوء للتفاهمء لأن 
الاستعمال اللغري العادي لا يميز تمييزاً متواطئاً كلمات مثل لبون» كلب الخ: 
هل يجب فهمها كمفردات أو ككليات؟ يتوقف الأمر على ما نصفها بهء فهي قد 
تشير إلى أصناف من الحيوانات التي تعيش على سطح كوكبنا (إلى مفردات) أو إلى 
أجسام مادية ذات صفات محددة معطاة (عامة). ويصح الشيء نفسه على مفاهيم 
ك «مبسترة» انظمة لينه (826ةآ)» (اسم عالم) أو اللاتينياتيةة طالما نستطيع حذف 


(6) وعلى العكى فإن وحدات القياس التي أنبنت في البداية بواسطة المفردات (دوران الارض - 


المثر العياري في باريس) تعرف الآن مبدثياً بالكليات بطول الموجة أو بالتردد للضوء وحيد اللون الصادر 
عن ذرات معينة وفي شروط معيثة. 
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الأسماء الخاصة التي تشير إليها (أو على العكس إذا استعملت هذه الأسماء في 
التعريف) !53 


ترضح هذه الأمثلة والشروح ما نعني بالكلي والمفرد. ولو طلب منا إعطاء 
تعريف لوجب القول (من قبيل ما قلناه أعلاه): مفهوم المفرد هو مفهوم لا يمكن 
الاسئغناء في تعريفه عن الأسماء الخاصة أو عما يكافئها من الدالات والإشارات. 
أما إذا أمكن حذف الأسماء الخاصة من التعريف (بعد استعمالها مباشرة) فالمفهوم 
كلي. ومع ذلك فقد لا تكون لهذا التعريف قيمة لأن كل ما قعله هو إرجاع مفهوم 
المفرد إلى مفهوم الاسم الخاص (أي إلى اسم شيء مادي مفرد). 


نعتقد أن طريقة الاستعمال المعطاة هنا للتعبيرين كليات ومفردات تقابل إلى 
حد بعيد الاستعمال اللخوي العادي. ونرى أتها طريقة لا غنى عنها إذا أردنا تجنب 
طمس الفرق بين القضايا الكلية والقضايا الخاصة. (وهتاك فرق ممائل تماماً بين 
المشاكل الكلية ومشكلة الاستقراء). ولا يمكن أن يكتب التجاح لمحاولة تمييز 
المفرد بخصائص وعلاقات تطبعه ظاهرياً ولكنها خصائص وعلاقات للكلي: فنحن 
بهذا لم نميز مفرداً بحد ذاته وإنما الصف الكلي لكل المفردات التي ينطيق عليها 
هذا التمييز. ولن يغير في الأمر شيء» بما قي ذلك استعمال التحديد المكاني- 
الزماني (الكلي ٠‏ لأن السؤال عما إذا كانت توجد مفردات تستجيب للتمييز 
بواسطة الكلي» وكم عدد هذه المقردات إن وجدت» يبقى سؤالاً مفتوحاً- 


وكذلك لن يكتب النجاح لتعريف الكليات انطلاقاً من المفردات. لقد أهمل 
هذا الأمر في غالب الأحيان نظراً للاعتقاد السائد بإمكانية القفز من المقرد إلى الكلي 
عن طريق «التجريد». وترتبط وجهة النظر هذه بمنطق الاستقراء وبالقفز من القضايا 
الخاصة إلى القضايا العامة فيه. ولا يمكن إنجاز أي من هذين الإجراءين منطقي]*©. 
صحيح أنه من الممكن بهذه الطريقة الصعود إلى صفوف من المفردات ولكن هذه 


(5*) يمكن تعريف مبستر بآنه معالج وفق إرشادات لويس بامتور (أو ما شابه) أو بأنه مسخن إلى 
درجة الحرارة 80 منوية ويبقى في هذه الدرجة لمدة عشر دقائق. فالتعريف الأول يعطي للكلمة مغهوماً 
مفرداً والتعريف الثاني مفهوماً كلا . 

(7) إن «ميادئ الإفرادات» هي التحديدات المفردة التي ترجع إلى كلمات خاصةء فهي تتطبق على 
التحديد الفضائي ‏ الزمائي أو غيره وليس على الفضاء ‏ الزمان. 

(8) وكذلك لا تسمح الطريقة المستعملة في المنطق المسمّاة «تجريد التمائل؛ بالصعود من المفرد 
إلى الكلي ؛ فالصف المعرف بواسطة تجريد التمائل هو صف معرّف من المفرد على نحو الماصدقي 
(اهدهتوومايت) رهو بالتالي مقهوم مقرد . 
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الصفوف لا تزال مقاهيم مفردات معرفة بواسطة أسماء خاصة. (مثال على هذه 
الصفوفء «جنرالات نابليون»» «سكان باريس»» إنها مفاهيم مفردات). وكما نرى 
فإنه لا علاقة إطلاقاً للتمييز بين الكلي والمفرد بالتمييز بين الصف والعنصر : يمكن 
لكل من الكليات والمفردات أن تكون صفوفاً أو عناصر من صفوف. 


ولذا فإنه لا يمكن إزالة التفريق بين المفاهيم المفردة والمفاهيم العامة بأن 
نقول مع كارناب «.. إن هذا التفريق لا يقوم على أساس لأنه .. يمكن لكل منا 
النظر إلى أي مفهرم كان كمفهوم مفرد أو كمفهوم عام بحسب وجهة نظره». يحاول 
كارناب دعم رأيه بالإثبات التالي .١‏ . أن ما يسمى بالمفاهيم المفردة (تقريياً) هي 
أيضاً صفوف .. مثلها مثل المفاهيم العامة *. ولقد ؛ ّنا أن هذا صحيح تماماً ولكنه 
لا يتصل بمألة التفريق على الإطلاق. 


وعلى نفس النحو خاط المنطق الرمزي (لوجيستيك)”*' بين التفريق القائم 
بين الكلي والمفرد والتفريق القائم بين العنصر والصف. لا شك في أن استعمال 
كلمتي كلي ومقرد كمرادفين لكلمتي صف وعنصر أمر مسموح يه ولكنه غير 
مناسب. لأنه لا يمكن إيضاح المسائل بهذه الطريقةء وأكثر من ذلك فهي تسد 
المتافذ إلى المسائل ولا تتيح رؤيتها. ولا يختلف الأمر هنا عما هو عليه في 


Rudelf Camap, Der logische Aufbuu der Welt, p. 213 9) 

(إضافة أثناء طباعة الكتاب عام 1934). يبدو أن التفريق بين الكليات والمفردات لم بنجز ني كتاب : 
Rudolf Carnap, Logische Syntax de Sprache,‏ 
كما لم يعبر عنه في "لغة الإحدائيات؛ التي أنشأها کارناب. کان من الممكن الاعتقاد أنه يمكن تفسير هذه 
الإحدائيات على أنها مفردات نظراً لأنها إشاراث من الطراز الأدنى (خاصة وأن كارناب يستعمل نظمة 
للإحدائيات معرفة بالاستعانة بالمفردات» انظر ص ١!‏ من: المصدر المذكور. ولكن هذا اللغسير لا يستقيم إذ 
كتب كاراب ص 87 [وص 1114 من المصدر المذكور أنه في اللغة التي يتعملها و .. كل التحابير من الطراز 
الأدني هي تعابير عددية»» ويقصد بذلاك أنها تدل على ما بسكن أن تمتبره داخملا في صف ۱ اوه 
اعدده غير المعرفة لبيانو (00هه8), انظر ص 31 و36 من: المصدر المذكور. ومن هنا يتضح 
النظر إلى الإشارات العددية التي تظهر كإحداثيات على أنها أسماء خاصة أو إحداثيات فردية وإتما على أنها 

كليات. (إنها امفردات؛ بمعنى محول فقط)ء انظر الهامش رقم (45» (ا) الفقرة 13 من هذا الكتاب 
(10) وكذلك التغربق الذي يقوم به كل من روسيل روايت هيد بين الفردي (أو الجزني) من جهة 
والكلي من جهة أخرى» بعيد كل البعد عن التفريق الذي أدخل هنا بين المغرد والكلي. وبحسب اصطلاح 
روسيل إن في الجملة «تابوليون جنرال فرنسي' «نابوليون» فرد ‏ كما هو عليه الحال عتدنا إلا أن «جترال 
فرنسي' كلي. وعلى العكس ففي الجملة «الآزوت لبس معدناً «لبس معدناً؛ كلي ‏ كما هو الحال مندنا - 
بينما «الآزوت» فرد. كما أن «التوصيفات» (موونامضموم0) لا تقابل مفهرم المقردات عتدنا لأن «صف نقاط 
جسمي». على سبيل المثال» هر مفهوم مقرد عتدنا إلا أنه لا بمكن تمثيله بتوصيف. انظر: 
A. N. Whitehead and Bertrand Russell, Principia Marhematica, vol. 1, 256 ed. (London: Cambridge‏ 
University Press, 1925), niroduction to the Second Edition, Il 1, pp. xix f‏ 
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التفريق بين القضايا العامة والخاصة: وليست أدوات اللوجيستيك أكثر فعالية في [39] 
معالجة مسألة ما هو عام مما عليه في معالجة مشكلة الاستقراء”! 2 
5 - القضايا الكلية والقضايا الوجودية 

لا يكفي أن نميز القضايا العامة بقولنا إنها القضايا التي لا تظهر فيها مفردات. 
فإذا استعملنا كلمة «غراب» ككلمة كلية فإن الجملة إن كل غراب أسوده هي جملة 
كلية أيضاً. وقد تظهر في جمل عديدة أخرى كليات من غير أن نسميها قضايا كلية 
ومنها على سبيل المثال «إن غرباناً كثيرة سوداء؛ أو «توجد غربان سوداء». 

نقول عن القضايا التي تفع فيها كليات فقط إنها قضايا كلية. نضع إلى جانب 
القضايا الكلية التي رأيناها سابقاًء على وجه الخصوص قضايا من الشكل #يوجد 
غراب أسوده نسميها قضايا كلية يوجد أو قضايا كلية وجودية. 

يتضمن نفي قضية كلية» فضية كلية وجودية والعكس بالعكس. فالقول على 
سبيل المثال إن «ليس كل الغربان سوداء؛ يكافئ القول إنه #يوجد غربان غير 
سوداء. 

وبما أن لكل نظريات العلوم الطبيعية» لكل قوانين الطبيعة» الشكل المنطقي 
المقضايا العامة» فإنه من الممكن التعبير عنها على شكل نفي لقضايا كلية وجودية 
أي على شكل قضايا ١لا‏ يوجد' وهكذا يمكن التعبير عن قانون انحفاظ الطاقة كما 
هو معروف بالقول إنه «لا توجد آلة مستديمة الحركة؛ أ و التعبير عن فرضية الكم 
الكهربائي الأولي بالقول إنه #لا توجد شحنة كهربائية ليست عدداً صحيحاً من 
المرات الكم الكهربائي الأولي». 

وهكذا نرى بوضوح أنه من الممكن استيعاب القوانين الطبيعية كمحظورات 


(11) ولا يمكن التعبير كذلك ني نظمة روسپل وايت هيد عن الفرق بين القضايا الكلية والخاصة. 
وليس صحيحاً أن ما يسمى «بالتضمنات الصورية؛ أو «التضمنات الشمولية؛ هي قضايا عامة (كلية) لزوماً. 
وأكثر من ذلك» يمكن وضع أي قضية فردية على شكل تضمن شموليء ويمكن على سبيل المثال أن 
نضع الجملة ولد نابوليون في كورسيكا على الشكل (0 إه :۸ + #م] أو بالكلام: من أجل كل قيم 7 
يصح: إذا كان « يتطايق مع تابوليون فإن × ولد قي كورسيكا. 
ويكتب التضمن الشمولي : (() (0) © ->(6) حيث يمكن قراءة الإشارة الكلية + على التحر التالي 
«يصح من أجل كل قيم × ×0 وا نهي قطع قضايا أو «دالات متعلوفات؟ (مثلاً × ولد في كورسيكا دون 
القول من هو ×: هي دالة منطوف قد تكون الحقيقة أو البطلان)» أما الرمز -> فيجب أن يقرأ إذا صح 
كذا... فيصح كذا... يمكن أن تسمي المنطوق السايق عم «المقدمة الشرطية و5 *دالة المنطوق النالي» 
أو #المحمول»» والتضمن الشمولي (0 (»)»-+ )]١(‏ يبت أن كل قيم × التي تستجيب ل © الشرطية 


تستجيب ل 6 أيضاً. 
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140] 


إنها لا تدعي أن شيئاً ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما. وهذا بالتحديد ما 
يجعلها قابلة للتفنيد: فإذا اعترفنا بقضية خاصةء ترفع الحظر بأن تدعي بوجود 
«سيرورة ممنوعة» (بوجود جهازء في مكان ماء ذي حركة مستديمة مثلا) فإننا 
ندحفى بذلك القانون الطبيعي ذا العلاقة. 


وعلى العكس من ذلك تماماً فإن القضايا الوجودية غير دحوضةء غير قابلة 
للتفنيد : لا يمكن لأي قضية خخاصة (قضية قاعدية) أن تتناقض منطقياً مع قضية كلية 
وجودية مثل «توجد غربان ببضاء». (لا يمكن إلا لقضية كلية أن تتناقض مع قضية 
من هذا النوع). ولذلك وانطلاقاً من معيار الحد الفاصل الذي وضعتاه فإننا سنقول 
عن القضايا الكلية الوجودية إنها غير تجربية وميتافيزيائية. قد يبدو هذا التمييز غير 
مناسب للوهلة الأولى وأنه لا يتفق مع إجراءات العلوم التجربية : إذ يمكن للمرء أن 
يعترض» وهو على حقء قائلاً إن هناك نظريات تأخذ شكل قضايا وجودية؛ وأن 
بحن ناا عار دل ال الیو بلا الذي بصي بو و تر زات 
عدد ذري معين. ولكتنا إذا أردنا التحقق من فرضية وجود عنصر ذي عدد ذري معين 
فإن هذا يتطلب أكثر بكثير من مجرد قضية كلية : يوجد. قلعت بر ذو العدد الذري 
2 (هافنيوم) لم يكتشف عن طريق قضية كلية وجودية معزولة؟ '' وقد بقي مجهولا 
إلى أن نجح بور (807) بالتنبؤ ببعض خواصه. .ونظرية بور وا ستتباعاتها التي أدت 
إلى اكتشاف هذا العنصر ليست قضايا وة را قضايا كلية. وهكذا نرى أن 
نعتنا للقضايا الوجودية المعزولة أو الوحيدة-باللاتجربية» نظراً لعدم قابليتها 
للتفنيد» مناسب تماماً في واقع الأمر كما أنه يوافق الاستعمال اللغوي. وهدا ما 
سيتأكد أيضاً في نظريتنا حول منطوقات الاحتمال ومراقبتها التجربية20 © 


ليست القضايا الكلية مقيدة في الفضاء-الزمانء ويستحيل إرجاعها إلى نظمة 
إنحتاتاتا فر ومحددة. ولهذا فإن القضايا الكلية الوجودية غير قابلة للتفنيد: لا 
يمكن تفتيش العالم بأسره للبرهان على عدم وجود شيء ما. وكذلك الأمر بالنسبة 
للقضايا الكلية ! الأخرى التي لا يمكن التأكد من صحتها: إذ يجب في هذه الحالة 
أيضاً تز تفتيش العالم بأسره كي نستطيع القول بعدم وجود شيء ما . إلا أن هذين 
النوعين من القضاياء الوجودية منها والكلية قابلان للبت وحيد الجانب: إذا ما 


(6*) لند أهمل النقاد في غالب الأحبان ما يلي: تتمبز القضابا الوجودية «الرحيدة؛ أو «المعزولة» 
وحدها بعدم قابليتها للتفتيد ولكن من الممكن أن تحتوي نظمات نظرية قابلة للتغنيد على قضابا عديدة من 
ر 

(12) انظر الققرتين 66 و68 من هذا الكتاب. 
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ثبت لدينا أن «شيئاً ما موجود» هنا أو هناك فقد تأكدنا من صحة قضية يوجد أو 
فندنا قضية كلية. 

ولعل عدم التناظر الذي تعرضتا له في الفقرة 6 قد أصبح أقل إشكالية الآن. 
لان قابلية التفنيد وحيدة الجانب للقضايا العلمية التجربية لا تفرض أي عدم تناظر 
في الارتباطات المنطقية حيث يسود التناظر التام: فالقضايا الكلية والقضايا 
الوجودية مبئية على نحو متناظر ومعيار الحد الفاصل وحده'”” هو الذي يرسم 
الخط المؤدي إلى عدم التناظر. 


6 - النظمات النظرياتية 


إن التحول المستمر لنظريات العلوم الطبيعية ليس ظاهرة عرضية في نظرنا 
وإنما طابع مميز للعلم التجربي. ولذا فلن نجد بصورة عامة إلا فروعاً جزئية من 
العلم تأخذء مؤقتاً في أغلب الأحيان» شكل نظمة نامة ومتسقة. ومع ذلك تخضع 
هذه النظمة إلى الإشراف عادة ويمكن تفحصها في مختلف نواحيها وفي الصلات 
بين هذه النواحي؛ ويفترض كل فحص صارم للنظمة أن النظمة في وضعها الحالي 
متّسقة ومغلقة إلى حد يجعل من إدخال أي قرضية جديدة فيها تعديلاً لها وإعادة 
نظر فيها. 

ولهذا يسعى المرء إلى إعطاء النظمة شكلاً نسقياً منضبطاً» شكلاً موضوعاتياً 
على نحو ما فعله هيلبرت على سبيل المثال في بعض فروع الفيزياء النظرية: وضع 
كل اتر بات في عد تون الموشرعات (آر الان دون الادعاء بطبيعة 
الحال بحقيقة ما تتضمنه هذه المسلمات) على رأس النظمة النظرية ثم نشتق منها 
كل قضایا النظمة الأخرى» إما بالطرق المنطقية المحضة أو بالتحولات الرياضية. 


ونقول عن نظمة نظرياتية إنها أخذت الشكل الموضوعاتي إذا أعطينا عدداً 
من القضاياء الموضوعات» المستوفية للشروط الأساصية الأربعة التالية: يجب أن 
تكون نظمة الموضرعات أ) خالية من التناقض» ويكافئ*" هذا الشرط استحالة 
اشتقاق أي قضية اعتباطية من نظمة الموضوعات ب) أن تكون الموضوعات 


(77) يجب ألا تحمل كلمة «وحده؛ أكثر هما تستحق. فالمسألة في غاية البساطة. فإذا كان ما يميز 
العلم التجربي هو النظر إلى القضايا الخاصة كقضايا فحص فإن منشأ حدم التناظر هو أن القضايا الكلية قابلة 
اللتفنيد ققط بالنسبة للقضايا الخاصة., والفضايا الوجودية قابلة للتأكد من صحتها ققط بالنسبة لهذه القضايا 
الخاصة. انظر أيضاً الفقرة 22" من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 


(13) انظر الفقرة 24 من هذا الكتاب. 


103 


141] 


[421 


مستقلة بعضها عن بعضء أي أن لا تتضمن الموضوعة أي منطوق يشتق 

من الموضوعات الأخرى (يجب أت نسمي موضوعة كل قضية آساسية يستحيل 
اشتقاقها في داخل النظمة). أما في ما يتعلق بعلاقة الموضوعات بقضايا 
النظمة النظرياتية يجب ج) أن تكون نظمة الموضوعات كافية لاستنتاج كل 
قضايا النظمة النظرياتية د) أن تكون لازمة أيضاً أي أنها لا تتضمن أي قضية لا 
طائل من 


ومن الممكن دوماً في نظمة وضعت على شكل موضوعاتي تفحص العلاقات 
التي تصل فروع النظمة بعضها ببعض والنظر على سبيل المثال في توقف نظمة 
جزئية من النظرية على نظمة جزئية من الموضوعات. أي عمًا إذا كانت تشتق من 
هذه النظمة الجزئية من الموضوعات” ". إن هذا الأمر هام في مسألة قابلية التفنيد 
لأنه يرينا كيف يمكن ألا يؤثر تفنيد قضية مستنتجة إلا على قسم من نظمة 
الموضوعات في بعض الحالات التي تفند بدورها. فالعلاقات في النظريات 
الفيزيائية» وعلى الرغم أنها ليست كليةٌ على شكل موضوعاتي بصورة عامة» بين 
مختلف الموضوعات واضحة إلى حد يسمح لنا يالبت في القم من هذه 
الموضوعات الذي يمه التفنيد!8©, 


7 - إمكانات تفسير نظمة موضوعاتية 


لن نناقش هنا الإدراك العقلاني التقليدي الذي ينظر إلى موضوعات نظمة 
ماء الهندسة الإقليدية على سبيل المثال. على أنها #ظاهرة للعيان مباشرة»» على 
أنها «واضحة بحد ذاتهاء ويجب الأخذ بها لأنها كذلك. ونكتفي بالإشارة إلى أننا 
لا نشاطر هذا الرأي ونرى أنه يمكن القبول ينوعين مختلفين من التفسير للنظم 
الموضوعاتية: (أ) يمكن اعتبار الموضوعات كإثباتات أو (ب) اعتبارها كفرضيات 
علمية - تجربية. 


(14) انظر في ما يتعل بهذه المتطلبات الأربعة. وبالفقرة القادمةء كارناب على سبيل المثال 
وعرضه المختلف إلى حد ما عن عرضنا: Rudolf Carnap. Abriss der Logistik: Mir bes. eracks d.‏ 
Relatiorsthenrie u. {hre Anwendgn, Schriften zur Wissenschaltlichben Weltauffuussung: 2 (Wien: J.‏ 
Springer, 1929), pp. 70 fT.‏ 

(15) ستتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر في الفغرات 63ء 64ء ر77-75 من هذا الكتاب. 
(8*) ساعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل في : عفالمعام5 Popper, The Postscript 1o the Logie of‏ 
Discovery,‏ 

وخاصة الققرة 22" مته. 
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(أ) تضع الموضوعات عندما نأخذها كإثباتات أسس استعمال المفاهيم 
الواردة فيها. فهي التي تعين ما تنطق به هذه المفاهيم وما لا تنطق به. ولذا نقد 
جرت العادة على القول إن الموضوعات إنما هي تعاريف ضمنية للمفاهيم الواردة 
فيها. ونريد توضيح هذا التفسير بالاستعانة بالتماثل القائم بين نظمة موضوعات 
ونظمة معادلات غير متناقضة. 


فنظمة المعادلات تثبت بشكل ما المتغيرات الواردة فيها. وحتى إن كانت 
نظمة المعادلات غير كافية لإعطاء حل وحيد فإنها لا تسمح بأن نستبدل بالمتغيرات 
أي تركيبة من القيم؛ إنها على العكس من ذلك تميز صفاً من نظم القيم كصف 
مقبول للمنغيرات وتستثني صفاً آخر. وعلى نفس النحو يمكننا التمييز بين 
نظمة مفاهيم كنظمة مقبولة ونظمة أخرى غير مقبولة بفضل «معادلة المنطوقات». 
ونحصل على معادلة المنطوقات من دالة المنطوقات”©'' وهي قضية غير كاملة ترك 
فيها فراغ أو فراغات. فإذا قلنا مثلاً إن الوزن الذري لأحد نظائر × هو 65 أو أن: 
ر + × = 2اء فستتحول دالة المنطوقات إلى قضية عندما نبدل الفراغين × وم بقيم 
ما وهذه القضية صحيحة أو باطلة بحسب القيم التي بدلنا الفراغين بها. قالقضية 
الأولى صحيحة إذا وضعنا بدلاً عن × النحاس أو التوتياء وهي باطلة في كل 
الحالات الأخرى. تنتج معادلة المنطوقات عندما نثبت في دالة المنطوقات القيم 
التي تجعل منها فضية صحيحة. ونكون قد عرفتا في معادلة المنطوقات صفاً معيناً 
من القيم المقبولة» أي صف القيم التي تحققها. والشبه واضح بين هذه المعادلة 
والمعادلة الرياضية : إذا نظرنا إلى مثلنا الثانى على أنه معادلة منطوقات وليس دالة 
منطوقات فإنه والحالة هذه معادلة رياضية بالمعنى المتعارف عليه 


ولما كنا نستطيع اعتبار المقاهيم الأساسية غير المعرفة في نظمة موضوعات 
كفراغات فإننا نستطيع بالتالي النظر إلى نظمة الموضوعات كنظمة من دالات 
المتطوقات. وتتحول هذه الأخيرة إلى نظمة معادلات منطوقات عندما نثبت 
مجموعة قيم نستبدل الفراغات بها بحيث تستجيب لنظمة الدالات. ونكون بهذا 
الشكل قد عرفنا ضمنياً صمّاً من نظمات المفاهيم. ويمكننا القول إن كل نظمة 
مفاهيم تتوافر فيها شروط نظمة الموضوعات هي #عنوال» لهذه النظمة9©. 


يمكننا التعبير عن تفسير نظمة الموضوعات كنظمة تعاريف ضمنية أو 
(16) انظر الهامش رقم (11)ء الفقرة 14 من هذا الكتاب. 
(9*) انظر الهامش التالي رقم (6*10 
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(متواضع عليها) بقولنا: لا يسمح باستبدال نظمة الموضوعات إلا بالمناويل ٠"‏ 
ونحصل عندما نستيدل النظمة بمنوال على نظمة قضايا تحليلية (لأن القضايا 
صحيحة بالتوافق). ولا تصلح نظمة موضوعات مفسرة على هذا الشكل أن تكون 
نظمة فرضيات في العلوم الطبيعية بحسب ما تراه لأنها غير قابلة للدحض نتيجة 
تفنيد القضايا المستبعة منهاء فكل هذه القضايا المستتيعة تحليلية لزوماً. 

(ب) كيف يمكتنا والحالة هذه أن نفسَّر نظمة موضوعات كنظمة فرضيات 
علمية تجربية؟ جرت العادة على القول إنه يجب النظر إلى الإشارات الراردة في 
نظمة الموضوعات «كثوابت خارجة عن المنطق» وليس كتعاريف ضمنية. وهكذا 
يمكن تفسير مفاهيم الهندسة كالخط المستقيم والنقطة بالشعاع الضوثي وبتقاطع 
الخيوط. وهكذا يمكن الظن أن قضايا نظمة الموضوعات قد أصيحت منطوقات 
عن مواضيع تجربية أي قضايا تركيبية. 

يؤدي هذا التفسير» وإن بدا واضحاً للوهلة الأولى» إلى صعوبات ترتبط 
بمشكل القاعدة. ذلك أن إعطاء تعريف تجربي لمقهوم ما أمر أبعد ما يكون عن 
الوضوح. فكثيراً ما يقال «تعاريف المالحق» ويقصد بذلك: نسب معنى تجربي 

محدد للمفهوم وذلك بأن يقرن بمواضيع معينة من العالم الواقعي وأن ينظر إليه 
كرمز لهذه المواضيع. إلا أن الواضح هو أن الإشارة إلى «المواضيع الواقعيةة لا 
يقع إلا باستعمال الحقردات كأن نشي إلى الموضوح ونعطيه اسم أو نريه بإشارة 
ماء ياسمه مثلاء الخ. ولكن المفاهيم التي نلحقها بنظمة الموضوعات هي كليات 

لا تعرفها الإشارات التجربية أو الإلحاقات أو ما شابه ذلك وإنما تعرف صراحة 
بواسطة كليات أخرى وحسب وإلا تبفى غير معرفة» وبقاء كليات من دون تعريف 
أمر لا مفر مته وهنا مكمن الصعوبة: يمكننا دوماً استعمال هذه المفاهيم غير 
المعرفة بالمعنى غير التجربي (أ) أي استعمالها كمفاهيم معرفة ضمنياً وبهذا تصبح 
النظمة تحصيل حاصل. رلا يمكننا التغلب على هذه الصعوبة إلا عبر قرار منهجي 
يقضي بعدم استعمال المفاهيم غير المعرفة على هذا النحو. وسنعود مرة أخرى إلى 
هذه النقطة في الفقرة 20. 


لنؤكد هنا على أمر واحد وهو أنه من الممكن دوماً عزو المفاهيم الأساسية 
(10”) لعله من الضروري اليوم التفريق بوضوح بين تظمات المواضيع التي تفي بشروط نظمة 
موضوعائية ما وبين نظمة أسماء هذه المواضيع التي يمكن وضعها في نظمة الموضوعات (والتي تجعلها 


صحيحة)؛ وبالتالي إعطاء اسم «منواله إلى قظمة المواضيع وحدها. ولهذا فقد أكتب اليوم «لا يسح 
باستبدال النظمة الموضوعاتية إلا بأسماء المراضيع التي تمثل المنرال». 
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في نظمة موضوعاتية ماء الهتدسة مثلا» » إلى نظمة أخرىء الفيزياء مثلاً. وتكتسي 
هذه الإمكانية أهمية خاصة عندما تتضح عبر التطور العلمي نظمة قضايا ما بفضل 
فرضيات أعم منها تسمحء بالإضافة إلى شرح قضايا هذا المجال العلميء 
باستنتاج قضايا مجال آخر. ويمكن في هذه الحالة تعريف المفاهيم الأساسية في 
النظمة الجديدة بالاستعانة بالمفاهيم الواردة في النظمة القديمة. 


8 2 مستويات العامية. ال «Modus Tollens»‏ 


يمكن التمييز في نظمة نظرياتية ما بين القضايا بحسب مستوى عاميتهاء فأعم 
الفيانا هن الور عات اي تشتق منها فضايا أقل عامية منها. وتأخذ القضايا 
التجربية العامة التي قشت تشتق منها قضايا أقل عامية منها طابع الفرضية دوماًء بمعنى أنها 
تفند إذا أمكن تفنيد قضية أقل عامية مشتقة منها. ولكن هذه القضايا الأقل عامية في 
النظمة الاستنتاجية فرضياً تبقى قضايا عامة بحسب تحديد المفاهيم الذي أعطيناء. إلا 
أن الطابع الافتراضي لهذه القضايا ذات المستوى الأقل عامية لم يُر في كثير من 
الأحيانء وهكذا فقد كتب ماخ" عن نظرية فورييه (:6امناه) في النقل الحراري 
مسمياً إياها #النظرية الفيزيائية النموذجية؛ لكونها الم تبن على الفرضية وإنما على 
الواقع المرصودة. أما ما يسميه ماخ واقعاً فهو الجملة التالية فإن نسبة تغير الفرف في 
درجات الحرارة ارقن لاس ع لفق متناسية يع .| الذرق e‏ 
طفيفاً» . وهي قضية كلية لا يمكن لأحد الشك في طابعوا الاتراضي 


ونحن نذهب إلى القول إن لقضايا خاصة طابعاً افتراضياً إذا أمكن الاشتقاق 
منهاء بالاستعانة بالنظمة» قضايا تالية يؤدي تفنيدها إلى إمكانية تفنيد القضية 
الخاصة نفسها. 

يمكننا عرض مسألة الاستتباعات المفندة التي نتحدث عنها هناء والتي تعني 
أن نخلص إلى تفنيد نظمة ما من تفنيدنا لقضية مستتيعة مشتقة منها ‏ وهو 
ال ««مااه7 وهه في المنطق التقليدي ‏ على النحو التالي 2017 


Ernst Mach, Die Principien der Warmelehre (Leipzig: .ل‎ A. Barth, 1896), p 115. (17) 


أود التنويه فيما يتعلق بالرمز ‏ المستعمل في هذا المقطع وفي مقطعين قادمين (انظر 
الهامش رقم (7)» الفقرة 35 والهامش رقم (10 *)؛ الفقرة 36 من هذا الكتاب) بما يلي: 
هذا الكتاب لم يكن واضحاً لدي الفرق ية الشرطية (إن.. ف والمسمّاة أحياتاً 
أمر قد يوقع في الخطا)» [سنعير عنها لقضية 
المنطوق القائل : إن.. ف صحيحة ن منطقيا 
آلفرد تارسكي (تط6:ه7 .ه) بهذا القرق بشعة أشهر بعد هدوز هذا الكتاب. و أن كل هذه المسألة لا کن 
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لتكن م قضية تالية لنظمة قضايا #» قد تتألف من نظرية ومن شووط على 
الحدود (لن نميز هنا بين النظرية والشروط على الحدود بهدف التبسيط). يمكننا أن 
نرمز إلى علاقة الاشتقاق (علاقة التضمن التحليلي) بين !و ص ب1 هم 
ونقرآ 1 تتضمن .٠‏ نفرض أن م باطلة» نرمز لهذا ب م ونقرآ لا م. والآن نظراً 
لكون + -> م ولفرضنا م نستخلص ٤)‏ أي نعتبر أن ؛ قد قندث. نشير إلى ترافق 
قضيتين (إلى ادعاءين متزامنين) بنقطة بينهما وهكذا يمكننا أن نكتب الاستتباع 
المفتد على الشكل [(1 ->م) . م/ >1 فتقول إذا كانت م مشتقة من / وكانت م 
باطلة فإن ۲ باطلة أيضاً. 
وهكذا تؤدي طريقة الاستخلاص هذه إلى تقنيد النظمة كلها (النظرية يما فيها 
الشروط على الحدود) التي اشتقت منها م المفندة وهكذا لا يمكن الادعاء أن 
التفتيد يمس أو لا يمس قضية منفردة ما من النظمة. ولا يمكن إلا فى حالة استقلال 
1 مص عن جزء من النظمة القول إن هذا الجزء لا يمسه التفنيد”*'). يرتبط بهذا الأمر 
أيضاً التفنيد المؤدي بنا في ظروف معينة وبالاستعانة بمستويات العامية إلى إدخال 
فرضية جديدة مثلاً نرجع التفنيد إليها: إذا تأكدنا جيداً من صحة نظرية ما ووجدنا 
أن هذه النظرية تبقى صحيحة فيما إذا اشتفت استنتاجياً من فرضية جديدة أعم فإننا 
نبحث عن تفنيد هذه الفرضية قبل كل شيء عن طريق النتائج المترتبة عليها والتي لم 
نتحقق منها بعد. . وفي حالة تفنيد إحدى هذه النتاتج فإن الفرضية الجديدة وحدها 
مفندة أيضأء وتبقى النظرية الأولى على صحتها وغير مفندة كتظمة جزئية وعلينا 
التفتيش عن فرضية أخرى أعم من فرضيات النظرية”*20. 


+ دوراً هاما في إطار هدا الكتاب فإنتا نرى ضرورة الإشارة إلى الليس. عالجت هذه المسائل بالتفصيل في: 

Karl Popper. «New Foundations for Logic Mind. 56 (1947). pp. 193 IT. 

(18) ولكن هذا لا يعلمنا شيئاً عن مسؤولية القضايا المتبقبة في النظمة الجزئية 6 في تفنيد م (غبر 

المستقل عنها) وبالتالي لا نعلم أي من القضايا نعدل وأياً نبقيه على حاله (لا نتكلم هنا على القضايا 

المتعارضة) وغا ينوقف الأمر على غريزة الباحث (والمجرب المختص) لتعيين القضايا التي يمكن 

الإبقاء عليها في ١‏ والقضايا التي يقتضي تعديلها: كثيراً ما يشكل تعديل القضايا غير المؤذية ظاهرياً 

(لاتفاقها اللي ا القكرية) الخطوة الحاسمة (كتعديل آنشتاين لمفهرم التآني». 

(19) انظر أيضاً الملاحظات المتعلقة يشبه الاستقراء»» الفقرة 85 من هذا الكتاب. 
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(لفصل الرابع 


قابلية التفنيد 


سنتفحص إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصل الذي وضعناه على النظمات 
النظرياتية» مفترضين وجود قضايا خاصة (قضايا قاعدية) قابلة للتفنيد: وهو ما 
سندرسه فيما بعد وسيقردنا خلافنا مع مذهب المواضعة إلى إثارة المسائل 
المنهجية في البدء ‏ وسنحاول من ثم تمييز الخواص المنطقية لنظمات القضايا 
القابلة للتفتيد وفق الأسس المنهجية التي اقترضناها, 


9 المعارضات المواضعية 


يمكن لاقتراحنا باعتبار قابلية التفنيد معيار الطابع العلمي التجربي لنظدة 
نظريائية أن يثير بعض الاعتراضات من قبل المنتمين لمذهب المواضعة" و 
ا E‏ 3 
7 على سبيل المثال) ولكننا تريد العودة إليها ومناقشتها عن قرب 


تنطلق الفلسفة المواضعية على ما نظن من انبهارها أمام بساطة العالم التي 
تكشفها لنا قرانين الطبيعة. وستبدو هذه البساطة عجيبة وغير مفهومة في نظر 
اكوا معي لر ادا هة ة النظر الواقعية التي ترى في القوانين الطبيعية البساطة 


(1) أكبر ممثلي هذا الاتجاه بوانكاريه ودوهيم ‏ وحالياً دينكلر ؛ لنشر إلى الكنايات التالية من بين 
الكتابات الكثيرة له Hugo Dingler: Das Experiment: Sein Wesen und seit Geschichie (Minchen: E.‏ 
Reinhardt, 1928), and Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie (Mûnchen:‏ 
E. Reinhardt, 1926).‏ 


يجب عدم الخلط بين الألماني موغو ديتكلر والإنكليزي هيريرت دينكل #اع«ة7). والممثل الأول 
للمراضعة في العالم الأنكلوساكسوني هر إيدينكتون (دمنعه:644). يجب الإشارة هنا أيضاً إلى أن درهيم 
ينكر إمكانية القيام بعجربة حاسمة لأنه يرى فبها تحققاً أدعي أنها ممكنة لأني أرى قيها مقندة 
حاسمة. (وقد أثار دوهيم على حت أن النظم النظرياتية كلياً هي الوحيدة التي يمكن دحضها. إلا أن عدم 
التناظر بين التحقق والتقنيد لم يت يتضح له على ما يبدو وهذا ما أثر على مناقشته للتجرية الحاسمة). 
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الداخلية لعالم مليء» بحسب مظهره الخارجي» بكل أشكال التنوع. وقد حاولت 
مثالية كانط تفسير هذه البساطة بالقول إن عقلنا وإدراكنا هما اللذان يقرضان 
القوانين على الطبيعة. وكذلك المواضعيون فهم يعيدون البساطة وبتصميم أشد إلى 
إبداع عقولنا. إلا أن هذه البساطة ليست تعبيراً عن قوانين عقولنا في نظرهم فالطبيعة 
ليست بسيطة ولكن قوانينها بسيطة وهي قوانين أبدعناها نحن بحرية» اخترعتاها 
وآثبتناها. وليست العلوم الطبيعية بالنسبة للمواضعي صورة العالم وإنما هي بناء 
نجريدي. وليست خواص العالم هي التي تحدد هذا اليناة ولكن الات هو الذي 
يحدد خواص عالم مفاهيم مصطتع خلقناه ه بأتفسنا وعرفناه ضمنياً بواسطة القوائين 
الطبيعية التي وضعناها. ولا يتحدث العلم إلا عن هذا العالم. 


ولا يمكن لأي رصد تفنيد قواتين ن الطبيعة التي يتصورها مذهب المواضعة 
لأن هذه القوانين هى التي تحدد ما هو الرصد وما هو القياس العلمي على وجه 
الخصوص: إننا نضبط ميقاتنا ونقوّم مقياس الأطوال الصلب على أساس هذه 
القوانين التي وضعناها . فالميقات مضبوط ومقياس الأطوال صلب إذا ما وافقت 
الحركات المقيسة بالاستعانة بهذين الجهازين مرضوعات الميكانيك التي 
افترضناها. ١‏ 


إن لمذهب المواضعة فضلاً كبيراً قي توضيح العلاقة بين النظرية والتجربة. فهو 
يعترف بالدور الذي تلعبه في إنجاز وتفسير الاختبارات العلمية الأفعالٌ التي سسناها 
وخظطنا لها بالإثبات والاستنتاج» وهو دور قلما أعاره المنطق الاستقراني الانتباه. 
إننا نعتبر المذهب المواضعي مذهباً متّسقاً ومنجزاً . ولذا فلن ينجح أي نقد كامن له. 
ولكن هذا لا يعني أننا نتفق معه :فهو يقوم علن منهوم للعلم وعلى أهدات وغايت 


(2) يمكن اعتبار هذا التصور محاولة لحل مشكل الاستقراء. يزول هذا المشكل إذا كانت قوانين 
الطبيعة تعريفات فعلاً (وتحصيل حاصل النالي). وهكذا وعلى سبيل المثال فإن الجملة التالمية في نظر 
كورنيليوس عدذاءمم2) إن درجة اتصهار الرصاص هي 335 درجة متوية؛ جزء من تعريف المفهوم 
«رصاصر» (آوحته الخبرة الا غير دحوض لأننا لن تقول عن مادة أخرى تشيه الرصاص ولكتها لا 
تنصهر في الدرجة المذكورة إنها رصاص. انظر : Hans Cornelius, «Zur Kntik der wissenschaftlichen‏ 

Grundbegriffe.» Erkenntnis, 2 (1931), hefl 4 


آما نحن فنرى أن هذه الجملةء (إذا ما استعملت علمياً؛ هي اركيبية تقرل فيما تقرل إن العنصر ذا 
البنية الذرية المعينة (والعدد الذري 82) يتصهر دوماً قي هذه الدرجة بغض النظر عن الاسم الذي نسميه به. 
ويبدو أن ل آأيدوكيفكيس (00168102ه) وجهة نظر ممائلة لوجهة نظر كورتيليوس. انظر: 

Kazimierz Ajdukiewicz, «Das Weltbild und die Begriffîsapparatur,» Erkerrtris, 4 (1934), pp. 100‏ 
انظر كذلك في المصار المذكور: وسصءااددناع+مهK‏ وعلدkتفهم»‏ التي يصفها بمذهب المواضعة 
انراديكالية. (إضافة أتناء الطبع) ‏ 


110 


له نختلف فيها اختلافاً كبيراً عنه. فبينما لا نتطلب من العلم البقينَ المطلقٌ وبالتالي 
لا نبلغه يرى المواضع دينغلر في العلم «نظمة المعارف راسخة الأسس». ويمكن 
بلوغ هذا الهدف ما دام يمكن تفسير أي نظمة علمية كنظمة من التعاريف الضمنية. 
ولا تقع في فترات التطور الهادئ للعلم تعارضات تذكرء ما عدا الأكاديمية 
المحضة منهاء بين المواضع والباحث المتبني لوجهة نظرنا. ولكن الأمر يختلف 
في زمن الأزمات. فبينما نرى في تجارب معينة تهديداً لنظمة «تقليدية» لأننا نفسرها 
كتفتيد لهذه النظمة يقول المواضع إن النظمة قائمة لا يزعزعها شيء» ويعزو 
التناقضات القائمة إلى عدم الفهم الكافي للموضوع ويتغلب عليها بإدخال فرضيات 
مساعدة لهذا الغرض أو بتعديلات على أجهزة القياس. 

ويتضح في أوقات الأزمات الخلاف حول الأهداف: أما نحن قنأمل» 
بالاستعانة بالنظمة العلمية الجديدة» التي نقيمهاء اكتشاف سيرورات جديدة؛ ولذا 
فإتنا نعير بالغ الأهمية للتجارب المفندة ونسجلها في سجل النجاح لأنها تفتح لنا 
آفاقاً جديدة في عالم الاختبار كما نحبّيها عندما تقدم لنا حججاً جديدةٌ ضد النظرية 
الجديدة. ولكن المواضع لا يرى في هذا البناء الجسور الجديد الذي يحظى 
بإعجاينا سوى «اتهيار كامل للعلم» (دينغلر). ذلك أنه لا يوجد في نظره سوى طريقة 
واحدة لاختيار نظمة من بين كل النظمات الممكنة ألا وهي اختيار الأبسط. وهذا 
يعني في غالب الأحيان: اختيار النظمة «التقليديةه من التعاريف كل مرة0©. 


ولا يمكن لمناقشة نظرية في الموضوع أن تحسم النزاع بين مذهب المواضعة 
وبيننا. إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الحجج من دائرة التفكير المواضعي ضد 
معيارنا للحد الفاصل. وهذا مثل منها: لنقبل أنه لا يمكن التحقق من صحة النظم 
النظرياتية للعلوم التجربية» فهي بالتالي غير قابلة للتفنيد أيضاً. ذلك أنه يمكن دوعاً 
*. .. الوصول في كل تظمة موضوعات إلى ما نسميه تطابقها مع اراقع“ عبر 
وساتل مختلفة (كما شرحنا سابقا): وضع فرضيات مخصصة لهذا الغرض؟ تعديل 
ما يسمى #بتعاريف المالحق» (أو التعاريف الصريحة) التي يمكن أن تحل محلها ؛ 
الشك في قدرة المجرب وإخراج الأرصاد التي قام بها والتي هددت النظمة من نطاق 
العلم بأن نصفها بغير الموثوقة» بغير العلمية » بغير الموضوعية» بالكاذية وما شابه 
ذلك (وهو أسلوب تطبقه الفيزياء وهي محقة ضد الظواهر الخفية وعلوم التنجيم)؟ 


(3) في ما يخص مشكلة البساطة» انظر الفقرات 41 45ء وخاصة الفقرة 46 من هذا الكتاب. 
Rudolf Carnap, «Über die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der )4(‏ 
Einfachsheit,» Kant-Stulien, 28 (1923), p. 106.‏ 


(5) انظر الفقرة 17 من هذا الكتاب. 
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وأخيراً الشك في حصاقة النظري (الذي لا يعتقدء كما يفعل ديتغلر» أنه من الممكن 
يوماً ما اشتقاق النظرية الكهربائية من قوانين التثاقل النيوتونبة). 

كما أنه لا يمكن وفق الرؤيا المواضعة تقسيم النظمات النظرياتية إلى قابلة 
للتفنيد وغير قابلة للتفنيد» أي أن هذا التقسيم ليس تفسيماً واضحاً وصريحاً 
ويسبب هذا الغموض فإن معبار قابلية التفنيد ليس بمعيار الحد الفاصل الملائم. 


0 - القواعد المنهجية 

وكما أنه لا يمكن دحض مذهب المواضعة لا يمكن دحض حجج المواضعين 
أساساً. وبداية إن معيار قابلية التفنيد ليس صريحاً في واقع الأمر لأننا لا نستطيع 
الحسمء بواسطة تحليل الشكل المتطقي لنظمة قضايا ماء فيما إذا كانت نظمة 
مواضعية؛ أي نظمة تعاريف ضمنية لا تتزعزع» أو نظمة تجربية بحسب مدلولناء أي 
نظمة دحوضة. ولكن هذا لا بين إلا شيئاً واحداً وعواعم إمكانة تطبيى معيان الخد 
القاصل مباشرة على نظمات القضايا ‏ وهو أمر أشرنا إليه في الفقرتين 9 و11. 
ولهذا فإن طرح السؤال على هذا النحو هل النظمة كنظمة مواضعية أم نجربية طرح 
باطل: لا يمكن الحديث عن النظرية المواضعية أو النظرية التجربية إلا بأخذ 
الطريقة بعين الاعتبار. ولا نتجنب مذهب المواضعة إلا باتخاذ القرار التالي: لن 
تطيق طرقه ولن ننقذ نظمة ما قي حالة تهديدهاء بالمناورات المواضعية أي أتنا لن 
نحاول وفي كل الأحوال «. .. الوصول إلى ما تسميه تطابقها مع الواقع'“ 

لقد أعطى بلاك (ماعماظ  )1.‏ مئة عام قبل بوانكاريه فكرة عما نربحه (وعما 
نخسره أيضاً) بفضل الطرق المواضعية قائلاً 'يتيح بح التطبيق الحاذق لشروط معينة 
جعل الظواهر تتطابق تماماً مع الفرضيات. وقي هذا ما يرضي تماماً مخيلتنا ولکنه 
لن يوسع معرفنتا60. 

ويجب علينا لإيجاد قواعد منهجية تقف أمام المناورات المواضعية التعرف 
على مختلف الإمكانات التي تأخذها الإجراءات المواضعية واتخاذ التدابير الملائمة 
و«المعادية للمواضعية' لمنعها. وعلينا كذلك وفي كل مرة تثبت لدينا هذه الإجراءات 
المواضعية تجديد العزم على إعادة مراقبة النظمة وعلى رفضها إذا اقتضى الأمر. 


(1*) يكتب خانز آلبرت (##لالى عهدي) بدلاً من المتاورات المواضمية؛ وعلى نحو أقضل» 
بإعطائها الحصاتة - 


Joseph Black, Vorfesungen sher die Grundiehren der Chemie = Lectures on the Elements of (6) 
Chemisiry ([Ham burg}: .لاعت‎ 1804), vol. 1, p. 243. 
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لقد أحصينا في آخخر الفقرة السابقة أربع مناورات آساسية للمواضعة. ونحن لا 
ندعي أن هذا يشكل قائمة كاملة ولذا فإن على الباحث توخي الحذر باستمرار من 
مناورات جديدةء ويصح هذا على الباحث الاجتماعي والنفسي على وجه الخصوص 
(كالمحللين التفسيين مثلاً) لأن الأمر واضح بالنسبة للفيزيائي على ما نظن. 

وفي ما يتعلق بالفرضيات المساعدة فإننا نرى ألا نقبل منها إلا تلك التي 
ترفع درجة قابلية تفنيد النظمة وأن نرفض الفرضيات التي تخفض هذه الدرجة 
(ستدرس في الفقرات 40-31 كيقية تقدير هذه الدرجة) لأن رفع درجة قابلية 
التفنيد إنما هو تحسين للنظمة : تحظر النظمة الآن أكثر مما كانت تفعل قبل إدخال 
الفرضية المساعدة إليها. أو بتعبير آخر إنتا نرى في الفرضية المساعدة وفي كل 
الأحوال محاولة بناء نظمة جديدة يجب الحكم عليها بحسب ما يمكن أن تمثله من 
نقدم للعلم. والمثل النموذجي على فرضية مساعدة مقبولة بهذا المعنى هو حظر 
باولي (نااة۴). والمثل المعاكس على فرض غير مقبول فرضية التقلص للورائتس 
 )1058012(‏ فيتزجيرالد (1213عهتاة©) التي لا يستتبعها أي نتيجة قابلة للتفبيد”. 
وكل ما قعلته هو إعادة التوافق بين النظرية والتجربة (تجربة مايكلسون). أما التقدم 
الحقيقي فقد أنجزته نظرية النسبية الخاصة لأنها تنبأت بتتائج جديدة» بمفاعيل 
جديدة وفتحت بذلك الباب أمام إمكانات جديدة للتحقق أو للتفتيد. لتلاحظ إتماماً 
للقاعدة التي أعطيناها أنه ليس من الضروري رفض كل الفرضيات المساعدة غير 
المرضية كفرضيات مواضعية. فهناك على وجه الخصوص فروض فردية لا تنتمي 
فعلا إلى النظمة النظرياتية» وتسمى مع ذلك فرضيات مساعدة؛ وهي وإن كانت 
على غير صلة نظرية بالنظمة إلا أنها ليست بالخطيرة (مثلاً أن نقوم برصد لا يستعاد 
تفرضه خطأ تجرییاً)“ . 

ويُسمح إذا اقتضى الأمر بإدخال تعديلات على التعاريف الصريحة المذكورة 
في الفقرة 17ء حيث نلحق بنظمة ما مفاهيم نعرفها بمستوى عامية أكثر انخقاضا. 
ولكن يجب النظر إلى هذا التعديل كتغيبر للنظمة وكبناء جديد. ويجب التمييز فيما 
يخص الكليات غير المعرّفة بين إمكانيتين : (1) توجد مفاهيم غير معرّفة لا تطرأ إلا 


(7) انظر الفقرة 38 من هذا الكناب. 
(2*) هذا خطأ كما أشار إلى ذلك أ. كر رنبارم (صسهطستم0 (A.‏ في : Adolf Grünhaum, «The‏ 
Falsifabıfity of the Lorentz Firzgerald Contradiction Hypothesisys Brırith Journal for the Phlasophy of‏ 
Science, 10 (1959). pp. 44-50.‏ 


لفرضية التقلص نتاتج تابلة للتقنيد (إلا أنها بطبيعة الحال أقل قابلية للتحقق من نظرية التسبية الخاصة» 
وهي بذك تعطينا مثلاً على وجود درجة الاستيفاء بالخرض اعمط ليه). 
(8) انظر الهامش رقم (30)» الفقرة 8ء وكذا الفقرتين 27 و68 من هذا الكتاب 
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في القضايا ذات أعلى مستويات العامية» يحدد استعمالها معرفتنا بنوع العلاقات 
المنطقية التي تربطها بمقاهيم أخرى؛ يمكن حذف هذه المفاهيم في سياق 
الاستنتاج (مثلا : «الطاقةه)!. (2) هناك أيضاً مفاهيم غير معرفة تقع في قضايا 
ذات مستوى عامية متخفض وتحدد اللغة الشائعة استعمالها (مثلا : "الحركة"٠‏ 
«النقط المادية»» «الوضع»). يجب حظر التعديل غير المراقب للاستعمال الشائع ٠‏ 
4 6 5 

والقيام به عند الاقتضاء وقتق الإجراءات التي ذكرناها 

وأخيراً فى ما يتحلق بالتقطتين الأخيرتين وبالشك في قدرة المجرب أو 
النظري فستسير على نفس النهج : إذا كان مفعول ما قابلاً للتحقق البيذاتي منه فإننا 
نتقبله أو نعد لتجرية مضادة. أما أن ننتظر مكتوفي الأيدي الاشتقاقات التي 
ستکشف لنا عما نريد فلا يعنينا بشي»- 

1 _ الدراسة المنطقية لقابلية التفنيد 

يجب أن لا نتوخى الحذر من المتاورات المواضعية إلا في النظمات قابلة 
التقنيد وفق الإجراءات المنهجية التجربية. سنفرض هنا أد تيناها لنتساءل عن 
التخصيص المنطقي للنظمات قابلة التفنيد. يمكننا عندئذ التعرف على قابلية تفنيد 
نظرية ما كعلاقة منطقية بين النظرية وقضايا القاعدة. 


سنتحدث مفصلاً في وقت لاق عن القضايا الفردية التي سمُبناها قضايا 
القاعدة وعن مسألة قابليتها للتفنيد مكتفين هنا بافتراض وجود قضايا قاعدة فابلة 
للتفنيد. ولنلاحظ أئنا لا نعني يقضابا القاعدة نظمة مضايا معترف بها وإنما نظمة 
تتضمن كل القضايا الخاصة غير المتناقضة من شكل معين ‏ أو إن صح القول كل 
بيانات الوقائع التي تخطر في الذهن فهي تتضمن بالتالي قضايا متناقضة في ٠ا‏ بينها. 

قد يحاول المرء باد ذي بدء القول عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما أمكن 
اشتقاق قضايا خاصة منهاء وهي محاولة مآلها الفشل لأن اشتقاق قضايا خاصة 
يتطلب قضايا خاصة أخرى هي الشروط على الحدود التي نتبدل متغيرات النظرية 
بها. وحتى لو أضفنا الشروط على الحدود وقلنا عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما 
أمكن اشتقاق قضايا خاصة منها بفقل الاستبدال بالقضايا الخاصة فلن يحالفنا 


8 Hahn, «Logik, Mathemak und Naturekennens Erheitswissertchafl, 2: انظ متلا‎ (9) 

{1933 pp. 22. 

انود أن تلاحظ هنا آنه لا يوجده على ما نرى. حدود "قابلة للإنشاءك. أي «قابلة للتعريف النجربي». أما 
نحن فنضع عوضاً منها الكذيات غير المعرفة التي أثبتها الاستعمال اللخوي. 
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التوفيقء لأن هذا يصح على النظريات غير التجرب . يمكن على سبيل المثال أن 
نشتق من قضايا تحصيل حاصل بربطها بقضايا حاصة قضايا خاصة دوماً (يمكننا 
على سبيل المثال أن نستتيع بحسب قواعد المنطق من ترافق «اثنين مضروبة بالتين 
تساوي أربعة» «وهنا غراب أسود»: «هنا غراب6). ثم ولو تطلبنا من النظرية مضافاً 
إليها الشروط على الحدود قابلية اشتقاق عدد أكبر من القضايا مما لو كانت 
الشروط على الحدود وحدها قإن هذا غير كاف أيضاً لأنه وإن جنينا نظريات 
تحصيل الحاصلء فلن يخلصنا من القضايا التركيبية -الميتافيزيائية (مثلاً من «لكل 
حادث سبب» و#وحدثت كارثة هنا» نستتتج أن «لهذه الكارثة سببا») 


وهذا ما يقودنا إلى التطلب من النظرية إتاحة اشتقاق قضايا خاصة (فردية) 
تجربية هنها بعدد أكير مما يمكن اشتقاقه من الشروط على الحدود وحدها. وهذا 
يعني وجوب استناد تعاريفنا إلى صف معين من القضايا الخاصة:ء القضايا 
القاعدية على وجه التحديد'”". ونظراً لأنه ليس من السهل معرفة كيفية عمل نظمة 
نظرية معقدة لاشتقاق قضايا قاعدية فإننا نختار التعريف التالي: نقول عن نظرية إنها 
«تجربية» أو «قابلة للتفنيد؛ إذا فسمت صف كل القضايا القاعدية على نحو متواطئ 


(3*) اقترحت صياعات عديدة مكاطلة للصياغة هنا كاين عاذ دون اناا بد من 
كونها معباراً للحد الماصل للنطمات السظرية). وممل دنك أيضاً نقاد كابوا بنظرون من عل لمعبار الحد 
الفاصل الدي وضعته. إلا أنه واضح تماماً أن المياغة هنا مكافثة لتطلب قابلية شريطة استعمالها 
إذا كانث القضية القاعدية رط لا تشتق من القضية رط ورحدها وإنما من ترافق 
bı‏ والطرية ١‏ (وهذه هي صباغة النصر) فإن هذا يعادل قوئنا إن ترافق بط ونغي دا يناقضان النظرية. وهذا 
التراقق بين بط ونفي دظ هو قضية قاعدبة. انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. ومن هتا فإن معيارنا يتطلب 
وجود قضية قاعدية هفيدة وهدا بعبي أنه يتضي بقابلية التفنيد على وفاف تام مع المدلول الذي تعطيه. انظر 
أيضاً الهامش رقم (2]* ). العقرة 82 من هذا الكتاب. 
إلا أن هذا التطلب لا يناسب كمعيار للمدلول (أو قابلية التحقق الصعيفة من الصحة) لأسباب مختلفة. أولاً 
لأن القضايا الافية لقضايا عديدة ذات مدلول ستصبح عديمة المدلول حسب هذا المعيارء ونانياً لأن ترافق 
قصية ذات مدلول مع فضبة ظاهربة عديمة المدلول ذو مدلول بحسب هذا المعيار وهما آمران خلفيان. 
وإذا ما طيقنا هذين الاعتراضين على معيارنا للحد الفاصل فإنهما لن يؤثرا فيه. انظر قيما 
بالاعتراض الأول الفغرة 15 أعلاه وخاصة الهامش رقم (7*)ء وكذلك الفقرة 22* في :.عممه8 اندلا 

The Postserip! to the Logtc of Scientihc Discover). 

أما فيما بخص الاعتراض الثاني نقول إن من الممكن أن تنضمن نظرية تجرببة (كنظرية نيوتى) عناصر 
*مينا: رهي عناصر لا يمكن التخلص متها بحسب قاعدة مضبوطة ما. ولكننا إذا نجحنا في تمثيل 
النظرية كترافق لجزءين أحدهما قابل للتحفق منه والآخر غير قابل (ولا طائل منه) فإننا سنعلم بطييعة 
الحال أن بإمكاننا حذف مركبة من المركيات الميتافيزيائية للنظرية. 
يمكن اعبار المقطع السابق لهذا الهامش كمثل عملي لقاعدة منهجية؛ انظر نهاية الهامش رقم (9*): 
الفقرة 80 من هذا الكتاب. عليناء بعد أن أخضعنا تظرية منافة للتقد. القيام بعمل كل عا يلزم لتطبيق 
كل الاعتراضات التاقدة أو مثيلانها على نظريتنا تفسها. 
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[s3] 


[S41 


إلى صفين جزئيين غير فارغين: صف القضايا التي تتتاقض معهاء صف القضايا 
التي تحظرها» ونسميه صف إمكانات تفتيد النظرية؛ وصف القضايا التي لا 
تتناقض معهاء صف القضايا #التي تسمح بهاه» وباختصار فإن التظرية قابلة للتفتيد 
إذا كان صف إمكانات تفنيدها غير فارغ. 

ونلاحظ هنا أن النظرية لا تنطق إلا عن صف إمكانات تقنيدها [فهي تدعي 
بطلان كل إمكانات تفنيدها]. ولا تقول شيئاً عن الصف الآخر المسموح به» وهي 
لا تقول على وجه الخصوص إن قضايا هذا الصف «صحيحة 26 

2 - قابلية التفنيد والتفنيد 


يجب التمييز بوضوح بين قابلية التفنيد والتفنيد. لقد طرحنا قابلية التفنيد 
كمعيار ئيس إلا للطابع التجربي لنظمة قضايا ما. ويجب علينا وضع قواعد تحدد 
متى يمكن اعتبار النظمة مفندة. 

نقول عن نظرية ما إنها فندت في حالة واحدة وهي عندما نعترف بقضايا 
قاعدية تتناقض وهذه النظمة. وهذا شرط لازم ولكنه غير كاف فقد رأينا أن 
الظواهر الفردية غير المستعادة» كما أشرنا إلى ذلك مراراً. لا تكتسي أي أهمية 
علمية. وكذلك الأمر عندما تناقض النظرية بعض القضايا القاعدية المنفردة فإنها 
غير كافية لاعتبار النظرية مفندة. إن ما يفندها فعلاً هو رجود مفعول داحض 
للنظرية. أو بعبارة أخرى: إذا ما وضعت فرضية تجربية (توضّف هذا المفعول) 
مستوى عاميتها أكثر انخفاضاً تناقض النظريةء وجرى التحقق من صحتها. تسمي 
هذا النوع من الفرضيات بالفرضيات المفندة'". وإذا ما تطلبنا لزوم قابلية التفئيد 


(4*) نتنافض في الواقم كتير من الفضايا القاعدية المسموح بها' في إطار نظرية ما فيما بها 
أنظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. وهكنا وعلى سبيل المثال تشكل كل مجموعة من ثلاثة أوضاع لكوكب 
ما حجة فرعية للقانون العام «نتحرك كل الكواكب على دوائر؛ (أي أن كل مجموعة من أوضاع الكوكب 
ولكن حجتين فرعيتين من هذا النوع ستعارضان معأ القانرن في غالب الاحيان. 
8 [ من هذا 0 القاعدة (2). 


ادل هر سار العف را مرن و 
عنه في الفقرة 18. . ولكنها لن تكون في أي حال قضية عامة مضبوطة ولو أمكن التحقق البيذاتي منها. 
وهكذا تكفي لنفنيد القضية «كل الغربان سوداء؟ القضية قابلة التحقق البيذاتي منها في حديقة 
الحيوانات كتا عائلة من الغريان البيضاء الخ . * وهذا يرينا مدى ضرورة استبدال فرضية فندت بأخرى 
أنضل منها: وكثيراً ما يكون لدينا قبل تفنيد فرضية ما فرضية أخرى ممدة على الرف. ذلك أن التجربة 
المفتدة تجربة حاسمة عادة يقع علبها البت بين الفرضيتين أي أف التجربة فد أعدث بالأخذ بعين الاعتبار 
بالمروق بين الفرضيتين وباستعمال هذه المعطيات لدحض إحداهما على الاقل. 
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التجربي لهذه الفرضية فإننا لا نقصد بذلك إلا علاقتها المنطقية بقضايا قاعدية 
ممكنة. أي أن هذا التطلب مرتبط بالشكل المنطقي للفرضية. وعلى العكس من 
ذلك فإن التأكد من صحة الفرضية وتعزيزها لا يقوم إلا على فحصها بواسطة قضايا 
قاعدية معترف بها(5", 

وهكذا تقوم القضايا الفاعدية بدورين مختلفين: فهي من جهة نظمة كل 
قضايا القاعدة الممكنة منطقياً التي تيح لناء كنظمة علاقات؛ تمييز شكل القضايا 
التجرببة منطقياً. وهي من جهة أخرى» عندما نعترف بهاء أساس تعزيز الفرضيات. 
وإذا ما تناقضت قضايا قاعدية معترف بها مع نظرية ما فقد أصبحت أساساً للتفنيد 
شريطة أن تؤكد صحة فرضية مفندة في آن- 

3 الأحداث والسيرورات 

لقد قسمنا في البداية وإن لم يكن ذلك على نحو صريح تطلب قابلية التفنيد 
إلى جزأين. وتغطي الجزء الأول من هذا التطلب» التطلبات المتهجية» غشاوة من 
عدم التحديد”*'". أما الجرء الثاني» المعيار المنطقي فهو محدد تماماً حالما يعلن 
عن القضايا التي ستسميها قاعدية". وقد عرضنا هذا المعيار المنطقي حتى الآن 
شكلياً إلى حد ما كعلاقة منطقية بين القضايا ونعني بين النظرية وقضايا القاعدة. 
ونرد هنا التعبير عن معيارنا هذا على نحو #واقعي» يكافئ التعبير الشكلي ولكنه 
يقرب فهمه إلى الأذهان ويلائم العادات. 


(5*) قد تبدو المرجعية إلى قضايا فاعدية ترف بها كأنها نواة لتقهقر غير مت فالمشكل هنا هو 
التالى : لما كانت المرضبة تفند بقبول قضية قا نا بحا اعد 'عتراف بالقضايا القاعدية. 
وبما أن هذه القواعد بدورها تقوم على قضايا قاعدية فمن الممكن أن نصل إلى تفهفر غير منته. أجيب عن 
هذا بالقول إن القواعد التي نحتاج إليها هي فقط الفواعد للاعتراف بالقضايا الفاعدية التي تفند فرضية معينة 
مختبرة بشكل جيد وناجحة حتى الآن. أما القضايا القاعدية المعترف بها التي تعتمد عليها القواعد نفسها 
فلا نحشا إلى هذه الخاصة. ثم إن القاعدة المعطاة في النمى ليست شاملة في أي حال. وقد اكثفث 
بالإشارة إلى أحد المظاهر الهامة للاعتراق بالقضايا القاعدية ١‏ 
طرح الأستاذ ج. ه ودكر (8000850 .1-34) في مراسلة شخصية السؤال التاني: ما هر عدد المرات التي 

يجب أن يستعاد فيها مفعول ما كي تستطيع فعلاً تقويمه كمغحول مستعاد (أو كاكتشاف)؟ والجواب هو 
اليس التكرار ضرورياً ا في أغلب الأحيان. عتدما أدعي أن في حديقة الحيوانات كذا عائلة غربان بيضاء 
فن ادعائي قابل للتحقق منه مبدثياء وإ أراد أحدهم التحقق من هذا الادعاء وأخير حين وصوله إلى 
الحديقة المذكورة أن الغربان قد ماتتء أو أنه لم يسمع عنها قطء عندئق يعود إلبه أمر قبول أو رفض 
قضيتي القاعدية المفندة. ولديهء بصورة عامة: وسائل تمكنه من اتخاذ موقف كالشهود والوثائق الخ. آي 
اللجوء إلى رقاتع أخرى قابلة للتحقق البيذاتي منها والمستعادة. انظر الفقرات 30-27 من هذا الكتاب. 

(12) انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب. 

(11) انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 


تقند فوضية تاجحة حنى الآن. 
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يمكن القول مستعملين التعبير الراقعي إن القضبة الخاصة (القضية القاعدية) 
تمثل أو توصف حدنًا (متفرداً). وهكذا بدلاً من الكلام عن القضايا القاعدية التي 
تحظرها النظرية يمكننا القول إن النظرية تحظر وقوع أحداث معينة أي أن وقوعها 
يقند النظرية. 

يخلق استعمال التعبير «الحدثة ب بعض المشاكل مما جعل البعض بقع 
حل هذا اتی کیا انات من اتسر والكلام دل من ١وقوع»‏ أو 
«عدم وقوع' الحدث على «صحة' أو «بطلان؛ القضايا. إلا أننا نفضل الإبقاء على 
هذا التعبير وتعريفه بحيث لا يثير استعماله أي اعتراض بحيث نستبدل قول حدث 
بقول فضايا (خاصة) مقابلة له. 

نعتمد في تعريفنا لمفهوم الحدث على العادة الشائعة التي تقول عن قضيتين 
(خاصتين) متكافتتين إنهما تصفان أو تمثلان نفس الحدث. وهذا ما يوحي بإعطاء 
التعريف التالي. لتكن عم قضية خاصة (يشير الدليل » إلى المفردات أو إلى 
الإحداثيات الفردية الحاصلة). نسمي صف القضايا المكافئة للقضية »م الحدث 
ع. وهكذا وعلى سبيل المثال فإن «ترعد الآن هناء حدث. ولعتبره مكافئاً لصف 
القضايا: «ترعد هنا الآن؛ أو «ترعد في فينا في المقاطعة 13 في العاشر من 
حزيران 1933 قي الساعة 17 و15 دقيقة؛ ولكل القضايا الأخرى المكافتة لها. 
وهكذا يمكتنا فهم الصيغة الواقعية «تمثل القضية هم الحدث ,2» (أو تصف 
الحدث ۴) على أنها تعني الشيء نفسه الذي تعبر عنه الغثاثة: «إن القضية .م 
عنصر من صف القضايا ع7 المكافتة لها». وعلى تفس النحو نعتبر أن للقضية «وقع 
الحدث .5 نفس معنى القضية امم وكل ما يكاقئ »م صحيح». 

ليس الغرض من قواعد الترجمة هله الادعاء أن من يستعمل كلمة حدث 
بحسب طريقة التعبير الواقعية يفكر في فعله هذا بصف قضايا وكل ما نريده هر 
إعطاء تفسير للتعبير الواقعي يجعلنا نفهم معتى القول إن حدثاً ما »۶ ينقض النظرية 
*. نفهم الآن بسهولة أن ما تتطق به هذه القضية هو أن كل قضية مكافئة ل عم 
تتناقض مع النظرية 4: أي يمكنها أن تكون مفتدة لهذه النظرية. 


04) 


(14) وخاصة بعض نظريي حساب الاحتمالات» انظر: John Maynard Kees, Uber‏ 

Watrscheinlchkirtt = A Treatise an صمل متلطهؤمرط‎ Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 3. 

يرجع کینیز إلى أتسيلوت (ههالكدة) كأول كاتب يقترح طريقة الكلام (الشكلي). كما يرجع إلى بول 

ا800 كزوبر (:#زن62) وشتوميف #مصوق. * رمع 7 لا أزال أعتبر تعريفي («النحويين؟) للحدث 

والسيرورة ملاتمين للغرض الذي أترخاه منهما فإتي لم أعد أعتبرهما منا حدسياً وأفصد بذلك أني 

لم أعد أدعي أنهما يمثلان التعامل اللغري المتعارف عليه أو المعاني المقصو . وقد نبهني آلفرد تارسكي 
(في باریس 5 أن المطلوب هو تعريف «دلالي» وليس تعريفاً «تحريأ». 
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ونريد كذلك إدخال تعبير جديد؛ السيرورةء للدلالة على ما في الحدث من 
نموذجية أو كلية؛ أو على ما يمكن أن يوصف فيه بواسطة المفاهيم العامة (يختلف 
فهمنا لهذه الكلمة سيرورة؛ إلى حد ما عن الاستعمال اللغوي العادي. فنحن لا 
نقصد بها حدثاً معقداً نوعاً ما). نقول تعريفاً إن السيرورة ۶ هي صف كل الأحداث 
۶ ,2 . .. التي لا تتميز من بعضها إلا باختلاف المفردات [الوضع في الفضاء - 
الزمان]”*' سنقول على سبيل المثال عن القضية «الآن رهنا انقلب كأس ما“ إنها 
عنصر من السيرورة #اتقلب كأس ماء» 


نقول عن القضية الخاصة هم الممثلة للحدث .2 في أسلوب التعبير الواقعي 
إنها تدعي حدوث السيرورة (۶) أو إجراءها في الموضع # من الفضاء ‏ الزمان. 
ولهذه الصياغة نفس معنى القول إن الصف . للقضايا المكافئة ل عم هو عنصر من 
السيرورة (2). 


يمكننا القول باستعمال هذه المصطلحات؟" عن النظرية قابلة التفنيد أنها لا 
تحظر حدثاً وحده وإنماء على الأقل» سيرورة؛ وهكذا فإن صف القضايا القاعدية 
المحظورةء أي إمكانات تفنيد النظرية؛ سيحتوي إذا لم يكن فارغاًء عدداً غير 
محدود من القضايا القاعديةء نظراً لأن النظرية لا ترتبط بالمفردات. ستسمي 
القضايا الخاصة (القضايا الفاعدية) التى تنتمى إلى نفس السيرورة «متماذجة» (على 
شاكلة القضايا #المتكافئة» التي تنتمي إلى نفس الحدث). ونقول عندئذ: يحتوي كل 
صف غير فارغ من إمكانات تفنيد نظرية ما على صف غير فارغ على الأقل من 
القضايا القاعدية المتماذجة. 


صف كل القضايا القاعدية الممكنة على شكل دائرة. يمكننا اعتيار 
سطح الدائرة كتجسيد لكل عوالم الاختبار («العوالم الواقعية التجربية1). ولنتخيل 
أننا مثلنا السيرورات بأنصاف أقطار الدائرة والأحداث (التقاط) التي تقع في نفس 
المفردات» في نفس الموضع من الفضاء-الزمان» بمحيط دائرة متحدة المركز مع 


(15) انظر الفقرة 13 عن هذا الكتاب. 

(16) تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان صحيحاً أن القضايا الخاصة نمثل أحدائاً قإن القضايا العامة 
لا تمثل "سيرورات» وإنما تمتع السبرورات - يمكن تعريف مفهوم الانتظام القانوني بالتمائل مع مفهوم 
الحدث . بالقرل إن القضايا ااام تمثل الانتظام القانوني. ولكننا لا نحتاج إلى هذا التعريف هنا لأن هأ 
بهمنا هو ما تمنعه القضايا العامة وبالتالي قلا مجال للحديث في نظرنا عن وجود أو عدم وجود انتظام 
قانوني (حالة الأشيا الكلية) :ومع ذلك قالع :مله المسآلة ونظيراتها في الفقرة 79 والملجق التاميع 
Popper, The Postscript 1o the Logic of Scientific Discovery. 8‏ 
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الدائرة الكبرى. يمكنتا عندثلٍ تمثيل شرط قابلية التفنيد لنظرية تجريبية ما بتطلب 
وجود نصف قطر على الأقل تمنعه النظرية. 


تساعدنا هذه الصورة أيضاً على توضيح الطابع الميتافيزيائي للقضايا الكلية 
الوجودية التي تحدثنا عنها في الققرة 15 : سيقابل كلاً منها نصف قطرء أي 
سيرورة تؤكد صححها كل من القضايا القاعدية ايوجدء المنتمية إلى هذه السيرورةء 
إلا أن صف إمكانات تفتيد السيرورة فارع : ينتج من القضية الكلية 
الوجودية أي شيء يتعلق بعوالم الاختبار الممكتة لأنها لا تمنع أي نصف قطر. ولا 
تمكز استعفال المكس بالقول انه يكيم كل نفب فا عیب فف کا جرد کج 
تؤيد الطابع التجربي لهذه الأخيرة إن كل تحصيل حاصل ب ينتح أيضاً من فضية 
قاعدية لأنه ينتج من أي قضية إطلاقاً. 


أي أنه لا 


لا بد هنا من إبداء الملاحظة التالية عن التناقض : فبينما لا تدعي تحصيلات 
الحاصل والقضايا الكلبة الرجودية وغيرها من القضايا غير القابلة للتغنيد إلا فليلاء 
إن صح التعبير» في كل ما يخص صف القضايا القاعدية الممكنةء فإن كثيراً ما 
يؤكده التتاقض. وبما أنه من الممكن اشتقاق أي قضية بما في ذلك القضايا 
القاعدية من أي تناقض”7”') فيصح القول إن صف إمكانات تفنيده تتطابق مع كل 


ينتج عر القضابا البدائية لروسيل بسهولة أن 


Gv ميلم‎ 10) 

تم بتديل ص ب 5 ویعدها ٩۷۴‏ 9680 _ 

de pep 42 

ثم من (1) و (2) فإن 

0 معو 

: العلاقة (3) بالاستعانة ب كدعهدم 840405 باشتقاق فضية لا على التعيين © من القضية ذات الشكل 
مم آرم . انظر أي 47 Karl Popper: «Are Contradictions Emibracmg?» Mind, 52 )1943(, pp.‏ 


and Coryectures and Refiututions: The Growth of Scientific Knowdedge, pp. 317 ff. 
على حقء إمكانية اشتقاق أي شيء من مقدمات متناقضة أمراً معروفاً.‎ .)5.8< W٥6۳ اعتبر ب. ب. قيئر‎ 
Paul Schilpp. .لت‎ The Philasophy of Bertrand Russel. The Library of Living Philosophers; 5 : انظر‎ 
{Evanstor; Chicago, IL: Northwestern University. 1944), م‎ 264. 

والغريب في الأمر أن روسيل أبدى شكوكاً في الأمر في إجابته لفينرء انظر المصدر السابق» عن 695. - 
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القضايا القاعدية الممكنة؛ إن آي قضية تفنده. (قد يمكن القول إن هذا يكشف عن 
ميزة اعتبارنا لإمكانات التفنيد بدلاً من إمكانات التحقيق: لأنه لو أمكن تحقيق 
قضية بتحقيق توابعها أو لو أمكن جعلها محتملة لأدى ذلك إلى تحقيق أي تناقض 
أو إلى جعله محتملاً نتيعجة الاعتراف بأي قضية قاعدية). 


4 - قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) 


يحتل الاتساق وضعاً خاصاًء بين كل التطلبات التي يجب فرضها على نظمة 
نظرية (نظمة موضوعاتية). ويمكن النظر إليه كأعلى تطلب موضوعاتي أساسي على 
كل نظمة سواء أكانت تجربية أم غير تجربية الاستجابة له. 


ولا يكفي لتبيان الأهمية القصوى لهذا التطلب القول يبساطة إن النظمة 
المتناقضة نظمة مرفوضة لأنها باطلة. لأننا كثيراً ما نتعامل مع قضايا «باطلة» في 
الواقع ولكن نتائجها كافية لتحقيق بعض الأغراض”*' (على سبيل المثال معادلة 
نرنست (2/600681) التقريبية لتعادل الغازات). ولكن معنى الاتساق يتضح تماما 
عندما تأخذ بعين الاعتبار أن نظمة القضايا المتناقضة غير ناطقة إذ يمكن أن نشتق 
منها كل الاستتباعات التي نشاء؛ ولا تتميز القضية فيها بسبب عدم مواءمتها أو 
بسبب قابلية اشتقاقهاء فكل قضية قابلة للاشتقاق. وعلى العكس من ذلك تفصل 
النظمة المتسقة مجموعة القضايا الممكنة إلى مجموعتين جزئيتين الأولى تناقضها 
والأخرى توائمها (من قضايا هذه المجموعة الجزئية كل القضايا المستتيعة مباشرة 
من النظمة). ولهذا فإن الاتساق هو أعم معيار لصلاحية استعمال نظمة قضايا سواء 
أكانت النظمة تجربية أو غير تجربية. 


يجب على القضايا التجربية أن تستوفي بالإضافة إلى شرط الاتساق شرطاً 
آخر : يجب أن تكون قابلة للتفنيد والشرطان متماثلان إلى حد بعيد”" : فالقضايا 
التي لا تستوفي شرط قابلية التفنيد لا تميز أي قضية من مجموعة كل القضايا 
(القاعدية) التجربية. 


- إلا أنه تكلم على القضايا الباطلة ببنما كان فينر يتكلم على المقدمات المتناقضة. 
(8*) انظر الققرة 3* (جوابي على الافتراح الثاني). والشفرة 12". النقطة (2) في : 726 ,عمودط 
Postseript to the Logic of Scientific Discovery. 9‏ 


Karl Popper, «Ein Kriterium des £mpırischen Charaklers (17)انظظر الحائية في:‎ 
Theorethischer Systeme,» Erkenninit, 3 (1933), .م‎ 426. 


* وقد أعيد طبعها في الملحن الأول" أدناء. 
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الفصل الماس 


مشاكل القاعدة 


أعدنا مسألة قابلية تفنيد النظريات إلى مسألة تفنيد بعض القضايا الخاصة 
التي سميناها القضايا القاعدية. ولكن إلى أي نوع من القضايا الخاصة تنتمي هذه 
القضايا؟ وكيف سنتمكن من تفنيدها؟ لا شك في أن هذه الآسثلة لا تقض مضجع 
الباحث العملي كثيراً إلا أن ما يدعونا إلى مناقشتها بالتفصيل هنا هو كل أشكال 
الغموض وسوء التفاهم التي تحيط بها. 


5 الإدراك الحسي كقاعدة (النفساناتية) 


يقبل كثيرون الأطروحة القائلة إن العلوم الاختبارية ترجع إلى تقويم حواسناء 
إلى إدراكنا الحسي وكأنها أمر مفروغ منه. تنيني هذه الأطروحة على المنطق 
الاستقرائي وتسقط معه ونحن نرفضهما معاً وإن كنا لا ننكر أن في القول إن 
الرياضيات والمنطق يقومان على العقل بينما تقوم العلوم الواقعية على تقويم 
حواسنا شيئاً من الصحة. إلا أن هذا لا يعنينا فى نظرية المعرفة. ونعتقد أن الخلط 
بين وجهات النظر النفسانية والمنطقية قد خلق مشاكل في مسألة أسس العلوم 
الاختبارية لا مثيل لها في أي مسألة من مسائل نظرية المعرفة. 

لم تشغل مشكلة أسس العلوم الاختبارية بال مفكر بقدر ما شغلت فريز 
(وعة)”أ: إذا أردنا ألا تقبل قضايا العلم على نحو دوغماتي فعلينا تأسيسها. وإذا 
أردنا تبريرها على أساس منطقي فإننا سترجع القضايا وعلى الدوام إلى قضايا أخرى 
أي أن تطلب التأسيس المنطقي (حكم البرهان كما يقول فريز) يقود إلى تقهقر 
لا منته. وهكذا فلن يبقى لدينا إذا ما شئنا تجنب الدوغماتية والنقهقر اللا منتهي إلا 


Jakob F. Fries, Neue oder antkropologiche Kritik der Vermunft, 1828-1831. 0} 
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المذهب التقسي. إلا القبول أنه يمكن إضافة إلى بناء القضايا على قضايا أخرى 
بناؤها على الإدراك الحسي. لقد تبنى فريز النفساناتية ومعه الغالبية الساحقة لنظربي 
المعرفة الذين يريدون تبرير التجربية أمام هذا الإحراج الثلاني (الدوغماتية 
والتقهقر اللا منتهي - والقاعدة النفسانية). وعلمنا أن الاختبار التجربي؛ أن الإدراك 
الحسي هو «معرفة مباشر 36 7 نستطيع بواسطتها تبرير معرفتنا غير المباشرة» الرمزية 
المتمثلة لغوياً بقضايا العلم. 


قلما يتجاوز طرح المشكل هذا الحد: ويبدو القول إن قضايا العلوم 
الاختبارية إنما تعبر عن إدراكنا الي لنظريي المعرقة من أتصار المذهب 
الحي أو المذهب الوضعي أمراً بمنتهى الوضوح. وإلا كيف يمكتنا التوصل إلى 
علم الوقائع إذا لم يكن ذلك عبر أحاسيسنا؟ لا يمكننا بالفكر وحده اختبار شيء 
من عالم الوقائع وإدراكاتنا الحسية هي وحدها «مصدر معرفةة العلوم الاختبارية. 
وعلينا بالتالي أن نتمكن من التعبير عن كل ما نعرفه من عالم الوقائع بقضايا تتعلق 
بحسنا. ولا يمكتنا التثبت من لون هذه الطاولة أهي حمراء أم زرقاء إلا بالحس. 
ونستطبع بفضل الشعور المباشر بالقناعة التميبز بين القضايا الصحيحةء التي تتفق 
مفاهيمها والإدراك الحسي والقضايا الباطلة الني لا يحصل فيها هذا الاتفاق. 
والعلم ئيس سوى محاولة لتصنيف وتوصيف معرفتناء لتصئيف وتوصيف شعورنا 
بالقناعة : إنه تمثيل نسقي لهذا الشعور. 

إن ما يجهض محاولة التفسير هذه في نظرنا هو مشكل الاستقراء أو مشكل 
الكليات: لأنه يستحيل علينا النطق بأي قضية علمية إذا لم تبتعد في الواقع بعداً 
كبيراً عمًا يمكن أن نعلمه علم اليقين اعتماداً على إدراكتا الحسي «تعالي 
التمثيل»). يستخدم كل تمثيل إشارات عامة أي كليات وتتسم كل قضية بطابع نظرية 
أو فرضية. فالقضية "هنا كأس ما» لا يؤكدها أي إدراك لأن الكليات الواردة فيها لا 
ترتبط بأي إدراك معين (الإدراك المباشر وحيد لا يقع إلا مرة واحدة مباشرة). تشير 
الكلمة كأس مثلاً إلى جسم فيزيائي ذي نناسب منتظم معين وكذلك الأمر بالنسبة 
للكلمة ماء. فلا تعاد الكليات إلى صفرف الإدراكات فهي «لا تُنشأ» [رفق 
اصطلاحات کارناب]. 


Julius Krafl, For Musser zu Heidegger: Kritik der Phanomenologichen انظر مسشسلة:‎ (2) 
Philosophie (Leipzig: Buske, 1932), pp. 120 1: 2™ed. (Frankfurt: Veri. «Offentl. Leben», 1957) pp 1081+ 


(3) نتبع هنا حرفياً إلى حد بعيد عروض فرانك (لمه:8) رهان («۸ه04. انظر الهامشين رقمي 
(17) و(20). الغقرة 27 من هنا الكتاب. 


(4) انظر الهامش رقم (9)ء الفقرة 20 من هذا الكتاب. 
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6 - حول ما يسمى بالقضايا المحضرية 
أعتقد أن المذهب الذي تعرضنا له ووصفناه بالنفسي في الفقرة السابقة هو 
أساس نظرية جديدة للقاعدة التجربية رغم أن هذه النظرية لا تتطرق إلى الإدراك أو 
إلى الأحاسيس ولا تتحدث إلا عن قضاياء قضايا تمثل الإدراك سماها كل من 
نورات وكارئاب”؟' القضايا المحضرية. 


وقد وقف راينينغر قبلهما موقفاً مماثلاً منطلقاً من التساؤل عن التطابق بين 
القضية والحدث أو مادية الوقائع. ووجد أن القضايا لا تقارن إلا بالقضايا فقط وأن 
التطابق بين القضية وحالة الأشياء ليس سوى تطابق منطقي لقضايا من مختلف 
مستويات الكلية «. .. تطابق منطوقات من مرتبات عليا مع متطوقات ذات مضامين 
أكثر بساطة وقي النهاية مع منطوقات الإدراك الحسي»' © (يسمي راينينغر هذه 
المنطوفات الأخيرة المنطوقات الأولية). 
أما كارناب فقد انطلق من تساؤل مخثلف نوعاً ما. ويستند طرحه على کون 
الدراسات القلسفية «تتحدث عن صور اللغة:””. أما منطق العلم فعليه «دراسة صور 
اللغة العلمية»!!؟ ولذلك فهو لا يتكلم على الأشياء المادية الفيزيائية وإنما على 
الكلمات. لا على مادية الوقائع وإنما على القضايا. ويظهر كارناب التضاد بين 
يقة الكلامء المضبوطة الصورية وطريقة الكلام على المحتوى المعتادة وهي 
طريقة لا يجوز استعمالهاء إذا ما شئنا تجنب الغموض والالتباسء إلا إذا ما أمكن 
ترجمتها إلى طريقة الكلام المضبوطة الصورية 


تقود وجهة النظر هذه والتي يمكننا الاتقاق معها ‏ كارناب (ومعه راينينغر) 
إلى الجزم بأنه لا يجوز في منطق العلم القول إننا نراقب القضايا يمقارنتها مع مادية 
الوقائع أو مع الإدراكات. إنها لا تراقب إلا يمقارنتها بقضايا أخرى. أضف إلى 
ذلك أن كارناب يتبنى في واقع الأمر أسس وجهة نظر المذهب النفسي ولكنه 


(5) أطلق تورات هذا المصطلح. انظر على سیل المقال: Oto Neurath, «Soziologie im‏ 


Physikalismus,» Erkenntnis, 2 (1932), .م‎ 393. 
Rudolf Camap: «Die Physikalische Sprache als Universalsprasche der Wissenschaft» (6) 
Erkenninis, 2 (1932), pp. 432 fF, and «Psychologie in Phsykalischer Sprache,» Erkermtnis, 3 (1932), Pp. 


107 f. 

Robert Reininger, Meraphysik der Wirklichkeit (Wien: Braumiller, 193, هذا بم‎ 6 
.132 المصدر نقه» ص‎ )8( 

Carmap, «Die Physikalische Sprache als Universalprasche der Wissenschaft,” ,م‎ 435 (9) 

Rudolf Camap, «Uber Protokolisitze Erkerninis, 3 (1932-1933), p. 228. (10) 
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يترجمها إلى طريقة الكلام الصورية. ويقول إنه يتحقق هن القضايا العلمية على «يد 
القضايا المحضرية!01, وإذا ما أعلنت هذه القضايا كأساس يصلح لكل القضايا 
العلمية الأخرى وأنها ليست بحاجة إلى التأكد من صحتهاء إلى تعزيزهاء فإن هذا 
الإعلان لا يخرج من حيث المحترى عن القول إن القضايا المحضرية ترت 
«بالمعطيات»ء «إنها تصف محتوى الإحساس أو الظاهرة وبالتالي أبسط أنواع 
مادية الوقائع:!*'". وهكذا نرى أن مذهب القضايا المحضرية ليس سوى المذهب 
النقسي مترجماً إلى طريقة الكلام الصورية. ويصح القول على نفس النحو على 
وجهة نظر نورات" فهر يرى أنه من الضروري سرد كلمات مثل «لاحظه «أبصرة 
مرفوقة بأسماء العلم لمعدي المحضر في القضايا المحضرية: يجب أن تكون هذه 
القضايا كما ينم عن ذلك اسمها محاضر الإدراك الحسي. 


ويرى نورات مثله مثل رايتينغر*"ء أن قضايا الإدراك الحسي أي القضايا 
المحضرية ليست قضايا لا رجعة فيها وإنما يمكن رفضها في يعض الحالات» 
وهو في هذا يخالف!15؟ وجهة نظر كارناب (رحع هذا الأخير عنها)“" القائلة 
إن القضايا المحضرية هي آخر القضابا ودلا تحتاج إلى أي تعزيز» . وبينما يقدم 
راينينغر نهجاً يسمح بالتحقق من «القضايا الأوليةة إذا شككنا في صحتها عندما 
"ننافس» قضايا أخرىء وهو نهج استنتاج القضايا التابعة والتحفق من صحتهاء 
فإن نورات لا يعطي أي طريقة مكتفياً بملاحظة أنه يمكن إما #محر» القضية 
المحضرية التي تتتاقض مع النظمة و«إما قبولها» وتعديل النظمة بحيث تبقى متسقة 
رغم إضافة القضية إليها. 


تمثل وجهة النظر التي لا تعتبر القضايا المحضرية معصومة؛ تقدماً كيرا في 
رأبي. وعندما لا نأخذ بعين الاعتبار الاستيدال الصوري للأحاسيس يقضايا 
الأحاسيس فإن قابلية مراجعة القضايا المحضرية هي النقطة الوحيدة التي تتقدم فيها 


Carnep. Ibid.. p. 437. للك‎ 
.438 المصدر نفسه» صن‎ )12( 
ماله‎ Neurath. «Protokollsëtze.» Erkenmrms, 3 (1933), pp. 205 5: (13) 


يعطي ورات المثل الآتي: #يمكن لقضية محضرية تامة أن تأخذ الشكل التالي : محضر أوئو في الساعة 
3+ تفكير أوتو الملفرظ 16.3 كان في غرفة أوتو طاولة لوحظت من قبله في الساعة 61503 


Reininger. Metaphysik der Wirklichkeit, p. 133. (14) 
Neurath, Ibid., pp. 209 f. ûs) 
Carnrap, «Uber Protokollsêtze,» pp. 215 f. (16) 


انظر الهامش رقم (24)ء الفقرة 29 من هذا الكتاب. 
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هذه النظرية على تعاليم فريز حول «المعرقة المباشرة». إلا أنه من الضروري إتمام 
هذه الخطرة بإعطاء نهج يقيد اعتباطية «محوء أو قبول» الفضايا المحضرية. وهكذا 
فإن نورات بإهماله هذا الإتمام قد رمى» عن غير قصدء با 
لم تعد القضايا التجربية متميزة من نظمات القضايا الأخرى أياً كانت. وسيمكن 
الدفاع عن كل نظمة ما دمنا نستطيع أن نمحو ببساطة | غير المناسبة من القضايا 
المحضرية. وهكذا يمكن إنقاذ أي نظمة على طريقة المواضعيين. ليس هذا فحسب 
بل ويمكن كذلك إذا ما تزودنا بما يكفي من القضايا المحضرية التأكيد على صحة 
النظمة بسهولة بفضل شهود العيان والسماع. يتجنب نورات أحد أشكال الدوغماتية 
ولكنه يفتح الطريق أمام أي اعتباط دوغماتي ليسمي نفسه «علما تجربياً». 


ولهذا فإته ليس من السهل تحديد الدور الذي تلعبه القضايا المحضرية في 
تصور تورات. إن ما يميزها من وجهة نظر كارئاب (القديمة) هو لزوم التأكد من 
صحة آي دعوى علمية تجربية استناداً إليها. ولذلك فإنها الوحيدة التي لا تتزعزع 
لأنها هي التي تستطيع إسقاط القضايا الأخرى. ولكن إذا ما نزعنا عنها هذه الوظيقة 
وإذا ما أمكن إزاحتها عن النظريات فما حاجتنا بها؟ وبما أن نورات لم يحاول حل 
مشكل الحد الفاصل فإن القضايا المحضرية عنده ليست سوى بقايا للتصور 
التقليدي لانطلاق العلم التجربي من الإدراك الحسي 


بية عرض الحائط : 


7 موضوعية القاعدة 


ننطلق من رؤية للعلم مختلفة عن الرؤى النفساتية التي ناقشناهاء فحن نميز 
بدقة بين العلم الموضوعي «ومعرفتنا» 


لا شك في أن الملاحظة وحدها هي التي تعرفنا بالوقائع» ويمكننا القول مع 
هان "إن الوقائع .. لا تدرك إلا بالملاحظة””!) ولكن معرفتنا هذه هذا الإدراك لا 
يشكل أساساً نبني عليه صحة القضايا. ولهذا فإن طرح سؤال نظربي المحرفة لن يكون 
.١‏ .. على ماذا ترتكز معرفتنا؟».. أو على شكل أكثر دقة لن يكون «كيق يمكنني إذا 
ما حصلت على الإدراك الحسي 5 بناء معرفتي وتبريرها بنزع الشكوك عنها؟!5 © 


Hans Hahn, «Logik, Mathematik und Naturekennen,» Einheitswirsenschaft, 2 (1933), pp. (17) 
19 and 24. 


Rudolf Camap, Sckeinprableme in der Philosophie: Das Fremdpsychische und der (18) 
Realismusstreit (Bertin — Schlachtensee: Weltkreis- Verlag, 1928), م‎ 15. 


(الكتابة المائلة هنا من عندنا). 
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(1*) قد أطرح السؤال اليوم على هذا الشكل: ما هي أفضل طريقة 


ولن يكون كذنك بتبديل الإدراك الحسي بالقضايا المحضرية. يجب أن يكون السؤال 
هما هي الاستتباعات التي يمكن النحقق البيذاتي منها التي تجعل القضايا العلمية 
قابلة للمراقية؟» 


تكاد تكون هذه الرؤيا الور الوا را ن بل الج ليما 
يتعلق الأمر بدعاوى تحصيل الحاصل المنطقي في العلوم. صحيح أنه قد سادت 
إلى وقت قريب وجهة نظر ترى في المنطق علم قوائين الفكر وهو علم لا يبرره إلا 
الاستدلال «بواقع» كوننا لا نستطيع التفكير على نحو آخر. . وترى أن ما يبرر 
استنباطاً منطقياً ماء هو شعورنا بضرورته الفكرية بل ولعلنا مكرهون على هذا 
الشعور. لقد زال هذا النوع النفساني على أغلب الظن في مسائل الاستنتاجات 
المنطقية. ولا يحلم أحد اليوم بتبرير صلاح استنباط منطقي وبالدفاع عنه بأن يكتب 
لى جانب تقديمه للاستنياط القضية المحضرية التالية: «محضر: انتابني اليوم وأنا 
أتحقق من سلسلة الاستنباطات هذه شعور تام ببداهتها'. 


ولكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالمنطوقات التجربية للعلومء لأن 
الاعتقاد السائد هو أنها تقوم على الإدراك الحسي - أو بالتعبير الصوري: على 
القضايا المحضرية. (ولهذا فإن أكثر الناس يلشّبونَ محاولة التأكد من القضايا 
بواسطة القضايا المحضرية بالمذهب التفسائي عندما يتعلق الأمر بالقضايا المنطقية 
ويعطونها اسم المذهب الفيزيائي عندما يتعلق الأمر بالقضايا التجربية). إلا أننا نرى 
أن العلاقات بين القضايا والقضايا المحضرية هي نفسها في الحالتين : ترتبط 
معرفتنا (وهي من شؤون علم النفس: نظمة استعدادات موصوفة بغموض) في كلتا 
الحالتين بالشعور بالبداهة. بالشعور بالاقتناع ‏ وفي الحالة الثانية (التجربية) قد 
يكون إضافة إلى الشعور إحساس بالبداهة. وفي الحالة الأولى مشاعر فكرية. إلا 
أن هذا كله لا يعني إلا النفسانيين ولا يمس في شيء الارتباطات المنطقية 
الأساسية في القضايا العلميةء وهي وحدها التي تهم العاملين في نظرية المعرفة. 


(يوجد حكم سبقي شائع يقضي بأن للقضية «أرى الطاولة هنا بيضاء؟ ميزة من 
وجهة نظر نظرية المعرفة على القضية «إن الطاولة هنا بيضاء؟؛ إلا أن القضية 


نظرياتنا (فرضياتنا 
وتخمينائنا) عوضاً من الدفاع عنها في وجه الشكوك؟ لقد كنت أرى في التحقق من النظرية جزءاً من التقد 


بطبيعة الحال. انظر الفقرة 7ء النص بين الهامشين 5 و6 ونهاية الفقر: 52* في : 736 ,۴٤ص۴0‏ لوم 
Postscript 10 ihe Logit of Seteniific Discovery.‏ 
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الأولى من وجهة نظر الفحص الموضوعي ليست أكثر يقيناً من القضية الثانية لأنها 
تحدیداً تذكر آنا (فاعل أرى)). 

لا توجد إلا طريقة واحدة تتيح التيقن من سلسلة براهين منطقية: يجب 
شا عل مكل بكي ا هر أي تقسيم سلسلة الاستنتاجات إلى 
خطوات منفردة عديدة بحيث يستطيع من تعلم تقنيات التحولات الرياضية أو 
المنطقية متابعتها. وكل ما يمكننا فعله بعد ذلك إذا ما أثار أحدهم الشكوك حولها 
هو أن نطلب منه التفضل بالبرهان على الخطأ في سلسلة الاستنباطات أو بإعادة 
النظر في المسألة. ولا يختلف الأمر في القضايا العلمية التجربية التي يجب 
وضعهاء بإعطاء كل الترتيبات التجربية. على شكل يتبح لكل من تمكن من ته 
المجال العلمي ذي الشأن التحقق منها. وإذا ما وصل الفاحص إلى تفسير مناقض 
فلا يكفيه أن يعرض علينا مشاعر الشك التي تنتابه أو أن يحتج بهذا التخمين أو 
ذاك الذي يساور مشاعره بل يجب عليه إعطاء دعوى معارضة للتي ينقضها 
والتعليمات الضرورية لفحصها. وإن لم يفعل فلن يمكننا إلا أن نطلب منه إعادة 
النظر في السيرورة موضع المساءلة وإعادة التفكير. 


ولا يمكن للدعاوى التي لا نستطيع وضعها في شكل قابل للتحقق منه أن 
تلعب في العلم إلا دور المنبه» دور المشكلة المثيرة. ويصح هذا على سبيل المثال 
في نطاق المنطق والرياضيات على مشكلة فيرما وفي نطاق التاريخ الطبيعي على 
التقارير حول أفاعي البحر. لا يقول العلم إن التفارير لا تقوم على أساس من 
الصحة أو أن فيرما خاطئ أو أن كاتبي التقارير كاذبون. كل ما يفعله هو أن يؤجل 


ام 


يمكن النظر إلى العلم من وجهات نظر أخرى غير وجهة نظر نظرية المعرفة» 
كأن نعتبره مثلاً ظاهرة بيولوجية-سوسيولوجية؛ ويمكن توصيفه في هذه الحالة 
كأداة أو كجهاز يشبه إلى حد ما تجهيزاتنا الصناعية. يمكن النظر إليه كوسيلة إنتاج» 
«كإنتاج غير مباشر»””2) وحتى من هذا المنظور فليس للعلمء مثله في ذلك مثل أي 
جهاز أو أي وسيلة إنتاج» علاقة ما «بمشاعرناا. ولن تغير في الأمر شيئاً نظرتنا 
للعلم كمُلبٍ لرغباتنا الذهنية فعلاقته بمشاعرنا لا تختلف عن علاقة المجالات 
الموضوعية الأخرى بهاء من حيث المبدأ على الأقل. ويصح القول في الواقع إن 


(19) انظر الملاحظة المتعلقة بالمفاعيل الخفية في الفقرة 8 من هذا الكتاب 
(20) التعبير ليوم ‏ يافيرك .)86h-84we±(‏ 
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[66] 


العلم د .. التنبؤ انطلاقاً من الخبرات والمشاعر 
المباشر بار إن أمكن»*"* . ولكن ذكر الخبرة لا يسهم 
في توضيح المسألة. فهو ليس أكثر ملاءمة للغرض من تمييز «الدريك؟ بالقول - وهو 
قول صحيح إن الغرض منه تزودنا يخبرة معينة: وهكذا لا يزودنا بالنقط وإنما 
بخبرة التفط ؛ ليس بالتقود وإنما بالشعور بتملك النقود. 
القضايا القاعدية 
أشرنا باختصار إلى وظيفة قضايا القاعدة في إنشائنا لنظرية المعرفة: نحتاج 
إليها للحسم في مسألة قابلية ية ما أي في إمكانية تسمية هذه النظربة تجربية 
(21) كما أننا نحتاج إليها للتأكد من صحة الفرضيات المفندة أي لتفنيد النظرية 
22 


ولذلك يجب أن تحدد القضايا القاعدية بحيث (أ) لا تنيع قضية قاعدية أي 
قضية عامة دون شروط على الحدود مخصصة””“ ومع ذلك (ب) يمكن لقضية 


Phihpp Frank, Das Kausalgeset: umd seine Grenzen, Schriften zur Wıssenschafichen (2i) 
Weltauffassung; 6 (Wien; [Berlin]: Springer. 1932), .م‎ t. 


* حول الأدوية انظر الهامش رقم (2") الفقرة 12 من هذا الكتاب» ومشكل خاص القفرات 
2 ي Poppet, The Postscript tu the Logue of Scientific Distovery.‏ 

(2*) عندما كتبت هذه الجملة كان يبدو لي واضحاً ما فيه الكفاية ومفهوماً أنه لا يمكن استنتاج 
أي قضية يمكن رصدها (وبالتالي وبطبيعة الحال أي قصية قاعدية) من نظرية نيوئن وحدها من دون شروط 
على الحدود. اذ ن هذا الأمر رالنتائج المترتبة عليه في مشكلة الرصد أو القضايا القاعدية لم تؤحة 
بين الاعتبا برين من نقاد كتابي مع الأسف. ولذ آود هنا إنداء بعض الملاحظات الإضافية: 
أولاً لا يتبع | المحفة على شاكلة كل الجم أبيض أي شيء قابل للرصد. وهذا ما تراه 
يسهولة عندما نظر في عدم تناقض القضيتين «كل البجع أبيص» رهكل البجع أسرده لأنهما تتضمنان معاً 
عدم وجود بجع إطلاقاًء وهنه ليست قضية قابلة للرصد ولا يمكن التأكد من صحها في أي حال. (إن 
للفضية رحيدة الجانب وقايلة التفنيد «كل البجع أبيضة تن تفس الصورة السطقية لفضية ١لا‏ يوجد بيجع 
لانها مكافئة ل دلا يوجد أي بجع غير أبيض»). 
وإذا ما قبلتا بهذا فسنوى على الفور أنه لا يمكن للقضايا المنفردة المشتقة من قضايا كلية محضة أن تكون 
قضايا قاعدية. نخطر في بالي قضايا من نوع: 'إذا وجدت بجعة في الموضع ؟ فإن في الموضع 8 بجعة 
بيضاء؛ (أو «في الموضع « آحد أمرين إما ألا توجد أي بجعة وإما أنها بيضاء»). نرى بسهولة أن هذه 
القضايا الآنية (كما تسمى) ليست قضايا قاعدية لأنها لا تستطيع القيام بدور القضايا الفاحصة (إمكانات 
التمنيد) وهو الدور الذي تقوم به القضايا الفاعدية تحديداً. ولو قبلنا بإسناد هذا الدور إلى القضايا الآنية 
فسنحصل من أجل أي نظرية (وبالتالي من أجلى :كل البجع أييض' وكل البجع أمودة) على عدد هائل 
من الشعفيقات رالتحوص» على عدد لامنته في الواقع لأن أغلب أجراء العالم لا تحتوي على بجع 
إطلاقا. (وهذ فارقة التعزيز). انظر ص 279. 280 من هذا الكتاب, 
وبما آن القضايا الآنية مشئفة من القضايا الكلية فإ فيها هر إمكائية تفنيد ويصبح بالثالي قضية قاعدية ح 
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عامة أن قض مع قضية قاعدية. لا يمكن للشرط (ب) أن يتحقق إلا إذا كان نفي 671] 
قضية القاعدة المناقضة مشتقاً من النظرية. ينتج من هذا ومن (أ) ما يلي : يجب أن 
تحدد الصورة المنطقية للقضايا القاعدية بحيث يستحيل أن يكون نفي قضية قاعدية 
هو نفسه قضية قاعدية. 1 

لقد صادفنا قضايا تختلف صورتها المنطقية عن صورة القضايا النافية لها : 
القضايا الكلية والقضايا العامة الوجودية تتولد الواحدة منها من تقى الأخرى ولهما 
نتيجة لذلك صورة منطقبة مختلفة. يمكننا بناء قضايا على نحو ممائل في القضايا 
المنفردة. فللقضية #يوجد غراب في الموضع # من الفضاء ‏ الزمان؛ صورة منطقية 
مختافة بالإضافة إلى الصورة اللغوية المختلفة عن صورة القضية ١لا‏ يوجد أي 
غراب في الموضع 4». . سنسمي القضايا التي هي على الصورة التالية «يوجد قي 
الموضع 4 من الفضاء ‏ الزمان كذا وكذا» أو على الصورة «تحدث في الموضع ۸ 
هذه السيرورة وتلك””*' قضايا وجودية منغردة كما سنسمي القضايا المتولدة من 
نفيها مثل لا يرجد في الموضع « كذا وكذاء قضايا لا وجودية منفردة. 

نثبت الآن أن على القضايا القاعدية أخذ صورة القضايا الوجودية المنفردة. [68] 
لأنها بذلك تلبي التطلب (أ) إذ أنه لا يمكن اشتقاق قضية وجودية منفردة من قضية 
كلية أي من قضية عامة لا وجودية. وهي تستجيب كذلك للتطلب (ب) لأننا رأينا 
أن القضايا العامة الوجودية تشتق من القضايا المنفردة الوجودية بالتخلي عن تعين 
الموضع في الفضاء ‏ الزمان؛ وكما رأينا أيضاً يمكن نقضية عامة من هذا النوع أن 
تتناقض مع النظرية. 

تجدر الملاحظة إلى أن ترافق قضيتين قاعديتين غير متنافضتين م و: يولد 
قضية قاعدية. ويمكن في حالات معينة تولد قضية فاعدية من ترافق قضبة قاعدية 
وقضية ماء غير قاعدية؛ مثلاً إن القضبة القاعدية «يوجد في الموضع + مؤشره 
مضافة إلى القضية المنفردة اللاوجودية ۶ لا يوجد في الموضع « أي مؤشر 


(إذا ملا الشرر رط المعطاة في التص). وعلى العكس تأخذ القضايا الآنبة شكل نفي للقضابا القاعدية. انظر 
أيضاً الهامش رقم (8*): الفقرة 0 من هذا الكتاب. الجدير بالذكر هنا أن القفابا القاعدية (وهي القوية 
إلى حد يجعل من المستحيل اشتقاقها من القضايا الكلية وحدها) تحتوي بصورة عامة على معلومات أكثر 
مما تحنويه القضايا الآنية؟ وهي القضايا التي تجمت عن نقيها القضايا القاعدية. هذا يعني بصورة عامة 
أن مقياس مضعون القضايا القاعدية هو آكبر من 2/ 1 وهو بالتالي أكبر من احتمالها المنطقي. 

هذه هي بعض الأفكار التي تعتمد علبها نظريتي حول الصورة المنطقية لقضايا القاعدة. انظر كذلك الققرة 
3" فيي : 5 Popper, The Postscript to the Logic af Scientific Discovery.‏ 

(22) فارن الفقرة 23 من هذا الكتاب . 
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متحرك؛ أي القضية ١.۶‏ تكافئ القضية المنفردة الوجودية ايوجد في الموضع + 
مؤشر لا يتحرك». وهكذا فإذا كان لدينا نظرية / وشروط على الحدود , وإذا اشتققنا 
منهما التنبؤ م فإن القضية مم المفتدة للنظرية هي قضية قاعدية. (ليس 
التضمن هم قضية قاعدية» شأنه في ذلك شأن النفي م لأنه يكافئ نفي القضية 
القاعدية مم). 

يجب أن تستوفي القضايا القاعدية» بالإضافة إلى هذه التطلبات الصورية 
التي تستوفيها كل القضايا الوجودية الفرديةء تطلباً مادياً يتعلق بالسيرورات التي 
تدعي القضية وقوعها في الموضع 4. يجب أن تكون هذه السيرورات قابلة 
للرصد: يجب التحقق البيذاتي من القضايا القاعدية بواسطة الرصد. ولما كالت 
هذه القضايا فردية قلا يرتبط هذا التطلب إلا بالفاحصين الموجودين في المواضع 
المناسبة من المكان-الزمان (ولا نريد التوسع في هذه المسألة). 

قد يظن البعض أننا قد أدخلنا عبر تطلبنا قابلية الرصد عنصراً نفسانياً في 
تأملاتنا. ولكن الأمر ليس كذلك: فعلى الرغم من الطابع النفساني الذي يمكن 
إعطاؤه لمفهوم قابلية الرصد (الرصود) فإننا نستعمل تعبير سيرورة رصودة تماما كما 
نستعمل تعبير سيرورة حركة جسم مادي ماكروي؛ أو على نحو أدق: فإن القضية 
القاعدية إما آنها تعبر عن الأوضاع النسبية للأجسام المادية أ وآتها تكافئ لقضية 
قاعدية "ميكانيكية؛ [أو مادية] من هذا القبيل. (وعلى هذا النحو تأخذ كلمة رصود 
معنى عملياً لأن التحقق من النظرية لم يعد بيذائياً وحسب وإنما أصبح أيضاً 
بيحسياً”*”' ونقصد بذلك أنه إذا ما أمكن التحقق من النظرية بأرصاد استدعت 
اللجوء إلى حاسة معيئة ما فإن هذا التحقق ممكن أيضاً من حيث المبدأ باللجوء إلى 
أحاسيس أخرى). ولذلك فإن القول إن إدراكتا قد أدخل عنصراً نفسانياً لا يختلف 
عن القول إنه ميكانيكي [أو مادي] وهذا ما يرينا أن رؤيانا حيادية تماما بالنسبة لكل 
هذه الأوصاف. ونحن نرمي من وراء كل هذه الملاحظات إلى تحرير التعبير 
«رصود؛ من كل نكهة نفسانية (يمكن للأرصاد والإدراكات الحسية أن تكون تفسانية 
نوعاً ما ولكن هذا لا يصح على قابلية الرصد). ستشرح المفهوم 'رصود» 
(السيرورات الرصودة) بالأمثلة النفسانية أو الميكانيكية ولكننا لا نريد تعريفه وإتما 
إدخاله كحد أساسي غير معرف يضبط الاستعمال اللغوي معناه إلى حد كاف 
وعلى العاملين في نظرية المعرفة استعماله على نحو ممائل لاستعمالهم للحد #رمز» 
أو على نحو مماثل لاستعمال الفيزيائي لمفهوم «النقطة المادية». 


Camap. «Die Phsykalische Sprache als Universalsprasche der Wissenschaft» p. #5. (23) 
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وهكذا فإن القضايا القاعدية ‏ إذا شئنا التعبير عنها على نحو واقعي ‏ فضايا 
تدعي حدوث سيرورة رصودة في مجال متفرد ما من الفضاء-الزمان. لقد أوضحنا 
في الفقرة 23 بدقة معنى كل الحدود الواردة في هذا التعريف ما عدا الحد 
الأساسي غير المعرف «رصود» الذي شرحتا معناه. 


9 - نسبية القضابا القاعدية. حل المأزق الثلاثي 


لا بد أن يتوقف أي تحقق من نظرية ماء سواء تعلق الأمر بتعزيزها أو 
بتفتيدهاء عند قضية قاعدية معينة نعترف بها ونقبلها وإلا فلن تقودنا مراقبتنا للنظرية 
إلى أي نتيجة. إلا أن لا شيء يجبرنا من حيث العلاقات المنطفية على التوقف عند 
قضية قاعدية معينة ومتميزة والاعتراف بها أو على التخلي عن القحص والتمحيص. 
ذلك أنه يمكن مراقبة أي قضية قاعدية مجدداً بأن نشتق منها قضايا قاعدية أخرى 
باستعمال نفس النظرية في حالات معينة أو باستعمال نظرية أخرى في حالات 
أخرى. وليس لهذا الأسلوب في الفحص والمراقبة أي نهاية «طبيعية» 2*0 
وهكذا فإننا إذا ما أردنا بلوغ نتيجة ما مجبرون على الترقف في موضع وعلى 
الإعلان عن اكتفاتنا في الوقت الحاضر على الأقل. 


وواضح أننا أقمنا بهذه الطريقة إجراءً نتوقف فيه عند القضايا التي ايسهل» 
التحقق منها أي القضايا التي يتفق مختلف الفاحصين على قبولها أو على رفضها. أما 
إذا لم يصل الفاحصون إلى اتفاق فيجب متابعة الإجراءات أو بداية الفحوص من 
جديد. وإذا لم يؤد هذا أيضاً إلى أي نتيجة فستقول إن الأمر لا يتعلق بمسألة يمكن 

لتحقق البيذاتي منهاء وإنه لا يتعلق #بسيرورات رصودة». ولو أصبح الوصول إلى 
الل ايع ف ا ER‏ 
سيعني فشل اللغة كأداة تفاهم بيذاتي. وسيقفد نشاط الباحث كل معنى في إطار هذه 
الفوضى اللغوية وسيتوجب علينا عندئذ التوقف عن نشييد الصرح العلمي. 


Rudolf Carnap, «Übervindung der Metaphysık durch Logische Analyse der Sprache,» (24) 
فاسعلا‎ 3 (I932), p. 224. 


انمق عنام مع الصورة التي يعطيها كارناب (ص 223) لأقكاري؛ باستثتاء بعض التنصيلات التي لا 
أهمية لها وهي: أولاً القول إن القضايا القاعدية (التي يسميها كارناب «القضايا المحضرية») هي القضايا 
التي يبدأ بها بناء العلم (ص 224) وثانياً الإشارة إلى أنه من الممكن التثبت من قضية محضرية ابهذه 
الدرجة أو تلك من اليقين» (ص 225) وأخيراً الإشارة إلى أن «قضايا الإدراك الحسي... هي حلقات 
مبررة من حلقات السللة» تستطيع «الرجوع إليها في الحالات الحرجة»؛ انظر السرد في الهامش القادم. 

أود اغتنام هذه الفرصة لشكر الأستاذ كارناب على كلماته الصدوقة التي خص بها عملي غير المنشور 
والمشار إليه في هذا الموضع . 
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وكما يبلغ البرهان المتطقي حد الكفاية عندما يتتهي العمل الشاق وعندما لا 
يبقى إلا بعض الأمور التي يسهل التحقق منها فإننا نبقى» على نفس الشكلء بعد 
أن يقوم العلم بعمله في الشرح والاشتقاق أمام القضايا القاعدية التي يهل التحقق 
منها كذلك. ولهذا فإن منطوقات الخبرة الشخصية أو القضايا المحضرية لا تلائم 
كثيراً للعب دور قضية نهائية كالذي تلميه القضبة القاعدية. ونحن نستعمل بطبيعة 
الحال المحاضر (كشهادات فحص واختبار مثلاً تعطيها الدوائر العلمية والتقنية») 
ونستطيع إذا اقتضى الأمر إعادة فحص وتمحيص هذه المحاضر. كأن نتفحص مثلاً 
سرعة رد فعل الخبير كاتب المحضر (نتفحص معادلته الشخصية). إلا أننا بصورة 
عامة وخاصة #. . فى الحالات الحرجة» نتوقف عند القضايا التي يسهل التحقق 
متها وليس كما ينصحنا كارناب «.  .‏ عند هذه القضايا بالذات .. لأن التحقق 
البيذاتي من القضايا المتعلقة بالإدراك الحسي .. معقد نسبياً وصعب»(2257, 

وما هو موقفنا الآن من الإحراج الثلائي لفريز: الدوغماتية ‏ التقهة 
اللامنتهي ‏ النفساناتية ؟ إن للقضايا القاعدية؛ التي نتوقف عندها معلنين عن 
قبولنا لها ومعترفين أنها فحصت بما فيه الكفاية» طابعاً درغماتياً ما دمنا لا تقيمها 
على أسس أمتن. إلا آن هذا النوع من الدوغماتية لا يكتسي أي خطورة لأننا 
نستطيع التحقق من القضايا القاعدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن هذا بدرره 
يؤدي إلى سلسلة اشتقاقات لا نهاية لها من حيث الميداأ. إلا أن هذا «التقهقر 
اللامنتهي؛ غير ذي أهمية لأنه لا يمكن ولا يصح البرهان على أي قضية [أو مجرد 
دعمها بواسطته]. وأخيرا ما جهن اق ا 
بقضية قاعدية» وبالاكتفاء بهاء مرتبط يقيناً بشكل ما بإدراكنا الحسي؛ ولكن هذا 
الإدراك الحسي لا يبر القضية القاعدية. يمكن للإدراك الحسي وللخبرة أن يكونا 
مدعاة إلى استخلاص نتائج» إلى إثبانات [قد تكون حاسمة] ولكن مفعولها في 
تبرير قضية قاعدية لن يكون أفضل من مفعول الضرب بقسرة على الطاولة!27. 


(25) انظر الهامش السابق رقم (24). * يحتوي عمل كارناب هذا على أول تقرير منشور عن 
نظريتي في ال وقد نسب إلي فيه خخطأ وجهة النظر التي سردناها أعلاء 

(26) انظر الفقرة 25 من هذا الكتاب. 

(27) يبدو لي أن وجهة النظر المعر عنها هنا أفرب إلى الفكر النقدي (على الصررة التي أعطاها 
فريز له نوعاً ها) منها إلى الوضعية. ذلك أن فريز في ١حكم‏ البرهان» يلح على الفرق بين العلاقة المنطقية 
التي تربط القضايا فيما بيتها والعلاقة التي تربط القضايا بالادراك الحي (بائرؤيا)» بينما تحاول الوضعية 
باصتمرار إزالة هذا التمييز: فإما أن تشكل كل العلوم جز من معرفتي» من إدراكي الحسي (واحدية 
المحسوسات) أو أن يشكل الإدراك الحسي الذي تعبر عنه القضايا المحضرية جزءاً من شبكة الحجج 
العلمية الموضرعية (واحدبة القضايا). انظر الإضافة (1980)ء ص !14 من هذا الكتاب. 
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0 - النظرية والتجربة 
نعترف بالقضايا القاعدية نتيجة اتخاذ قرار بذلك» بالمواضعة» فهي إثباتات. 
ويخضم اتخاذ القرار إلى قواعد معينة. أهمها أننا لا نعترف بقضايا قاعدية متفرقة 
منفصلة منطقيا بعضها عن البعض الآخر وإنما نتقبل الفضايا القاعدية عندما 
نتفحص النظرية ونطرح بهذه المناسبة وبشكل نظامي أسئلة لا يجيبنا عنها إلا 
الاعتراف بهذه القضايا القاعدية. 


وهكذا فإن الموقف مختلف تماماً عما يظنه التجرباتي الساذج أو منطقي 
الاستقراء؛ فهو يعتقد أننا نجمع خبراتنا ونرتبها ونرتقي بذلك إلى العلمء أو إذا 
عبرتا عن هذا الاعتقاد على نحو أكثر رسمية لقلنا علينا إذا أردنا بناء علم ماء أن 
نجمع قبل كل شيء المحاضر. ولكن تنفيذ المهمة القائلة «أكتب محضراً بما تدركه 
حواسك" ليس بالآمر البسير المتواطأ عليه (هل أكتب محضراً أذكر فيه أني أكتب 
الآن. أني أسمع رنين جرس وصوت بائع الجرائد ومكير صوت؟ أو أذكر أني 
منزعج هن هذا كله؟). وحتى لو فرضنا أن المهمة قابلة للتنفية قإن تجميع هذه 
الجمل مهما بلغ تعدادها لن يقود إلى العلم في أي حال من الأحوال. لأن ذلك 
يتطلب وجهات نظر وينطلب وضع أسئلة نظرية. 

وكتيراً ما يقع إثبات القضايا القاعدية عند تطبيق نظرية ما ويشكل جزءاً من 
هذا التطبيق الذي نختبر بواسطته النظرية. وهذا الإثبات مله مثل التطبيق نفسه: 
عمل هادف طط له تمليه علينا الاعتبارات النظرية. 

وبهذا نحل مسائل عديدة ونجيب عن أسئلة كسؤال رايت هيد مثلاً : لماذا 
يقدم لنا على الدوام الفطور الملموس مع الفطور المنظور وجريدة التايمز الملموسة 

مع المرثية والمسموعة (لحفيفها/ 8 : يستغرب منطقي الاستقراء الذي يعتقد آن 

العلم إنما ينطلق من إدراكات حسية أولية متناثرة هذه الصلات المنتظمة التي تبدو 
له وليدة «الصدفة؛ بكل تأكيد. ذلك أنه لا يستطيع الرجوع إلى نظرية تفسر له هذا 
الانتظام طالما لا يرى في النظرية إلا بسطأ لوقوعات منتظمة. 

أما نحن قإننا نرى أن ما يتيح استنتاج وتفسير العلاقات بين إدراكاتنا الحسية 


هي النظريات التي نراقبها ونختبرها (لا نتوقع من هذه النظريات قمراً ملموساً أو 
كابوساً مسموعاً) بحيث لا يبقى إلا سؤال واحد لا يمكن للنظريات قابلة التفنيد 


Alfred North Whitehead, An Engulry Concerning ike Principles of مها(‎ Knowledge, 1“ روف‎ 
ed. (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1925), p. 194. 
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ئي“ وهر: لماذا يحالقنا الحظ غالباً عندما نبني 
0 م 


الإجابة عنه لأنه سؤال "ميتافيزيا 
نظرية ما ولماذا توجد انتظامات قانونية 


ا 
المجرب أسئلة محددة تماما ويحاول المجرب. بقيامه بالتجارب. الإجابة عن هذه 
الأسئلة وعن هذه الأسئلة وحدها إجابة قاطعة. ويبذل ما في وسعه لإقصاء كل 
الأسئلة الأخرى. (يمكن للاستقلال الي للنظمات الجزئية في النظرية أن تلعب 
دوراً في هذا الشأن). وهكذا يسعى المجرب إلى تجهيز التجربة بحيث تكون 
امتحسسة لسؤال ما قدر المستطاع وغير متحسسة لكل الأسئلة الأخرى قدر 
المستطاع . .. كما يشكل البحث عن كل منشأ للخطأ والتخلص منه جزءاً هاماً من 
e‏ ومن الخطأ الظن أن المجرب بعمله هذا «يخقف العبء عن المنط و2200 
أو أنه يزود المنظر بالأساس الاستقرائي لبناء النظرية. بل على العكس فلقد توجب 
على المنظر قبل التجربة القيام بمهمته الكبرى وهي صياغة السؤال بأقصى ما يمكن 

من الدقة والوضوح. فهو الذي يدل المجرب على الطريق. وكذا المجرب نفسه 
فا ممه زا «بالأرصاد المضبوطة» بقدر ما هو التفكير فى الأمور النظرية: 
يسود هذا التفكير في العمل التجريبي من بداية وضع خطط التجربة إلى آخر 
اللمسات التجريبية 5 


يصح ما نقوله في الحالات التي نتحقق فيها تجريبياً من مفعول افترضه مر 
ولعل أبدع مثال على ذلك تنبؤ دو بروغلي (لاع80 )0٠‏ بالطابع الموجي للمادة 
والتلبت منه تجريبيا من قبل دافيسون (108715508) وجيرمر (0665067). ولكنه يصح 
كذلك على الخصوص في الحالات التي تلعب فيها النجرية دوراً بارزاً ومؤثراً في 
النظرية : إن ما يدفع المنظر في مثل هذه الحالات للبحث عن نظرية أفضل هو في 


(4") سنعود إلى هذا السزال في الفقرة 79 رقي الملحق العاشر" من هذا الكتاب. انظر أيضاً 
وبشكل خاص الققرتين 15* و16* في ; the Logic of Scientfic Discovers.‏ ها Popper, The Postscript‏ 


Herman Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturuissensckafi (München: R. (28) 
Oldenbourg, 1927), p. 113. 


(29) المصدر قسه. 

5 *) يتابتي الشعور الآن أنه كان علي أن أؤكد هنا على فكرة عرضت في موضع آخر من الكتاب 
(مثلاً في المقطع الرايع والمقطع الأخير من الفقرة 19)ء وهي أن الأرصاد والقضايا عن الأرصاد وعن 
الاج التجريبية ليست سوى تفسيرات للوقائع المرصودة وأف التفسير هو دوماً تفسير على ضوء النظرية. 
ولهذا فمن السهولة بمكان. وهي سهرلة مضللة ٠»‏ التحقق دوماً من النظرية ولهذا أيضاً فإنه من الواجب 
علينا اتخاذ موقف نقاد هن نظرياتنا إذا أردنا تجتب السقوط في الحجج الدانوية: يجب علينا أن نتطلع 
على الدوام إلى تفنيد نظرياتتا . 
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أغلب الأحيان؛ إن لم تقل على الدوامء تفنيد النظرية المعترف بصحتها تجريياً. إن 
التحقق التجريبي من النظرية هو مفتاح التقدم. ومن الأمثلة المعروفة لهذا التطور 
تجربة مايكلسون (2م5ا881696) التي أدت إلى نظرية النسبية (إلى الشكل الذي أعطاء 
لورانتس لهذه النظرية) وتفنيد لوم Lm‏ ) - برینخشایم )mؤPringshe)‏ - لصيغ 
الإشماع سواء تلك التي أعطاها ريلي (طوزءالزه )8‏ جبنس (صده) أر قين (83/160) 
والني آدت إلى النظرية الكمومية. هناك أيضاً بطبيعة الحال ما يعرف بالاكتشاف 
صدفة إلا أن هذا النوع من الاكتشاف نادر. وماخ على حق عندما يقول عن هذه 
الحالات إنها «تقويم للآراء العلمية (أو النظريات). .. في ملابسات طارئة»”29. 

لقد أصبح في وسعنا الآن الإجابة عن السؤال التالي: ما الذي يميز النظرية 
التي نفضلها في الوقت الحاضر؟ 

لا يعود هذا التمييز إلى نبرير قضايا هذه النظرية أو إلى إرجاعها منطقياً إلى 
الخبرة. فالنظرية المفضلة هي النظرية التي تصمد في التنافس أمام النظريات 
الأخرى والتي تبرر اختيارها بتخطيها لكل الفحوص القاسية التي أجريت عليها 
حتى الآن وبزعمها عن تحمل أشد أنواع المراقبة الممكنة. فالتظرية أداة تمتحنها 
بتطبيقها ونحكم على صلاحيتها من خلال هذا التطبيق 60 

أما من وجهة النظر المنطقية فإن فحص النظرية يعتمد على القضايا القاعدية 
المعترف بها إثياتاً. وهكذا فإن هذه الإثياتات هي التي تقرو مصير التظرية. وعلى 
هذا النحو نرى أن جوابتا عن السؤال المتعلق بتمييز التظرية فريب من جواب 
المواضعاتية. ونحن نقول كما تقول إن التمييز والتفضيل يأخذان بعين الاعتبار 
مواءمة النظرية وفوائدها. ومع ذلك فالفرق شاسع بين وجهة نظرنا ووجهة نظر 
المواضعاتية. ذلك أننا نرى أن ما يطبع الطريقة التجربية هي القضايا الخاصةء 
القضايا القاعدية التي اعترفنا بها وأثبتناها بقرار منا وليس القضايا الكلية. 

إن ما ينظم إثباتات القضايا الكلية في المواضعاتية هو مبدأ البساطة عندها: 
إنها تفضل العلم الأبسط بينما تأخذ نحن بعين الاعتبار قساوة الفحوص (هناك صلة 
وثيقة بين هذا الاعتبار وبين مفهوم البساطة شريطة عدم إعطائه المعنى الذي تعطيه 
المواضعاتية له)'*. إن نتائج الفحوص أي إثبات القضايا القاعدية هي التي تحسم 
مصير النظرية. ويمكتنا القول مع المواضعيين إن تمييز النظرية المفضلة إنما هو 


Ernst Mach, Die Principen der Wûrmelehre (Leipzig: J. A. Barth, 1896). .م‎ 438. 220) 

(6*) تنفد وجهة النظر "الأدوية". انظر الهامش رقم (1*)ء الفصل الثالث قبل الفقرة 12ء 
والإضافة المشار إليها في الهامش رقم (1)ء الفقرة 12 من هذا الكتاب. 

(!3) انظر الققرة 46 من هذا الكتاب 
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قضية تصرف عملية. ولكن هذا التصرف العملي هو بالنسبة لنا تطبيق النظرية وإثبات 
القضايا الأساسية وفق هذا التطبيق [والرغبة بالوصول إلى الحقيقة] بيتما يعني 
بالتسبة للمواضعاتية الحوافز الجمالية قبل كل شيء. 


ونحن نختلف في الرأي مع المواضعاتية لأننا نجعل من القضايا الفردية» 
وليس من القضايا الكلية إئباتات. أما خلافنا مع الوضعية فهو حول القضايا 
القاعدية نفسها لأننا لا نرى أنها مبنيّة على إدراكاتنا الحسية أو أن هذه الإدراكات 
تبررها وإنما هي في نظرنا إثباتات نُحصت منطقياً وقبلت بحرية مطلقة (والفحص 
والقبول هذان هما ردا فعل ملائمان من وجهة التظر التفسية للبحث عن الحقيقة). 


وتود هئا توضيح الفرق بين التبرير وبين القرار المتخذ وفق قواعد منهجية 
بإعطاء مثل هام جداً وهو أصول المحاكمات الجنائية القديمة (التقليدية). 


يجيب حكم المحلفين (قول الحق لغةً)" (مثلهم مثل المجربين) عن أسئلة 
طرحت عليهم تتعلق بالوقائع (641867و) صيغت بدقة وعناية . ويتوقف نوع 
الأسثلة المطروحة وطريقة طرحها إلى حد كبير على الوضع القضائي أي على نظمة 
الحقوق الجزائية القائمة (وهو ما يقابل نظمة النظريات عندنا). يثبت قرار المحلفين 
الوقوع المادي لسيرورة ما فهو نوعاً ما قضية قاعدية. ويعني القرار أن استتباعات 
معينة ستنتج منه ومن القضايا الكلية للنظمة (الحقوق الجزائية) أو بتعبير آخر يبني 
القرار قاعدة لتطبيق النظمة ويلعب الحكم (قول الحق) دور "القضية الصحيحةا. 
وواضح أن حقيقة القضبة لا تتأتى من قرار المحلفين وحده وإنما من اعتراف 
القانون تفسه بأن «قول الحق» هذا قابل للنقض وللمراجعة. 


يخضع اتخاذ القرار إلى إجراءات مبنية على قواعد وأسس لا تقتصر مهمتها 
على ضمان الكشف الموضوعي للحقيقة (إنها تفسح المجال للقناعة الشخصية بل 
وإلى النزوات الذاتية أيضا). ولكئنا بفرض تخلينا عن هذه المظاهر التخاصة يقضاء 
المحلفين التقليدي وبغرض تصورنا لإجراءات مبنية على الاكتشاف الموضوعي 
قدر الإمكان للحقيفة فإتنا سنبقى ملزمين بالاعتراف بأن نطق المحلفين بالحكم لا 
يشكل بي حال من الأحوال أساساً لصحة دعوى الوقائع التي تثبتت لديهم. 

كما أن قناعة المحلفين الشخصية لا تشكل أساساً يبنى عليه اتخاذ القرار في 
القضية ‏ رغم أنها بطبيعة الحال «السبب» في اتخاذ القرار أي أنها ترتبط به 
بعلاقات تنظمها القرانين النفسية» فهي في حقيقة الأمر المسبب والباعث على 
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اتخاذ القرار. وواقع الحال أن تصريت المحلفين منظم على أشكال مختلفة (أكثرية 
بسيطة أو أكثرية مشروطة مثلاً) بحيث تأخذ العلاقات بين القناعات الشخصية 
والقرار أشكالاً مختلفة أيضاً 


وخلافاً لقرل #الحق» عند المحلفين فإن حكم القاضي مبني على أساس 
قانوني» على مبرر: يجب على القاضي اشتقاق الحكم منطقياً من القضايا 
الأخرى ‏ من فضايا النظمة» ومن قول الحق «كشروط على الحدود» ‏ ولذا يمكن 
الطعن منطقياً به على عكس قرار المحلفين الذي لا ينظر فيه إلا من حيث تقيده 
بالأصول القانونية (أي لا ينظر فيه إلا من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع. 
ولهذا تسمى مبررات محتوى قرار المحلفين "تقرير المسبيات١‏ وهي تسمية ذات 
مدلول عوضا من #أسس القراره). 


والتماتل واضح بين هذا كله وإثبات القضايا القاعدية ونبية هذه القضايا 
وطرح الأسئلة التي تمليها النظرية. فكما هو عليه الأمر في محكمة المحلفين حيث 
لا يمكن تصور تطبينى النظرية من دون إصدار حكم وكما أن النطق بالحكم إنما هو 
في واقع الأمر تطبيق للنصوص القانونية العامة فالأمر كذلك في القضايا القاعدية: 
إن إثباتها تطبيق للنظمة النظرية ب يفتح الطريق أمام تطبيقات أخرى لها. 


وهكذا فليس في الأساس التجربي للعلم الموضوعي أي شيء «مطلق»”2©. 
فالعلم لا ينبني على أساس من الصخر وإنما إن صح التعيير على آرض موحلة يقيم 
عليها نظرياته الجسورة. إنه بناء على أعمدة مخروسة في الوحل من عل ولا يتوقف 


Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwssendschaft, p. 83 (32 

حيت بقول: «يبدو لي أن زوجي المتناقضين: ذاتي - مطلق. مو ضوعي - نسبي يحويان أحد أهم 
مدركات نظرية المعرفة التي يمكن بلوغها في الحث العلمي. ممن يريد المطلى فعليه أن يشعري الذاتية 
رالانوية ومن يصبو إلى الموضوعية لا يستطيع تجتب مشكلة «التسبية؛». ويكتب ص 82 من المصدر 
المذكرر : 


إن كل ما يدرك حسياً مباشرة هو ذاتي ومطلق. أما العائم الموضوعي. .. الذي تحاول العلوم 
بلورته.. فهو نسبي". وقد قال بورن قولاً مشابهاً في مقدمة كتابه: عن ,80۴0 M4١‏ 
Relativiıtetheorie Einsieins und 2 2 physikalischen Grwdlagen, 3" ed, (Berlin: Springer, 1922).‏ 
ووجهة التظر هذه هي أساساً نظرية كانط في الموضوعبة التي شرحتاها بالتفصيل. قارن الفقرة 8 من هذا 
الكتاب والهامش رقم (29) فيها. أثار راينينغر هو أيضاً إلى هذه المسألة وكتب في : ,؟مهمتماء8 Robe‏ 
Das Psycho- Physsche Problem: Eine Erkemtnistheoretische Untersuchung zur Unterscheidung des‏ 

291 .م ,)1916 Physischen und Ps ychischen uberhaxpt (Wien: Braumüller,‏ 
إن الميتانيزياء غير ممكنة كعلم.. لآن المطلق وإن كنا عشتاه كخبرة وبالتالي شعرنا به بالحدس لا تعير 
عنه الكلمات لأنه دما إن تفوه الروح بحرف حتى تكف الروح عن الكلام وا أسقاء». 
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غمسها عند حد طبيعي «معطى سلفاً». ولا يترقف السبر لأن الأعمدة قد وصلت 
إلى طبقة صلية واصطدمت بها وإنما لأنتا نكتفي بالعمق الذي وصلت إليهء لأننا 
نأمل أنها تستطيع تحمل البنية في الوقت الحاضر على الأقل. 


* إضافة (1968) لقد أسيء فهم بعض النقاط الواردة في هذا الفصل : 


(1) لكلمة الأساس (أو القاعدة) رنة ساخرة كما يرينا ذلك على وجه 
الخصوص المقطع الأخير من هذا الفصل: إنه أساس متزعزع. 


(2) يقوم الفصل على واقعية متينة ويبيّن تواؤم ذلك مع تجربية جديدة لا 
دوغماتية ولا ذاتية. ويقف ضد كل نظرية للمعرفة تنطلق من خبرتنا الذاتية ومن 
إدراكاتنا الحسية كأساس للعلم: فهو ضد النجربية (الذاتية) التقليديةء ضد المثالية 
والوضعيةء ضد الظاهراتية والمذهب الحسي وضد النفساناتية (بما في ذلك شكلها 
السلوكي وما يسمى بالواحدية #المحايدة»). وأحاول أن أستبدل فكرة الخبرة 
(الرصد) بفكرة الفحص النقاد والموضوعي وقابلية الاختبار (قابلية الرصد) بقابلية 
G3) e‏ 3 
القحص الموضوعية - 

(3) إن لغتنا مشوبة بالنظريات: لا توجد أي قضايا رصد محضة (#تعالي 
التمثيل»)”*” وحتى في ما يعرف بلغة الظواهر كأن تقبل بالقول «هنا الآن أحمر؛ 
قإن كلمة الآن تتضمن نظرية (وإن تكن بدائية) للزمن وهنا نظرية للفضاء وأحمر 
نظرية للألوان 


(4) ليس هناك أرصاد محضةء إنها مخصبة بالنظريات وموجهة من قبل 
المشاكل والنظريات. 


(5) إن القضايا القاعدية هي (أ) قضايا فحص موضوعية خاصة قابلة للتقد 
و(ب) هي فرضيات متعالية'*”' مثل القضايا العامة تقريباً!©* و(ج) سنستعملها في 
الفصل القادم لتقديم الفكرة المؤسسة لدرجات قابلية الفحص أو للمضمون 
التجربي. 


(33) انظر الفصل الادس من هذا الكتاب. 
(34) انظر ص 124 من هذا الكتاب. 

(35) انظر كذلك ص 124 عن هذا الكتاب 
(16) انظو أيضاً ص 478 من هذا الكتاب, 
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* إضافة (1980) 

(6) تتكون شبكة الحجح””* من المناقشة العقلانية النقادة للقضايا وتؤدي 
إلى تقويمها واختيارها الحا (وتعني العقلانية النقادة أنها مسيرة من قبل فكرة 
الحقيقة الموضوعية: فكرة اكتشاف الحقيقة)*؟. 


(37) انظر انهامش رقم (27)» ص 134 من هذا الكتاب. 
(38) انظر ص 138-137 من هذا الكتاب. 
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(لفصل (لساوس 
درجات قابلية الفحص 


يمكن للنظريات أن تكون قابلة للمراقبة بشدة متفاوتة» أي قابلة للتفنيد 
بسهولة تزداد أو تنقص. ويكتسي تحليل قابلية المراقبة أهمية في اختيار النظريات. 


سنبني مقارنتنا لدرجات قايلية المراقبة أو قابلية التفنيد على مقارنة صفوف 
إمكانيات التفتيد. وهذا البحث مستقل تماماً عن مسألة إمكانية التمييز الدقيق 
والمطلق بين النظريات قابلة التقنيد والنظريات غير قابلة التفنيد. ويمكن القول إن 
هذا !لببحث يجعل تطلب قابلية التفنيد انسبية». 


1 - إبانة وبرنامج 


نقول عن نظرية إنها قابلة للتفنيد (كما رأينا في الققرة 23) إِذَا وجد لها على 
الأقل صف غير فارغ من القضايا القاعدية المتماذجة المحظورة بموجيهاء صف 
من إمكانيات التفنيد. نمثل» كما فعلنا في الفقرة 23 صف كل القضايا القاعدية 
الممكنة بدائرة ونمثل السيرورات على طول أنصاف قطر الدائرة ونقول يجب أن 
تحظر النظرية نصف قطر على الأقل» أو من الأفضل أن نقول أن تحظر قطاعاً 
ضيقاً يمثل عرضه قابلية رصد السيرورة. يمكن إذاً تمثيل إمكانيات تفنيد النظريات 
المختلفة بقطاعات ذات عروض مختلفة. ونقول عن نظرية إن إمكانيات تفنيدها تقل 
أو تكثر بحسب اتساع عرض القطاع. ستترك الآن مسألة الإدراك المنطقي الدقيق 
للتعابير الحدسية «تقل» و«تكثر» مفتوحة. ويمكن القول عندئذ إننا سنجد للنظرية 
التي اتسع قطاع إمكانيات تفنيدها عن قطاع نظرية أخرى متاسبات أكثر لدحضها 
بالإمكانات التجربية: إنها «بدرجة أعلى قابلة للتفتيد». وإنها بهذا المعنى #تنطق 
عن الواقع التجربي» أكثر من النظرية الأخرى لكونها قد عينت صفاً أكبر من 
القضايا القاعدية كصف ممنوع. أي أن صف القضايا المسمرح بها قد أصبح 
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أصغر» ولكن النظرية لا تقول شيئاً عنه. ويمكن القول إن محتوى النظرية التجربي 


يزداد بازدياد درجة قابلية تفنيده . 


لنتصور الآن نظرية يزداد عرض القطاع الممنوع فيها اتساعاً بحيث لا يترك 
في النهاية إلا قطاعاً ضيقاً مسموحاً به (يجب بقاء هذا القطاع إذا أردنا أن تكون 


النظرية خالية من أي تناقض). وواضح أنه يسهل كثيراً تفنيد نظرية من هذا النوع» 
لأنها لا تئرك لعالم التجربة إلا ساحة صغيرة جداً بسيب حظرها لكل السيرورات 
التي يمكن تخيلها (الممكنة منطقياً) تقريباً. وادعاءاتها في الواقع التجريبي كثيرة إلى 
حد ومضمونها التجربي كبير إلى حد يجعل أملهاء إن صح التعيير» في النجاة من 

ويهدف توصيف الطبيعة النظري تحديداً إلى بناء نظرية سهلة التفنيد ويبحث 
عن وسيلة تمكنه من تضبيق ساحة السيرورات المسموح بها إلى أقصى حد ممكن. 
ونعني به الحد الذي سيفشل تجريبيا بعده كل تضييق إضافي نريد القيام به. وإذا ما 
تجحنا في بناء نظرية من هذا الشكل فستوصف هذه النظرية «عالمتا الخاص» بأكبر 
دقة ممكنة لأنها ميزت «عالم تجربتناء عن مجموعة كل العرالم التجريبية الممكنة 
منطقياً بأكبر دقة متاحة أمام العلم النظري. ونصف «عالمنا الخاص» بالوسائل 
التظرية بالقول: إن السيرورات وصفوف الأحداث التي نجدها قعلاً هي وحدها 


التي يمكن الإشارة إليها على أنها سمو يها”1. 


2 المقارنة بين صفوف إمكانيات التفنيد 


صفوف إمكانيات التفنيد صفوف لامتتهية ولذا لا ينطبق عليها مفهوما «الأكثر 
و«الأقل» الحدسبين المطيقين على الصفوف المنتهية من دون أي احتراس محدد. 

لا يمكن التغلب على هذه الصعوية بسهولة حتى ولو قارنا صفرف 
السيرورات الممنوعة فيما بينهاء بدلاً من مقارنة القضايا القاعدية (الأحداث). 
لنرى الصف الذي يحتوي على الأكثر أو الأقل من السيرورات ذلك أن عدد 


(1) انظر الفقرة 55 من هذا الكناب. 


(1*) حول أهداف العلم: انظر الملحق العاشر* من هذا الكتاب+ والفقرة 15" من تعره" امد 
The Postscript to the Logic of Stientfic Discovery,‏ 

Hans Albert, .له‎ Theorie und Realitdt: Ausgevahlte عامتسا‎ zur : وكذلك نشرتي خي الفصل الأول ھن‎ 
HWissenschafistehre der Soziahrissenschaften, Dic Einheit der Gesclischaftswissenschaften; 2 (Ti bingen: 
Mohr, 1964 and 2" ed. (1972). 
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السيرورات الممنوعة من قبل نظرية نجربية لا منته وهذا ما نرا بسهولة لأن اقتران 
أي سيرورة ممنوعة بسيرورة أخرى ما يعطينا سيرورة ممنوعة. 


سنأخذ بعين الاعتبار ثلاثة إمكانات تضفي على «أكثر» و«أقل؟ الحدسيين 

(أ) مفهوم الاستطاعة (أي العدد الأصلي للصف6”. لا يفيدنا هذا المفهوم في 
شيء لحل مشكلتنا لأنه من الممكن البرهان بسهولة أن لصفوف إمكانيات التفنيد 
OA). 0‏ 
نفس اللاستطاعة 

(ب) مفهوم البعد. عندما نتفهم تماماً التعبير الحدسي الذي يقول إن المكعب 
يحتوي بشكل ما عدداً من النقاط أكبر مما يحتويه الخط | مه بواسطة مقاهيم 
منطقية متسفة» فإننا ستستطيع استعمال مفهوم البعد في نظرية المجموعات الذي 
يميز بين المجموعات (الصفوف) بحسب علاقات الجوار بين عناصرها 
فالمجموعات ذات الأبعاد الأكثر هي المجموعات الأغنى بعلاقات الجرار. 
وسنطبق مفهوم البعد الذي يسمح لنا بمقارنة الصفوف وفق أيعادها على مشكل 
مقارنة قابلية الفحص . ترتبط إمكانة التطبيق بكون القضايا الا عدي عنقا ران 
قضايا قاعدية أخرى تولد قضايا قاعدية جديدة أكثر «عقدية» !22 من مولداتها. وسلقيم 
صلة بين درجة عقدية» القضايا القاعدية (السيرورات) ومفهوم البعد. ويجب علينا 
الاعتماد هنا على عقدية السيرورات المسموح بها عوضاً من السيرورات المحظورة 
لأن درجة عقدية السيرورات المحظورةء أياً كانت النظريةء اعتباطية بيئما يوجد بين 
القضايا المسمرح بها قضايا أخذت هذه الصفة بسبب شكلهاء وعلى الأصح يسبب 
ضآلة درجة عقديتها. وهي التي سنعتمد عليها لمقارنة الأبعاد. 


(ج) علاقة الصفوف الجرئية. إذا كانت كل عناصر صف » عناصر صف 
آخر # فإن » صف جزئي من 8 (ررمزاً 8 © 8)ء وإذا صح العكس أيضاً 


(2) برهن تارسكي على أن كل صف قضايا - بشرط فروض معينة - عدود. انظر الهامش رقم 
(10) في : .100 Mathematik und Physik, 40 (1933), p.‏ 
* وكذلك لا يمكن تطبيق مفهوم القياس لأسباب مشابهة (وتحديداً لأن مجموعة جمل لغة ما عدردة). 

(2*) من المهم عدم الخلط بين «عقدي؟ والاسم «عقدية» الخ وبين «معقدة. انظر الفقرة 38 من 
هذا الكتاب. وعليه فإن النظريات ذات إمكاتيات التفنيد الأكثر عقدية (والتي يمكن بالتائي أن نخصها 
بدرجة عقدية أعلى) ليست لهذا السبب ويأي حال من الأحوال النظريات الأكثر «تعفيداً» بمعنى مختلف 
مفاهيم اليساطة الممكن تطبيقها على النظرية (معفد ‏ بسيط) سنبحث هذه المسألة على حدة. انظر 
الفقرات 46-41 من هذا الكتاب . 
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وكانت كل عناصر 8 عناصر © أيضاً قنقول في هذه الحالة إن الصفين 
متطابقان أو أن لهما نفس الامتداد. أما إذا وجدت عناصر في # وليست 
عناصر قي > فهي الصف الياقي» أو «الصف المتمم؛ ل » بالنسبة ل » 
و صف جزئي حقيقي من /. تقابل علاقة الصفوف الجزئية هذه «الأكثر» 
و«الأقل» الحدسيين بشكل جيد جداً. إلا أن عيبها أتها لا يمكنها أن تقارن 
فيما بينها إلا الصفوف التي تعلب بعضها داخل الأخرى إذا أردنا تعبيراً 
تصويرياً. ولذلك إذا تقاطعت صفوف إمكاتيات التفنيد أو إذا كانت «غريبة» 
كلياً بعضها عن بعض؛ أي أنها لا تحتوي أي عنصر مشترك بينهاء فإنه من 

غير الممكن مقارنة درجة قابلبة التفنيد لهذه النظريات بالاستعانة بعلاقة 
الصفوف الجزئية: لا يوجد لهذه النظريات قياس مشترك. 

3 . مقارنة قابلية التفنيد بالاستعانة 
بعلاقة الصفوف الجزئية 

سنعطي مؤقتاً ‏ إلى حين مناقشة الأبعاد ‏ التعاريف التالية” : 

(1) نقول عن قضية × إنها #قابلة للتفنيد إلى درجة أعلى؛ أو إنها «قابلة 
للفحص على نحو أفضل» من قضية ر (ونكتب )ظ۴ < (ع)قم) إذا كان صف 
إمكانيات تفنيد × يحتوي على صف إمكانيات تفنيد ١‏ كصف جزئي حقيقي منه. 

(2) إذا كان صما إمكانيات التفنيد لقضيتين × وءر متطابقين فللقضيتين نفس 
درجة قابلية التفنيد ((+)طو۴م = (×)ط۴) . 

(3) إذا لم يحتو أحد صفي إمكانيات التفنيد لقضيتين × و« الصف الآخر 
كصف جزئي فليس لدرجتي قابلية التفنيد قياس مشترك ((۷)طه۴ |/ ()6:ظ) . 

إذا تحقق (1) فهناك صف متمم. يجب أن يكون هذا الصف لامتتهياً في حالة 
القضايا الكلية: لا يمكن التمييز يتين [كقضايا كلية] لكون إحداهما تحظر 
عدداً منتهياً من الأحداث المنفردة بينما تسمح الأخرى بها. 

إن صفوف إمكانيات تفنيد كل القضايا التي هي تحصيل حاصل أو التي هي 
ميتافيزيائية فارغةٌ ولذلك يجب وضعها على نفس المستوى» فالصفرف 
القارغة هي صفوف جزئية لكل الصفوف بما فيها الصفوف الفارغة وعي 


(3) انظر الفترة 38. والملحقات الأول*؛ السابع”. والثامن* من هذا الكتاب. 
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إذاً متطابقة (ولذا يقال «يوجد صف فارخ وحيّدا). لنشر إلى قضية تجربية ب ع 
وإلى تحصيل حاصل ب ؛ وإلى قضية ميتافيزيائية ب #(مثلا 
القضية الكلية: يوجد( ولدينا Fsb(1) = Fsb(m)‏ و Fsb(e) > Fsb(t)‏ الخ. 
سنضع درجة قايلية التفنيد لقضايا تحصيل حاصل وللقضايا الميتافيزيائية 0 ونكتب 
Fsb(t) = Fsb(m) =0‏ و0 < .Fsb{e)‏ 

لنسند إلى التناقض (ونرمز له ب #) صف كل القضايا القاعدية الممكنة 
منطقياً كصف إمكانيات تفنيده» بحيث نصبح كل القضايا مشتركة القياس» فيما 
يتعلق بإمكانيات تفنيدهاء مع التناقض. ولدينا 0 < (ع)ظذ۴ < (#)ؤوم7. ولنضع 
اعتباطياً درجة قابلية التفنيد للتناقض 1 = ()858. يمكننا عندئزٍ تعريف مفهوم 
«القضية التجربية" وفق العلاقة 0 < (ه)ط۴ < [. يقع (#58)6 بحسب هذه العلاقة 
في «مجال مفتوح» (عدا حدي المجال). وتعبر العلاقة» بعد أن أقصينا التناقض 
وتحصيل الحاصل (والقضايا الميتافيزيائية)ء عن شرط عدم التناقض وشرط قابلية 
التفنيد في آن واحد. 

١ 4‏ بنية علاقة الصفوف الجزئية. «الاحتمال المنطقى» 

عرفنا المقارئة بين قابلية تفنيد قضيتين بواسطة علاقة الصفوف الجزئية ولذا 
يشترك هذان المقهومان في نفس الخواص البنيوية. سنتاقش علاقات القياس 
المشترك بواسطة مخطط (الشكل !) مثَلنا فيه إلى اليمين بحض العلاقات بين 
الصفوف الجزئيةء (الشكل 18) علاقات الصفوف الجزئية» وإلى اليسار العلاقات 
المقابلة لها بين قابليات الفحص. 

الشكل رقم (18) الشكل رقم (ط1) 
علاقات الصفوف الجزثية مقارتة قابلية الفحص 


00 


0 


(4") انظر أيضاً الملحق الجديد السابع* من هذا الكتاب. 
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وتقابل الأرقام العربية إلى اليسار الأرقام الرومانية إلى اليمين بحيث تقابل 
القضايا المشار إليها بالأرقام العربية الصفوف المشار إليها بالأرقام الرومانية والتي 
ننظر إليها كصفوف إمكانيات تفنيد القضايا المقابلة. تشير الأسهم في مخطط مقارنة 
قابليات الفحص من القضية قابلة الفحص على نحو أفضل أي قابلة التفنبد على نحو 
أفضل إلى القضية قابلة الفنحص على نحو أقل جودة. (وهي تقابل أسهم التضمن)! 2 


يرينا المخطط إمكانية الحصول على سلاسل مختلفة من الصفوف الجزئيةء 
كالسلسلة 1۷ 11 1 أو ۷ء 111: 1» ويمكن جحل هذه السلاسل «أكثر كثاقة» 
بوضع صفوف جزئية إضافية بين كل حدين من حدودها. تبدأ كل هذه السلاسل 
عندنا ب 1 وتنتهي بالصف الفارغ لأنه صف جزني من كل صف. [وهو لهذا السبب 
غير ممثل في القسم الأيمن من الشكل لأن عليه إذا صح التعبيرء أن يوجد في كل 
مكان]. وإذا طابقنا 1 مع صف كل القضايا القاعدية الممكنة فإن 1 هو التناقض (16). 
ويمثل الصفر 0 تحصيل الحاصل () [المقابل للصف الفارغ]. يمكن الانتقال من 1 
إلى الصف الفارغ وعلى نفس النحو من K‏ إلى / بطرق مختلقة ويمكن لهذه الطرق في 
ظروف معينة أن تتقاطع كما يرينا الجانب الأيسر من المخطط. ولهذا نقول إن للعلاقة 
بية «شباكه (شباك سلاسل مرتب بالأسهم). نجد فيه «نقطاً عقدية» (القضايا 4 و5 
مثلاً). يرتبط فيها الشباك جزئياً. أما الشباك المرتبط كلياً فهو في حالتي «كل 
الصفوف» وحالة الصف الفارغ فقط أي في حالتي التناقض ‏ وتحصيل الحاصل 1 


والسؤال الآن هوء ترى هل يمكننا ترتيب درجات قابلية التفنيد لمختلف 
القضايا «سلمياً»؟ أو بعبارة أخرى هل يمكننا إعطاء القضايا أعداداً نرتبها وفق 
درجات قابلية تفئيدها؟ لن يكون من الممكن إعطاء أعداد لكل القضايا في كل 
مرة'”' وإلا لجعلنا من القضايا التي ليس لها قياس مشترك قضايا مشتركة القياس 
اط رلك ناد وه يمنحنا بن اعد سل من شوک د ر 


(3) انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 
(5*) لا أزال أعتقد أن محاولات جعل كل القضايا قابلة للمقارمة بإعطاء مترية تستخدم لزوماً 
عنصراً خارج المنطق واعتباطياً. وهذا راضح تماما قي حالة قضايا من النوع "كل الناس البالغين أطول 
من نصف متره او كل الناس البالغين أقصر من ن ثة أمتار) فهي منطوقات لمحمولها صفة مقيسة. وفي 
آن مترية الموضرع وقابلية التغند يجب أن تكوت تابعة لمترية السحمول ويجب 
نباطياً أو خارجاً عن المنطق. يمكننا طبعاً إنشاء لغة اصطناعية 
وأن نضع هترية لها. ولكن القياس الذي نحصل عليه ليس متطفياً بحتء مهما بدا لنا #واضحاً»ء مادام لا 
يقبل إلا محمولات منفصلة؛ ونوعية أي نعم لا (خلافاً للمحمولات الكمية المقيسة). انظر الملحق 
التاسع* من هذا الكتاب» المذكرتين الثانبة والثالثة. 
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قضايا هذه السلسلة عددياً وعلينا عندئذ أن نقوم بهذه العملية على نحو نعطي فيه 
دوماً لقضية أقرب من التناقض [] عدداً أكبر من العدد الذي نعطيه لقضية أقرب 
من تحصيل الحاصل [1]. ويما أننا أعطينا لتحصيل الحاصل وللتناقض ب 5 
وا فستأخذ عندئذ القضايا التجربية للسلسلة التي اخترناها ترتيبات عددية هي 
كسور حقيقية. 

وليس ما يدعونا إلى اختيار سلسلة على هذا النحو والتي سيكون فيها إعطاء 
الأعداد اعتباطياً في كل الأحوال. إلا أن المهم في هذا هو أنه يمكننا إعطاء أعداد 
كسرية ترا للعلا قاب بن مفهوم مقارتة تابلية افيه ومتهرم الا يال فإذا 
استطعنا مقارنة قضيتين بحسب درجة قابلية التة يم القول إن القضية قابلة 
التفنيد بدرجة أقل هي القضية «الأكثر احتمالاً» بالنظر إلى شكلها المنطقي. نسمي 
هذا الاحتمال“ الاحتمال المنطقي 0 . ويجب عدم الخلط مع الاحتمال العددي 
المستعمل في نظرية ألعاب الزهر وفي الإحصاء. إن الاحتمال المنطقي لقضية متمم 
لدرجة قابليتها للتفنيد ويزداد مع نقصان الدرجة ويقابل درجة قابلية التفنيد 0 
الاحتمال المنطقي 1 والعكس بالعكس. والقضية الأقضل قابلية للفحص هي 
القضية «الأقل احتمالاً منطقياً» بينما القضية قابلة الفحص على نحو أقل جردة هي 
القضية «الأكثر احتمالاً منطقياً». 

يمكن ربط الاحتمال العددي بالاحتمال المنطقي وبالتالي يدرجة قابلية 
التفنيدء كما سنرى في الفقرة 72ء والنظر إلى الاحتمال العددي كسلسلة جزئية من 
علاقة الاحتمالات المنطقية؛ عرقنا من أجلها مترية تعتمد على تقويمات التواتر. 


لا تصح الاعتبارات المتعلقة بمقارنة قابليات التفنيد وببتيتها على القضايا 


(6*) استعمل الآن (رمنة 1938) التعبير #الاحتمال المنطقي المطلن» بدلا من «الاحتمال 
نطق الاحتمال المتطقي النسبي» (الاحتمال المنطقي الشرطي). انظر 

٠“ 5‏ السابع*» والتاسع” من هذا الكتاب 
(4) يقابل مفهوم #الاحنمال المنطقي؛ (قابلية الفحص) مفهرم بولزانو (ه«هعاه8) قي «الصحة» 
وخاصة عندما يطبقه لمقارنة القضاياء إذ يشير إلى القضية المتقدمة في علاقة قابلية اشتقاق بأنها القضية 
الأقل صحة؛ وإلى القضية التالية بأنها «الفضية الأصح». انظر المجلد الثاني ء الفقرة 2157 رقم 1 من: 
Bernard Bolzano, Wissenschaftlehre (Sulzbach: [s. n}, 1837).‏ 
وشرح بولزانو في: المصدر المذكور» الفقرة 147 علاقة مفهومه في الصحة بالاحتمال. انظر أيضاً كينيز 
فى كتايه : John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: Joh.‏ 
Ambr. Barth, 1926), p. 191.‏ 


حيث تبين الأمثلة المعطاة فيه أن مقارنتنا للاحتمالات المتطقية تنطبق على مقارنته للاحتمال الذي نتسبه 
تحن إلى تعميم قبلي. 
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الكلية وحدها (النظمات النظرية) وإنما يمكن بسطها لتشمل قضايا خاصةء وعلى 
سبيل المثال لتشمل نظريات مرتبطة بشروط على الحدود. فصفوف إمكانيات التفنيد 
في هذه الحالة ليست صفوف سيرورات - ليست قضايا أساسية متماذجة ‏ وإنما 
صفوف أحداث. (تتصل هذه الملاحظة بالارتياط بين الاحتمال المنطقي 
والاحتمال الرياضي الذي نعرضه في الفقرة 72). 


5 - المضمون التجربيء علاقة التضمنء 
درجة قابلية التفنيد 


ينا في الفقرة 31 أن «المضمون التجربي؛ لقضية يزداد بازدياد درجة قابلية 
تفنيدها: E‏ تسم قف OE‏ تمطن بع عن "لزاع 
التجربي»'”. نستعمل ما نسميه المضمون التجربي بمعنى قريب وإن لم يكن 
متطابقاً: من مفهوم «المضمون» كما يعرفه كارناب”) على سبيل المثال. سنشير 
إلى هذا المفهرم ب 1المضمون المنطقي' لتفريقه عن التجربي. 

يمكننا تعريف المضمون التجربي لقضية م بأنه صف إمكانيات تفنيده". بينما 
يعرف المضمون المنطقي بواسطة علاقة قابلية اشتقاقه» إنه مجموعة القضايا التي 
ليست تحصيل حاصلء قابلة الاشتقاق من القضية المذكورة» (مجموعة القضايا 
التالية). وهكذا فالمضمون المنطقي لم أكبر أو مساو لمضمون و إذا كانت © 
تشتق من م (و +- م)”“ . وإذا كانت قابلية الاشتقاق من الجانبين (و +4 م) فنقول 
عندئذ أن م وه #متساويتا المضمون2”*. أما إذا كانت ٩‏ تشتق من © من جانب واحد 


(5) فارن الققرة 6 من هذا الكتاب. 


Rudolf Carnap. «Die Physikalische Sprache als Universalsprache der Wıssenschaft,« )6( 
Erkenrnts, 2 (1932), بع‎ 458. 


(7) انظر الفقرة 31 من هذا الكتاب. 

(7*) تعني 4 + م بحسب هذا الشرح أن القضية الشرطية مع المقدم م والتالي 4 تحصيل حاصلء 
أو أنها حقيقية منطقباً لم تكن هذه النقطة راضحة في ذهني عندما النصء كما أني لم أكن أقهم أن 
للدعاوى عن قايلية الاشتقاق طابعاً ما بعد لغري (ميتالفري)). انظر أيضاً الهامش رقم (11*) للفقرة 18 
أعلاء. وهكذا يمكن تفرأ يه م بالقول إن م تتضمن 9. 

(8) بقول كارتاب إن العبارة المنهجبة «متساوي المصمون8 تعرف الانتقاق من | 


Camap, bi 
Logische Syniax de Sprache, 1934, نشر كارناب كتاتي:‎ 
Die Aufgahe der Wissenschaftsiogtk, 1934 7 

بعد کتابنا ولم نأ خذهما يعين الاعتبار. 
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فمن الضروري أن تكون مجموعة التوالي ل 4 صفاً جزئياً حقيقياً من مجموعة التوالي 
لم؛ رل م مجموعة التوالي الأكثر امتدادآء والمضمون المنطقي الأكير". 


عرفنا المقارنة بين المضمون المتطقي لقضيتين م وه على نحو تنطبق فيه 
المقارنتان المنطقية والتجربية للمضمون عنما لا تتضمن القضايا المقارنة أي مكون 
ميتافيزيائي. ولذا يجب أن نطالب ب (أ) يجب أن يكون لقفيتين يتساوى مضمونهما 
العو د اي (ب) يجب أن يكون لقضية م مضمونها المنطقي 

من المضمون المنطقي ل ۾ مضمون تجربي أكبر أو مساو على الأقل لمضمون © 
(ج) إذا كان المضمون التجربي لم أكبر من نظيره ل ٩‏ وجب أن يكون 
المضمون المنطقي ل ص أكبر كذلك وإلا فليس للقضيتين قياس مشترك. توجب علينا 
في (ب) إضافة مساو على الأقل لأنه من الممكن أن تكون م ترافقاً من ٩‏ رمن قضية. 
يوجدء العامة على سبيل المثال (أو من 4 ومن قضية ميتافيزيائية يتوجب علينا إسناد 
مضمون منطقي لها) قفي هذه الحالة ليس ل م مضمون تجربي أكير من نظيره ل4 . 
وأضفنا في (ج) لاعتبارات ممائلة» اليس .. قياس مشتر ا 


ستسير مقارنة قابلية الفحص أو مقارنة المضامين التجربيةء نيعا الها سى 
بصورة عامة ‏ أي في حالة القضايا التجربية البحتة - جنباً إلى جنب مع قابلية 
الاشتقاق أو علاقة التضمن أي مع مقارنة المضمون المنطفي. . ولذا سنستطيع 
الاعتماد إلى حد كبير على علاقة التضمن لمقارنة قابلية التفنيد. فكل من العلاقتين 
#شباك» مرتبط كلياً بالتناقض وبتحصيل الحاصل””. يتضمن التناقض كل فضية أما 
تحصيل الحاصل فهر متضضمن في كل قضية. وكما ميّزنا القضايا التجربية بأنها 
القضايا التي تقع بحسب درجات قابليتها للتفنيد في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل يمكننا كذلك القول إن القضايا التركيبية (بما فيها القضايا غير 
التجربية) تقع بحب علاقة التضمن (كعناصر) في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل. 


قد ينتج من الطرح الوضعي القائل إنه «لا معنى» لكل القضايا غير «التجربية؟ 
(الميتافيزيائية) طرح آخر يرى أن لا طائلة من التمييز الذي وضعناه بين القضايا 


(8*) إذا كان المضمون المنطقي ل م أكبر منه ل و فنقول إن م أقوى متطقياً من ه أو أن قوته 
المنطقية تتجاوز قوة 9. 

(9*) انظر من جديد الملحق السابع* من هذا الكتاب. 

(9) انظر الققرة 34 من هذا الكتاب. 


15١ 


[45] 


Isé] 


التجربية والقضايا *التركيبية» أو بين المضمون التجربي والمضمون المنطقي. فكل 
القضايا التركيبية من وجهة نظر هذا الطرحء هي بالضرورة تجربية وإلا فهي قضايا 
ظاهرية مزيفة. لا شك في أنه يمكن الكلام على هذا النحو إلا أن هذا يربك على 
ها أرىء العلاقات ولا يقدم أي إيضاح منطفي مقبول. 

ويما آننا اعتبرنا مقارنة المضمون التجربي لقضيتين مطابقة لمقارنة قابلية 
التفنيد» فإن الطلب المنهجي لأقوى قابلية مراقبة ممكنة ذلنظريات”*'' بيدو مكافئاً 
لطلب النظريات ذات أكبر مضمون تجربي ممكن. 

6 - العمومية والتحديد 

توجد تطلبات منهجية أخرى يمكن إرجاعها إلى طلب المضمون التجريبي 
الأكبر ما يمكن. وأهم هذه التطلبات التطليان التاليان: أكبر عمومية ممكئة 
للنظريات العلمية التجربية وأكبر ما يمكن من التحديد أو من الدقة. ولننظر» بناء 
على هذاء إلى القوانين التالية : 

م: كل الأجرام السماوية ذات المسارات المخلقةء مساراتها دائرية أو أن 
كل مارات الأجرام السماوية دوائر. 

٩‏ كل مسارات الكواكب دوائر. سر 

*: كل مسارات الأجرام السماوية قطوع ناقصة. 20 

5: كل مسارات الكواكب قطوع ناقصة. 5 


تريتا أسهم المخطط علافات الاشتقاق بين هذه القضايا. ننتج عن م كل 
القضايا اللأخرى» ومن 54 وحدها وكذلك من ۲. وتنتج > عن كل الأخريات. 


تنقص عمومية القضية من م إلى ۾ وتنطق ‏ بأقل مما تنطق به م لأن مسارات 
الكواكب صف جزئي حقيقي من مسارات الأجرام السماوية. ولذا فإن م قابلة 
للتفنيد بسهولة أكبر من 4. وبدحض 4 يمكن دحض م ولكن العكس غيز صحيح. 
ينغص من م إلى + تحديد «المحمول» فالدوائر صف جزئي حقيقي من القطرع 
الناقصة, وإذا دحض ١‏ ف م مدحوض أي أ ولكن العكس غير صحيح. وكذلك 
الأمر بالتسية لبقية الاتجاهات: ف » أقل عمومية رأقل تحديدا من ص ود أقل 


(10) قارن على سبيل المثال القواعد المضادة للمواضعة في الفقرة 20 من هذا الكتاب 
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تحديداً من ٩‏ وأقل عمومبة من +. ويقابل العمومية الأكبر أو التحديد الأكبر 
مضمون (منطقي أو تجربي) أكبر أي درجة قابلية قحص أكبر. 


ولما كان من الممكن كتاية القضايا العامة والخاصة على شكل «تضمن 
شمولي! فمن الممكن بسهرلة إجراء مقارنة دقيقة بين عمومية قضيتين وتحديدهما. 


يأخذ «التضمن الشمولي"*"" الشكل التالي: 900 < ) (») ونقرأ 
كل قيم × التي تحقق دالة المنطوق × تحقق أيضاً دالة المنطوق +/. فمثلاً 
( قاطع ناقص + × مدار كوكب) (2). نقول عن قضيتين م وه مكتوبتين بهذا 
«الشكل الاعتيادي! إن ل م عمومية أكبر من عمومية ۾ إذا كانت دالة المنطوق 
المشترطة ل م (ويمكننا الرمز إليها ب ×م0) مُتَضْمَنة شمولياً كتحصيل حاصل 
وحيد الجانب لدالة المنطوق المشترطة ل 4 (ونرمز إليها ×هل) أي إذا 
تحقق 00م +-:,)!<) كتحصيل حاصل. وعلى العكس ستقول إن ل م 
تحديداً أكبر من تحديد ٩‏ إذا تحقق («باد- »م/)(*) كتحصيل حاصل أي إذا 
كان محمول م أضيق من محمول ؟ أي إذا تضمن محمول م محمول ي" 


يمكن توسيع هذا التعريف ليشمل دالات المنطوق بأكثر من متغير واحد. كما 
ينتج منه بإجراء تتحولات منطقبة بدائية علاقات قابلية الاشتقاق التي تحدثنا عنها 
ونعنى القاعدة التال 2“ : إذا كان لقضيتين عمومية وتحديدٌ قابلان للمقارنة فإن 
القضية الأقل عمومية أو الأقل تحديداً تشتق من القضية الأكثر عمومية أو الأكثر 
تحديداً. إلا إذا كانت إحدى القضيتين ا عمومية والأخرى أكثر تحديدا". 


(11) انظر الهامئى رقم (11), الغقرة 14 من هذا الكتاب. 

)10 *) ترمز الأسهم في هذه الفقرة: كما نرى» على خلاف ما هو عليه الأمر في المقرتين 18 و35٠‏ 
إلى علاقة شرطية وليس إلى علاقة تصمن منطقي. انظر أيضاً الهامش رقم (11 “ل الفقرة 18 من هذا الكتاب, 

(12) يمكنتا أن نكتب: 

الكو د px) + (pax‏ د Qpx) . {fp« => Iax)] > (px‏ جه lp,x‏ 
أو باختصار: 
و + م) + الوط < ما) . زمو + وب( 
* ويتضح الطابع البدائي» المشار إليه في التصء لهذه العلاقة عتدما نكتب: 
إزق ه (ia > b).(e + dl + ((b ¬+ e) ¬ (a‏ 

ونبدل إذاً وفقاً للنص م عوضاً عن +( وه عوضاً عن ل ج ه الخ. 

(13) يقابل ما نسميه بالعمومية الأكبر إلى حد ما تسمية المنطق التقليدي الماصدق الأكبر لمفهوم 
الموضوعء وما نسميه بالتحديد الأكبر هر الماصدق الأصغر أو تضييق مقهوم المحمول. 5 
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f47)‏ ويمكتنا القول إن تطلينا المنهجي بعدم ترك أي شيء من دون تفسير (المسمى 

أحياناً ميتافيزيائياً قضية السببية) أي مطالبتنا بالمحاولة الدؤوبة بالر جوع إلى القضايا 
الأكثر عمومية إنما هو ناتج من تطلعنا نحو النظريات الأعم والأكثر تحديداً قدر ما 
يستطاع. وهو مكاقئ أيضاً إلى طلب الرجوع إلى أقوى قابلية الفحصر''. 

7 الساحة المنطقية ‏ ملاحظات حول دقة القياس 

إذا كانت م تفند بسهولة أكبر من - لكونها أعم أو أكثر تحديداً ‏ فإن صف 
القضايا القاعدية المسموح بها من قبل م هو صف جزئي حقيقي من القضايا 
القاعدية التي تسمح بها ؟: وعلاقات الصفوف الجزئية بين القضايا المسموح بها 
هى عكس العلاقات بين القضايا المحظورة (إمكانيات التفنيد). يمكن تسمية صف 
القضايا القاعدية المسموح بها ساحة القضية”* "1‏ الساحة التي تعطيها قضية ما إلى 
الحقيقة. ومفهوما الساحة والمضمون '' متعاكسان رالعلاقة بين ساحتي فضيتين 
هي مثل العلاقة بين احتماليهما المنطقيد 90 

يساعد مفهوم الساحة الذي ذكرناه في حل بعض المشاكل المتعلقة بدقة 
القياس. فإذا اختلفت نتائج نظريتين اختلافاً طفيقاً في كل مجالات التطبيقء وإذا 
كانت الفروق في حساب السيرورات أدنى من حدود دقة القياس في مجال ما من 
مجالات التطبيق فهذا يعني أنه لن يمكننا الحسم تجريبيا بين النظريتين ما لم نحسن 
تقنية القياس”'“ بحيث يمكننا القول إن تقنية القياس تحدد ساحة معينة وتقبل 
النظرية في داخلها بالأرصاد المتفاوتة قليلاً بعضها عن بعض. 


ويمكى الفول إن القاعدة المتعلقة بعلاقة قابلية الاشتقاق توحد ونوضح العّول التقليدي 
ملا de ome e‏ سكيف (ما بقرله الجميع رلا يقرله أسد)/ وبدأ «عصرمه - دامه» (الأشياء المتعارف 
عليها)" وهو الميدأ الأساسي في الحمل غير المباشر. انظر على سبيل المثال الفقرة 2063ء رقم | و4 
عن : 0066 aber Logik. Edited by‏ #موسععاءه! Bermard Bolzano, Wissenschaftslehre. and Oswald Külpe.‏ 

Selz (Leıpzig: 5. Hirzel, 1923), § 34, 5 and 7 


انطر أيضاً القضتين 4 وء في مثلنا السايق. 
(11*) انظر أيضاً الفقرة 15*: وكذلك الفصل الرابم*٠‏ وعلى الخصوص الفقرة 76" التص 
المقابل للهامش 5 في Popper, The Posiscript fo the Logic of Scientific Discovery.‏ 
(14) کان فون كريز دمض «هل) (1886) أول من أدخل مفهوم الاحة صسدعاءامة (تضاء اللعب 
حرفبا. لدى بولزانو أفكار مشابهة؛ أما فايسمان فقد حاول ربط نظرية الساحة بظرية التوترات انظر 
Friedrich Waismann, «Logîsche Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs.» Erkerninis, 1 (1930), pp‏ 
f.‏ 228 
(15) انطر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 
(16) انظر الفقرتين 234 و72 من هذا الكتاب. 


Pierre Duhem, The Aim and Sıructıre : أعتقد أن دوهيم كد نسر خطÎ هذا المشكل. انظر‎ )"12( 
of the Physical Theory, pp. 137 f. 
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ينتج من الطلب المنهجي بالبحث عن أقوى درجات قابلية الفحص للنظريات 
(وبالتالي عن أصغر ساحة ممكنة) البحث عن أعلى دقة في القياس قدر الإمكان. 


جرت العادة عنى القول إن كل قياس يعتمد على التحقق من تطابق تقاط. 
وهذا صحيح إلى حد ما لأن تطابق النقاط بالمعنى الصحيح غير موجوو'. 
يمكن لنقطتين فيزبائيتين» نقطة على المسطرة ونقطة على الجسم المفيس »أن 
تتقاربا بعضهما من يعض ولكنهما لا تتطابقان أي أنهما لا تقعان معاً في نقطة 
واحدة. قد لا يكون لهذه الملاحظة أهمية تذكر في مسائل عديدة ولكتها تكتسي 
أهمية كبيرة في مسألة دقة القياس. ولذلك سنبداً بوصف عملية القياس. تقع نقطة 
الجسم الذي نريد قياسه بين تدريجتين من تدريجات المسطرة أو يقع مؤشر جهاز 
القياس بين تدريجتين من تدريجات العداد. يمكن النظر إلى التدريجتين كحد أقصى 
للخطأ كما يمكننا محاولة تقدير وضع المؤشر في المجال بين التدريجتين 
والحصول على نتيجة أدق. إلا أنه يبقى على الدوام مجالء ساحةء لا يُختزل» 
اعتاد الفيزيائيون على تقديره في كل قياس (على سبيل المثال قإن الشحنة البدائية 
(شحنة الإلكترون) هي حسب ميلليكان “0,005.10 ± "4.774.10 -- م وحدة 
كهربائبة راكدة). والسؤال الذي يطرح تفسه هو ما مخزى استبدال تدريجة عداد 
يتدريجتين ‏ بواسطة حدي المجال (الساحة) ‏ ستطرح من أجلهما نفس المسألة: 
ما هي حدود دقة القياس؟ 


روات ضح أن الهدف الوحيد من إعطاء حدي المجال هو تحديد تدريجة الحد 
بدقة آكہر» » أي للحصول على مجال أصغر بعدة رتب من مجال القياس الاولي. 
وبعبارة أخرى ليست الحدود في المجالات المتتالية حدوداً معبنة تماماً وإنما هي 
مجالات (تنطبق عليها المحاكمة السابقة). وتصل على هذا الشكل إلى السوال عما 
نقصد بحد غير مضبوط أو بحدود التكثيف لمجال ما. 


لا تفترض هذه الاعتبارات وجود نظرية رياضية للأخطاء (أو حساب 
الاحتمالات). وتتجه بالأحرى في الاتجاه المعاكس؛ فقد أوضحت مقهوم مجال 
القياس أولاً أي أنها فرضت أنه من الممكن البدء بإحصاء الخطأ: : عندما نقوم 
بقياسات عديدة لمقدار ما نحصل على قيم تتوزع بكثافات مختلفة ضمن مجال ما 
[أي مجال الدقة المرتبط بتقنية القياس]. وحينما نصبح على علم بما كنا نتش 


(13") لنلاحظ أن الكلام هنا على القياس وليس على الأعداد والفرق بينهما شبيه إلى حد بعيد 
بالفرق بين الأعداد العْنَظمَة والأعداد الحقيقية. 


155 


185) 


لفلف 


عنهء أي بحدوه التكثيف للمجال» فيمكننا تفسير إحصاء الخطا واستخلاص 


l4} 


المجال منه 

ويلقي هذا الضوء على ما تمتاز به الطرق التي تستعمل القياس على الطرق 
الوصفية: يمكننا من دون شك في بعض الحالات إعطاء مجال دقة القياس عن طريق 
المقارنة الوصفية (كتقدير علو نغمة آلة موسيقية). ولكن هذه الطريفة تعطي نتائج غير 
محدودة المعالم لأنها لا تستطيع تطبيق مفهوم حدود التكثيف» الذي لا يمكن تطبيقه 
إلا عندما نستطيع الكلام على رتبة المقدار أي عندما نعرف مترية. سنعود إلى 
استعمال مفهوم حدود تكثيف مجال القياس في حساب الاحتمالات”'. 


8 - مقارنة الأيعاد 


أتاحت لنا مقارنة درجات الفحص التي درسناها تصنيف النظريات المختلفة 
في بعض الحالات بالاستعانة بعلاقة الصفوف الجزئية. وهكذا يمكننا الآن من 
التحقق من أن مبدأ النقي لباولي الذي أعطيتاه في 20 كمثل هو في راقع الأمر بحسب 
تحليلناء فرضية إضافية مرضية. هذه الإضافة تزيد النظرية الكمومية (القديمة) يقينا 
وترفع بالتالي من درجة قابليتها الفحص (كما تفعل القضية المقابلة لها في المبكانيك 
الكموسش الجديدا التى تنص على آنا الات الإلكترونات هى الات متفاذة التناطر 
بينما حالات الجزيئات غير المشحونة وبعض المشحونة أيضاً متناظرة). 

إلا أن علاقة الصفوف الجزئية لا تقى بالغرض فى كثير من الحالات. فقد بين 
فرانك على سبيل المثال كيف تنزلق بعض القضايا الأكثر عمومية ‏ كمبدأ انحفاظ 
الطاقة في صياغة بلانك إلى تحصيل حاصل وتصبح غير ذات محتوى تجربي إذا 
استحال إعطاؤها الشروط على الحدود ..١‏ بواسطة بعض القياسات . .. بواسطة 
. .. عدد صغير من مقادير الحالة*". ولا تتضح مسألة عدد مقادير الحالة التي 
تستبدل بها الشروط على الحدود بالاستعانة بمقازنة الصفوف الجزتية» رغم ارتباط 
المسألة الوثيق والواضح بدرجات قابلية الفحص وقابلية التفنيد: كلسا نقصت مقادير 


(14*) هذه الاعتبارات تتصل صلة دقيقة بالنتائج التي تحدئنا عنها قي النقطة # وما بليها من 
كرت اا راض يديا إليها في الملحى التامع” من هذا الكتاب. كما أنها تؤيد هذه التنائج. انظر 
the Lagie of Scientific Discovery.‏ مذ Papper, The Pasiserip!‏ 


حيث شرحنا أهمية القياس في معرفة مدي «عمق» النظرية 
(17)انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 
)18( انظر Frank, Das Kausatgeseiz unui seine Grenze, Schriften zur Wissenschaftlichen‏ ممطتدع 
Weltauffassung: 6 (Wien: Berhn’ Springer, 1932). p. 24.‏ 
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الحالة التي يجب أن تحل محل الشروط على الحدود كلما نقصت عقرية'“ 
القضايا القاعدية الكافية لتفنيد النظريةء ذلك أن القضية القاعدية المُفندة مكونة من 
ترافق الشروط على الحدود مع نفي التنبؤ المشتق!*. وهكذا فمن الممكن مقارنة 
النظريات إذا نجحنا في مقارنة القضايا القاعدية من حيث تكونها من عدد أكبر أو 
أصغر من قضايا فاعدية أبسط منها ومن حيث كونها أكثر أو أقل عققدية؛ ونقارن 
النظريات من حيث الدرجة الدنيا من عقدية القضايا القاعدية التي نحتاج إليها لتفنيد 
النظرية: كل القضايا القاعدية الأقل عفدية» أياً كان محتواهاء مسموح بها من قبل 
النظرية وتتواءم معها تحديداً لأنها لم تبلغ الدرجة الدنيا. 

إلا أن مشروعاً من هذا القبيل سيصطدم بصعوبات كبيرة لأنه من غير الممكن 
بصورة عامة أن نرى إذا كانت قضية ما عقدية أي أنها مكافئة لتراقق قضايا أيسط 
منها : تقع في كل القضايا كليات ولما كان من الممكن تفريق الكليات فمن الممكن 
أيضاً تفريق القضايا (على سبيل المثال القضية «يوجد في الموضع » كأس ماء؛ 
نفرقها إلى #يوجد في الموضع # كأس فيه سائل» و#يوجد في الوضع #4 ماء؟). ولما 
كان من الممكن تعريف كليات جديدة على الدوام فمن المستحيل وضع حدود 
لتفريق القضايا. 

ولننظر إلى الاقتراح التالي» الذي قد يتيح مقارنة درجات عقدية 
القضاياء القاضي بتمييز صف من القضايا «كقضايا أرلية؛ أو «كقضايا 
ذرية”"* تتألف منها كل القضايا الأخرى بالترافق (أو بأي عملية أخرى). 
وسيمكننا هذا إن تحقق من تعريف نقطة الصفر المطلق في العقدية ومن التعبير عن 
عفدية أي قضية بإعطاء درجة عقديتها المطلقة". إلا أن هذا الإجراء غير متاسب 


(15*) فيما يتعلق بالتعيير *عقدي». اتظر الهامش رقم (2*): الفقرة 32 من هذا الكتاب. 

(19) ابطر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
(20) «قضايا أولية؛ استعملها فت 
القضية 5: «القضية هي دالة حقيقة لقضايا أولية». أما روسيل ورايتهيد فاستعملا نضية ذرية (خلافاً 
«للقضية الجزئية» العقذية)» انظر المقدمة في ؛ Alfred North Whitehead and Bertrand Russell, Pi*cipih‏ 
Mathematica, 24 ed. (London: Cambndge Unıversıly Press, 1925).‏ 
(16*) تحدد درجة المقدية المطلقة بطبيعة الحال درجة المضمون المطلق ومعها عدم الاحتمال 
المنطقي المطلق. أما البرنامج الذي أشرنا إليه هنا والرامي إلى إدخال عدم الاحتمال ومعه الاحتمال عن 
اطرد بيز صف من القضايا الذرية المطلقة (والذي وضع فبتكنشتاين خطوطه الكبرى) ققد عاد إليه 
حديشاً كارتاب في كتايه : (Chicago: University of‏ ربالنطمقمم Rudolf Camap, Logica Foundations of‏ 
Chicago Press, 1950).‏ 


ونفذه بهدف بناء نظرية استقراء. انظر أبضاً ملاحظاتي حول اللغات المنوالية قي مقدمتي للطبعة 
الإنكليزية 1959 حيث ألمحت إلى عدم قبول المنوالية الثالثة (نظمة اللغة لكارناب) أي خاصة مفيسة 
(كما أنها لا تسمح على شكلها الحالي بإدخال أي ترتيب عكاني أو زماني). 


Tractatus logico - Philosophicus ن في‎ 


157 


(90) 


(91) 


على الإطلاق للأسباب التي أعطيناها أعلاه وسيؤدي حتمأً إلى عرقلة استعمال 
اللغة العلمية"'. 

ومع ذلك فمن الممكن مقارنة عقدية القضايا القاعدية وبالتالي عقدية القضايا 
الأخرى بأن نعيّن اعتباطياً صف قضايا ذرية تسبياً نطبق عليه مقارنة العقدية. ويمكننا 
تعريف هذا الصف بواسطة فالب مولد (مثلاً «في موضع .. . جهاز فياسي 
معلق .. . يقع مؤشره بين التدريجتين. .. و. . .*) يمكننا تعريف كل القضايا التي 
نحصل عليها من مثل هذا القالب (دالة المنطوق) بوضع قيم محددة كقضايا ذرية 
نسبياً ‏ أي كقضايا متساوية العقدية -. نسمي صف هذه القضايا والقضايا المكوّنة 
منها حقلاً. ويكون ترافق ” قضية ذرية نسبياً مختلفة بعضها عن بعض قضية نسميها 
المضاعف ١‏ للحقل ونقول إن درجة عقدية القضية هي 7 

وإذا وجد لنظرية ؛ حقل قضايا منفردة (لا لزوم بأن تكون قضايا قاعدية) 
بحيث لا يمكن تفنيد النظرية بأي مضاعف 4 للحقل ولكن يمكن تفنيدها بمضاعف 
/ +4 ما فنقول إن 4 هو العدد المميز للنظرية بالنسبة لهذا الحقل: وكل قضايا 
الحقل التي تنقص درجة عقديتها عن 4 أو تساويها وبغض النظر عن محتواها 
مسموح بها وتوائم النظرية- 

وستعتمد الآن على هذا العدد المميز 4 لمقارنة قابلية فحص النظريات. هذا 
ولتجنب الوقوع في تناقضات قد تنشأ عن استعمال حقول مختلفة فإنه من الضروري 
إقامة مقارنة قابلية الفحص على مفهوم أضيق للحقل ونعني مفهوم حقل التطبيق: 
نقول عن حفل» لنظرية ؛ معطاةء إنه حقل تطبيق للنظرية ؛ إذا كان ل ؛ بالنسية لهذا 
الحقل العدد المميز 4 وإذا ملأت إضافة إلى ذلك بعض الشروط التي تشرحها 
في الملحق الأولب. : 

نقول عن 4» العدد المميز للنظرية بالنسبة لحقل التطبيق» أيضاً إنه بعد» 
بالنسية لحقل التطبيق هذا. يفرض تعبير اليعد نفسه لأنه يمكننا تصور كل 
المضاعفات « للحقل مرتبة فضانياً في فضاء (عدد أبعاده لامنته). وهكذا إذا كان 
4 >3 فإن القضايا المضاعف 3 المسموح بها نظراً لضالة عقديتهاء تشكل فضاءً 


7 يجب أخذ التعبير «استعمال اللغة العلمية! بالمعنى الساذج وعدم إعطائه المعنى المتخصص 
لما يعرف اليوم باسم «نظمة لغوية». وعلى العكس تماماً فإن طرحي الأساسي هو أنه لا يمكن للعلميين 
أن يستعملوا أي تظمة لغوية؛ هذا ما يجب ألا تنسامء لأنهم مضطرون 
حطوة يخطونها. فالمادة والذرة بعد روذرفورد والمادة والطاقة بعد آنشتاين لم تحتفظ بمعثاها السابقء 
رمعاني هذه المفاهيم تابعة للنظرية الناشتة والمتغيرة على الدواع. 
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جزئياً ذا أبعاد ثلاثة من هذا الترتيب الفضائي. وعندما ننتقل من 3-4 إلى =2 
فبقابل ذلك الانتقال من المجسم إلى السطح. وكلما صغر البعد 4 كلما تقلص بعد 
صف القضايا المسموح بها بغض النظر عن محتواها ‏ التي لا تتطيع نظراً لضآلة 
عقديتها نقض النظرية» وكلما سهل تفنيد النظرية. 

وعلى الرغم من أننا لم نقصر مغهوم حقل التطبيق على القضايا القاعدية. 
وأننا على الحكس قبلنا بذلك للقضايا المنفردة لا على التعيين؛ فإنه من الممكن 
تقدير عقدية قضية قاعدية بواسطة مقارنة الأبعاد (مع الفرض أن يقابل القضايا 
المنفردة العقدية قضايا قاعدية عقدية). وهكذا يمكننا الفرض أنه يقابل نظرية ذات 
بعد كبير صف قضايا قاعدية ذو بعد كبير مسموح به بغض النظر عن محتراها. 

وهكذا يمكننا الآن من الإجابة عن السؤال التالي: ما هي العلاقة بين 
مقارنتي قابلية الفحص لنظرية ما والمعتمدة الأولى على بعد النظرية والثانية على 
علاقة الصفوف الجزئية؟ هناك حالات لا يمكن فيها تنفيذ أي من المقاونتين 
وأخرى لا يمكن تنفيذ إلا واحدة منهما وبالطبع لا يوجد هنا أي تصادم بين 
المقارنتين. أما إذا كان القيام بالمقارنتين معاً وفي أن ممكناً في حالة معينة فليس ما 
يمنعنا من تصور نظريتين لهما نفس البعد من جهة ودرجتا قابلية تفنيد بالاعتماد 
على علاقة الصفوف الجزئية مختلفتان من جهة أخرى. يجب الاعتماد في هذه 
الحالة على طريقة علاقة الصفوف الجزئة لأنها أكثر حساسية» وهو أمر يمكن 
إثباته. أما في كل الحالات الأخرى التي يمكن تطبيق الطريقتين فيهما فالنتيجة 
واحدة حتماًء ذلك أن مبرهنة بسيطة في نظرية الأبعاد”© تبن أن بعد صف أكبرٌ 
من بعد كل صف من صفوفه الجزئية أو يساويه. 

9 بعد صف منحنيات 

يمكننا أحياناً مطابقة حقل التطبيق لنظرية ما على حقل التمثيل البياني لهذه 
النظرية بحيث تقابل قضية ذرية نسبياً كل نقطة من حقل التمثيل البياني. ويتطابق بعد 
النظرية بالنسبة تحقل التطبيق (المعرف في الملحق الأول) مع بعد صف المنحنيات 
المقابل للنظرية. سنشرح هذه العلاقات بالاستعانة بالقضيسن و ر22 (نعني أنه 


Karl Mengcr, Dimensiensiheorie توتوصة)‎ 8. 0. Teubner, 1928), p. &1 : انظر‎ )21( 


تنطبق على مسألتنا من دون قيد. * يمكن فرض الشروط 
اعات" التي تتعامل معها هنا. 


إننا مدينون لإثيات هذه الميرهنة لأنه 
اللازية لثيوت الميرهنة متحققة دوماً في 
(22) انظر الفقرة 36 من هذا الكتاب. 
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[921 


93) 


يمكننا الاستعانة بمقارنة الأبعاد النظر فقط في اختلاف المحمول): 5 
الدائرية و ذات أبعاد ثلاثة ويمكن تفنيدها بدءاً بقضية منفردة رابعة للحقل» أ 
نقطة راب في المثيل الياني: وفرضية القطم الناقص ذات خمسة يماد تفن بد 
بقضية منفردة سادسة أي بنقطة سادسة في التمثيل البباني. وقد رأينا سابقاً في الفقرة 
6 أن تفنيد ۾ أسها ل من تفنيد وء ولأن كل الدوائر هي أيضاً قطوع ناقصة فقد 
اعتمدنا على علاقة الصفوف الجزئية للمقارنة. إلا أن مقارئة الأبعاد تسمح لنا 
بمقارنة نظريات لم يكن من الممكن مقارنتهاء كمقارنة الفرضية الدائرية بفرضية 
ذات أبعاد أربعة» فرضية القطع المكافئ. نشير كل من الكلمات دائرةه» «قطع 
ناقص؟. «قطع مكافئ» إلى حزمة من المنحئيات» إلى صف من المنحنيات؛ 
ولصف المنحنيات البعد 4 عندما يقتضى الأمر 4 نقطة (4 قطعة تعيين) لتمييز أحد 
عناصر الصف. أما في التمثيل الجبري فإن بعد صف المنحنيات هو عدد الوسطاء 
الحرة المتاحة. ويمكتنا القول إن عدد الوسطاء الحرة المتاحة لصف متحنيات هو 
عدد مميز لدرجة قابلية تفنيد النظرية المرتبطة بصف المنحنيات هذا. 


وتود هنا بمناسبة المثل الذي أعطيناه والقضيتين 4 ودء إبداء بعض 
الملاحظات المنهجية حول اكتشاف قوانين كبر *'. 


إننا أبعد ما نكون عن فرض وجود اعتبارات منهجية تتعلق بدرجة قابلية 
التفنيد. واعية كانت أو غير واعية» وراء الإيمان بالكمال الذي قادء كمبدأ 
استكشاف. كبلر في عمله. ولكننا نعتقد أن الفضل في نجاح كبلر يعودء إلى حد 
ماء إلى كون فرضية الدائرة التي اتطلق منها سهلة التفنيد نسبيا. ولو انطلق من 
فرضية أخرى أقل قابلية للفحص نظراً لصيغتها المنطقية من فرضية الدائرة لما وصل 
على ما نظن إلى أي نتيجة نظراً لصعوية الحسابات التي كانت قائمة فى السماء إن 
صح التعبير. إن أول نجاح حقيقي لكبلر هو هذه النتيجة السلبية التي وصل إليها 
حسابياً والتي فتدت فرضيته الدائرية. وهكذا أصبحت الطريقة ميررة إلى حد تسمح 
به لكبلر بمتابعة البناءء خاصة وأن تقويمه الأول أعطى بعض الحلول التقريبية. 


كان من الممكن ولا شك الوصول إلى قوانين كبلر بطرق أخرى ولكننا لا 
نعتقد أن نجاح هذه الطريقة بالذات قد جاء صدفة. إنه الجواب لطريقة انتقاء 


(18*) لاقت الأقكار التي نشرحها هنا قبولاً مع الإشارة إلى كتابي من قبل كنيل وكيمني. انظر: 
William Calvert Kntale, Probabifily and Induction (Oxford: Clarendon Press, 1949), p. 230, and John‏ 
G. Kemeny, «The Use of Simplicity in Induction,» The Phifosophical Review’, 57 (1953).‏ 


انظر أيضاً الهامش ص 506 من هذا الكتاب . 
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الأفضل التي لا تتحقق إلا إذا كانت النظرية قابلة للتفنيد ما فيه الكفاية ومحددة ما 
فيه الكقاية لمجابهة التجربة. 


40 - التخفيض الشكلي والتخفيض المادي 
لبعد صف منحنيات 

توجد حزم منحنيات عديدة بتفس البعد. فصف الدوائر مثلاً ثلاثي الأبعاد إلا 
آنه إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطة معيئة فنحصل على صف ببعدين» وعلى صف 
ببعد واحد إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطتين إلخ. : ينقص كل إعطاء نقطة من 
المنحني البعد ب 1. 

وهناك طرق أخرىء غير إعطاء النقطةء تخفض البعد قصف القطوع الناقصة 
التي حُددت قيها نسبة المحورين ذو أربعة أبعاد (كصف القطوع المكافئة) وكذلك 
الأمر في صف القطوع الناقصة التي حدد فيها الانحراف عن المراكز عددياً. يكافئ 
الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة بطبيعة الحال إعطاء القيمة 0 للانحراف عن 
المركز وا لنسية المحورين . 
الصمرب التي | الصفوف رحيدة | الصقوف ثاتبة | الصموف للاثية | الصفوف رباعية ا 


بعدها 2200 البعد البعد البعد اليعد 


5 5 الخط المتفيم الدائرة القطع المكالئ 
القطع المكاف | القطاعات 
المار بنقطة معينة | المخروطية المارة 


الخط المتقيم | الدائرة المارة | القطع المكافئ القطاعات 
المار بقطتين | بنقطتين معبنتين | المار بنقطتين االمخروطية المارة 
الدائرة المارة | القطع المكافئ القطاعات 
ثلاث نقط معيتة | المار ثلاث تقط | المخروطية المارة 
ثلاث قط 


والسؤال الآن: هل تتكافأ كل طرق تخفيض البعد أم أنه من المناسب لتقويم 
درجات قابلية تفنيد النظريات تفحص طرق تخفيض مختلفة؟ فواضح مثلاً أن إعطاء 
نقط أو (مناطق صغيرة أيضاً) يقابل في حالات عديدة إعطاء قضية خاصة أي إعطاء 
(23) كان من الممكن أيضاً البدء بطبيعة الحال بالبعد -١‏ للصقوف الفارغة (فوق المعبنة». 
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شروط على الحدود» بيئما يقابل الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة تخفيض بعد 
النظرية نفسها. كيف يمكئنا إذاً رسم الحدود التي تفصل بين هاتين الطريقتين؟ نسمي 
الطريقة التي لا يتغير فيها «شكل» المنحني - أي التي نحصل عليها بإعطاء نقط يمر 
منها المنحني (أو بإعطاء أي قطع تعيين مكافئة) ‏ التخفيض المادي ونسمي الطريقة 
الأخرى التي يتغير فيها الشكل كالانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة أو من 
الذائرة إلى الخط المستقيم على سبيل المثال التخفيض الشكلي للبعد. 

إلا أنه ليس من السهل التمييز بدقة بين الطريقتين» وهذا ما نراه فيما يلي: 
يعني تخفيض البعد في التعبير الجبري إعطاء قيمة ثابتة لأحد الوسطاء. ولكن كيف 
يمكننا التمييز بين مختلف التثبيتات؟ تنتقل من المعادلة العامة للقطع الناقص إلى 
معادلة الدائرة بإعطاء القيمة 1 للوسيط الأول والقيمة 0 للوسيط الثاني وهذا 
تخفيض شكلي. ولكننا إذا جعلنا وسيطاً آخر (الحد المطلق) مساوياً للصفر فتكون 
قد أعطينا نقطة من القطع الناقص رهذا تخفيض مادي. ومع ذلك فالتمييز ممكن 
ويرتبط بمشكل الحدود الكلية: يدخل التخفيض المادي حدًا فردياً والشكلي حدَاً 
كليا في تعريف صف المتحتيات موضوع البحث. 

ليكن لدينا مستوى معين (ننظر إليه فردياً). تعرف صف القطوع الناقصة في 
هذا المستوى بواسطة المعادلة العامة للقطع الناقص وصق الدوائر بمعادلة الداثرة. 
هذان التعريفان مستقلان عن موضع نظم الإحدائيات (الإحدائيات الديكارتية) التي 
يرتبطان بها وبالتالي مستقلان عن اختيار نقطة منشا النظمة وعن توجيه محوريها. 
ولا يمكتنا تحديد نظمة إحدائيات إلا بحد فردي» بتعيين منشئها وتوجيهها. ويما أن 
تعريف صف القطوع التاقصة (أو صف الدوائر) هو نفسه من أجل كل نظم 
الإحداثيات الديكارتية فهو مستقل عن إعطاء هذا الحد الفردي وغير متغير بالنسبة 
لكل تحولات الإحداثيات في الزمرة الإفليدية (الانتقالات وتحولات التماثل). 


أما إذا أردنا من ناحية أخرى تعريف صف من القطوع الناقصة (أو الدوائر) 
ذات نقطة مشتركة معينة في المستوى فعلينا عندئذ إعطاء تعريف لا يبقى غير متغير 
بالنبة للزمرة الإقليدية وإنما يرتبط بنظمة إحداثيات معينة ننظر إليها فردياً وبهذا 
يرتبط التعريف بالحد الفردي ”04 

يمكن وضع هرمية للتحولات فالتعريف الذي لا يتغير بالنسية لزمرة تحولات 

(24) في ما يتعلق بالعلاقات بين زمر التحرلات و«الإفراده. انظر : Herman Weyl, Philosophie‏ 

,59 .م ,)1927 der Mathematik und Naturwissenschafi (München: R. Oldenbourg.‏ 
حيبت رج إلى «برنامج إير لاتغر» (عههماءع) لكلاين (منع )»0‏ 
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عامة لا يتغير أيضاً بالنسبة لزمر أكثر تخصيصاً. ولذا فلكل صف منحنيات زصرة 
تحولات أعم ما يعكن» تميزها. ومن هنا يمكن إثبات ما يلي : نقول عن تعريف 
2 لصف منحنيات أنه «يساوي في العمومية» (أو «أعم0) من تعريف آخر 22 لصف 
منحنيات آخر إذا كان غير متغير مثل التعريف الثاني بالنسبة لتفس زمرة التحولات 
(أو بالنسبة لزمرة تحولات أعم من تلك التي تبقي التعريف الثاني غير متغير). 
ونقول عن تتخفين ,بعد ضبق متعنيات (بالتسية لضف متحنيات آخر) إنه شکلی إذا 
لم ينقص من عمومية التعريف وإلا فهو مادي. 


ويجب علينا للحكم على درجة قابلية التفنيد لنظريتين مختلفتين انطلاقاً من 
بعدهما أن تأخذ بعين الاعتبار أيضاً عموميتهماء أي عدم تغيرهما بالنسبة لتحولات 
الإحداثيات. 


وبطبيعة الحال تختلف إجراءاتنا عندما تعطي النظرية منطوقات هندسية 
مباشرةء كما هو عليه الحال في نظرية كبلر مثلاً» عن مثيلاتها عندما تكتسي 
الاعتبارات الهندسية في التظرية طابع التمثيل الهندسي» كتمثيل العلاقة بين الضغط 
ودرجة الحرارة بيانيًاً. وسيكون من الخطأ أن نتطلب في هذه الحالة الأخيرة ألا 
يتغير تعريف المنحنيات نتيجة دوران النظمة الإحدائية متلا لأن المحورين لا 
يمثلان نفس الشيء. [أحدهما يمثل الضغط والآخر درجة الحرارة]. 


وبهذا ننهي عرضنا من مقارنة درجات قابلية التفنيد. وستبيّن في مناقشتنا 
القادمة لإشكالية البساطة كيف يمكن بالاستعانة بهذا العرض توضيح بعض مشاكل 
نظرية المعرفة. وسنرى كيف يمكننا بنفس الأسلوب إلقاء أضواء جديدة على 
مشاكل أخرى كمسألة التعزيز أو ما يعرف باسم احتمال القرضيات. 


* إضافة (1968) إن إحدى أهم أفكار هذا الكتاب هي قكرة المضمون 
(التجربي) لنظرية ما : فكلما كبر ما يمنعه كلما كبر ما يقوله عن عالمتا»!5 © 
أردت في عام (1934) الإلحاح على نقطتين (1) إن درجات المضمون: أو 


قابلية الفحصء أو قابلية التعزيزء أو البساطة تجعل قابلية التفنيد نسبية (2) إن 
هدف العلم ‏ إنماء معرفتنا ‏ يقوم على إنماء المضمون. 


(25) انظر ص 77-76ء ومطلع ص 144 من هذا الكتاب. 
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ثم طورت هذه الأفكار ومن بين التقط الجديدة نفطتان (3) تعميق نسبية فكرة 
المضمون (أو البساطة) بالنظر إلى المشكل أو جملة المشاكل التي نناقشي ° (4) 
تطوير العلاقة بين المضمون ومضمون الحقيقة لنظرية ما وتقريبه من الحقيقة 
(«الاستلاحة»). نعطي الخطوط الكبرى لهاتين النقطتين في الفصل العاشر 


.PCanjectures and Refutations (والملحقات) ل‎ 


* إضافة (1971) انظر أيضاً في هذا الخصوص عملي الهام عنك ء06» 
Zieisetzung der Erfahrungswissenscheft,» Ratio, 1 (1957), p.21,‏ 

Hans Albert, ed. Theorie und Reatitët: Ausgewahlte: Aufsaize zur و‎ 
Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Geselfscha- 
ftswissenschaften; 2 (Tübingen: Mohr, 1964), .م‎ 73. 


(26) انظر الإضافة ص 438 من هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الصفحات 301. 438. 443: 4434ء والهامش ص 447 من هذا الكتاب . 
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(لفصل سابع 


البساطة 


إن مدى الأهمية التي يجب أن نعطيها لما يسمى بمسألة اليساطة أمر مختلف 
فيه. فبينما يرى فايل على سبيل المثال «لمشكلة البساطة . .. أهمية مركزية في 
نظرية المعرفة للعلوم الطبيعية»”') نجد أن الاهتمام بها قد خف إلى حد كبير؛ ولعل 
السيب أن كل محاولة لحلها بدت غير مجدية خاصة بعد انتقادات فايل. 


وقد استعمل مفهوم البساطة حديثاً على شكل غير انتقادي ‏ وكأن معنى 
البساطة بات بمتتهى الوضوح وكأنها أصبحت ثمينة جداً. فقد وضع إبستمولوجيون 
عديدون مفهوم البساطة في مكان الصدارة من غير أن يلاحظوا إشكالية هذا 
المفهوم. وهكذا فقد حاول أنباع ماخ» كيرشوف (هلط:ة). وأقيتاريوس 
(وناهمعء»84)ء استبدال مفهوم الشرح السببي بمقهوم «التوصيف الأبسط». وبدون 
إضافة «الأبسط» (أو أي كلمة أخرى مقابلة) فإن هذا الإدراك خاو تماماً؛ قهو يريد 
أن يشرح لنا الدوافع التي تدعونا لتفضيل التوصيف عن طريق النظرية بدلاً من 
طريق القضايا ا المنفردة. إلا أن ثمة إيضاحاً قلما حاول هؤلاء الأتباع 
إعطاءهء ونعني به أننا إذا كنا نستعمل النظريات لبساطتها فأيها الأبط؟ وهكذا فقد 
أتى بوانكاريه الذي يرى أن اختبار النظريات أمر متواضع عليه إلى صياغة مبدأ 
الاختيار واختار المواضعات الأبسط ولكن أيها؟ 


1 - استبعاد مفهوم البساطة الجمالي ‏ البراغماقي 
تستعمل كلمة البساطة في معان عديدةء فنظرية شرودينغر مثلاً بسيطة جداً 


Herman Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft تمعطعمة1ة)‎ R. : انظر‎ (1) 
Oldenburg, 1927), pp. 115 f. 


انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب 
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بالمعنى الإبستمولوجي ولكنها قد تكون معقدة بمعنى آخر. ويمكننا القول عن حل 
مسألة ما إنه ليس بسيطاً وإنما صعب وعن عرض ما هو متشابك وليس بسيطاً. 


وستبدأ باستبعاد كل ما يتعلق بالعروض وبالتمثيل. يقال على سبيل المثال عن 
عرضين لبرهان رياضي إن أحدهما أبسط (أو ألبق) من الآخر. لا يعني هذا التفريق 

بين العرضين نظرية المعرفة ويتسم بطابع جمالي ‏ براغماتي خارج عن نطاق 
المنطق. وينطبق الشيء نفسه على القول عن تنفيذ مهمة بوسائل أبسط من وسائل 
تنفيذ مهمة أخرى؛ فالمقصود هنا وسائل أسهل؛ أو تطلب معرفة وخبرة أقل. يجب 
حذف كلمة «بسيطه في كل هذه الحالات لأن استعمالها خارج عن المنطق. 


2 _ مشكلة البساطة من وجهة نظر نظرية المعرفة 
هل بقي شيء في مفهوم البساطة بعد أن استبعدنا المفهوم الجمالي - 
البراغماتي؟ هل يوجد لهذا المفهوم مدلول منطقي؟ وهل يمكن في هذه الحالة 
التمبيز بين النظريات غير المتكافئة منطقياً وفق درجة بساطتها؟ 


يمكن الشك في المقدرة على الإجابة عن هذه الأسئلة نظراً لتعثر محاولات 
عديدة لإعطاء تعريف ثابت للبساطة. ويعطي شليك”” إجابة سلبية حين يقول إن 
«البساطة . . مغهوم نصفه براغماتي ونصقه جمالي» رغم أنه يتحدث هنا عن 
المفهوم الذي يهمتا والمتعلق بما نسميه مفهوم اليساطة في نظرية المعرفة إذ إنه 
يضيف «ومع ننا لا نملك القدرة على القول بالتحديد ما تعنيه كلمة البساطة فمن 
واجبنا تسجيل هذا الواقع وهر أنه ما إن ينجح الباحث في تمثيل سلسلة أرصاده في 
صيغة بسيطة جداً (خطية مثلاً. أو من الدرجة الثانيةء أو كتابع أسَي) حتى يقتنع 
اقتناعاً تماماً بأنه اكتشف قاتوناً». 


وقد ناقش شليك إمكانية صياغة مفهوم "الانتظام القائرني» والتفريق على 
الخصوص بين «القانون» و#الصدفة» بمساعدة مفهوم البساطة وعدل عن ذلك في 
النهاية على أساس أن «. .. البساطة وضوحاً مفهوم نسبي بكل معنى الكلمة وغير 
دقيق بحيث لا يمكن معه الوصول إلى تعريف محدد للسيبية أو إلى التمييز الدقيق 
بين القانون والصدفة»(. يرينا هذا الكلام ما على مفهوم البساطة الإبستمولوجي 


Moritz Schlick, «Die Kausalitêt in der gegenwãrtigen Physik.» Die Naturwissenschafren, 19 (2) 
{1931), p. 148. 


(3) المصدر لفسه. 


166 


: يجب أن يقيس درجة الانتظام القانوني. وهذا ما قاله فيكل (616) أيضاً 
عن الفكرة تعر تعريف درجة الانتظام القانوني بواسطة البساطة. 

تلعب البساطة الإبستمرلوجية دوراً خاصاً في مناهج تفكير المنطق 
الاستقرائي على شكل مشكلة «المنحني الأبسط؛ مثلاً. يفترض المنطق الاستقرائي 
أنه يمكن الوصول إلى القوانين الطبيعية بتعميم الأرصاد الفردية. عندما نمثل نتائج 
أرصادنا المتوالية بنقط في نظمة إحدائيات ما فإن التمثيل البياني للقانون هو منحنى 
يمر في هذه النقاط. إلا أنه يمر عبر عدد منته من النقط عددٌ غير محدود من 
المنحنيات مختلفة الشكل. وعلى هذا التحو فإن الأرصاد لا تحدد قانوناً وحيداً 
ويبقى أمام المنطق الاستقرائي معرفة أي من هذه المنحنيات يختار. 

وجرت العادة على القول: لنختر المنحني الأبسط. وهكذا يقول فيتكنشتاين 
#تتركب سيرورة الاستقراء من فرض أبسط قانون ممكن يتفق مع تجربتناا"* ومن 
المقبول ضمنياً أن التابع الخطي أبسط من تابع من الدرجة الثانية وآن الدائرة أبسط 

من القطع الناقص الخ. واكن با ین خد يقس لا تزتيب ارجات البتياطة 
المختار أو يبيّن لنا الميزات ‏ غير الجمالية ‏ البراغماتية - التي تتمتع بها القوانين 
السيطة !"شير عليك وف إلى عمل لم بنشر لناتكين (اقااو0) يقترح فيه 
(بحسب شليك) القول عن متحنى إنه أبسط من غيره إذا كان انحناؤه الوسطي أصخر 
من غيره» أو (بحسب فيكل) إذا كان انحرافه عن المستقيم أقل من غيره. [لا يتكافً 
هذان التعريفان تكافؤاً تاماً]. يتفق هذا التعريف وعلى نحو جيد مع حدستا ولكنه لا 
يحقق المبتغى» فهو يجعل على سبيل المثال من خطوط التقارب لقطع زائد منحنىٌ 
أبسط من الداترة الخ.. ولا يمكن بمثل هذه «الحيل الإجرائية» كما يقول شليك 
حل المسألة. ويبقى في كل الأحوال سراً الجواب عن السؤال ما الذي يجعلنا 
تفضل هذا التعريف للبساطة؟ 

هناك محاولة هامة جداً ناقشها فايل وانتقدها تتفهم البساطة بإرجاعها إلى 


Herbert Feigl, Theorie und Erfahrung in der Physik, 1931, p. 25. (4) 
Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. : انظر ال ضة 60363 في‎ )5( 
International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method, with an Iotroduction by 
Bertrand Russell, F. R. S. (New York: Harcourt, Brace & Company: London: K. Paul, Trench, 
Trubner & co., 1922). 

(6) ملاحظات فيتكنشتاين حول بساطة المنطق المبينة لمعيار البساطة لا تشير إلى هذا الموضوع» 

اتظر: المصدر نفسهء 1 1 . يد مبدأ المدحي الأبسط لرايشنباخ على موضوعة الاستقراء 
(لا يمكن الدفاع عنها كما أعتقد) ولا يفيدنا في شيء عنا. انظر : ,)1932( 34 Mathematische Zeitsehrif,‏ 
لباق p.616.‏ 


(7) في نفس موضع المصدر السايق. 
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الاحتمال: «لتفرض على سبيل المثال أن عشرين زوجاً من قيم الإحداثيات في نظمة 
إحداثيات ديكارتية متعامدة (بر,») للدالة (»//ر = رتقع كلهاء وفي حدود الدقة 
المتوقعة» على خط مستقيم بحيث يمكتنا التخمين أننا أمام قانون طبيعي صارم وأن 
ل تتبع × خطياً . ونخمن هذا يسبب بساطة الخط المستقيم أو لأن الاحتمال بعيد جداً 
أن تقع الأزواج العشرون المرصودة والمختارة لا على التعيين كلها على خط مستقيم 
إن لم يكن القانون كذلك؛ ثم إننا إذا استكملنا الخط المستقيم داخلياً وخارجياً 
نحصل على تنبؤات تتجاوز ما رصدناه. ولكن هذا التحليل لا يخلو من عيوب لأنه 
من الممكن دوما إيجاد دالات رياضية متنوعة تمر عبر النقط العشرين وينحرف يعض 
هذه الدالات انحرافاً كبيراً عن الخط المستقيم» وسنستطيع القول من أجل كل دالة 
من هذه الدالات إن الاحتمال بعيد جداً أن تقع نقاط الرصد العشرون كلها على هذا 
المنحني إن لم يكن يمثل القانون. فمن المهم جداً والحالة هذه أن تعطى لتا الدالة» 
أو بالأحرى صف الدالات. قبلياً من الرياضيات لبساطتها الرياضية. لنشر هنا إلى 
أنه ليس من الضروري أن يتوقف صف الدالات على عدد من الوسطاء مساو لعدد 
الأرصاد المرغوب بها . ..2”* تتفق ملاحظة فايل المتعلقة «بإعطاء صف الدالات 
قبلياً لبساطتها الرياضية» وكذا إشارته إلى عدد الوسطاء مع وجهة نظري (التي 
سأشرحها في الفقرة 43) ولكن فايل لم يقل ماهية #البساطة الرياضية؟ وقبل كل 
شيء لم يعط أي فكرة عن الميزات المنطقية - الإبستمولوجية التي يفترض أن تتمتع 
بها القوانين البسيطة بالنسبة لقوانين أخرى أكثر تعقيدا. 

إن المقاطع التي سردناها ذات أهمية كبرى نظراً لعلاقتها بما نهدف إليه من 
تحديد لمفهوم البساطة الإبستمولوجي. فهو لم يحدد بدقة بعد. ولذا قمن الممكن 
رفض كل تحديد للمفهرم بحجة أنه لا ينطبق على مفهوم البساطة الذي تقصده 
نظرية المعرفة. يمكننا الإجابة عن هذا النوع من الاعتراضات بالقول إننا لا نعطي 
أي قيمة لكلمة اليساطة هذه. فلسنا نحن من وضعها كما أننا واعون بنواقصها. وما 


Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft, p. 116. (8)‏ 
* عندما كنبت هذا الكتاب لم آكن على علم- ولا شك أن فايل كان مثلي ‏ بأآن هارولد 
جيفغريس (لادعة]1 e5‏ rا[)‏ ودرروتي فرينش (طعمم لآ برطام,ه8) اقترحاء قبل فايل بستة آعوام قياس 


Dorothy Winch and Harold : بساطة دالة ما بعدد الوسطاء الت تُغير بحرية. انظر عملهما المشترك‎ 
Jefîreys, «On Certain Fundamental Principles of Scientific laquiryy* Phifosophical Magazine, 42 (1921), 
pp. 369 If. 


أريد أن أغتنم الفرصة للتعبير عن امتناني لهذين المؤلفين. 

(9) تكتسي ملاحظات فايل عن العلاقة بين اليساطة والتعزيز أهميتها قي هذا السياق. ونتفق إلى 
حد كبير مع ما تقوله في الفقرة 82 حول هذا الموضوع منطلقين من وجهة نظر أخرى. انظر الهامش رقم 
(15)» الغقرة 82 من هذا الكتاب» " وهنا الهامش رتم (1*) للفقرة التالية 43. 
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ندعيه هو أن منهوم البساطة الذي سنوضحه سوف يساعدنا في الإجابة عن الأسئلة 
التي أثارها فلاسفة العلوم في آغبلب الأحيان ‏ كما يظهر ذلك كل التنويهات 
السابقة ‏ والمتعلقة بمشكلة البساطة عندهم. 


3 - البساطة ودرجة قابلية التفنيد 


يمكن الإجابة عن الأسئلة الإستمولوجية المطروحة حول البساطة إذا طابقنا 
بين مفهومي «البساطة» ودرجة قابلية التفنيد. ستصطدم هذه الدعوى ولا شك 
باعتراضات جمة» ولهذا سنحاول بداية جعلها معقولة ومستساغة. 


(1*) سعدت لأن نظرية البساطة هذه (يما في ذلك أفكار الفقرة 40) قد لاقت قبولاً لدى متظر واحد 
في نظرية المعرفة على الأقل وهو ويليام كنيل (#هعهK‏ «مدطللة/8) الذي كتب في كتابه : William Calvert‏ 
Kaneale, frobabiftiy und Induction (Oxford: Clarendon Press, 1949}, pp. 229 f.:‏ 
..١‏ يسهل عليئا أت نرى أن الفرضية الأبسط في هذا المعتى هي أيضاً تلك الني يمكن أن تأمل بإزاحتها على 
وجه السرعة إذا تبيّن خطؤها.. . والخلاصة أن سياسة تبني أبسط الفرضيات افق مع الوقائع هي التي 
ستتيح لنا التخلص من الفرضبات الخاطية بأكبر سرعة ممكثة». ويضيف كنيل هاعشاً يشير إلى الصفحة 116 
من كتاب قايل وإلى كتابي. ولكتي لم أكتشف في هذه الصفحة التي سردت مقاطع هامة متها في النص - 
ولا في أي مكان آخر من كتاب فايل العظيم (ولا في أي كتاب آخر) أي أثر للطرح القائل بارتباط البساطة 
بقابلية التفنيد لنظرية ما أي يسهولة النخلص منها. وما كنت لأكتب ما كتيت (كما فعلت في آخر الفقرة 
0 ي يقترض أن تتمتع بها القواتين 
غايل (أو أي مؤلف آخر أعرفه) في وضع نظريتي. 
وهذه هي الوقائع: أشار فايل في مناقشته العميقة للمشكل (التي نوهنا بها في تص الهامش رقم (8)ء 
الفقرة 2 من هذا الكتاب) في البداية إلى الفرض الحدسي الذي يفضل المنحني اليسيط ‏ لثقل الخط 
المتقيم - على المنسنيات الأكثر تعقيداً لآن مرور كل الأرصاد يمتحنى مي هذه البساطة عن طريق 
الصدقة أمر بعيد الاحتمال إلى أقصى حد. ولكن بدلاً من تطوير هذا الإدراك الحدسي (والذي كان 
سيقوده إلى رآيء مثل رآييء يقول إن التظرية الأيسط هي الأفضل قابلية الفحص) فقد رققه فايل بحجة 
أنه لا يقف أمام النقد العقلاني : لمد بين أن الشيء نفسه ينطبق على كل المنحتيات آياً كانت درجة 
تمقيدها. (هذه الحجة صحيحة ولكنها تنتفي إذا آنا بعين الاعتبار إمكانيات التفنيد ودرجات عقديتها 
عوضاً من الحجج الفرعية المحققة للنظرية). يلتفت نايل بعد ذلك إلى مناقشة تدرة الوسطاء كمعيار 
للبساطة من غير أن بربط ذلك بأي شكل من الأشكال بالإدراك الحسي الذي رفضه أو بأي شيء سواه 
كقايلية الفحص أو المضمون يمكنه أن يشرح تفضيلنا الإبتمولوجي للبساطة. 
أما تمييز بساطة منحنى بندرة الوسطاء فقد سبق إليه عام 1921 هارولد جيقريس ودوروتي فرينش» انظرة 
Wrinch and Jeffreys, Ibid., pp. 396 IF.‏ 
وقي حين فشل فايل في رؤية ما «تسهل رؤياء» الآن بحسب نيل فقد رأى جيفريس» ولا يزال یری 
العكس تماما: فقد عزا إلى القاء ن الأبسط أكبر احتمال قبلي عو ا من أكير عدم احتمال قبلي (وهكذا 
يوضح جيفريس ركتيل ملاحظة إيضاحاً جيداً: يظهر حل مشكلة في البداية كمفارقة نم كحقيقة 
لا تحتاج إلى يرهان). أرد أ يتي في البساطة وأني: حين قعلتء حاولت 
التعلم من كنيل وآمل أني قد نجحت. انظر الملحق العاشر* ء والفقرة 15* من: 776 Karl Popper,‏ 
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كنا قد ببّنا أن التظريات ذات الأبعاد الأصغر تفند بسهولة أكبر من النظريات 
ذات الأبعاد الكبيرة. وهكذا فمن الأسهل على سبيل المثال تفنيد قانون على شكل 
دالة من الدرجة الأولى من تفنيد قانون من الدرجة الثانية. ولكن هذا الأخير ينتمي 
أيضاً إلى أسهل القوان نين التي تفند والتي يأخذ شكلها الرياضي شكل دالات جبرية. 
يتفق هذا مع ملاحظة شليك حول البساطة: : «ستعتبر دالة من الدرجة الأولى أبسط 
من دالة الدرجة الثانية ولو كانت هذه الدالة تمثل ومن دون أي شك قانوناً لا غبار 
ع ا 


تزداد عمومية نظرية ما ويرتفع تحديدها بارتفاع درجة قابلية تفنيدها. ولذا 
يمكتنا مطابقة درجة الانتظام القانوني للنظرية مع درجة قابلية تفنيدها. مما بين أن 
درجة قابلية التفنيد تلعب الدور الذي أراده شليك وفيكل للبساطة. ونشير أيضاً إلى 
أن التمييز الذي كان شليك يصبو إلى إقامته بين القانون والصدفة قابل للتحقيق 
بواسطة درجة قابلية التفنيد. فمنطوقات الاحتمال المتعلقة بمتتاليات ذات طابع 
زهري هي منطوقات لامتناهية الآبعاد”' “ وهي ليست بسيطة وإنما عقدية”27. وتفند 
في شروط واحتياطات خاصة". 


ناقشنا المقارنة بين درجات قابلية الفحص في الفقرات 31- 40؛ ومن 
الممكن بسهولة أن نحمل الأمثلة والتفاصيل الأخرى التي أعطيناها ولو جزئياً على 
مشكلة البساطة. ويصح هذا بشكل خاص على درجة عمومية نظرية ماه فالقضية 
الأعم تحل محل قضايا عديدة أقل عمومية منها ولهذا السبب سمَيت «بالأبسطة. 
رتخد مفهوم بعد النظرية فكرة قايل باستعمال علد الونظاء لتخديد مقهوم 
البساطة. كما أنه يمكن بفضل تمييزنا بين تخقيض البعد الشكلي وتخفيضه 


Moritz Schlick, «Dic Kausalıtat in der gegenwãrtigen Physik» p. 148. (10) 
.42 انظر أيضاً الهامش رفم (2), الفقرة السابقة‎ 

(11) انظر الفقرة 65 من هذا الكتاب. 

(12) انظر الفقرة 58 وآخر الفغرة 69 من هذا الكتاب. 

(13) انظر الفقرة 68 من هنا الكتاب 

(2*) وكما أشرنا في الهامش رقم (8)ء الفقرة 42 من هذا الكتاب وفي الهامش رقم (1*) من 
هذه الققرة كان هارولد جيفريس ردوروتي قرينش أول من اقترح قياس بساطة الدالة بقلة عد الوسطاء 
التي تعبر بحرية. ولكنهما اقترحا أيضاً ا إستاد احتمال قبلي أكبر إلى الفرضيات الأبسط. ويمكن تمثبل 
إدراكهما للموضوع بحسب العلاقة: 

اللساطة - ندرة عدد الوسطاء < احتمال قبل أكبر 

وما حدث هو أتني عالجت الموضوع من زاوية مختلفة تماماً. فقد كنت منشثلاً في روز درجات قابلية 
الفحص. ووجدت في البداية أنه يمكن قياس قايلية الفحص بعلم الاحتمال «المنطقي» (وهذا ما يقابل > 
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المادي دحض بعض الاعتراضات التي تقف أمام إدراك فايل للموضوع. ومن بين 
هله الاعتراضات“" أن لصف القطوع الناقصة التي لمحوريها نسبة معطاة 
وانحراف عن المركز معطى عدديا تفس عدد وسطاء صف الدوائر (رغم أنه أقل منه 
بساطة بكل وضوح). 

إن ما يبيّنه إدراكنا قبل كل شيء هو ميزات البساطة؛ ونحن لا نحتاج لفهم 
ذلك إلى فرض «مبدأ اقتصاد الفكر» وما شابهه. وللمنطوقات الأبسط (إذا كانت 
المحرفة هي ما نريد) قيمة أكبر من تلك الأقل بساطة. لأنها تنطق أكبر ولأن 
مضمونها التجربي أكبر ولأنها أخيراً أفضل قابلية للفحص. 

4 - الشكل الهنتدسى وشكل الدالات 

يسمح لنا مفهوم البساطة الذي أعطيناه بحل عدد من المتناقضات التي كانت 
تعيق تطبيق هذا المفهوم حتى الآن. 

فمثلاً لن يقول أحد عن الشكل الهندسي لمنحنى لوغاريتمي أنه في غاية 
البساطة. ولكن كثيرين يرون أن القانون الممثل بدالة لوغاريتمية قانون بسيط. وعلى 
نفس النحو كثيراً ما نصف الدالة الجيبية بالبساطة الكبيرة رغم أن الشكل الهندسي 
لمنحني الجيب ليس على هذه البساطة بالنسبة لكل الناس. 

يمكن توضيح المسائل من هذا القبيل.عن طريق العلاقة بين عدد الوسطاء 
ودرجة قابلية التفنيد من جهة وكذلك بواسطة التفريق بين التخفيض الشكلي 
والتخفيض المادي للبعد (عدم التغير بالنسبة لتحولات الإحداثيات). وعندما 
نتحدث عن الشكل الهندسي امنحتى ما فإننا نتطلب عدم تغيره بالنسبة إلى كل 
التحولات المنتمية إلى زمرة الانتقالات (وبالنسبة إلى تحولات التمائل أيضاً): 
فنحن لا ننظر إلى الصورة الهندسية على أنها مرتبطة بوضع معين. يتوقف المنحني 
اللوغارينمي في المستوى »ويه = بر على وسيط واحد ولكنه سيتوقف على خمة 


> تماماً عدم الاحتمال القبلي لجيفريس» وهكذا فمن الممكن المساواة بين الاحتمال القبلي وندرة الوسطاء 
ووصلت فقي التهاية فقط إلى مساواة قابلية الفحص العالية باليساطة العالية أي آن العلاقة التالية تمثل 
وجهة تظري 
قابلية الفحص = عدم احتمال قلي عال = ندرة عده الوسطاء = البساطة 
وكما نرى تتطابق العلاقتان جزئياً. ولكنهما تختلفان وتنعارضان في التقطة الحاسمة ‏ الاحتمال أو عدم 
الاحتمال. انظر أيضاً الملحق الثامن” من هذا الكتاب 
(14) انظر الفقرة 40 من هذا الكتاب. 
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وسطاء في حال أخذنا بعين الاعتبار عدم ارتباطه بوضع معين وتحولات التمائل 

معأ ولا يمكن النظر إليه في أي حال من الأحوال كمنحتى يسيط. أما إذا مكل 
المنحني اللوغاريتمي نظرية ماء قاتوناً ماء فلا يمكن أخذ تحولات الإحدائيات 
بعين الاعتبار سواء كانت هذه التحولات دورانات أو انتقالات متوازية أو تحولٌ 
تمائل لأن المنحني اللوغاريتمي في هذه الحالة تمثيل بياني نتميز إحذائياته بعدم 
قابليتها للتبادل (يمثل المحور × مثلاً الضغط الجوي والمحور بر الارتفاع عن 
مستوى البحر). وليس لتحولات التمائل معنى هنا لتفس الأسباب. يصح كل هذا 
أيضاً على الاهترازات الجيبية على طول محور ماء محور الزمن مثلاً» الخ. 

5 - بساطة الهندسة الإقليدية 


لعبت بساطة الهندسة الإقليدية دوراً كبيراً في دراسة نظرية النسبية ومناقشتها. 
ولم يكن يشلك أحد في أن الهندسة الإقليديةء كهندسةء أبسط من أي هندسة غير 
إقليدية محددة (بانحناء معطى). ناهيك عن الهندسة غير الإقليدية التي يختلف 
انحناؤها من موضع إلى آخر. 

ويبدو للرهلة الأولى أنه لا علاقة تذكر لهذه #البساطة؛ بدرجة قابلية التفنيد. 
ولكن ما أن نصوع المنطوقات ذات العلاقة كفرضيات تجربية حتى نجد أن 
المفهومين متطايقات في هذء الحالة أيفاً. 

لنتأمل في التجارب التي قد تساعدنا على التحقق من الفرضية التالية: #توجد 
أمامنا هندسة مترية معينة لها نصف قطر انحناء مفداره كذا وكذا». لا يمكن التحقق 
إلا إذا استطعنا مطابقة كيان رياضي ما بكيان فيزيائي ما الخطوط المستقيمة على 
سبيل المثال بالأشعة الضوئية والنقاط بتقاطع الخيوط. وإذا ما تبتينا هذا التطابق 
(«التعريف المالحق») " فيمكننا البرهان على أن فرضية صحة هتدسة الشعاع 
الضوئي الإقليدية تفند بدرجة أعلى من أي فرضية مقابلة في صحة هندسة غير 
إقليدية: يكفي لذلك أن نقيس مجموع زوايا مثلث أضلاعه أشعة ضوئية» فكل 
انحراف للمجموع عن 180 درجة تفتيد للفرضية الإقليدية. أما فرضية هندسة بولياي 
(:هزاه )8‏ لوباتشيفسكي (زفاة1.002)5006) بانحناء محدد فتتواءم مع أي قياس يقل 
عن 180 درجة. يجب لتفنيد الفرضية معرفة مقذار (مطلق)ء مساحة المثلث» 
(بالإضافة إلى زواياه). يجب إذاً إضافة وحدة في قياس السطوح. وهكذا نرى أننا 
بحاجة إلى قياسات جديدة للتفنيدء أو بتعبير آخر أن الفرضية تتواءم مع تغيرات 


(15) قارن الفقرة 17 من هذا الكتاب. 
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عديدة في نتائج القياس وأنها بالتالي عسيرة التفنيد؛ أو إذا شئنا : إن الهندسة 
الإقليدية هي الهندسة المترية الوحيدة ذات الانحناء المحدد التي توجد فيها 
تحولات التماثل. ونستخلص من هذا كله أنه يمكن للكائنات الإقليدية أن تكرن 
غير متغيرة بالنسبة لعدد أكبر من التحولاتء أي أنها ذات بعد أصغر ويمكنها أن 
تكون الأبسط. 
6 - مفهوم البساطة ومذهب المواضعة 

لا يتفق ما يسميه أصحاب المواضعة بساطة مع المعنى الذي نعطيه لهذه 
الكلمة. فهم ينطلقون من الفكرة القائلة إن التجربة وحدها لا تحدد النظرية» - 
وهي فكرة صحيحة ‏ ليختاروا النظرية «الأبسط». ولكن مذهب المواضعة لا يعاك 
النظرية كنظمة تفند وإنما كمجرد أمر متواضع عليه ولذا فإنه يتقصد بالبساطة شيعا 
مختلفاً كلياً عن درجة قابلية التفنيد. 


ويتبدى مفهوم البساطة في هذا المذهب على شكل جمالي ‏ براغماتي» 
وتصح عليه بالتالي ملاحظة شليك الآنية©" 2‏ التي لا تصعع على مقهومنا ‏ اومن 
المؤكد أنه لا يمكن تعيين مفهوم البساطة إلا عن طريق المواضعة المختارة 
اعتباطياً». والغريب في الأمر أن أصحاب هذا المذهب لم يعوا طابع المواضعة في 
التعريف الذي وضعوه لمفهوم البساطة ولو فعلوا لكانوا قد اتتبهوا إلى أن الدعوة 
إلى البساطة التي يقرد لها طريق اعتباطي لا تستطيع جعل الأمور أقل اعتباطية. 

ويبدو لنا أن النظمة التي نحصل عليها باتباع أسلوب المواضعةء القائمة إلى 
الأبد والمدعومة على الدوام بفرضيات إضافية ماعدة» هي نظمة «معقدة إلى 
أقصى الحدوه» وبالتالي درجة قابلية تفنيدها تساوي الصفر. ويعيدنا مفهوم البساطة 
الذي وضعناه إلى القواعد المنهجية المعروضة في الفقرة 20 وخاصة منها إلى 
القاعدة التي تدعو إلى الاختصار في عدد الفرضيات الثانوية» «إلى مبدأ التقتير في 
استعمال الفرضيات». 1 

* إضافة (1968) حاولت أن أبين مدى إمكانية تطابق البساطة وقابلية 
الفحص. ولا شيء يتوقف على الكلمة #بساطة». يجب عدم المماحكة وعدم 
التفلسف حول الكلمات (أو حول الكيانات التي تشير إليها) ولذا فنحن لم نقترح 
تعريفا لكيان البساطة وكل ما حاولناه هو التالي: 


Schlick, Die Kausalitat in der gegenwûrtigen Physik, p. 148. (16) 
انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب.‎ 
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تحدث باحثون بارزون عديدون عن البساطة في النظريات ووضعوا كلهم 
نصب أعينهم كقاعدة إعطاء الأفضلية للنظرية الأبسط» وقليلاً ما أعطيت الأسس 
الإبستمولوجية لهذه القاعلة. كما وقع تناقض وتباعد كبيران في التمييز بين 
التظريات البسيطة والأبسط؟ ومن هنا فقد حاولت تبيان ما يلي : (1) يصبح التمييز 
واضحا عندما تستيدل كلمة 9البسيط» يكلمة «قابلية جيدة للفحص». (2) يتفق هذا 
الاستبدال مع أغلب الأمثلة المعطاة من قبل بواتكاريه وغيره (3) ولكته لا يتفق مع 
آراء بوانكاريه حول البساطة. 


انظر الصفحة 438 لرؤية تطور نسبية الأمرر منذ عام 1934 


174 


(لفصل الثامين 
الاحتمال 


سنعالج هنا مشاكل احتمال الحدث» وهي المسائل المرتبطة بألعاب الزهر 
أو بالقوانين الاحتمالية في الفيزياء. أما المسائل المتعلقة بما يسمى «احتمال 
الفرضيات»: كالسؤالء مثلاًء عما إذا كانت فرضية ما «أكثر احتمالاً» من فرضية 
أخرى لكونها قد اختبرت عدداً أكبر من المرات من الأخرى فستتركها إلى الفقرات 
9 85 تحت عنوان «التعريزة 

تلعب الأفكار الاحتمالية النظرية دوراً حاسماً في الفيزياء الحديثة. ومع ذلك 
فما زال ينقصنا تعريف مرض ومتسق للاحتمال؛ أو بمعنى آخر تنقصنا نظمة 
موضوعاتية لحساب الاحتمال. وما زالت العلاقات بين الاحتمال والتجربة غير 
واضحة. سيبدو تفخصتا لهذه المسألة. للوهلة الأولى؛ كاعتراض يصعب رده على 
الإدراكات التي تبتيناها فى نظرية المعرفةء إذ تبدو المنطوقات الاحتماليةء على 
الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه في العلوم التجربية» غير قابلة للتغنيد القطعي. 
(ولكن #حجر العثرة» هذا سيتحول إلى محك لنظريتناء معطيا إيانا الفرصة لتعزيزها). 
وهكذا نجد أنفسنا أمام مهمتين : (1) إعطاء أسس جديدة لحساب الاحتمالات 
وسنطور النظرية» متبعين بذلك» ر. فون ميزس (141565 ده .۸) _ كنظرية تواتر إنما 
بدون #موضوعة القيمة الحدية» [موضوعة التقارب] و«موضوعة عدم الانتظام» 
الضعيفة» (2) توضيح العلاقات بين الاحتمال والتجربة (أي حل مسألة البتية). 

ونأمل أن يخرجنا تفحصنا للموضوع من الحالة الراهنة التي لا تبعث على 
الرضى» حيث يتعامل القيزيائيون مع حساب الاحتمالات من غير أن يقولوا بشكل 
هتس ما يصفونه «بالاحتمال». 

(1*) أدخلت منذ عام 1934 ثلاثة تعديلات على نظريتي في الاحتمال: 
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0107 7 مشكلة التفسير 


سنبداً قبل كل شيء بالتفريق بين نوعين من المنطوقات الاحتمالية: بين 
منطوقات الاحتمال العددية وهي التي تعطي أعداداً لتقويم الاحتمال والمنطوقات 
الأخرى التي لا تفعل ذلك. 

ونعطي كمثل على النوع الأول الجملة التالية: :إن احتمال الحصول على !١‏ 
برمي نردين (غير مغشوشين) هوبل ». أما المنطوقات غير العددية فهي مختلفة 
الأنواع كقولتا مثلاً من المحتمل جداً أن نحصل على مزيج متجانس إذا ما خلطنا 
الماء مع الكحول» وهو قول يمكن تحويله إلى منطوق احتمال عددي بأن نفسره 
بقولنا «.. إن الاحتمال ياوي الواحد تقريبأ». ولكن القول «إن اكتشاف أثر فيزيائي 
ينقض الميكانيك الكمومي ضعيف الاحتمال جداً» هو قول لا يمكن أن يخل محل 
منطوق احتمال عددي من دون تشويه لمحتواه. سنبدأ بتفحص منطوقات الاحتمال 
العددية في البدء أما غير العددية فسنرجنها إلى ما بعد نظراً لقلة أهميتها. 

ويفسح كل منطوق عددي المجال للسؤال التالي: كيف نفسر هذا المنطوق؟ 
وخاصة» ماذا يعني في الحقيقة التعبير العددي؟ 


8 التفسيرات الموضوعية والذاتية 


تعرف نظرية الاحتمالات التقليدية (لابلاس) القيمة العددية للاحتمال 
1 كحاصل قسمة عدد الحالات «المراتية» على عدد الحالات «الممكنة بالتساوي». 


= !-إدتحال حساب احتمال صوري (موضوعاتي) يحتمل تفسيرات عديدة: التفسير المنطقي 
والترائري الذي سنتحدث عنه في هذا الكتاب أو التفير النزوعي بمعنى أن الاحتمالات هي قياس 
للتزوع نحو التحقق. وهو الذي سنعالجه في الملحق. 
2 تبسيط التفسير التواتري للاحتمالات وذلك بتنفيذ أكمل وأدق لبرنامج إعادة بناء نظرية التواتر 
الذي يقوم عليه هذا الفصل والذي وضعته عام 1934 
3 استبدال التفسير التواتري الموضوعي للاحتمالات بتفسير موضوعي آخر ‏ تفسير الاحتمالات 
كقياس للنزوع تحو التحقق ‏ واستبدال حساب التواتر بالهيكل التقليدي الجديد (نظرية القياس). 
أدخلت التعديلين الأرلين عام 1938ء أول التعديلين مذكور في الملحقات الثاني* ‏ الخامس* وثانيهما - 
وهر الذي يؤثر على حجج هذا الفصل ‏ مذكور في عدد من الهوامش في هذا الفصل وفي الملحق الجديد 
السادس” من هذا الكتاب. إن أهم تعديل معروض هنا في الهامش رقم (11*) للفقرة 57. 
أما التعديل الثالث (رقد أدخبلته للمرة الأولى كمحاولة عام 1953) فمشروح في : 776 ,۶07 £3۲1 
Postscript 1o the Logic of Scientific Discovery.‏ 
ومطبق على مشاكل التظرية العدوسة. انظر ايشا الإشارة إلى أعمالي الحديثة في الصفحات 331 وما 
بعدها و513 من هذا الكتاب. 
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ونحن ولو غضضنا الطرف عن الاعتراضات المنطقية على هذا التعريف”؟ ‏ كتلك 
التي تقول إن الحالات الممكنة بالتساوي هي الحالات المحتملة بالتساوي - فإنه 
لا يشكل بأي حال تفسيراً صريحاً وقابلاً للتطبيق؛ وإنما يشكل نقطة انطلاق 
لتفسيرات مختلفة ستقسمها إلى ذاتية وموضوعية. 

يكشف التفسير الذاتي عن وجوده باستعماله تعابير ذات صبغة نفسانية مثل 
#القيمة المتوقعة» أو «قيمة الرجاء الرياضي» الخ؛ فالتفسر بشكله الأول تقساتي؛ 
يفهم درجة الاحتمال كقياس للشعور باليقين أو عدم اليقين أمام ب بعض المنطرقات 
أو التخمينات. وهكذا تنجح كلمة احتمال' بتفسير أغلب المنطوقات غير العددية 
ولكنها تبقى بعيدة جداً عن الملاءمة في تفسير متطوقات الاحتمال العددية. 

يستحق أحد أنواع التفسيرات النفسانيةء المعطى حديثاء عناية خاصة. 
فهو لا يفسر المنطوقات الاحتمالية نفسانياً وإنما منطقياً» كمنطوقات لما يسمى 
«بالتقارب المنطقي” للجمل. إذ يمكن» كما نعلم. أن ترتبط الجمل فيما بينها 
بمختلف العلائق المنطقية كالاشتقاق» والتناقض» والاستقلال بعضها بالنسبة 
لبعض. تعالج النظرية الذاتية-المنطقيةء والتي يرأس كينيز'” ممثليهاء علاقة 
الاحتمال كعلاقة منطقية بين جملتين. والحالتان القصوتان لهذه العلاقة هما 
الاشتقاق («تعطي» الجملة 4 الجملة الأخرى م الاحتمال | عندما تنتج م عن ۾“ 


Rickard von Mises, Wakrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Schriften zur انظر مشلا‎ (1) 

Eissenschaftlichen Wietauffassung: 3 {Wien: J. Springer, 1928), pp. 62 Û. 

* رغم أن التعريف التقليدي منسوب إلى لايلاس (وفي هذا الكتاب أيضاً) فإنه يرجع إلى : ع4 سمطدءطم 

Moivre, The Docrrine of Chances (London: W. Pearson, 1718), 

إن لم نقل إلى أبعد من ذلك. نجد اعتراضاً أقدم على الصياغة «تساوي الإمكانية» عند يرس قي : لهاع 

Hartshorne and Paul Weiss, eds., Collected Papers of Charles Sanders Perce, & vols. (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1932), vol. 2: Elements af Logir, pp. 417 and 673. 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : أقصل في الفصل الثاني من‎ )*2( 

الأسياب التي تدعرني إلى تصنيف التفسير المنطقي بين ألواع التفسيرات الذاتية كما أني أنتقد فيها 
بالتفصيل التفسير الذاتي» انظر أيضاً الملحق التاسع* من هذا الكتاب 

Friedrich Waısmann, «Logische Analyse des Wahrdcheinlichkeitsbegrifîs,« Erkenmtnis, | 2) 

.237 .م ,)19230( 

«رالاحتمال المعرف على هذا النحو هو إذا قباس للقرب المنطقي» للعلاقة الاستنتاجية بين الجملتين». 

Ludwig Wittgenstein, Tracıatus Logico-Phiosophicus = Logisch-Philosophische : Îd اتظسر أي‎ 

Abhardiung, propositions 5,15 IT. 

John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit - A Treatise on Probability (Leipzig: Joh. (3) 

Ambr. Barth, 1926). 


Wiltgenstein, Ibid., proposition 5,152: 4)‏ 
«إذا نتج ص عن و فإن الجملة و تعطي الجملة ص الاحتمال 1. إن يقين الاستنتاج المنطقي هر حالة 
حدية للاحتمال». 
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والتناقض (الاحتمال صفر). وتوجد بين هاتين الحالتين علاقات احتمال أخرى 
نفسرها على وجه التقريب كما يلي : يرتفع الاحتمال العددي للجملة م [بالنسية إلى 
4] بقدر ما يقل خروج دعاواها عما تحتويه ٠#‏ وهي الجملة التي يرتبط بها احتمال 
م [أي أن و هي الجملة التي «تعطي» ل م احتمالاً]. 


يُظهر تعريف كينيز للاحتمال «كدرجة العلم الموافق للعقل» القرابة بين هذا 
التفسير والنظرية النفسانية. ويعني بهذا التعريف نسبة الثقةء نسبة القناعة العقلانية» 
التي يمكن أن نمنحها إلى الجملة م على ضوء المعرفة التي أعطتنا إياها و والتي 
«تعطي؛ ل م احتمالها 

ويعالج نوع ثالث من التفسيرء التفسير الموضوعي» منطوقات الاحتمال 
العددية كمنطوقات حول التواتر النسبي لأحداث معينة من بين سلسلة الأحداث”. 
وهكذا فإن الجملة «إن احتمال الحصول على 5 في رمية الترد القادمة هو > 
ليست متطوقاً حول الرمية القادمة وإنما حول صف من الرميات تنتمي الرمية القادمة 
إلبه كعنصر منه؛ وكل ما تقوله الجملة إن نسبة تواتر الحدث «رمي الخمسة» هو . 


ويحسب هذا المفهوم فليس لمنطوقات الاحتمال العددية معتى إلا إذا 
استطعنا تفسيرها بالاستعانة بالتواترات؛ وهكذا فإن المنطوقات الأخرى (وخاصة 
منها غير العددية) التي لا يمكن تفسيرها على هذا النحر غير خليقة بالاهتمام في 
نظر أصحاب هذه النظرية. 

سنحاول في ما يلي إعادة بناء نظرية الاحتمالات كنظرية تواتر (معدلة). ونحن 
من أنصار النظرية الموضوعية لآننا نعتقد أنها الوحيدة التي تستطيع توضيح التطبيقات 
التجربية لحساب الاحتمالات. لا شك قي أن الصعوبات المنطقية التي تواجه النظرية 
الذاتية أقل بكثير من صعوبات النظرية الموضوعية» ولا شك أيضاً في أن النظرية 
الذاتية تجيب بشكل متسق عن السؤال المتعلق ببتية المنطوقات الاحتمالية. ولكنها 


(5) انظر في ما يتعلق بنظرية التوانر القديمة ؛ انتقاد كينيز في : Keynes, Ibid, pp. 73 If.‏ 
الموجه على اللخصوص 5 John Venn, The Logic of Chance:‏ 
للتعرف على مفاهيم وايتهيد. انظر الفقرة 80ء الهامش رقم (3) من هذا الكتاب. 
الممثلون الرئيسيون لنظرية التواتر الجديدة هم: ر. فون ميزس» دورج «{Dorge)‏ كامكه «{Kamke)‏ 
رايشتباخ  )Reinehenbae)‏ تورنيه (#أنم50)؛ انظر الهامشى رقم (8) للققرة 50 من هذا الكتاب. 
* وهناك تفسير موضوعي جديد هو أقرب ما يكون إلى نظرية التواتر ولكته يختلف عنها من حيث الهيكل 
الرياضي. يعرف باسم تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق؛ انظر الإشارة إليها في الصفحة 331 
وما يليها 
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في إجابتها عن هذا السؤال» تصف مضطرة المنطوقات الاحتمالية بتحصيل حاصل 
غير تجربي؛ وهذا ما لا يمكننا قبوله وخاصة عندما نفكر بالتطييقات الفيزيائية لنظرية 
الا حتمال. رش كذللك بديلة ار اا و فد تعتقد بإمكان اشتقاق منطوقات تواتر 
موضوعية“ من فروض ذاتية بفضل استعمال مبرهنة بيرنوللي (ذلأنادهم»8) «كجسر؛ 
لهذا الاشتقاق. وهو برنامج لا يمكن تنقيذه لآسباب منطقية). 


9 - المشكلة الأساسية فى نظرية الزهر 
إن أهم ما في نظرية الاحتمال هو تطبيقها على «الأحداث العشوائية». ونقول 
عن حدث إنه عشوائي عندما يتسم بخاصة «عدم إمكان حسابهة من جهة» وعتدما 
نفرض من جهة أخرى أن كل الطرق العقلانية للتنبؤ به فاشلةء يانين هذا الفرض 
على محاولات عديدة غير مجدية؛ ينتابتا الشعور نحو هنا الحدثء إذا صح 
التعبيرء إننا بحاجة إلى نبي وليس إلى عالم يتوقعه. وانطلاقاً من هذا الوضع» من 

عدم إمكان حساب الحدث؛ نقرر تطبيق حساب الاحتمالات عليه. 
وهذه المفارقة إلى حد ما بتقرير الحساب أو بتقرير استحالته» المفارقة 
بإمكانية تطبيق طريقة حساب معينة من عدم إمكانية الحساب» تزول في النظرية 
الذاتية. ولكن طريقة إزالة هله المغارقة غير مرضية على الإطلاق: فحساب 
الاحتمالات في مفاهيم هذه النظرية ليس طريقة حساب بالمعنى العلمي التجربي 
الذي تعطيه العلرم الطبيعية للحساب (التنبؤ بالحدث) وإنما طريقة تسمح لنا فقط 
بالتحويل المنطقي لما نعلم - أو بالأحرى لما لا نعلم لأننا نحتاج في واقع الأمر 
إلى هذا التحويل المنطقي عندما تنقصنا المعرفة -. يزيل هذا الإدراك المفارقة 
قعلاً ولكنه لا يوضح لنا كيف يمكن تعزيز المنطوق تجربياً» وتقصد المنطوق يعدم 
علمنا المفسر كمنطوق تواتر. والواقع أن هذا هو مكمن السؤال: كيف يمكننا أن 


(6) هذه هي أكبر أخطاء كينيز؛ انظر الفقرة 62 وخاصة الهامش رقم (39) من هذا الكتاب.” لم 
أغير وجهة نظري في هذه المسألة على الرغم من أني أعتقد الآن أن مبرهنة برتوللي تستطيع أن تستعمل 
كجسر في إطار تظرية مرضوعية يصل بين التزوع نحو التحفق وبين الإحصاء. انظر الملحق التاسع” من 
هذا الكتاب» والنقرات 55* - 57* في Logic of Scientific Discovery. ١‏ عل Popper, The Pastseript to‏ 


Waismann, «Logishce Analyse des Wahrscheinkichkeitsbergifîs,* p. 238, 0)‏ 
حيث يقرل: الا يوجد أي سبب آخر لإدخال مفهوم الاحتمال سوى عدم تمام معرفتنا». ويدافع 
س - شتوميف عن إدراك مماثل في؛ C. Stumpf, «Sitzungsbericht der Bayrischen Akademie der‏ 
Wissenschaften,» Philosophisehe-Historische Klasse (1892), p. 41‏ 


* يقود هذا الإدراك راسم الانتشار إلى أسوأ الننائج. آثبت ذلك في الفصلين الخامس" والثاني عشر* من : 
Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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تستتتج من عدم إمكانية الحساب. أي من عدم علمناء قضايا يمكن تفسيرها 
كمنطوقات تواتر وبالتالي امتحانها بنجاح عمليا؟ 


وكذلك لم تنجح نظرية التواتر حتى الآن بطرح حل مُرض للمشكلة الأساسية 
في نظرية الزهر؛ وهي مشكلة مرتبطة «بموضوعة القيمة الحدية' الممثلة للنظرية 
(سنعود إلى هذا الموضوع بدقة أكبر في الفقرة 67). وإنه لمن الممكن إعطاء حل 
مرض للمشكل ضمن إطار نظرية التواتر (بعد حذف موضوعة القيمة الحدية منها) 
ولك بتحليل الفروض التي تتيح استنتاج انتظام التواترات من التسلسل غير 
المنتظم للأحداث المنقردة. 


0 - نظرية فون ميزس التواترية 
وضع ر. فون ميزس”*» للمرة الأولى» نظرية تواتر تصلح كأساس لكل 
المبرهنات الهامة في حساب الاحتمالات وأقامها على التقكير التالي : إن حساب 
الاحتمالات هو نظرية تتعلق بأنواع #التسلسل العشوائي للأحداث؟ أي تكرار 
سيرورات شيبهة بتنايع رمي النرد. نعرف هذه المتتاليات بمقتضى موضوعتين هما 
«موضوعة القيمة الحدية» و#موضوعة عدم الانتظام». ونسمي كل متتالية للأحداث 
مستوفية لهذين المقتضيين اجمعي١.‏ 
والجمعي هو أساساً متتالية من الأحداث التي يمكن تكرارها إلى ما لا نهاية. 
وعلى سبيل المثال فمتتالية رمي النرد؛ بنرد لا يمكن تحطيمه» هي جمعي. ولكل 
حدث من هذه الأحداث طابع مميزء لنقل علامةء علامة «الرمي 5 مثلاً. ونحصل 
على التواتر النسبي اللرمية 5 مثلاً بتقسيم عدد الرميات 5 التي حصلنا عليها حتى 
وصولنا إلى حد معين من المتتالية على مجموع الرميات حتى هذا الحد ‏ أي على 
العدد النظامي لهذا الحد. وإذا ما عبّنا التواتر النسبي ل 5 من أجل كل حد من 
حدود المتتالية فسنحصل على متتالية جديدة هي متتالية التواتر النسبي ل 5 ونكون 
على هذا النحو قد ألحقنا بكل «متتالية أحداث» «متتالية علامة». 


سنأخذ للتبسيط المثل الآتي المبني على «التناوب» أي متتالية أحداث 


Richard von Mises: «Fundamentalsitze der Watrscheinlichkeitsrechntng.» Mathemarische (8) 
Zeilschrift, no. 4 (1919), p. i: «Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung,s» Mathematische 
Zeitschrift, no. 5 (1919). بن‎ 52: Wahrscheinlischkeit, Statistik und Wahrheis. and «Wahrscheintichkeit 
Srechrung und ihre Anwendung in der لتاق‎ und Theoretischen Physik» in: Vortesungert aus dem 
Gebiete der Angewandten Mathematik (Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1931). 
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بعلامتين فقط - كما هو الحال في رمي قطعة النقود - وسنعطي «للوجه» في قطعة 
النقود العلامة 413 واللقفا» العلامة «40. يمكن مثلاً تمثيل متتالية الأحداث على 
النحو التالى: 
)4( 01000171801010 
ومتتالية العلامة الملحقة بهذا التناوب» لنقل العلامة ٠1١‏ أي متتالية التواتر 
النسبي'. هي إذا: 
7 7 6 6 122223455 


BE E E ا‎ (4) 


تقنضي «موضوعة القيمة الحدية» تناهي متتالية التواتر النسبي إلى قيمة حدية 
معينة كلما استطالت متتالية الأحداث. يصل فون ميزس بفضل هذه الموضوعة إلى 
قيم تواتر ثابتة (رغم تأرجح القيم الفردية للتواترات النسبية). نسمي إعطاء مختلف 
القيم الحدية للتواترات التسبية لمختلف علامات الجمعي إعطاء توزيع. 

أما موضوعة عدم الانتظام أو «ميدأ انتفاء نظمة اللعب» (انتفاء المقامرة)؟ 
فتهدف إلى إعطاء تعبير رياضي للطابع «العشوائي» للمتتالية. فلو ظهر انتظام ما في 
متتاليات لعبة زهر ما لأمكن للاعب الذي يلحظ هذا الانتظام تحسين حظوظه بتبنيه 
نظمة لعب» كأن يظهر «القفاء في أغلب الأحيان بعد ظهور «الوجه؛ ثلاث مرات. 
تقتضي موضوعة عدم الانتظام انتفاء وجود أي نظمة لعب في أي جمعي. والنظمة 
الوحيدة المطبقة هي أن نرى عند تكرار اللعب مرات عديدة اقتراب التواترات 
النسبية لنظمة اللعبء أي المتتالية التي تراها نظمة اللعب مواتيةء من القيمة الحدية 
للمتتالية الأصلية؛ وكل متتالية تمتلك نظمة مقامرة تمكن اللاعب من تحسين 
حظوظه ليست الجمعي4. 

فالاحتمال هو إذاء بنظر فون ميزس» تعبير آخر للقيمة الحدية للتواتر النسبي 
في جمعي ما. وهكذا لا ينطبق مفهوم الاحتمال إلا على متتاليات الأحداث (وقد 
يبدو هذا القصر غير مقبول من وجهة نظر كينيز). لاقى هذا التقييد لمفهوم الاحتمال 
اعتراضات رد عليها فون ميزس بالإشارة إلى الفرق الشاسع بين المقهوم العلمي 


(9) يقابل كل متتالية أحداث عدة متتاليات للتواتر التسبي» واحدة لكل علامة معرفة في متتالية 
الاحداث؛ تلحى إا يمتتالية أحداث تناوب منناليتي علامة. يمكن اشتقاق هاتين المتتاليتين الواحدة عن 
الأخرى لأنهما متتامتان (مجموع أي حدي يساوي 1). ستقتصر من الآن قصاعداً على الحديث 
عن واحدة فقط من هتناليتي العلاعة الملحقتين بالتناوب» لتكن العلاهة 1ء وسترمز لها ب ه). 
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[112] 


[113] 


للاحتمال المستعمل في الفيزياء مثلاً وبين المفهوم الشعبي» وأوضح أنه من الخطاً 
أن نتطلب من مفهوم علمي معرّف جيداً الاتفاق التام مع الاستعمال اللغوي غير 
المحكم وغير العلمي (ما قبل العلمي). 

تفتصر مهمة حساب الاحتمالات» بحسب فون ميزس» على ما يلي: 
الاستنباط انطلاقاً من جمعيين بدائبين ما (مع توزيعات بدائية ما) لجمعيين مشتقين 
(ولتوزيعات مشتقة). أو باختصار حساب احتمالات جديدة انطلاقا من احتمالات 
معطاة. 

وبلخص فون ميزس الطابع المميز لنظريته بأربع نقاط" : يسبق مفهوم 
الجمعي مفهوم الاحتمال؛ ويعرف مفهوم الاحتمال بأنه القيمة الحدية للتواترات 
النسبية ؛ الأخذ بموضوعة عدم الانتظام ؟ مهمة حساب الاحتمال محددة تماماً. 


1 _ مخطط لبناء جديد لنظرية الاحتمال 


لاقت الموضوعتان اللتان اعتمدهما فون ميزس لتعريف مفهوم الجمعي 
معارضة شديدة ومبررة على ما نعتقد. ووجه الانتقاد بشكل خاص إلى الارتباط بين 
موضوعة القيمة الحدية وموضوعة عدم الانتظاء10": إنه من غير المقبول تطبيق 
المفهوم الرياضي للقيمة الحدية على متتالية لا تخضع تعريفاً (موضوعة عدم 
الانتظام) إلى أي قاتون رياضي. لأن القيمة الحدية أر النهاية رياضياً ليست سوى 
صفة مميزة للقانون الرياضي (أو القاعدة الرياضية) الذي يعرف المتتالية: يمكن 
اعتماداً على هذا القانون الرياضي تعيين رتبة حد من حدود المتتالية تصبح الفروق 
اعتباراً منه بين قيم الحدود وقبمة ثابتة: هي تحديداً القيمة الحدية للمتتالية؛ أصغر 
من أي قيمة صغيرة قدر ما نريد ومعطا ة سلفا. 

اقتّرحت حلول عديدة للاستجابة لهذه الاعتراضات بفك الارتباط بين 
الموضوعتين: أن نبقي على موضوعة القيمة الحدية وأن نستغني عن موضوعة عدم 
الانتظام إما كلياً (اقتراح كامكه) أو بتبديلها بموضوعة أقل تطلباً متها (رايشنياخ). 
لقد فرضت هذه المقترحات إذاً أ أن مسؤولية الصعوبات تقع على موضوعة عدم 
الانتظام. 


أما نحن فنعتقد أن مرضوعة القيمة الحدية ليت أقل مدعاة للشك من 
von Mises, Wahrscheintichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und )10(‏ 
Theoretisrhen Physik, p. 22.‏ 


Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichleitsbegrifs.» p. 232. û1) 
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موضوعة عدم الانتظام. وبينما لا يعدو إصلاح موضوعة عدم الانتظام كونه قضية 
رياضية فإن التخلص من موضوعة القيمة الحدية ضرورة”" إيستمولوجية!10). 


يقوم مخططنا على تفحص المسألتين التاليتين: المسألة الرياضية أولاً تليها 
الصالة الإنسولوجة. 


وتهدف مهمتنا الأولى. البناء الرياضي""» إلى اشتقاق مبرهنة بيرنوللي - 
قانون الأعداد الكبيرة الأول من موضوعة عدم انتظام معدلة ومخففة. أو بشكل 
أدق نهدف إلى اشتقاق صيغة نيوتن (*الثالثة») لأنها تسمح لنا بدورهاء بالانتقال 
إلى التناهي. باشتقاق مبرهنة بيرتوللي وقوانين القيمة الحدية الأخرى على حد 
سواء وفق الطرق المعتادة. 


سنبدأ بوضع نظرية تواتر لصفوف منتهية وسنتقدم بها أبعد ما يمكن ‏ أي حتي 
اشتقاق صبغة نيوتن (الأولى). وفي واقع الأمر ليست هذه النظرية إلا جزءاً بدائياً 
من حساب الصفوف ونحن نشرحها هنا لأنها تعطينا أساساً لمناقشة موضوعة عدم 
الانتظام. 


أما الانتقال إلى المتتاليات اللامنتهية فستحققه مؤقتاً براسطة موضوعة قيمة 
حدية لأننا بحاجة إلى هذا النوع من الموضوعات في مناقشة موضوعة عدم 
الانتظام. ومن ثم سننظرء يعد أن تنتهي من اشتقاق ومناقشة مبرهنة بيرتوللي؛ في 

يقة تمكننا من إزالة موضوعة القيمة الحدية أولاً وقي النظمة الموضوعات اتية التي 
ستتيحها هذه الإزالة ثانياً 


سنستعمل في الاشتقاق الرياضي ثلاثة رموز مختلفة للتواتر: سنرمز إلى 
التواتر النسبي فى صف منته؟ ب "۲ وإلى «القيمة الحدية للتواتر النسبى فى 
متتالية التواترات التسبية» ب 27 وأخيراً إلى «مفهوم الاحتمال الموضوعي» (أي إلى 
التوائر النسبي في متتالية «غير منتظمة؛ أو ١عشوائية")‏ ب ۸81 . 


Moritz Schlick, «Kausaltêt in der معونمةسمعوعي‎ Physik» Die Naurwissenschafien, 19 (12) 
(193). 


ما زلت أؤمن بأهمية هاتين المهمتين. . ومع أتي نجحت إلى حد يعيد في هذا الكتاب في تحقيق هدفي» 
ا TT‏ 

(3) انظر الفقرة 66 من هذا الكتاب 

(14) هناك عرض رياضي مفصل ومنقصلء * انظر الملحق الجديد السادس” من هذا الكتاب. 
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2 - التواتر النسبي في الصفوف المرجعية المنتهية 

ليكن لديئنا صف » مكون من عدد منته من العناصرهء صف 
الرميات التي لعيتاها أمس بهذا النرد على سبيل المثال. نفرض الصف » غير 
فارغ ونسميه الصف المرجعي (المنتهي) ». ليكن (۸)۵ عدد عناصر الصف 
(العدد الأصلي ل ©). وليكن لدينا صف آخر ‏ لا نريد فرض كونه منتهياً أو 
غير منته نسميه صف العلامة. يمكن ل # أن يكون على سبيل المثال صف 
كل الرميات 5. 


نسمي صف تقاطع © مع 8 صف العناصر التي تنتمي إلى © ولل في آن 
(صف رميات أمس التي أعطت 5 مثلاً) ونرمز لهذا الصف ب 8# . © ونقرأه 
اختصاراً ‏ وق . 8. © منته لأنه صف جزئي من » (أو فارغ) وليكن 
(2//*.8 عدد عناصره. 


وفي الوقت الذي نرمز فيه للأعداد (المنتهية) بالرمز ١‏ فإننا نومز للتواترات 
النسبية بالرمز "7 وتكتب على سبيل المثال التواتر النسبي للعلامة / في الصف 
المرجعي *: (7”)8. ويمكننا قراءته التواتر النسبي ل 8 في ». ويمكننا 
إعطاء التعريف التالي : 


(التعريف  )11‏ ن - رم)*يله 


وهذا يعني في مثل النرد الذي أعطيئاه: التواتر النسبي للرمية 5 في الرميات 
التي لعبت أمس بهذا النرد هو حاصل قسمة عدد الرميات التي أعطت 5 أمس بهذا 
النرد على عدد كل الرميات التي لعبت أمس بهذا الترو” , 


يمكننا الآن انطلاقاً من هذا التعريف الطييعي نوعاً ما اشتقاق قوانين #حساب 
التواترات للصقوف المنتهية» بسهولة (بشكل خاص مبرهنة الضرب العامة 
ومبرهنتي الجمع والتقسيم أي قراعد بايز (وعبرهه)”*''. إن ما يميز هذه المبرهنات 


(3*) هناك طبماً صلة بين التعريف | والتعريف التقليدي للاحتمال كبحاصل فسمة عدد الحالات 
الموانية على عدد الحالات متساوية الإمكان؛ ولكن يجب التمييز بدقة بين هذين التعريفين لأننا لا تفرض 
هنا أن عناصر © متساوية الإمكان. 

(15) انظر الملحق الثاني من هذا الكتاب. 
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هو عدم ظهور الأعداد الأصلية (الأعداد ۸) إطلاقاً وظهور التواترات النسبية 
وحدهاء أي النسب أو الأعداد /. وهذا ما يميز آيضاً حساب الاحتمالات بصورة 
عامة. ولا نصادف الأعداد ١‏ إلا في البرهان على عدد محدود من المبرهنات 
الأساسية المشتقة مباشرة من التعاريف ولا نصادفها في المبرهنات بالذات!*. 


جسن م سر ين لسر ع ب 
أخرى في الملحق الثاني): سنرمز إلى صف العناصر التي لا تنتمي إلى # ب 
(ونقراً متمم 8» أو «لا #») بحيث يمكننا أن نكتب 


aH" 8 =‏ + 8) “لام 
لا تحوي هذه المبرهنة إلا الأعداد 47 ولكن البرهان يحتوي الأعداد ۸ وينتج 
من التعريف 11] مع العودة إلى قضية بسيطة في حساب الصفوف المنطقي 
00 1< - جثر. م در + Na.‏ 


3 - الانتقاء - الاستقلال - اللاتحسس - عدم الصلة 


تكتسي عملية الانتقاء' أهمية خاصة بين العمليات التي يمكن إجراؤها 
على التواترات النسبية. 


ليكن لدبنا صف مرجعي منته » (مثلاً صف أزرار في علبة) وصفا علامة 
8 (الأزرار الحمر مثلاً» و7 (الأزرار الكبيرة مثلاً). يمكنتا اعتبار صف 
التقاطع 9.8 صفاً مرجعياً جديداً وتريد معرفة (1")۷اميء أي تواتر لا في هذا 
الصف المرجعي الجديد”". يمكتنا وصف الصف المرجعي © بأنه «الصف 
الجزئي من » المنتقى بحسب العلامة 48 بمعتى أتنا انتقيتا من » الحناصر 
(الأزرار) التي تدل عليها العلامة 8 (الحمر). 


(4*) عندما نختار عدداً من الصبغ آ1 بحبث يمكن اشتقاق صيغ 11 الأخرى منها فإننا تحصل على 
نظمة موضوعات صورية للاحتمالء انظر الملحقات الثاني الثاني*. الرابع*: والخامس” من هذا 
الكتاب. 

(16) يستعمل فون ميزس كلمة: اختيار (اطةسس). 

(17) تعطي "ميرهنة التقسيم العامة الجواب عن هذا السؤال؛ انظر الملحق الثاني من 
هذا الكتاب. 
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ومن الممكن في ظروف معينة أن يكرن للعلامة ۷ نفس التواتر الد في 
الصف #/» وفي الصف المرجعي الأصلي ». أي أنه من الممكن أن يتحقق 


0) “الم = )0( "الوم 


ونقول حبذ (تبعاً لهاوسدورف”*'' إن العلامتين # و 7 مستقلتان بعضهما 
عن بعض في الصف المرجعي © (وعلاقة الاستقلال علاقة ثلائية متناظرة 
بالنسبة للعلامتين # وب" ونقول أيضاً عن علامتين # و مستقلتين 
إحداهما عن الأخرى في صف مرجعي » أن 7 «لا تتحس» في © لانتقاء 3/ 
(أو أن الصف المرجعي ©*. مع العلامة ٠۷‏ لا بتحسس بالانتقاء 8). 


يمكننا أن نمثل استقلال أو عدم تحسس | ول في * من وجهة نظر 
النظرية الذاتية كما يلي: إذا أخيرنا أن عنصراً معيثاً من الصف »© يتمتع 
بالعلامة #/ فإن هذا الإعلام «غير ذي صلة» بالسزال عنما إذا كان هذا العنصر 
يتمتع بالعلامة ۲ أم لا”*. أما إذا علمنا مثلاً أن 7 يتكرر بكثرة (أو بندرة) 
في الصف الجزئي المنتقى بحسب 8(8.») مما هو عليه في الصف » فإن 
إعلامنا بتمتع عنصر معين بالعلامة ‏ ذو صلة بالسؤال عما إِذًا كان هذا 
العنصر يتمتع بالعلامة ۷ أيضاً ام 2 


Felix Hausdorfî, «Benchtc ûber dic Verhandlugen der sãchsischen Ges. d. Wissenschaften (18)‏ 
.158 .م ,)1901( 53 zu Leipzgor Mfarhem. - Physik Klasse.‏ 
(19) وهي في الراقع ثلائية التتاظر بالنسبة ل»» 8ء ۷ عندما تفرض 8 و 1 منهيتين. لليرهان على 
الناظرء انظر | الثاني (1) و ول. * لا هذا ١‏ قي الواقع. لعلي قد فرضت ضمنبا أن 
8 ا تارج ار را 0 المتتهي ارعان الفرضان 
يكفيان). ونعطي هنا مثلاً مضاداً لتبيان عدم كفاية فرضنا الأول: ليكن لديتا المجال الفردي المكون من 
5 أزرار؛ 4 عنها مدورة(ت)؛ 2 مدوران وأسودان (8.»): 2 مدورات وكبيران (2:7): واحد مدور وأسود 
وكبير +)٩.87(‏ واحد وبع وأسود وكبير (281) ولیس لدينا تناظر ثلائي لأن ()م۴ + (۷)ے۴۔ 
(5*) وهكنا فإن الإعلام ذر صلة أو غير ذي صلة بوجود صفات ما حسبما تكون هذه الصفات 
المتساءل عنها تابعة أو مستقلة. وهكذا تعرف الصلة بالتبعية ولكن العكس غير صحيح. انظر الهامش 
القادم رقم (20) 30 رقم (6*) للفقرة 55 من هذا الكتاب. 
تيز على نظرية التواتر بحجة أنها لا تستطيع تعريف مفهوم الصلة .* أما الواقع فهو 
ادرة على تعريق الاستقلال (الموضوعي؟ وهو ما يشكل اعتراضاً جدياً على هذه 


Popper, The Posfserif io ! بين ذلك في الفصل الثاني" رخاصة الققرات 40* - 43" من‎ 
the Logic of Scientific Discovery. 3 : 
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4 المتتاليات المنتهية. 
الانتقاء النظامي وانتقاء الحوار 
لنفرض أنتا رقمنا عناصر صف مرجعي » (بأن نضع رقماً على كل زر) 
وأننا رتبنا متتالية بحسب هذا الترقيم (الأعداد النظامية). يمكننا القيا 
1 2 1 ا ۴ 
بانتقاءات عديدة في هذه المتنالية» أهمها الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار. 


أما الانتقاء النظامي فهو أن نختار خاصة عددية (كرقم الحدء أو زوجيته 
الخ.) كعلامة لسمها / وأن ننتقي بحسب هذه العلامة. نحصل على هذا التحو 
على «متتالية جزئية منتقاة». وإذا تبين أن علامة 4 مستقلة عن الانتقاء النظامي 
بحسب 7 فتقول عندئذ إن لدينا انتقاء نظامياً مستقلاً بالتسبة ل ۷ ونقول 
كذلك إن المتتالية » غير متحسسة (بالنسبة ل 7) بالانتقاء بحسب 8. 


وانتقاء الجوار يستند إلى علاقات الجوار القائمة بين عناصر متتالية رقمت 
عناصرها. يمكتنا على سبيل المثال أن ننتقي الحدود التي تتمتع الحدوه التي تسبقها 
مباشرة بالعلامة ٠7‏ أو نلك التي يتمتع الحدان أو الحدود الثلاثة التي تسبقها 
بالعلامة 3 الخ. 


وإذا كان لدينا متتالية أحداث (متتالية رميات قطعة نقود) فعلينا التمييز بين 
نوعين من العلامات؟؛ العلامة الأولية (مثلاً «وجه؛ أو «قفاء) التي يمتلكها كل حد 
من المتتالية بشكل مستفل عن وضعه فبهاء والعلامة النظامية الثانوية (مثلاً لاحق 
بوجه أو زوجي الخ) التي يمتلكها الحد نظراً لموقعه في المتتالية. 

نقول عن متتالية ذات علامتين أوليتين إنها متناوبة. وكما بيّن فون ميزس فمن 
الممكن» باتخاذ بعض الاحتياطات» قصر دراسة حساب الاحنمالات على 


المتناويات» من دون أن نضحي بعموميته. لنرقم العلامتين الأوليتين ب | و0 بحيث 
تصبح كل متناوبة متتالية ممثلة ب ! و0 وحسب. 


ويمكن أن تكون بنية المتناوية منتظمة أو على قدر يزيد أو ينقص من عدم 
.)°6( 


الانتظام؟ وسنتفحص بإمعان أكبر في ما يلي بنية بعض المتناويات المنتهية " , 


(6*) اقترح في القراءة الأولى القفز على الفغرات 64-55 أو على الفقرات 64-56 فقط. ولعله 
من الأنسب الانتقال مباشرة أو بعد الفقرة 55 إلى القصل العاشر من هذا الكتاب. 
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5 درجة الحرية ١۷‏ فى المتتاليات المنتهية 
لتكن لدينا المتناوبة »ء الممثلة بألف من 1 وألف 0 ومرتبة على النحو 


11001100710011 00... (4) 

تتسم هذه المتناوبة بالتوزيع المتساوي أي أن التواتر النسبي لواحد يساوي 
التواتر النسبي لصفر. لنشر إلى التواتر النسبي للعلامة 1 ب ”80م وإلى الآخر 
ب (0) "۸ ولدينا 

)0 $ = رم „H”‏ = رن كلام 

ستتتقي الآن من » كل الحدود التي تتبع مباشرة 1 (علامة الجوار) ولنشر 
إلى هذه العلامة ب #ء» تحصل على هذا الشكل على المتتالية الجزئية المنتقاة 
78 

1010101018180... (uf) 

وهي آيضاً متناوبة وبتوزيع متساوء كما أنه لم يتغير فيها التواتر النسبي لواحد 
أو التواتر النسبي لصفرء أي أنه يصح: 

gH" )0( = "(0) 2)‏ : (أا "قم = (ا) "لاوم 

ويمكتنا باستعمال مصطلحات الفقرة 53 القول إن العلامات الأولية ل » لا 
تتحسس بالانتقاء حسب 28 

ولما كان لكل حد من » «لاحق واحدة أو الاحق صقر فيمكئنا أن نشير 
إلى هذه العلامة الثائية ب # وعندما نتتقي بحسب # نحصل على المتناوية 

(8ه) ...0101010101010 

تحيد هذه المتتالية قليلاً عن التوزيع المتساوي لأنها تبدأ بصفر وتنتهي بصفر 
نظراً لأن المتتالية » تنهي توزيعها المتساوي ب 40,0 تحتوي المتتالية » على 
0 حد و 2.8 على 500 حد صفر وعلى 499 حد واحد. لا بظهر هذا 
النوع من الانحراف عن التوزيع المتساوي (أو عن التوزيعات الأخرى) إلا 
بالنسبة للحد الأول والأخير من المتتالية ويصبح صغيراً قدر ما نريد كلما 
طالت المتتالية؛ ولذا فإننا سنهمله منذ الآن خاصة وأننا سنوسع دراستنا 
لتشمل المتتاليات اللامنتهية حيث تنعدم هذه الانحرافات. وعليه فسنقول إن 
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التوزيع متساو في المتتالية 2# وإن المتناوبة » لا تتحسس بالانتقاء ۴. 
وهكذا فإن » (أو بالأحرى التواتر النسبي لعلاماتها الأولية) لا تتحسس 
بالانتقاءين # و 8؛ أو بتعبير آخر لا تتحسس © بأي انتقاء يتعلق بعلامة الحد 
السابق مياشرة . 

وواضح أن عدم تحسس © عائد إلى بنيتها كمتناوبةء وهي بنية تختلف 
عن بتية متناوبات أخرى عديدة فالمتناويتان © و #» على سبيل المثال 
ليستا غير متحسستين بالانتقاء بحسب الحد السايق. 


ستدرس الآن المتناوبة » بالنظر إلى انتقاءات أخرى لنرى إذا كانت غير 
متحسسة بهاء وخاصة إلى انتقاءات بحسب علامة حدين سابقين؛ يمكننا على 
سبيل المثال انتقاء الحدود التي تتبع الزوج 1١1‏ وثرى فوراً أن » ليست 
غير متحسسة للانتقاء لحد تابع أحد الأزواج الأربعة العالية: 1 ا؛ 10ء 
1 0,0. لا تعسم أي من المتتاليات الفرعية الأربعة الناتجة بالتوزيع 
المتساوي» ولكنها على العكس تتكون كلها من «تكررات» بحتة أي من آحاد 
فقط أو من أصفار فقط. 


يمكن التعبير عن عدم تحسس المتتالية © بالانتقاءات بحسب السابق 
مباشرة» وعكس ذلك أي تحسها بالنسبة للانتقاءات بحسب الزوج السابق 
مباشرة من وجهة نظر النظرية الذاتية بالقول إن الإعلام بعلامة الحد السابق 
في » ليس ذا صلة بعلامة الحد موضع السؤال بيتما الإعلام بعلامتي الحدين 
السابقين وثيق الصلة بعلامة هذا الحد: فهو يسمح لنا انطلاقاً من معرفة 
قانون بنية 8 بالتنبؤ بعلامة الحد موضع السؤال. أو بمعنى آخر يلعب الإعلام 
بعلامتي الحدين السابقين دور «الشروط على الحدوده لاستنتاج التبو. (يتطلب 
قانون بنية » إعطاء علامتي زوج كشروط على الحدود وهو بالتالي قانون ذو 
بعدين بالتسبة لهذه العلامات؛ أما إعطاء علامة واحدة فهر غير ذي صلة لأنه 
على قدر غير كاف من العقدية لتشكيل شروط على الحدود) , 

ونريد الآن» آخذين بعين الاعتبار الرابطة القوية بين مفهوم الفعل» (السيبية) 

(7*) وهذا پريتا من جديد مدى التضليل الذي توقعنا به التعابير «ذو صلة» أو «غير ذي صلة؛ التي 
تلعب دوراً كبيراً في التظرية الفاتية. لأنه إذا كان كل من ص وي غير ذي صلة فمن المدهش إلى حد ما 
القول إنه يمكن ل هدم أن يكون وثيق الصلة. انظر الملحق التاسع” من هذا الكتاب وخاصة النقطتين 5 و6 


من المذكرة الأولى؛ انظر أيضاً الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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[120] 


ومفهوم استنتاج التنبؤات» استعمال يعض الاصطلاحات: فبدلاً من القول 
«المتناوية © غير متحسسة بالانتقاء بحسب سايق فردي»» سنقول إن “2 حرة 
من الفعل اللاحق للانتقاء حسب سابق فرديه. أو باختصار » 1 - حرة؛ 
وكذلك بدلا من القول » ليست غير متحسسة بالانتقاء بحسب الزوح السابق 
مول ]تع لضت 3ج عور 


يمكننا الآن وبسهولة إعطاء متناوبات 2ء على نمط متناوبتنا | - حرة 
لا تكتفي أن تكون 1 - حرة وحسب وإنما هي 2 - حرة» 3 - حرة الخ. 
(وتوزيع متساو)» بحيث نصل إلى مفهرم ال # - حرية من الفعل اللاحق 
وهو مفهوم بالغ الأهمية لما سيلي. نقول عن متتالية إنها # - حرة إذا وققط 
إذا كانت التواترات النسبية لعلاماتها الأولية غير متحسسة بأي انتقاء بحسب 
السابق القردي أو زوج سابقين أو.. . ۸ سابق10©, 


يمكن إنشاء متناوبة > 1 - حرة بتكرار «الدور المولد» 


1100 .. (A) 


قدر ما نشاء من المرات. ونحصل بنفس الشكل على متناوبة 2 - حرة 
(وبتوزيع متساو) إذا أخذنا الدور المولد 


10111000... ®) 


ومتناوبة 3 - حرة من الدور المولد 
(C)‏ ...1011000011110100 


(8*) كنت أول من أدخل فكرة تمييز الجوار بحسب سعته والقيام بانتقاءات الجوار بشكل معرف 
جيداً. أما الاصطلاح حر من الفعل اللاحق فبعود إلى سمرلركوفسكي (نل«معدادم58) (من غير قعل 
لاحق). ولكنه. وكذا رايشنباخ» استعملا الاصطلاح بمعناء المطلق «يعدم التحسس بالانتقاء بحسب أي 
زمرة من الحدود المجاورة». تعود إلي فكرة إدخال مفهوم مسرف بالاستدلال الرجعي ل 1 - حرية؛ 2 - 
حرية» #-حربة وبالتالي جني نمار طريقة الاستدلال الرجعي في تسليل انتقاءات الجوار وخاصة في إنشاء 
متتاليات عشوانية. (رلقد استعملت نفس طريقة الاستدلال الوجمي لتعريف الاستقلال المتبادل بين © 
سابق) .هذه الطريقة مختلقة تماماً عن طريقة رايشنياخ رغم أنها تستعمل أحد مصطلحاته بمعنى محور. انظر 
أيضاً الهامش رقم (32)ء الغقرة 58ء وبشكل خاص الهامش رقم (38)ء الفقرة 60 من هذا الكتاب. 

(21) كما أشار لي دكتور ك. شيف (8081): فمن الممكن نبسيط هذا التعريف: يكفي أن نتطلب 
ف لجن لزنا ديصت - سابق (وم معطأة). يمكن حيئئقٍ البرهان على عام التحسس بحسب 
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أو متناوبة 4 حرة من 
(00 01100011101010010000010111110011.2 


وكما نرى يزداد الشعور «بعدم الانتظام» كلما كبر العدد ” في المتتالية « حرق 
ويجب بصورة عامة أن يتألف الدور المولد لمتناوية # - حرة وبتوزيع متساو من 
5*١‏ حداً على الأثل. يمكن للأدوار التي أعطيناها أن تبدأ من مواضع أخرى 
بطبيعة الحالء يمكن مثلاً أن يبدأ الدور © من الحد الرابع 


1000011110100101... (C') 


وتوجد تحولات أخرى لا تغير ١‏ - حرية الدور المولد. وسنعطي في مكان آخر 
طريقة لإنشاء الأدوار المولدة (من أجل أي ۾ 

وإذا أضفنا إلى الدور المولد لمتتالية ۸ - حرة # حداً مباشرةٌ بعد الدور 
فسنحصل على مقطع طوله 8 + '**2 يتمتع قيما يتمتع به من خراص بما يلي : 
سنجد في المقطع أي ترتيب ل 1+ حدا هي الواحد أر الصفر (أي مضاعف 
7 +>) مرة على الأقل 190 


6 متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى 


لتكن لدينا متتالية منتهية 2 نسمي المتتالية الجزئية المؤلفة من « حداً 
متوالياً مقطعاً بطول ۸ من » أو باختصار « - مقطع. وإذا أعطينا بالإضافة 
إلى » العدد ‏ فيمكننا أن نرتب ال ” - مقاطع من » في متتالية نسميها 
متتالية ال « - مقاطع. يمكنناء انطلاقاً من »» إنشاء متتالية ال 8 - مقاطع 
على النحو التالي: نبد بالمقطع المكون من ال « حداً الأول في »2 يأتي 


(9*) انظر الهامش رقم (1*) للملحق الرابع من هذا الكتاب. ستحصل على متثالية طولها 1ع +2 
تتح عندما نحذف منها ال 8-1 حداً الأخيرة دوراً مولداً لمتناوبة ۳ - حرة» حيث انم = و 

(10*) أرى أن التعريف التالي المطبق على أي متناوبة 4 مهما كان طولها شريطة أن تكون منتهية 
(ومتساوية التوزيع) مناسب جدا: ليكن ۸ طول 4 وليكن « أكبر عدد صحيح يحقق العلاقة 20 20*14 
عتدئذ نقول عن 8 إتها عشوائية تماما إذا وفقط إذا لم تختلف التواترات النسبية لأي زوج معين من 
الحدود أو لآي ثلائية أو... لأي ص حداً معيناً (حتى 5-8) عن مثيلاتها زوجء ثلاثة.. . 4 حداً غير 
المعبنة إلا بمقدار لا يتجاوز 81/701 بالترتيب (80 = 2 ,3 ٠...‏ هذا التعريف عن القول عن متناوبة 
يبا ومن إعطاء درجة التقريب. يمكن إعطاء تعريف آخر أدق بالاعجماد على الطريقة 
المعطاة في النقطة 8 وما يليها من مذكرتي الثالئة المعاد نشرها في الملحق التاسع* من هذا الكتاب» 
(حساب قيم الدالة ۴ - القصوى وهي دالة تعرد إلي). 
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[122] 


بعده المقطع المكون من الحدود 2 إلى الحد 5+7 من © وبصورة عامة فإن 
الحد × في متتالية ال # - مقاطع هو ال « - مقطع الذي يحتوي على حدود 
9 المرقمة من الرقم × إلى الرقم ۸-1 + ×؛ نسمي المتتالية التي حصلنا عليها 
متتالية ال #” - مقاطع المتراكية. يشير هذا التعبير إلى اشتراك حدين من هذه 
المتتالية (» - مقطعين) ب ۸-۲ حداً من المتتالية الأصلية ©. 


يمكننا الآن الحصول من متتالية ” - مقاطع متراكبة على متتالية « - مقاطع 
أخرى وذلك بالانتقاء النظامي وبشكل خاص على متتالية ال ” - مقاطع المتوالية. 
تحتوي هذه المتتالية على ال - مقاطع التي تتبع بعضها بعضاً مباشرة في © بأن 
نأخذ على سبيل المثال في * الحدود المرقمة من 1 إلى # ك # - مقطع 
أول ثم المرقمة من 8+1 إلى ١2ء‏ من 2١1‏ إلى 3# الخ.. ك « - مقطع 
ثاني وثالث الخ.. وبصورة عامة تبدأ متتالية # - مقاطع متوالية بالحد » من 
» وتحتوي مقاطعها على الحدرد المرقمة في > من 4 إلى ۸-1 + ي من 
جم إلى ل + م2 من 6+ 26 إلى قط + وق الخ... 

سترمز من الآن فصاعداً إلى المتتاليات ال » - مقاطع المتراكبة من » 
ب ,م2 وإلى المتتاليات ال م - مقاطع المتوالية من © بالرمز ,5 . 

ولننظر الآن عن قرب إلى المتتاليات ال« - مقاطع المتراكبة رى 4. كل حد 
فيها هو ١‏ - مقطع من 28. يمكننا على سبيل المثال اعتبار توالي الترتيب 
للآحاد والأصفار المؤلقة للمقطع كعلامة أولية. كما يمكننا إذا ما أردنا التبسيط 
النظر إلى عدد الخاد في الحفظع كعلاية أولية' إن دزن الأخذ بعين الاعتبار 
ترتيب الآحاد والأصفار). نشير إلى هذا العدد ب م (« > ” طبعاً). 

يمكننا اعتبار المتتالية ر» كمتناوبة وذلك بأن نختار عدداً معيئاً :م 
ونخص حداً ما من ب بالعلامة 477: عندما يحتوي المقطع على ” آحاداً 
(عددها «) (وبالتالي على 8 أصفاراً) وبالعلامة «7© الحدود التي لا تتسم 
بهذه الخاصة. يتمتع كل حد من رم,2 بإحدى هاتين الخاصتين. 

ولنعد الآن لمتناوبة » بعلامتين أوليين «1» و01». وليكن م وو بالترتيب 
تواتر ! وتواتر 0 أي (ذ) "الع و(1")0. ولا نقرض تساوي التوزيع. 

لنفرض أن * 7 - حرة على الأقل (حيث ” عدد طبيعي مختار كما 
نشاء) يمكننا حينئذ طرح السؤال التالي: ما هو توائر ظهور العلامة «ما في 
المتتالية رم»؟ أي ما هو (م) "لأرمع . 
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يمكن الجراب عن هذا السؤال”” بعمليات حسابية بسيطة عندما لا نفرض 
شيئاً سوى أن » هي /-” - حرة. والجواب هو الصيغة التالية (انظر البرهان 
في الملحق الثالث). 


ay" (m) = ( 3 0 p"q™ (1) 


أعطى نيوتن الطرف الأيمن في هذه الصيغة في مناسبة مختلفة ولذا تعرف 
(1) باسم علاقة نيوتن الأولى (أو صيغة ثنائي الحد). 


نختم بإعطاء هذه العلاقة دراستنا لنظرية التواتر في الصفوف المرجعية 
المنتهية. وستنطلق من هذه العلاقة كأساس لمناقشة موضوعة عدم الاتتظام. 


7 - المتتاليات اللامنتهية والتقويمات الفرضية للتواتر 


يسهل تعميم النتائج التي حصلتا عليها في حالة المتتاليات المنتهية - 
حرة على المتتاليات المرجعية اللامنتهية ۸ - حرة المعرفة «بدور مولد»”©. [تقابل 
المتتالية المرجعية اللامنتهية من هذا النوع إلى حد بعيد الجمعي كما يراه فون 

الف 5 
ميزس] ‏ - 


(22) نسمي السؤال عندما يتعلق الأمر بمتتاليات ١‏ - مقاطع متوالية ولا منتهية مشكلة بيرنوللي 
متبعين: von Mises, <Wahrscheinlischkeitsrechnung und ihre Anwendung ın der Statistk und‏ 
Theoretischen Physik,» p. 128,‏ 


ونسميه شبه مشكلة بيرنوامي إذا كانت المنتاليات ١‏ - مقاطع متراكبة. انظر الهاعش رقم (37)ء الفقرة (60) 
من هذا الكتاب. وعلى هذا فإن المشكلة المناقشة في النص عي شبه مشكلة بيرنوللي للمتتاليات المتتهية. 
(23) انظر الففرة 55 من هذا الكتاب. 
(11*) أصل هنا إلى التقطة حيث فشلت في إنجاز مرتامجي الحدسي إنجازاً تاماً: كنت أريد في 
البداية تحليل العشوائية ف نطاق المتتاليات المنتهية إلى أبعد حد ممكن والانتقال بعد ذلك إلى المتتاليات 


قيم التواترات من الطابع العشوائي للمتتابعات. كا ینکن نخ هذا الرنامج بر9 لو اقرخ ار 
تالية في التحليل» إنشاء أقصر متتاليات ۸- حرة (منتهيا 
الرابع. يسهل البرهان أنه حالما تكبر « يدون حد. تصبح المتتاليات غير منتهية وتتحول التوائوات 
إلى قيم حدية للتواترات وذلك من درن إضافة أي فرض جديد. انظر الهامش رتم (2*) للملحق الرايع 
والملحق الجديد الرايم* من هذا الكتاب. وکات مکی هلا كلة أن يط الققرات القادمة؟ وکیا 
ذلك تحتفظ بمدلولها. ولكنا استطعنا حل مشاكل الفقرتين 63 و64 تماماً ومن دون أي فرض جديد: لم 
نعد بحاجة إلى ذكر نقط التراكم مادمتا أصبحنا قادرين على البرهان على وجود قيم حدية, 
تبفقى كل هذه التحسينات في إطار نظرية التواتر البحتة: فهي» ما لم تحرف مسطرة مثالية للاختلال 
الموضوعي» غير مجدية عندما نتينى تفسبر الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق في الهيكل التقليدي = 
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يفرض مفهوم ال« - حرية وجود مفهوم التواتر النسبي قبله لأن التواتر 
النسبي للعلامة هو الذي يعرف عدم التحسس لانتقاء بحسب السوابق. سنستعمل 
في المبرهتات المتعلقة بالمتتاليات المرجعية اللامنتهية بدلاً من مفهوم التواتتر 
النسبي في الصفوف المتتهية (۸۳) مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسيي ('8) (وذلك 
بشكل موقت حتى الفقرة 64). لا يعترض هذا الاستعمال أي مشكل ما دمنا نقصر 
دراستنا على متتاليات مرجعية منشأة بحسب قواعد رياضية معينة؛ يمكننا دوما 
بالنسبة لهذه المتتاليات ‏ المرجعية تعيين تقارب أو عدم تقارب متتالية التوائر 
النسبي المقابلة لها. تعترضنا المشاكل في مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسبي عندما 
لا توجد أي «قواعد رياضية لإنشاء؛ المتتالية المرجعية وإنما قواعد تجربية فقط 
[كتلك التي تعطيها لعبة رمي النقود مثلاً]. (يبقى مفهوم القيمة الحدية غير معرف 
بالتسبة تهذه المتتاليات)280, 


11241 نعطي هنا مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قاعدة رياضية: إن علامة الحد # في 
المتتالية » هى 0 إذا وفقط إذا كان # قابلاً للقسمة على أربعة وهكذا فإن 
المتناوبة اللامنتهية هى : 

11101110... (4) 


والقيمتان الحديتان للتواتر النسبيين معرفتان وهمايٌ = (1) "11 و = (1')0اي. 
سنسمى اختصاراً المتاليات المعرفة بحسب قاعدة رياضية متتاليات رياضية. 

ولنعط في المقابل مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قواعد تجربية : إن علامة 
الحد ” في المتتالية » هى 0 إذا وفقط إذا كانت علامة الرمية « لقطعة النقود 
«ففا». ولكن القواعد التجربية لا تعرف بالضرورة متتالية «ذات طابع 
عشوائي؛؛ سأقول على سبيل المثال عن المتتالية الآتية إنها تجربية: إن علامة 
الحد # من المتتالية هي ! إذا وفقط إذا وجد النواس م في الثانية # (محسوبة 
ابتداء من النقطة 0) على يسار تدريجة معيئة. 


يبيّن هذا المثل أنه من الممكن أحياناً استبدال القاعدة التجربية بقاعدة 


= الجديد (نظرية القياس). اتظر الفقرة 53" وما يليها في : ع/ؤاهماع5 Popper, The Postscript to the Logic of‏ 
Discovery. 5‏ 


ولكن وحتى لو فعلت يبفى ضرورياً الحديث عن فرضيات تواتر» عن تقويمات فرضية وعن انختبارها 
الإحصائي. وهكذا تبقى الفقرة الحالية هامة ومعها أغلب الفقرات التالية حتى الفقرة 64 من هذا الكتاب . 
(24) انظر الفقرة 51 من هذا الكتاب. 
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رياضية ‏ مبنية مثلاً على فرضيات وعلى بعض القياسات المجراة على النواس. 
يمكننا على هذا النحو أن نجد متتالية رياضية قريبة من المتتالية التجريرة بدقة قد 
تكفي أو لا تكفي بحسب الهدف الذي وضعناه لأنقسنا. ومن الأهمية بمكان 
بالنسبة لنا إمكانية الحصول على متتالية رياضية تقارب علاقات تواتراتها مثيلاتها 
في متتالية تجر بية. 

لا يقوم التفريق في المتتاليات بين رياضية وتجربية على أساس «الماصدق» 
أو الامتداد وإنما على آساس «القصدية» أو الإحاطة» ونعنى بذلك أن إعطاء حدود 
مقطع ما من متتالية حداً حداً مهما كان طول هذا المقطع لا يمنا أبداً اتطلاقاً من 
خواص المقطع. من معرقة ما إذا كانت المتتالية رياضية أو تجربية. ولا يمكننا 
البت في نوع المتتالية إلا عن طريق الإحاطة بالقواعد التي أنشئت المتتالية بحسبها. 

ولما كنا نريد معالجة المتتاليات اللامنتهية باستخدام مفهوم القيمة الحدية 
للتواترات النسبية وجب علينا الاقتصار على تفحص المتتاليات الرياضية وفي واقع 
الأمر على تلك المتتاليات ذات متتاليات تواتر نسبي متناهية. ويعني هذا الاقتصار 
ضمنياً إدخال «موضوعة القيمة الحدية». لن نعالج المشاكل المرتبطة بهذه 
الموضوعة قبل الفقرتين 63 و66؛ ويبدو لنا من الأنسب ربط فحص هته المشاكل 
باشتقاق «قانون الأعداد الكبيرة». 

وهكذا فلن نهتم إلا بالمتتاليات الرياضية وعلى التخصيص تلك التي نتوقع 
أن تقترب علاقات تواتراتها من علاقات تراتر متتاليات تجربية «ذات طابع 
عشوائي» (طابع زهر) ‏ وهي المتتاليات التي تهمنا بالدرجة الأولى -. ولكن توقعتا 
هذا بالتقارب بين المتتالية الرياضية والمتنالية التجربية ليس في حقيقة الأمر سوى 
فرضية”**) تتعلق بعلاقات التواتر في المتتالية التتجر, 

ليس لكون تقويمات التواتر في متتالبات «الزهر» فرضبات أي تأثير في 
حسابات التواتر. وكذلك الأمر في حسابات التواتر في الصفوف المنتهية حيث لا 
تلعب الطريقة التي وصلنا بواسطتها إلى تقويمات التواتر أي دور. يمكن الحصول 
على هذه التقويمات بالعد القعلي. في المتتاليات التجرببة» أو بناء على معطيات 
رياضية أو على فرضية من الفرضيات. كما يمكنتا يكل بساطة اختراعها. نفرض 
دوماًء في حساب التواترات» أن بعض التواترات معطاة ونشتق الأخرى منها 
كتحصيل حاصل. 


(25) سأناقش في الفقرات 68-65 من هذا الكتاب «مسألة بتية فرضيات» التراتر لمعرفة ما إذا 
كان هذا التوقع ‏ هذه الفرضية ‏ قابلاً للاختبار وكيف يمكن فعل ذلك (تثبيته أو تفنيده). اتظر أيضاً 
الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 
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وينطبق هذا كله على تقويمات التواتر للمتناليات المرجعية اللامنتهية. ورغم 
أن السؤال عن الفروض التي اشتقت منها تقويمات التواتر ليس أحد مسائل حساب 
الاحتمالات قمن الضروري عدم استبعاده في نقاش مشاكل الاحتمالات. 


يمكننا التمييز في ما يتعلق بالمتناليات اللامنتهية التجربية بين نوعين من 
مصادر تقويمات التواتر: تقويمات مبنية على فرضية التوزيع المتساوي وأخرى 
مبنية على التعميم (الاستكمال المخارجي) الإحصائي. 

تستند فرضيات التوزيع المتساوي في غالب الأحيان إلى اعتبارات 
تناظ 26 : تتساوى فرضاً التواترات النسبية لمختلف العلامات الأولية (تتساوى 
الاحتمالات) (وأنموذج هذه الفرضية هو تساوي التوزيع في رمي الزهر لكون 
سطوح المكعب الستة متناظرة ومتكافتة). 


يمكن إعطاء تقويم احتمالات الوفاة كمثل على التعميم الإحصائي. إذ نعمم 
هنا المعطيات الإحصائية المتعلقة بالوفيات التي وقعت مفترضين أن نسب 
التواترات التي أحصيناها في الماضي لن تتغير كثيرأ في المستقبل القريب ونقوّم 
على هذا الأساس. 


لا يعي النظريون ذوو النزعة الاستقرائية غالباً العنصر القرضي في التقويمات. 
ويخلطون بين التقويمات الفرضية أي التنبؤات بالتواتر على أساس التعميم 
الإحصائي وبين أحد مصادرها التجربية وهو عد وفرز متتاليات الأحداث الماضية. 
كثيراً ما يدعي البعض أنهم #اشتقوا» من هذا العد والفرز (من إحصائيات الوفيات 
مثلاً) تقويمات احتمال أو تنبؤات توانر. ليس لهذا الادعاء أي مبرر منطقي فهم لم 
يقوموا بأي اشتقاق منطقي وكل ما قد يكونون قد فعلوه هو إعطاء فرضية غير محققة 
وليس لها ما يبررها: تبقى بحسبها علاقات التواترات ثابتة وتسمح بالتالي بالتعميم. 
ويريد النظريون ذوو الترعة الاستقرائية شرح النقويمات متساوية التوزيع تجريباً أيضاً 
فهم يعتبرونها مبنية على الخبرة الإحصانية أي على التوائرات المرصودة تجربياً. أما 
أنا فأعتقد أن اعتبارات التناظر وتأملات أخرى ممائلة هي التي تقودنا في غالب 
الأحيان مباشرة عند إعطائنا تقويمات التواتر الفرضية. ولا أرى ما يدعو إلى القول 
إن تراكم الخبرة الاستقرائية هي التي تقودنا قي هذا المجال. ومع ذلك فإني لا أعلق 
أهمية تذكر على هذه المسائل المتعلقة بالأصل والمصدر””© والمهم في نظري هو 


(26) درس كينيز هذه الاعتبارات في تحابفه لمبدأ عدم التحسس 
(27) انظر الفقرة 2 من هذا الكتاب. 


196 


الإلحاح على الطابع الفرضي لكل تقويم تواتر في المتتائيات المرجعية اللامنتهية 
التجربية وكذلك للتقويم النانج عن التعميم الإحصائي وأعني يذلك أن التقييم 
يتعجاوز بكثير كل ما يمكننا الادعاء به انطلاقاً من تجاربنا أو أرصادنا. 


يفابل التميبز بين فرضية التوزيع المتساوي والتعميم الإحصائي الذي أعطيناه 
التمييز التقليدي بين «الاحتمالات القبلية» و«الاحتمالات البعدية». نفضل ت 
ين التعبيرين لأنهما استعملا في معان عديدة مختلفة ولأنهما مشحونان 


ستحاول في المناقشة التالية لموضوعة عدم الانتظام تقريب المتتاليات 
التجريبية العشوائية بمتتاليات رياضية. أي نتا سنناقش فرضيات التوات <" . 


8 - مناقشة موضوعة عدم الانتظام 


ناقشنا في الفقرتين 54 و55 مقهومي الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار ونريد 
هنا الاستعانة بهما لمناقشة «موضوعة عدم الانتظامة («مبدأ انتفاء نظمة اللعب») 
واستبدالها بمتطلب أضعف منها. . قد عرف فون ميزس مفهوم الجمعي انطلاقاً من 
هذه الموضوعة وتطلب ألا تتحسس القيم الحدية للتوائرات في جمعي بأي انتقاء 
نسقي مهما كان شكله. (يمكن لكل نظمة مقامرة أن تمثل نظمة انتقاء). 


لقد تركزت الانتقادات التي وجهت إلى هذه الموضوعة في أغلب الآحيان 
على أحد المظاهر السطحية لصياغتها وعديم الصلة نسبياً: نظراً لأن اختيار رميات 
النرد التي تعطي 5ء على سبيل المثال» هو انتقاءء ونظراً لأن هذا الانتقاء سيغير 
بطبيعة الحال وبشدة القيم الحدية للتواترات» ند مكل قون مربي ل ا 
لموضوعة عدم الانتظام'”” عن «اختيارات» (= انتقاءات) مستقلة عن النتيجة 
المذكورة ومعرفة بالتالي من دون استعمال العلامة [الأولية] للحد المنتقى. ولكن 


(28) ففد استعمل بورن (80) وجرردان (00640) التعبير الأول بمعنى فرضية التوزيع المتساري 
في : :308 Max Bore and Pascual Jordan, Elementare Quantenmechanik (Berlin: J. Springer, 1930(, p.‏ 
بینما استعمله آ. آ. تشوبروف ۷٥ات8‏ .۸ .۸) بمعنى نرضيات التوائر واستعمل تعبير الاحتمالات 
البعدية كاختبار تجريبي بالعد والفرز لتعبير الاحتسالات القبلية, 

(12*) وهذا هو يالتحديد البرنامج الذي أشرتا إلبه في الهامش رقم (11*) أعلاه والذي حففناء 
في الملحقين الرابع والرابع* من هذا الكتاب.. 

von موتلا‎ Wahrscheinlichkeit. Statistik und Wahrheit, بع‎ 25. : Jal Ja انظر على‎ )29( 
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كل الاتتقادات””* تزول بإعادة صياغة لموضوعة عدم الانتظام نحذف فيها التعبير 
موضوع الخلاف”'" بأن نقول مثلاً: لا تتحسس القيم الحدية لتواترات جمعي 
بالانتقاءات النظامية أو بانتقاءات الجوار أو يأي تركيب لطريقتي الانتقاء 
المذكورتين' ,0 2 5 


تختفي بفضل هذه الصياغة الصعوبات التي ذكرناها ولكن صعويبات أتخرى لا 
تزال قائمة. فقد يكون من المستحيل البرهان على خلو تعريف الجمعي المبتي على 
هذه الموضوعة من التناقض» أو بتعبير آخر اليرهان على أن صف الجمعي ليس 
فارغاً (لقد ألح كامك”© على ضوورة هذا البرهان). وعلى الأقل يبدو أنه من 
المستحيل إنشاء مثل «لجمعي» أي البرهان على هذا النحو على وجود الجمعي. 
وسبب ذلك أنه لا يمكن إعطاء متتالية لامنتهية تخضع لشروط معيئة إلا بواسطة 
قاعدة رياضية. ولكن ليس «للجمعي». ثعريقاً بحسب فون ميزس» ي قاعدة 
رياضية لأنه يمكن للقاعدة أن تستخدم «كنظمة مقامرة» (كنظمة انتقاء). يبدو أن 
هذا الاعتراض غير قابل للرد عليه عندما نستئني كل نظم المقامرة!14 

ويقوم اعتراض آخر على استثناء كل نظم المفامرة: إنه يتطلب أكثر مما 
بلزم: يجب علينا إذا أردنا بناء نظمة منطوقات على أساس موضوعاتي - وفي 
حالتنا ميرهنات حساب الاحتمالات وبشكل خاص ميرهنة الضرب الخاصة أو 
مبرهنة بيرنوللي ‏ اختيار عدد من الموضوعات الكافية لاشتقاق النظمة. ولكن هذا 
وحده لا يفي بالغرض إذ يجب أيضاً (إذا استطعنا فعل ذلك) أن تكون الموضوعات 


(30) انظر على سيل المثال: Herbert Feigl, «Wahrscheinlchkeit und Erfahcung £rkeıtis,‏ 
p. 256,‏ .)1930( 1 
حيث نوصف الصيغة #غير قابلة للتعبير عنها رياضبأء؛ انتقاد رايشنباخ قريب من هذا في : 
Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Mathematische Zeitschrift, vol. 34‏ 
pp. 94‏ ,)1932( 
(31) كما لاحظ دورج ولكن بدون شرح . 
(13*) كان يجب علي أن أضيف ...٠‏ شريطة أن يسمح هذا التركيب بيناء نظمة مقامرة». انظر 
الهامش رقم (36) في هذه الفقرةء والهامش رقم (22*) للفقرة 60 من هذا الكتاب. 
jil )32(‏ مكلا : Erich Kamke, Einfuhrwig in die Walrscheinlichkeitsheorie (Leipzig: Hirzel,‏ 
and Jalresherirki der Peutschen Mathem. Vereinigung, 42 (1932)‏ ,147 ,)1932 
يصح اعتراض كامكه على مخاولة رابشنباخ تحسين موضوعة عدم الانتظام بإدخاله «المتتاليات ال 
لأنه لم يستطع البرهان علي أن هذا المفهوم ئيس فارغا. انظر: Reichenbach, «AxiOmatik dêr‏ 


Wahrscheinlichkeitsrechnung,» p. 686.‏ 
)14 *) ومع ذلك يمكن الرد إذا اشيا المجمرعات العدودة لنظم المقامرة. يمكن حينثل إنشاء 
مثل (بشكل من أشكال الطرق النظرية). انظر أيضاً الفقرة 54" النص بعد الهامش 5 المخصمن [1. 


Popper, The Posiscript to the Logic of Scieatific Discovery. : له في‎ Wa) فاد‎ 


ةه 
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لازمة. وهكذا فإن استثناء كل نظم الانتقاء ليس ضرورياً لاستنتاج مبرهنة بيرنوللي 
ولوازمها؛ ويكفي وضع مسلمة تقضي باستثناء صف معين من انتقاءات الجوار: 
يكفي أن نتطلب عدم تحسس المتتالية للانتقاء بحسب عدد ما مختار # من الحدود 
السابقة» أي أن تكون المتتالية # -- حرة من القعل اللاحق مهما يكن العدد آو 
باختصار حرة إطلاقاً. 


١‏ ولذا فإننا نقترح استبدال «مبدأً انتفاء نظمة المقامرة» لفون ميزس يمبدأ أقل 
تطلبا وهو الحرية المطلقة» كما نقترح تعريف المتتاليات ذات «الطابع العشوائي* 
بكونها المتتاليات التي تستجيب لهذا المبدأً. إن الميزة الأولى لاقتراحنا هي عدم 
استثنائه لكل نظم المقامرة بحيث يمكننا إعطاء فواعد رياضية لإنشاء متتاليات حرة 
إطلاقاً بالمعنى الذي حددناه وبالتالي بناء أمغلة. ونكون على هذا الشكل قد 
واجهنا اعتراض كامكه: نستطيع إثيات عدم فراغ مهوم المتتاليات ذات «الطابع 
العشوائي؟ الرياضية وبالتالي إثبات اتساق هذا المفهوم*'“. 


قد يبدو غريباً أن نحاول اقتفاء أثر المتتاليات الرياضية المنتظمة لدراسة 
الطابع غير المنتظم لمتتاليات الزهر. وتبذو من وجهة النظر هذه موضوعة عدم 
الانتظام لفون ميزس معقولة للوهلة الأولى: يسهل القبول بعدم ظهور أي انتظام في 
متتاليات الزهرء أي أنه من المعقول أن تكلل كل محاولة لتفنيد انتظام ما مخمن 
بتفحص مقاطع جديدة من المتتالية بالنجاح في نهاية المطاف. ويستفيد اقتراحنا من 
هذه المعقولبةء فإذا كانت متناليات الزهر غير منتظمة فالأولى أنها لا تنتمي إلى أي 
نوع مخصص من المتتاليات المنتظمة» ونحن في طلبنا بالحرية المطلقة لا نستئني 
إلا نوعاً واحداً من المتناليات المنتظمة» وهو نوع هام في حقيقة الأمر. 


وتعود أهميته إلى واقع أن المطالبة بالحرية المطلقة تؤدي ضمناً إلى استثناء 
ثلاثة أنواع من نظ المقامرة”*" : انتقاء الجوار #العادي» [ولعل من الأفضل 
تسميته #البحت 65" وهو الانتقاء للحدود وفق تمييز ثابت لعلامات الحدود 
المجاورة» والانتقاء النظامي «العادي» الذي يميز الحدود بالمسافات الثابتة 


(33) انظر الملحق الرابع» الفقرة (هاء ص 313 وما بعدها من هذا الكتاب. 
(15*) إن معرفة الملحق الرابع في هذا الإطار مهمة جدأً. كما أني أجيب عن أعلب الاعتراضات 


(16*) انظر نهاية الققرة 60 أسقله. 
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(كاتتقاء الحدود المرقمة ب ى + +2 الخ. ..) وأخيراً [عدد)”'" من 
الانتقاءات المركبة من هذين الانتقاءين (كأن ننتقي مثلاً كل الحدود المرقمة ب 8 
ومضاعفاتها شريطة أن يتمتع جوارها بصفات نحددها [تمييز ثابت لعلامات 
الجوار مثلاً]. تشترك هذه الأنواع الثلاثة بصفة مميزة وهي أن الانتقاء لا يتوقف 
على وجود حد أول مطلق للمتتالية إذ يمكن للمتتالية الأصلية أن تبتدئ من حد 
آخر مقايل وتبقى المتتالية المنتقاة من دون تغيير. وهكذا فإن نظم المقامرة التي 
استثتيناها هي تلك التي يمكن استحمالها من دون معرفة الحد الأول: لا تتغير 
النظم المحتاة نتيجة تحولات (خطية) وهي نظم المقامرة البسيطة؟. أما النظم 
الوحيدة”*'" التي لا يستثنيها تطلبنا فهي التي تتوقف على مسافة الحد من حد 
(أول) مطل 090 


يبدو أخيراً أن تطلبتا للحرية المطلقة يتماشى مع الفرضيات التي تقبلها (عن 
وعي أو غير وعي) فيما يتعلق يمتتاليات ذات طابع الزهر ؛ أن تتيجة رمي النرد 
ES‏ جاور النرد قبل رميه يهدف إلى 
تحقيق هذا الاستفلال). 


9 المتتاليات ذات طابع الزهر. 
الاحتمال الموضوعي 
نريد الآن» بعد كل ما قلناه» إعطاء التعريف التالي : 


نقول عن متتالية علامات؛ وخاصة عن متناوبة» إنها ذات طابع الزهر إذا 
كانت قيم التواتر الحدية لعلاماتها الأولية حرة مطلقة أي إذا كانت لا تتحسس 
بالانتقاءات بحسب السوابق ۸ المتتابعة. ونقول عن القيمة الحدية للتواتر المقابل 
للعلامة في هذه الحالة إنها الاحتمال الموضوعي للعلامة المذكورة في المتتالية 
المرجعية التي عرفتاها. نرمز لهذا الاحتمال ب 8 أو يتعبير آخر: 


(17") آدخلت هذه الكلمة للمرة الأولى في الترجمة إلى اللغة الإنكليزية وكذلك الكلمات داخل 
القوسين المعقوفين في آخر الجملة. 
(35) انظر الفقرة 43 من هذا الكتاب. 
(18*) الوحيدة هذه الكلمة صحيحة فقط عتدما نتحدث عن نظم مقامرة (متنبنة). انظر الهامش 
رقم (22*). الفقرة 60 والهامش 6 للفقرة 4 في: Popper. The Postscript to the Logic of Scientific‏ 
Discovery.‏ 


(36) مثلاً: انتقاء الحدود المرقمة بأعداد أولية. 
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لدينا من أجل متتالية » ذات طابع زهر وعلامة أولية / العلاقة 
aH'(B) = aFtB)‏ 

وستبرهن الآن على أن هذا التعريف كاف لاستنتاج القوانين الرئيسية لنظرية 
الاحتمال الرياضية وعلى وجه الخصوص مبرهنة بيرتوللي. وبعد ذلك سنعدل - قي 
الفقرة 64 هذا التعريف إلى حد يصبح فيه مستقلاً عن مفهوم قيمة التواتر 
لني 

0 - إشكالية بيرنوللي 

يمكن اشتقاق صيعة نيوتن الأولى (صيغة ثنائي الحد) التي أعطيناها في 
الفقرة 56 بفرض المتتالية المنتهية 2 7-1 -حرة على الأقل. لنذكر بهذه العلاقة 
المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة 

aq H"(m) = 0 pg"  )( 

يمكن تعميم هذه العلاقة بسهولة على المتتاليات اللامنتهية وعلى القيم 
الحدية لتواتراتها ٨7‏ اتطلاقاً من نفس الفرض. أي أنه إذا كانت » اللامنتهية -م 
1 - حرة على الأقل فإن 

aq (rn) = (ere 2)‏ 
وبما أن المتتاليات ذات الطابع العشوائي مطلقة الحرية فالعلاقة (2) تنطبق عليها 
مهما تكن +١‏ نسميها صيغة نبوتن الثانية. 

ونريد الآن مكرسين اهتمامنا لهذه المتتاليات المرجعية ». البرهان على أن 
هذه المتتاليات تحقق إضافة إلى الصيغة (2) صيغة نيوتن الثالثة: 

pq" (3)‏ 3 = (سافلمه 
تختلف هذه العلاقة عن سابقتها في شيئين: فهي تصح على متتاليات المقاطع 

(19") أميل الآن إلى استعمال التعبير «الاحتمال الموضوعي؛ بشكل مختلف ليشمل كل التفسيرات 


«الموضوعية؟ لحساب الاحتمال الصوري» كالتفسير التواتري وعلى الأحص تفسير الاحتمال كقياس للنزوع 
نحو التحقق » وهو التفسير الذي تناقشه في ` Scienlifie Discovery,‏ زه to the Logie‏ بواععددمم Popper, The‏ 


أما في الفقرة 59 هنا فقد استعملتا هذا التعبير كأداة فقط لإنشاء شكل من آشكال نظرية التواتر. 
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المتوالية © وليس على متتاليات المقاطع المتراكبة رمم»ء هذا أولاً. وثانياً لا 
تحتوي على الرمز “8 وإنما على الرمز /؟ وهي تؤكد ضمنياً بها الاحتواء 

أن متتاليات المقاطع المتوالية هي متتاليات ذات طابع عشوائي أي حرة مطلقاً 

لأن الاحتمال الموضوعي 7 معرّف بالنسبة لهذه المتتائيات الأخيرة وحدها. 


نسمي (تبعاً لفون ميزس) «إشكالية بيرنوللي)77” السؤال عن الاحتمال 
الموضوعي للعلامة « في متتالية مقاطع متوالية (:)2,8. تجيب الصيغة (3) عن 
هذا السؤال» والفرض أن » حرة مطلقاً يكفي!9© 


لذلك يمكتنا اليرهان” على صحة الصبغة (3) على مرحلتين. تبرهن أولاً 
على أن الصيغة (2) تنطبق أيضاً على متتاليات المقاطع المتوالية ,© بالإضافة إلى 
منتاليات المقاطع المتراكبة ر ونبرهن ثانياً على أن متتاليات المقاطع 
المتوالية حرة مطلقاً. (لا يمكن تغيير الترتيب بين هاتين المرحلتين لأن 
متتاليات المقاطع المتراكبة ره ليست بأي حال حرة مطلقاً. فهي في واقم 
الأمر مثل نموذجي لما يسمى لمتتاليات الفعل اللاحق)0©, 


(المرحلة الأولى). إن المتتاليات المتوالية ,© هي متتاليات جزئية هن 
المتتاليات المتراكية ر». ويمكنتا الحصول عليها بالانتقاءات النظامية 
المعتادة. وإن استطعنا البرهان على عدم تحسس القيم الحدية للتواتر في 
المتتاليات المتراكبة ()#ر,.,© بهذه الانتقاءات فإننا سنكون قد برهنا على 
المرحلة الأولى (بل وعلى أكثر من ذلك) أي على 


aH’ (m) = aq) H'(m) (4) 


(37) نسمي الإشكالية المتعلقة بمتتاليات المقاطم المتراكبة والتي تجيب عنها الصيغة 2 شبه 
إشكالية بيرنوللي. انظر الهامش رقم (22), الفقرة 56 وكذلك الفقرة أ6 من هذا الكتاب. 

(38) يعتر وابشنباخ ضمتباً على هذا عندما يكتب: ١‏ . إن المتتاليات النظامية حرة مطلقا بينما 
العكس نيس صحيحاً باتضرورقى انظر : Reichenbach, «Axiomatık der Wabrscheinlichkeitsrechrııng,»‏ 

,603 م 

ولكن متناليات رايشنباخ النظامية هي تلك التي تنطيق عليها العلاقة (3). (إن الذي مكننا من البرهان هو 
انحرافنا عن الطرق المتبعة حنى الآن والتي تعطي مفهرم الحرية من الفعل اللاحق («المطلق؟) مباشرة أما 
انحن فقد عرفناه باستعمال ١‏ - حرية من الفعل اللاحق مما أتاح لنا اللجوء إلى طريقة الاستقراء الرياضي. 

(20*) نعطي هنا الخطرط الكبرى للبرهان. يمكن للقارئ الذي لا يهمه البرهان الانتقال مباشرة 
إلى المقطع الأخير عن هذه الفقرة. 

(39) لقد بنى سمولوكوفسكي (زعلد«مطعنناهم5) نظرية الحركة البروتبة («س٠8۴)‏ على متتاليات 
الفعلل اللاسحق (منعائيات المقاطع المتراكبة». 
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ستيدأ بإعطاء الخطوط العريضة للبرهان من أجل 5-2 أي على 

agH'(m) = ag H'(m) كسم‎ 2( (4a) 

ثم نعممها على « لا على التعيين. 

يمكننا انطلاقاً من المتتالية متراكبة المقاطع ررب انتقاء متتاليتين متواليتين 
مختلفتين فقط لا غير. الأولى وستشير إليها ب (4) تحتوي على الحدود 
الأول والثالث» الخامس... من ر» وتحتوي بالتالي على آزواج الحدود 
من © ذات الأرقام 21+ +4١3‏ 65؛... والثانية وسنشير إليها ب (8) 
تحتوي على الحدود الثاني الرايع» ا ... من رچ وبالتالي على 
أزواج الحدود من » ذات الأرقام 3-2؛ 5.4؛ 6 7 ... لنفرض الآن د 
العلاقة (46) غير صحيحة من أجل واحدة من المتتاليتين (4) و(8) بحيث 
أن أحد المقاطع» لتقل الزوج 0 يتكرر كثيراً جداً في إحدى هاتين 
المتتاليتين ولتكن (4)؟ سيقع انحراف متمم في المتتالية (8): أي أن المقطع 
0 سيكون نادراً جداً 1 نادرأ جداً» أو «كثيراً جدأ» بالنسية لصيغة 
نيوتن). ولكن هذا يتعارض مع الحرية مطلقاً التي فرضاها في ». ذلك أنه 
إذا تكرر الزوج 0:0 في (4) أكثر من تكراره في (8) فإنه سيظهر في مقاطع 
من © طويلة بما فيه الكفاية على مسافات متميزة محددة أكثر من ظهوره على 
مسافات أخرى. أو بمعنى آخر عتدما تنتمي الأزواج 069 إلى إحدى 
المتتاليتين د فستكون هناك مسافات أكثر تكراراً بينما ستكون أقل تكراراً 
دیا > تنتمي الأزواج 0 إلى كلتا المتتاليتين د». ويما أن صيغة تيوتن الثانية 
تريناء بفرض حرية الفعل اللاحق» أن تكرار ظهور متنالية معيئة طولها « في 
متتالية رم,8 لا يتوقف إلا على عدد الآحاد والأصفار الموجودة فيها ولا 
يتوقف البتة على ترتيها في المتتالية فالتناقض راقع مع الحرية المطلق*°. 

وهكذا تكون قد برهنا على صحة (4) وبما أنه من السهل تعميم هذه العلاقة 

من أجل كل عدد * فنكون قد برهنا على (4) أيضاً وانتهينا من المرحلة الأولى. 
(المرحلة الثانية). يمكننا البرهان على نحو ممائل على أن المتتاليات ج 


(21*) قد تبدو الفكرة أكثر وضوحاً للاعارات التالية: إذا كانت الأزواج 060 تتكرر على 
مسافات معينة متميزة أكثر من تكرارها على مسانات أخرى فمن الممكن الاستفادة من هذا الرضع لبناء 
نظمة بسيطة تحسن حظوظ أحد اللاعبين. ولكن نظم المقامرة هذه لا تتفق مع حرية الفعل اللاحق 
المطلقة للمحالية. بقوم يرهائنا للمرحلة الثانية على نفس الاعتيارات. 
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حرة مطلقاً. وسنقتصر في البداية مرة ثانية على المتتاليات د» وعلى -١‏ 
حريتها. لنفترض عدم وجود أي |- حرية في إحدى متتالباتي ره في 
المتتالية (4) على سبيل المثال. سنجد في هذه الحالة مقطعاً على الأقل» 
زوجا من حدود > وليكنء 0:0 على سبيل المثال؛ يتبعه مقطع آخرء وليكن 
1 على سبيل المثالء بتكرار أكبر مما هو عليه الحال لو فرضنا الحرية 
مطلقاً ل (4) أي أن المقطع 1.1 سيتكرر في المتتالية الجزئية المنتقاة من 
(4) بحسب المقطع السابق 060 أكثر مما ننتظره من صيغة نيوتن 

ولكن هذا الفرض يتعارض مع الحرية مطلقاً ل*: فعندما يتكرر الزوج 
1 بعد 0.0 بكثرة في (4) يجب أن يحدث التقاص قي (#) التي ستوجد 
في حالة معاكسة ل (4) وإلا لتكررت الرباعية ١١٠1ء‏ 0-0 في » أكثر من 
اللزوم على مسافات متميزة محددة وهي المسافات التي تحصل عندما ينتمي 
الزوجان 0.0 وا١١‏ إلى نفس إحدى المتتاليتين د#ء بيتما ستكون الرباعية 
أقل تكراراً على مساقات أخرى متميزة محددة عندما ينتمي الزوجان إلى كلتا 
المتتاليتين <2. كل هذا طبعاً في مقاطع من » طويلة بما فيه الكفاية. ومكذا 
نجد أنفسنا أمام نفس الحالة التي واجهناها قبل قليل؛ ويمكننا أن نيرهن 
انطلاقاً من نفس الاعتبارات على عدم تلاؤم فرض حدوث مقضل على 
مسافات متميزة مع افتراض الحرية المطلقة ل ». 

وهنا أيضاً يمكننا تعميم البرهان ليشمل المتتاليات ,8 بحيث يمكنتا القول 
إن هذه المتتاليات ليست 1- حرة وحسب وإثما #- حرة مهما تكن ” أي 
القول يطابعها العشوائي. 

وبهذا نكون قد أنجزنا المرحلتين: ولذا يحق لنا الآن تبديل '/7 ب 71 في 
(4) وهذا يعني أنه يحل لتا القول إن صيغة نيوئن الثالثة تحل إشكالية بيرنوللي. ٠‏ 

كما أننا برهنا بالمناسبة أن متتاليات المقاطع المتراكبة م لا تتحسس 
«بالانتقاء النظامي العادي» عندما تكون » حرة مطلقة. 


ويصح نفس الشيء في المتتاليات ,© متوالية المقاطع لأنه يمكن اعتبار 
«انتقاء نظامي عاديا من بت انتقاء نظاميا عاديا من ..,©. وهذا يصح على » 
نفسها أيضاً إذ يمكن أن نكتب هذه المتتالية على الشكل ربك أو ,©. 
وهكذا فقد برهناء من بين ما برهناء» على أته ينتج من الحرية المطلقة . التي 
تعني عدم التحسس لنوع خاص من انتقاءات الجوار ‏ عدم التحسس «للانتقاءات 
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النظامية العادية». كما ينتج كذلك» وهذا ما يمكن التحقى منه بسهولة» عدم 
التحسس لانتقاءات الجوار «البحتة» (أي الانتقاء بحسب تمييز ثايت للجرارء 
ونقصد بالثابت عدم تغيره بت رقم الحد). وينتج أخبراً عدم التحسس لكل !22 
تركيبات هذين النوعين من الانتقاءات. 
1 - قانون الأعداد الكبرى (مبرهئة بيرنوللي) 

يمكن اشتقاق مبرهنة بيرنوللي أو (أول)" #قانون للأعداد الكبيرة» من 
صيخة نيوتن الثالثة بالقيام بتحويلات حسابية صرفة شريطة أن نستطيع جعل # تتناهى 
إلى ما لا نهاية » + «. ولذا فهي مشتقة فقط من أجل متتاليات » لا منتهية لأنها 
الوحيدة التي تطول فيها ال # - مقاطع في المتتاليات بك بدون حدود ولأنها 
الوحيدة كذلك الحرة مطلقاً. إذ لا يمكن جعل » تتناهى إلى ما لا نهاية إلا 
إذا فرضنا ال «- حرية مهما تكن ۸. 

وتعطي مبرهنة بيرنوللي الحل لمسألة قريبة جداً من إشكالية بيرنوللي وهي 
مألة قيمة (:)9,8. رأينا في الفقرة 56 أن ل «- مقطعاً العلامة ٠١‏ إذا 
احتوى على ” واحداً. والتواتر النسبي للواحد في هذا المقطع المنتهي هو 
بالطبع # . وسنقول تعريفاً إن ل #- مقطعاً من » العلامة ١م14‏ عندما بحيد 
التواتر النسبي للواحد فيه بأقل من 8 عن المقدار م = (1)» وهو قيمة 
احتمال الواحد في المتالية »؛ و8 عدد صغير قدر ما نريد ومعطى مسبقاً أي 
عندما 8 > ١‏ م- لك !. وإلا سنقول تعريفاً إن ل - مقطعاً العلامة «ي3». 
تجيب مبرهنة بيرنوللي على السؤال عن قيمة تواترء أي عن احتمالء مقاطع 
من هذا النوع ‏ مقاطع تتمتع بالعلامة 4 - من بين المتتاليات به. أي 
أنها تجيب عن السؤال عن (صظ/اقينه. 

يبدو معقولاً أن تتزايد تواترات هذه المقاطع برتابة وبالتالي قيمة (م )اليه 
كلما ازدادت #» من أجل قيمة ثابتة ل 8 (5<0). يتعمد البرهان على مبرهنة 
بيرنوللي (والذي يمكن الرجوع إليه في كتب حساب الاحتمالات) على تقدير 


(22*) أعتقد الآن أن كلمة «كل؛ خطأ ومن الأفضل استبدالها لنكون أكثر دفة ب #كل... التي يمكن 

أن تستعمل كتظمة مقامرةه. بين لي أبراهام ذائد الحاجة إلى هذا التصحيح عام 1935. انظر الهامشين رقمي 

(13*) و(18") للفقرة 58 من هذا الكتاب» والهامش 6 للققرة 54" في ما مطل با قالد قي : Popper,‏ 

The Postscript ta ihe Logic of Screntific Discovery. 

(40) يفرق فون ميزس بين مبرهتة بيرنوللي (أو بواسون «0ءواه۴) والمبرهنة العكسية التي يسميها 
عبرهنة بايز أو قانون الأعداد الكبيرة الثاني . 
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[134] 


[351 


هذا التزايد بالاستعانة بصيغة نيوتن. وتنص المبرهنة على أن قيمة («ڭ )ااك 
تقترب أقصى ما نشاء من القيمة العظمى للاحتمال 1» عندما تزداد # بدون 
حدود. من آجل 8 محددة وة قدر ما تريد أو بشكل آخر. 

)0 د = رك )ابره lim‏ 

noo 

وذلك من أجل كل قيمة ل ملظ 

هذه الصيغة هي تحويل لصيعة نيوتن الئالثة من أجل متتاليات المقاطع 
المتوالية. ويعطي بالمقابل تحويل صيغة نيوتن الثانية من أجل متتاليات المقاطع 
المتراكية العلاقة الممائلة 

im aq (Ap) دع‎ 2) 

تصلح هذه العلاقة لمتتاليات المقاطع المتراكبة وللانتقاءات النظامية العادية 
منها وكذلك «لمتتاليات الفعل اللاحق”'' (التي درسها سمولوكوفسكي). تعطيتا 
العلاقة (2) العلاقة (1) في حالة متتاليات المقاطع غير المتراكبة وبالتالي الحرة 
مطلقاً. نسمي (2) شبه مبرهنة بيرنوللي. وتنطبق كل الملاحظات التي نيديها على 
مبرهنة بيرنوللي حرفاً حرفاً على شبه مبرهنة بيرنوللي. 

ويمكننا التعبير عن مبرهنة بيرنوللي (1) بالكلمات على النحو الآتي: [نقول 
عن مقطع متته من متتالية » ذات طابع عشوائي إنه «ممثل» (أو على الأصح «8- 
ممثلا) عندما لا يتحرف تواتر الآحاد فيه عن احتمالها في ». مء أكثر من 
مقدار صغير قدر ما نشاء معطى سلقاً (8). ويمكدنا عندكذ أن نقول إن كل 
المقاطع تقريباً ذات الأطوال الكافية ممثله؛ أو بتعبير أكثر تفصيلاً وبدون 
الكلمة #ممثل2078" يوجد احتمال قريب من ١‏ قدر ما نريد لكي لا تنحرف التواترات 
النسبية في المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية في متتالية ذات طابع عشوائي » 
عن قيمة الاحثمال م لهذه المثثالية إلا بمقدار صغير قدر ما تريد. 

وردت كلمة «احتمال؟ (أو «فيمة الاحتمال؛) مرتين في هذه الصياغة. كيف 
يجب تقسيرها هنا؟ يمكن نرجمتها في إطار تعريف التواتر الذي أعطيناه كما يلي : 


(41) انظر حول هذا الموضيع : الهامش رقم (39)» الفقرة 60 والهامش رقم (55)» الفقرة 64 
من هذا الكتاب. 


(23") وبما أنه لم يعط تعريف لمنهوم #ممثل؛ في الطبعة الأولى فلا تحتوي هذه الطبعة إلا على 
«الصياغة المفصلة» 


اليستعمل في اللغتين الإنكليزية والفرنسية تعبير عينة جبدة بدلاً من ممثل (المترجم)» 
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[إن الأغليية الساحقة لكل المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية «ممثله» وهذا 
يعني :] تنحرف التواترات النسبية في الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية 
والطويلة بما فيه الكفاية عن القيمة الحدية للتواتر م للمتتالية المقابلة بمقدار صغير 
قدر ما نريد أو باختصار: «تتحقق؟ قيمة التواتر م تقريباً في الأغلبية الساحقة لكل 
المقاطع ذات الطول الكافي. 


ونحن إذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد قبمة التواتر البيرنوللي (مل )به بتزايد 
طول المقاطع 0 برتابة ويالتالي تناقصها برتابة يتناقص جه أي أن القيمة الحدية 
للتواتر نادراً ما «تتحقق» عندما تكون المقاطع قصيرة» يمكتنا حينئذ القول: 


تثبت مبرهنة بيرنوللي أن المقاطع القصيرة في المتتاليات «الحرة مطلقاً» أو 
ذات «الطابع العشواتي» تبدي في غالب الأحيان انحرافات كبيرة نسبياً عن ب 
وكذلك «تأرجحات» كبيرة نسبياً؛ بينما تبدي الأغلبية الساحقة للمقاطع الكبيرة 
انحرافات أصغر فأصغر عن م كلما ازداد طولها بحيث تصبح أغلب الانحرافات 
في المقاطع الطويلة صغيرة بما فيه الكفاية قدر ما نريد أو بتعبير آخر تصبح 
الانحرافات الكبيرة نادرة قدو ما نريد. 

وبناء عليه» إذا أخذنا مقطعاً منتهياً طويلاً جداً من متتالية ذات طابع عشوائي 
وأردنا معرفة التواترات في متتالياتها الجزئية سواء بالعد أو باستعمال طرق تجربية 
أو إحصائية فسنحصل في الغالبية العظمى من الحالات على النتيجة التالية: يوجد 
تواتر وسطي متميز بحيث .لا تحيد التواتوات النسبية في المقطع كله وفي كل المقاطع 
الجزئية تقريباً إلا قليلاً عن هذا التواتر الوسطي بينما تحيد التواترات النسبية للمقاطع 
الصغيرة كثيراً عن التواتر الوسطي وتتيعثر بعيداً حوله كلما قصر طول هذه المقاطعم 
المختارة. سنشير باختصار إلى سلوك المقاطع المنتهية هذاء والذي يمكن التحقق 
منه إحصائيا» بالسلوك شه المتقارب [آو السلوك المستقر إحصائياً]!274, 


تؤكد مبرهنة بيرنوللي أن المقاطع القصيرة في المتتاليات ذات الطابع العشراتي 
نُظهر غالباً تأرجحات كبيرة بيئما تسلك المقاطع الكبيرة دوماً سلوكاً يوحي بالثبوت 
أو بالتقارب. والخلاصة آننا نجد البلبلة والعشوائية في ما هو صغير والترتيب 
والثبوت في ما هو كبير. ويشير تعبير قانون الأعداد الكبيرة إلى هذا السلوك. 


(24*) يقول كينيز عن قانون الأعداد الكبرى إن «استقرار التواترات الإحصائية» تسمية أقضل 
بكثير 4. انظر : John Maynard Keynes. Uber Wahrscheinlichkkeit = A Treatise on Probability (| sipzig:‏ 
Joh. Ambı. Barth, 1926), p. 336.‏ 
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(136] 


[117] 


2 - مبرهنة بيرتوللى وتفسير منطوقات الاحتمال 

رأينا للتو في صياغتنا بالكلمات لمبرهنة بيرنوللي ورود كلمة «احتمال» مرتين. 

لا يصعب على العامل في نظرية التواتر ترجمة هذه الكلمة في الحالتين بشكل 
ينفق مع تعريفه : ويمكن أن يفسر بوضوح صيغة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة. 
ترى هل يستطيع أنصار النظرية الذاتيةء في شكلها المنطقيء فعل الشيء نفسه؟ 

إن نصير النظرية الذات تية الذي يريد أن يعرّف «الاحنمال» على أنه درجة 
«العلم المواقق للعقل» على حق» ومتسق تماماً: حين يفسر الكلمات ليقت 
احتمال . .. من 1 قدر ما نريد* على أنها تعني «من المؤكد تقريً”“ أن 
ولكن يخفي صعوياته حين يتابع بكلمات كينيز «.. سيحيد التواتر النسبي عن قيمته 
الأكثر احتمالاً م بأقل من مقدار معطى . ..1؛ استتباعد نسية وقوع الحدث عن 
النسبة الأكثر احتمالاً م بأقل من مقدار معطى . ..** يستسيغ الح السليم وقع 
هذا الكلامء ولكتنا إذا ثرجمنا كلمة «احتمال؛ (المحدوف أحياناً) بحسب التظرية 
الذاتية فسيأخذ الحديث كله المجرى التالي : «إنه لمن المؤكد تقريباً أن التواترات 
النببية (!) تحيد عن القيمة م لدرجة العلم المرافق للعقل بأقل من مقدار 
معطى. ..» وهذا في نظرنا عديم المعنى70”. قالتواترات النسبية لا تقارن إلا 
بالتواترات النسبية وتحيد أو لا تيد إلا بالنسية لبعضها بعضا. وإعطاء معنى ل م 


اب 


٠‏ بعد استنتاج مبرهنة بيرنوللي يختلف عن المعنى الذي كان له قبل الاستنتاج أمر 


G4 5‏ 
مرقوض تماما . 


(42) يستعمل قون ميزس هذا التعبير أبضاً. ولكن يجب النظر إلبه. برأيه: على أنه معرف ب ةله 
تواتر قريب أو مساو للواحدا. 

(43) المصدر نقهء ص 279 

(25*) تستحق هذه النقطة يعضى التوضيح. كتب كينيز (في مقطع سابق للذي سردناه): «وإذا كان 
احنمال وقوع حدث في شروط معينة هو م فإن... النسبة الأكثر احتمالاً لحالات وقوع الحدث إلى العدد 
الكلي للحالات عو م.. "٠‏ وهو ما يجب ترجمته وفق نظريته بالمنطوق التالي «إذا كانت درجة التوقع 
العقلاني لوقوع الحدث حي م مان م هي أيتا نسبة وقرعات» أي تواتر نسبي+ ونعتي به ذلك الذي يبلغ 
فيه التوقع العقلاني أعلى درجات الاعتقاد بظهوره أنا لا أعترض على الامتممال الأخير للتعبير 
االتوقع العقلاني» (فهو استعمال يعبر عنه أن القول من المؤكد تقريباً إن...»). ولكتي أعحرصض على 
كون ص نارة درجة التوقع العقلاني وتارة نواتراً. أو بكلمة أخرى لا أرى لماذا تتساوى درجة التوقع 
العقلاني مع تواتر تجربي ولا أظن أته من الممكن البرهان على هذا التساوي مهما يكن عمق الميرهنة. 
انظر أيفا الفقرة 49 والملحق التاسع" من هذا الكتاب. 

(44) كان فون ميزس أول من أشار إلى هذا ني مناسبة ممائلة في : ,كمعن ممم 

Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, p. 85. 

ومن الممكن الإشارة أيضاً إلى أنه لا يمكن مقارنة التواترات النسبية مع #درجات يقين معرفتنا» لسبب = 
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وهكذا نرى أن النظرية الذاتية عا ة عن تفسير صيغة بيرنوللي بلغة القانون 
الإحصائي للأعداد الكبيرة. ولا يمكن اشتقاق القوانين الإحصائية إلا في إطار 
نظرية التواتر ؛ ونحن إذا انطلقنا من نظرية ذاتية بمعنى الكلمة فلن نحصل على 
منطوقات إحصائية؛ بل ولن نحصل على ذلك ولو استعملنا مبرهنة بيرتوللي 
اكجسر» إلى الحصاء 226 


3 - ميرهنة بيرنوللي ومشكلة التقارب 


إن استنتاجنا لمبرهنة الأعداد الكبيرة الذي أعطيناه أعلاه غير مرض من 
وجهة نظر نظرية المعرقة» وذلك لأن الدور الذي تلعبه في تحليلتا موضوعة القيمة 
الحدية (التقارب) ما زال غامضاً. 


لقد أدخلنا في واقع الأمر موضوعة من هذا القبيل عندما قصرنا بحثنا على 
متتاليات رياضية وتواترات متقاربة مما يدفع إلى الاعتقاد أن النتيجة التي وصلنا (138] 
إليها ‏ اشتقا 
كون المتتاليات الحرة مطلقاً مستقرة إحصا 
موضوعاتياً أو ضمنياً. 


ولكن هذا الظن خاطئ كما بيّن فون ميزس بوضوح: فهناك متتاليات9" , 
تخضع لموضوعة القيمة الحدية ولكنها لا تستجيب لمبرهنة بيرنوللي بسبب وجود 
#- مقاطع فيها بأطوال مختلفة وبتواتر قريب من | تحيد عن م قدر ما تريد. (يعود 
وجود القيمة الحدية م في هذه الحالات إلى التقاص الواقع بين الانحرافات» رغم 
أن هذه الانحرافات قد تزداد بدون حدود). تبدو هذه المتتاليات وكأنها متباعدة - 
مقاطعها متباعدة ‏ رغم أن متتاليات التواتر المرتيطة بها متقاربة فعلاً. وهكذا فإن 


ق قانون الأعداد الكبيرة ‏ هي نتيجة تافهة » ذلك أنه يمكن الظن أن 


إنما هو استتباع لتقاربها المقروض 


- واحد على الأقل وهو أن ترتيب درجات اليقين أمر متواضع عليه ولا يحتاج إلى ربط الدرجات يكسور 

تتراوح بين 0 و1. ولكننا إذا عرننا مقياسا تدرجات البقين الذاتية مرتبطاً بالتواترات فيمكننا في هقه الحالة 
وحدها السماح باشتفاق قابون الأعداد الكبيرة في إطار النظرية الذائية. انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 

(26*) إلا أنه من الممكن استعمال مبرهئة بيرنوللي كجسر بين التفسير الموضوعي كقياس «للتزوع 

نحو التحقق؟ وبين الإحصاء. انظر الفقرات 49* - 57" فى : Logic of‏ عله 1o‏ اموبومع Popper, The‏ 


Selentific Discovery. 
انظر الفقرة 57 من عذا الكتاب‎ )45( 


(46) يعطي فون ميرس كمثل متتائية الأرقام التي تحتل الموضع الأخير في جدول الجذور 
التربيعية المؤلفة من ستة آر: إقام. انظر ك : von Mises: Walrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, pp.‏ 
and aWahrscheinhchkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und Theoretischen‏ ,£ 86 
Physik,” pp. 181 f.‏ 
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قانون الأعداد الكبيرة أبعد ما يكون عن استتباع تافه لموضوعة التقارب كما أن هذه 
الموضوعة غير كافية لاستنتاجه. ولهذا فلا يمكن الاستغناء عن موضوعتنا بعدم 
الانتظام (المعدلة)ء عن تطلب الحرية المطلقة. 


ومع ذلك يوحي بناؤنا الجديد للنظرية بإمكانية استقلال قانون الأعداد 
الكبيرة عن موضوعة القبمة الحدية. ذلك أننا وأينا أن مبرهنة بيرنوللي تنتج حسابياً 
مياشرة عن صيغة نيوتن. وقد برهنا إضافة إلى ذلك أن صيغة نيوتن الأولى تشتق من 
أجل المتتاليات المنتهية ولا تحتاج بالتالي إلى أي موضوعة تقارب. وكل ما كان 
علينا افتراضه هو أن المتتالية المرجعية » عي 8-7 حرة على الأقل. وهو فرض 
تنتج منه صحة مبرهنة الضرب الخاصة متبوعة بصيغة نيوتن الأولى. بقي عليتا 
للانتقال نحو النهاية وللحصول على مبرهنة بيرنوللي أن نفرض أن باستطاعتنا 
جعل # تكبر قدر ما نريد. وهذا ما يرينا أن مبرهنة بيرنوللي تبقى محققة» 
على وجه التقريب» من أجل المتتاليات المنتهية أيضاً شريطة أن تكون هذه 
المتتاليات «- حرة و كبيرة بما فيه الكماية. 


وهكذا يبدو أن استتاج مبرهنة بيرنوللي لا يتوقف على موضوعة تسلم بوجود 
قيمة حدية للتواتر وإنما على الحرية المطلقة فقط. ولا يلعب مفهوم القيمة الحدية 
إلا دوراً ثانوياً» نستعمله كأداة لنقل مفهوم التواتر النسبي» المعرّف قبل كل شيء 
من أجل الصفوف المنتهية وحدهاء والذي لا يمكن بدونه صياغة مفهوم ال «- 
حرية» إلى المتتاليات التي تتتابع إلى ما لا نهاية. 


ثم إنه من الواجب التذكر أن بيرنوللي نفسه استنتج مبرهنته من مبرهنة 
الضرب الخاصة في إطار النظرية التقليدية» التي لا تحتوي على موضوعة القيمة 
الحدية. وأن نتذكر أيضاً أن تعريف الاحتمال كقيمة حدية للتواترات هو مجرد 
تفسيرء إلى جانب تفسيرات أخرى للهيكل التقليدي. 


وسنحاول الآن تبرير افتراضنا باستقلال مبرهنة بيرنوللي عن موضوعة القيمة 
الحدية باستنتاج هذه المبرهنة يدون افتراض أي شيء عدا ال -حرية عن الفعل 
اللاحق (المعرفة على تحو مناسي)(27©. كما سنحاول إثبات المبرهنة حتى في 
حالة المتتاليات الرياضية التي لا تمتلك العلامات الأولية فبها أي قيمة حدية للتواتر. 


9 لا أزال أعتير شكوكي القديمة حول فبول موضوعة قيمة حدية وإمكانية الاستغناء عنها 
مبررة كلياً: قهي مبررة بالشروح المعطاة في الملحق الرابعء الهامش رقم (2*) وفي الملحق السادس* 
من هذا الكتاب. حيث نثبت أن التقارب ينتج عن الزهرية (المعرفة بواسطة «أقصر المتاليات ذات الطابع ‏ 
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وإذا ما نجحت هذه المحاولات فسيمكننا عندئذ اعتبار استنتاجنا لقفانون 
الأعناد الكبيرة ة مرضياً من وجهة نظر إبستمولو جية. . فهتاك «واقع تجربي' أن 
للمتتاليات ذات الطابع العشوائي التجربية سلوكاً خاصاً وصفناه بشبه التقارب أو 
بالاستقرار الإحصائي ا . يمكن بالتسجيل الإحصائي لسلوك المقاطع الطويلة 
ال ات ارات ا اھ کاک قري رین ت ی ا 
لساحات تأرجحها. هذا #الواقع التجربي» الذي طالما نوقش وحلل وطالما نظر إليه 
كتحقق تجربي لقانون الأعداد الكبيرة يحتمل النظر إليه من زوايا مختلفة. فالتظريون 
ذوو الاتجاه الاستقرائي يرون فيه في غالب الأحبان قانوناً أساسياً من قوانين 
الطبيعة يستحيل إرجاعه إلى أي قضية أبسط منهء خخاصيةٌ للعالم الذي نعيش فيه لا 
يسعنا إلا قبولها. ويعتقدون أنه إذا ما عبر عن هذا القانون الطبيعي بشكل مناسب - 
على شكل موضوعة القيمة الحدية مثلاً ‏ فيجب وضعه على قمة نظرية الاحتمال 
لتأخذ بذلك طايع أحد العلوم الطبيعية. 


أما نحن فنظرتنا إلى ما يسمى «بالواقع التجربي» مختلقة ونميل إلى الاعتقاد 
أنه من الممكن إرجاعه إلى الطايع العشوائي لان د ا 
من تمتع هذه المتتاليات بالحرية من الفعل اللاحق. وترى أن الإنجاز الكبير الذي 
حققه بيرنوللي وبواسون في مجال الاحتمالات هو تحديداً اكتشافهما لطريقة تثبت [140] 
أن هذا «الواقع التجربي" المزعوم هو تحصيل حاصل وأن شكلاً ما من النظام أو 
من الاستقرار في الأعداد الكبيرة ينتج منطقياً من اليليلة في الأعداد الصغيرة (على 
أن يخضع إلى شرط الحرية من الفعل اللاحق المصوغ بشكل ملائم). 


وإذا نجحنا في استنتاج مبرهنة ببرئوللي من دون فرض موضوعة قيمة حديةء 
فسنكون قد أرجعنا مشكلة قانون الأعداد الكبيرة الإبستمولوجية إلى مشكلة استقلال 
موضوعاتي (أي إلى مسألة منطقية بحتة). وسيوضح لنا استنتاج المبرهنة سب نجاح 
موضوعة القيمة الحدية في التطبيقات العملية (في محاولات حساب السلوك التقريبي 
للمتتاليات التجربية). لأنه وإن كان الاقتصار على المتتاليات المتقاربة غير ضروري 


- العشوائي») ولم يعد بالتالي ضرورياً التسليم بها بشكل مستقل. ومن جهة أخرى فإن ما يبرر إيماءتي إلى 
النظرية التقليدية هو تطور النظرية التقليدية البحديثة (المينية على نظرية القياس) للاحتمالات» الذي نناقشه 
في الفصل الثالث" من: ihe Logic of Seientife Discovery,‏ دا Popper, The Postscript‏ 
ما ببررها في راقع الأمر هر «الأعداد التظامية» لبوريل .)8۴٥(‏ ثم أعد على اتفاق مع ما جاء في الجملة 
التالية من المتن وحدها التي تحتوي على «في حالة المتتاليات الرياضية... » ولكن هذا لا بنطبق على 
مقاطع هذه الفقرة الأخرى. 
(47) انظر الفقرة 61 هن هذا الكتاب. 
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فمن المجدي استخدام متتاليات رياضية متقارية لحساب السلوك التقريبي للمتتاليات 
التجربية؛ وهي المتناليات التي يجب أن تسلك سلوكا شبه متقارب لأسباب منطقية. 


- التخلص من موضوعة القيمة الحدية. 
حل الإشكالية الأساسية في نظرية الزهر 

لم نعط قيم التواتر الحدية في إعادتنا لبناء نظرية الاحتمالات حتى الآن 
سوى وظيفة واحدة وهي تزويدنا بمقهوم لا لبس فيه للتواقر النسبي يمكننا 
بالاستعانة به تعريف مفهوم الحرية المطلقة (من القعل اللاحق). لالنا نتطلب من 
التواتر النسبي أن يكون عديم التحسى للانتقاء بحسب السوابق 

لقد حصرنا بحئنا سابقاً في المتناويات ذات التواترات المتناهية: وأدخلنا 
على هذا النحو ضمنياً موضوعة القيمة الحدية. أما الآن ونحن نريد تحرير | أنفسنا 
من هذه الموضوعة فسنرقع هذا الحصر ولن تستبدله ياي حصر آخر. هذا يعني أننا 
ستنشئ مفهوم تواتر يتولى الوظيفة اللمترطة بالقيحة الحلية لاوا ع 
ويطيق دون استثناء على كل المتتاليات المرجعية اللامنتهية!28, 

إن أحد مفاهيم التواتر المستوفية لهذه الشروط هو مفهوم نقطة تراكم لمتتالية 
التواترات النسبية. (نقول عن قيمة ما * إنها نقطة تراكم متتالية إذا وجدت حدود في 
المتتالية - بعد أي حد ما منها - لا يتجاوز الفرق بين قيمتها وهذه القيمة * مقداراً 
صغيراً قدر ما نريد ومعطى مسبقاً). وهذا المفهوم يطبق على كل المتتاليات 
المرجعية اللامتناهية من دون أي تقييد. لأننا إذا نظرنا إلى المتناوبات فإن لكل 
متتالية تواترات نسبية تنشأ عنها نقطة تراكم على الأقلء فالتواترات النسبية لا تزيد 
عن الواحد أبدأء ولا تنقص عن الصفر أيدأء وهكذا فلمتتالية التواتر حد أعلى 
وحد أدنى. يلزم إذاً أن يكون لهذه المتتالية اللامنتهية والمحددة نقطة تراكم على 
الأقل بحسب مبرهنة بولزانو وفاير شتراس (كددعادعك/1) الشهيرة“. 

سنسمي اختصاراً كل نقعلة تراكم لمتتالية تواترات نسبية ناشئة عن متناوية » 
تواتراً وسطياً ل »» بحيث يصح القول: إذا كان لمتتالية » تواتر وسطي واحد 
لا غير فإنه القيمة الحدية للتواتر في تفس الوقت؛ وعلى العكس: إذا لم يكن 


)28( سأستعين في المقطع القادم بما يمكن البرهان عليهء وجود نقطة تراكم وذلك لتجنب 
التسليم بالتقارب . ولكن هذا كله سيصبح عديم الفائدة عندما تطبق الطريقة المعروضة في الهامش رقم 
iD‏ الفقرة 57 وفي الملحق السادس” من هذا الكاب. 

(48) الغريب أن هذا الواقع الحل لم يستعمل حتى الآن في نظرية الاحتمال. 
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هناك أية قيمة حدية للتواتر فعندئذ سيكون هناك أكثر من تواتر وسطي 


E 


.يناسينا مفهوم التواتر الوسطي كثيراً لتحقيق أغراضنا: يمكننا الآن أن نقدر 
(فرضاً) أن م هي التوات تر الوسطي لك كما كنا قدرنا أن م هي القيمة الحدية 
للتواتر. ويمكننا شريطة أخذ بعض الاحتياطات””” القيام بالحسابات 
بالاستعانة بهذه التواترات الوسطية المقدرة تماماً كما فعلنا مع القيم الحدية 
للتراترات. أضف إلى ذلك أنه يمكن تطبيق مفهوم التواتر 5 على كل 
المتتاليات المرجعية بدون أي تقييد. 


تبقى أغلب صيغنا قابلة للاشتقاق عندما نحاول تفسير الرمز (47')8ي لا 
كقيمة حدية للتواتر وإئما كتواتر وسطى» وعندما نغير تعريفنا للاحتمال 
الموضوعي' بما يتناسب مع هذا التفير. ولا تعترضنا إلا صعوبة واحدة 
وهى أن التواترات الوسطية ليست أحدية» فعندما نقدر افتراضاً أن التواتر 
الوسطي (8)8 بساوي م فمن الممكن أن نجد قيماً أخرى (28, غير م. 
وإذا سلمنا باستحالة ذلك فإننا سندخل موضوعة القيمة الحدية. وإذا لم تسلم 
بالأجدية فسيصبح مفهوم الاحتمال الموضوعي المعرف كقيمة تواتر و 
من الفعل اللاحق غامضاً وغير آحدي؛ إذ يمكن أن يكون المتتالية ما في 
بعض الظروف وفي آن واحد عدة تواترات وسطية مطلقة الحرية. ونحن 
نادزت على الحساب مع احتمالات أحدية أي أننا نفرض أنه لا یکن أن 
يقابل نفس العلامة الراحدة في نقس المتتالية المرجعية الواحدة إلا قيمة 
احتمال واحدة م وواحدة فقط. ٠‏ 


(49) يمكن البرهان بسهواة على أنه في حال وجود أكثر من تواتر وسطي واحد في متتالية مرجعرة 
فستشكل قيم التوانرات الوسطية مُتضَلاً 

(50) يجب إعادة تفر مفهرم الانتقاء المستقل على نحو أكثر تحديداً من السابق وإلا فلن 
نستطيع البرهان على مبرهنة الضرب الخاصة؛ انظر التفاصيل في أعمالي المشار إليها في الهامش رقم 
(14) الفقرة 51 من هذا الكتاب. " هذه الأعمال مراجعة الآن في الملحق السادس” من هذا الكتاب. 

(51) انظر الفقرة 59 من هذا الكتاب. 

(52) يمكننا فعل ذلك» لأنه يجب أن تكون النظرية المطبقة على الصفوف المتتهية (ما عدا قضايا 
الاحدية) قايلة للتقل مباشرة لتطييقها على التوائرات الوسطية: : إذا فرضنا أن للمتتالية » توائر وسطي م 
فإنها تحتوي لزوماً (أيأ كان الحد الذي بدأنا العد به) على مقاطع منتهية طويلة بقدر ما ريد يسيد تواترها 
عن م بمقدار صغير قلر ما نشاء؛ يمكن إنجاز الحسابات على هذه المقاطع. وكون ص 9حراً من الفعل 
اللاحق؛ يعني أن هذا التواتر الوسطي ل » هو تواتر وسطي لكل انتقاء حسب السوابق من *. 


(53) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب» التقطة (©). 
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[142] 


إلا أنه من السهل التغلب على صعوبة تعريف مفهوم احتمال أحدي دون 
موضوعة القيمة الحدية : ندخل تطلب الأحدية (وبشكل طبيعي بكل معنى الكلمة) 
كخطوة أخيرة بعد أن نكون قد تطلينا حرية الفعل اللاحق للتواتر الوسطي. وهكذا 
تأخذ تعاريفنا المعدلة للمتتاليات ذات الطايع العشوائي وللاحتمال الموضوعي 
الصورة التالية: 


ليكن لدينا لمتناوبة > (سواء كان لها تواتر وسطي واحد أو عدة تواترات 
وسطية) تواتر وسطي واحد وواحد ققط حر من الفعل اللاحق م [التواتر 
الوسطي للآحاد]. نقول عن المتتالية » إنها ذات طابع عشوائي وعن م إنه 
احتمال الآحاد. 

ولعله من المقيد تقسيم هذا التعريف (الفقرة 66) إلى متطلبين 
و 200 

(1) تطلب عدم الانتظام: لكل متناوبة ذات طابع عشوائي تواتر وسطي حر 
من الفعل اللاحق هو احتمالها الموضوعي م. 


(2) تطلب الأحدية: يقابل نفس العلامة الواحدة في نفس المتتالية المرجعية 
الواحدة ذات الطابع العشوائي احتمال واحد وواحد فقط م. 


يضمن لتا المثل الذي أنشأتاه سابقاً اتساق النظمة الموضوعاتية الجديدة. 
لأنه من الممكن إنشاء متتاليات لا تملك أي قيمة حدية للتواتر مع أن لها احتمالة 
ادا وواحدا فف 547 وهذا ما يثبت أن النظمة الموضوعاتية الجديدة أوسع في 
حقيقة الأمر من القديمة» وهذا ما نراه أيضاً إذا ما وضعنا النظمة القديمة على 
الشكل التالي: 

(1) تطلب عدم الانتظام: كما أعلاه. 

(2) تطلب الأحدية: كما أعلاه. 


(29") يمكن الترفيق يبن الطريقة المرصوفة في الهامش رقم (11*): الفقرة 57 رفي الملقين 
الرابع والسادمى” من هذا الكئاب وبين هذين المتطلبين بأن نيقي المتطلب (1) على ما هو عليه وأن نبدل 
المتطلب (2) بالمتطلب الاي : 

(2') تطلب التناهي: يجب أن تصبح المتتالية منذ البداية وبأسرع ما يمكن «- حرةء ومن أجل 
أكبر الأعداد ه الممكنة» أو يكلمات أخرى: ب تكون متتالية ذات طابع عشوائي أقصر ما يمكن. 

(54) انظر الملحق الرابم من هذا الكتابء الثقطة 6 
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(20) موضوعة القيمة الحدية: لا يوجد من أجل نفس العلامة الواحدة في 
نفس المتناوبة ذات الطابع العشوائي أي تواتر وسطي ما عدا احتمالها م. 

يمكننا اشتقاق مبرهنة بيرنوللي ومعها كل هيكل حساب الاحتمالات التقليدية 
من النظمة الموضوعاقية المقترحة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل مشكلنا : يمكن 
استنتاج قانون الأعداد الكبيرة في إطار نظرية التواتر من دون حاجة إلى موضوعة 
الفيمة الحدية. وإضافة إلى ذلك : تبقى الصبغة (1) في الفقرة 61 والتعبير بالكلام عن 
مبرهنة بيرتوللي من دون تغيير””*» ليس هذا وحسب وإنما يبقى التفسير الذي 
أعطيناه لها من دون تغيير أيضاً: سيبقى صحيدماً. في متتالية ذات طابع عشوائي من 
دون قيمة حدية للتواتر» «آن الغالبية الساحقة؛ من المتتاليات الطويلة بما فيه الكفاية 
تحيد بمقادير صغيرة عن م. لا بد طبعاً أن تجد في هذه المتتاليات (كما هو عليه 
الحال في المتتاليات ذات الطابع العشوائي والتي لها قيمة حدية للتواتر) مقاطع 
طويلة حسبما نريد يطبعها سلوك متباعدء أي مقاطع تحبد بقوة وقدر ما نشاء عن م 
ولكن هذه المقاطع نادرة نسبياً لأنه يجب أن توازن الأجزاء الطويلة جداً من المتنالية 
التي تسلك كل المقاطع فيها (أو أغلبيتها الساحقة) سلوكاً ذا طابع متقارب. وكما 
تبيّن الحسابات يجب أن تكون هذه الأجزاء أطول» بعدد كبير من الرتب» من 
المقاطع المتباعدة الني تتقاص مها( 


ونرى هنا أن الوقت قد حان لحل مشكلة نظرية الزهر”©” : فاستنياط صلاحية 
حساب الاحتمالات من استحالة التنبؤ بالأحداث الفردية ومن عدم انتظام سلوكها' 
[الذي يبدو مفارقاً للوهلة الأولى] استنباط صحيح: شريطة إدراك (أو تقريب) ما 
يميز اعدم الانتظام» عبر التقويم الافتراضي القاضي بوجود تراتر وسطي واحد 
وواحد فقطء من بين كل فيم التواترات المتكررة والمتقاربةء وبوجوده في كل 
الانتقاءات بحسب السوايق. [أي أنه ليس للسوايق أي فعل لاحق]. إذ يمكن حينئذ 
البرهان على أن قاتون الأعداد الكبيرة إنما هو تحصيل حاصل. وكذلك فإن استنباط 
إمكانية وجود نوع ما من الانتظام» نوع ما من الثيوت في الأجزاء الطويلة من 
المتتالبةء أقول استنباط هذا من عدم انتظام المتتالية حيث #يمكن لكل شيء أن 


(55) تبقى شبه صيغ بيرنوللي (الرمز '14) من أجل متتاليات ذات طابع عشوائي (بحسب تعريفها 
الجديد) أحدية مع أن ١‏ يرمز الآن إلى التواتر الر, 

(30*) لا آزال أرى أن كل ما يتبع في النص صحيح سوى أن الرجوع إلى التوانرات الوسطية 
يصبح إطناباً إذا ما طبقنا الطريقة المعطاة في الهامش رقم (11*). الفقرة 57 وني الملحق الرابع من هذا 
الكتاب. 

(56) انظر الققرة 49 من هذا الكتاب. 
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1144] 


يحدث؛ أحياناً وأن تحدث بعض الأشياء فيما ندر ليس استنباطاً متناقضاً كما 
عى أحياناً وإنما صحيحاً كلياً. كما أنه ليس تافهاً فنحن نحتاج للوصول إليه إلى 
عدة رياضية معينة (مبرهنة بولزانو ‏ فايرشتراس» مفهوم ال #-حرية ومبرهنة 
بيرنوللي تزول المفارقات الظاهرية لهذه الاستنباطات : قابلية تطبيق التنيؤ من عدم 
قابلية التنبؤ («المعرفة! من #عدم المعرفة؟) عندما نضع فرض عدم الانتظام على شكل 
فرضية تواتر (#حرية من القعل اللاحق») وهذا ما يمكننا فعله وما يجب علينا فعله 
عندما نريد إثبات صحة هذه الاستنباطات. 


ويتضح لنا هنا سبب فشل التظريات السايقة في الحكم على الإشكالية 
الأساسية. تستطيع النظرية الذاتية حقاً استنتاج صيغة بيرنوللي ولكتها لم تستطع 
إطلاقاً تفسيرها كمتطوق تواتر أو تفسيرها باستوحاء قانون الأعداد الكبيرة”*©: لم 
تشرح أسباب النجاح الإحصائي لتنبؤات الاحتمال. ولكن نظرية التواتر السائدة حتى 
الآن تسلم بوجود انتظام في الأعداد الكبيرة بفضل موضوعة القيمة الحدية ولذا فهي 
ا تطيع استنباط الثبوت في الأعداد الكير ة من البليلة في الأعداد الصغيرة وكل ما 
يمكن أن تفعله هو أن تتنبط من الثبوت في الأعداد الكبيرة (موضوعة القيمة الحدية) 
مرتبطاً بالبلبلة في الأعداد الصغيرة (موضوعة عدم الانتظام) شكلاً خاصاً من الثبوت 
في الأعداد الكبيرة (مبرهنة بيرنو لني وقانون الأعداد الكبير6"* , 


ونريد الآن خدم'””' بحثتا في أسس حساب الاحتمالات بالقول إن موضوعة 


(57) انظر: :254 Feıgh «Wahrscheinlichkest und Erfahrungy p.‏ 
«حارل البعض في قانون الأعداد الكبيرة التوفيق بين زعمين 
جهة بجب. .. أن يكون كل ترتيب وکال ت : 
بتواتر مقابل لكل حدوث؟. (لقد پینا في ! 
الرابع من هذا الكتاب. 

(58) انظر الفقرة 62 من هذا الكتاب . 

(31*) يوطد ما قيل قي هذا المقطع مدلول نظرية تقليئية مجددة ومفسرة موضوعياً لحل 
«الإشكالية الأساسية». نصف نظرية من هذا القبيل في القصل الثالث” من : ı0‏ /صفوسوه" Popper. The‏ 

the Logic of Scientific Discovery. 

(59) انظر الهامش رقم (14): الفقرة 51 من هذا الكتاب. نريد أن نؤكد هتا ناظرين إلى ما فات أنتا 
اتخذنا موقفا محافظاً من نقاط فون ميزمس الأربعة؛ انظر آخر الفقرة 50ء فنحن أيضاً تعرف الاحتمال 
بالرجوع إلى المتتاليات ذات الطابع العشوائي فقط (التي يسميها فون ميزس #جمعي») ونحن أيضاً نسلم 
بموضوعة عدم انتظام (معدلة) ونتيع فون ميزس يدون ترده عندما تحدد مهمات حساب الاحتمالات. ولا 
تفترق عنه إلا قي موضوع موضوعة القيمة الحدية الني نعتبرها دون طائل والتي استيدلتاها بتطلب الأحدبة 
وقيما يتعلق بموضوعة عدم الانتظام الني عدلناها بشكل يسمح بإنشاء متتاليات نموذجية (الملحق الرابع). 
ونكون بهذا قد وضعنا حدآ لاعتراضات كامكه. انظر الهامثر رقم (31)ء الفقرة 58 من هذا الكتاب. 


ء متتاليات تموذجية عدم وجود آي تناقض). انظر الملحق 
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القيمة الحدية فائضة في تأسيس حساب الاحتمالات» والعودة إلى النظر في أمور 
أخرى في نظرية المعرفة وعلى الخصوص في مشكلة البتية. 
5 - مشكلة البتية 


مهما يكن تعريفنا لمفهوم الاحتمال ومهما تكن الموضوعاتية التي نختارهاء 
فما دمنا نستطبع اشتقاق صيغة نيوتن ضمن النظمة فإن منطوقات الاحتمال غير قابلة 
للتفنيد؛ ففرضيات الاحتمال لا تنفي أي شيء رصود وقضايا الاحتمال لا تناقض 
منطقياً أي قضية فاعدية ولا يمكن نقضها بواسطة أي مجمرعة منتهية من هذه 
القضايا المترافقة بعضها مع بعض وبالتالي بواسطة أي متتالية منتهية من الأرصاد. 


لتكن لدينا متناوبة » ولنفرض أننا قدرنا تساوي التوزيع للعلامتين 
عل - [0/##, - (8/1 ولتفرض أن العلامة ١‏ هي التي تظهر من دون اسكثتاء 
فنالا شف فيه أننا' ست أن شیرت اقتا عمل نتکل ب عنه. إلا أنه 
لا يمكن الحديث هنا عن تفئيد بالمعنى المنطقي» ٠‏ لأننا لا ترصد إلا عنداً 
منتهيا من الرميات: ولأن صبغة نيوتن تقول إن التأرجحات الكبيرة للاحتمال 
في الرميات العديدة جداً ضعيفة قدر ما نريد إلا أنها لا تساوي الصفر. 
ولذلك فإن وقرع هذه التأرجحات النادرة لا يتاقض تقديرنا بأي حال. إنها 
على العكس متوقعةء وكل ما علينا فعله انطلاقاً من هذا التقدير هر زيادة 
عدد الرميات. وهكذا يخيب الأمل في تفنيد التقدير للاحتمال باستعمال الندرة 
المحسوبة لوقوع التأرجحات من أجل مقطع ما من الرميات» لأنه وإن 
حصلت التأرجحات القرية «وتكررت؛ على مقاطع أطول فأطرل فالنتيجة مقطع 
أطول من غيره تقع فيه تأرجحات قوية وتصح عليه حجتنا السايقة بزيادة عدد 
الرميات: أي أنه لا توجد أي متتالية أحداث للماصدق محددة» أي مجموعة 
من القضايا القاعدية عددها # نستطيع بواسطتها تفتيد مقولات الاحتمال. 

ولا يمكن معارضة التقديرات الاحتمالية إلا بمتتالية أحداث لامتناهية قصدية 
عرفت وق قاعدة ما. ولهذا يمكننا القول بالمعنى الذي أعطيناه في الفقرة 38 
(وكذلك في الفقرة 43) إن فرضيات الاحتمال لا تفئّد لأنها لامتناهية الأبعاد 
(لامتناءِ عدود) ولذلك يقتضي تمييزها بالقول إنها «غير ناطقة تجريياً؛ أو إنها ١تمالية‏ 

من المحتوى التجربي 6 


(60) ولكنها ليست خالية من #المحتوى المنطقي»: انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب ؛ ليس كل 
تقدير للتواتر تحصيل حاصل من أجل كل متتالية. 
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يقف النجاح التنبئي الكبير الذي حقفته الفيزياء بفضل التقديرات الا حتمالية 
الافتراضية ضد هذا التفسير كما وقف ضد التفسير الذاتي الذي يرى في منطوقات 
الاحتمال تحصيل حاصل. ومما لا شك فيه أن التقديرات الاحتمالية الافتراضية 
خليقة بالاحترام العلمي في كثير من الحالات الذي يضعها على قدم المساواة مع 
غيرها من الفرضيات الفيزيائية (ذات الطابع #الحتمي؛). ويحق للفيزيائي في أغلب 
الأحيان أن يقرر ما إذا كانت فرضية الاحتمال فد حققت تجربياً أر إذا كانت غير 
صالحة لاستتنتا اج التنبؤات» «إذا كانت عملياً مفندة»» وبالتالي أن يرفضها ۔ وواضح أن 
هذا #التفنيد المعلي» يطرأ عندما نحكم منهجياً على سيرورات ضعيفة الاحتمال جداً 
بأنها «ممنوعة» ولكن بأي حق؟ وأين ترسم الحدود التي يبدأ «عدم الاحتمال» منها؟ 


وبما أن المنطوقات الاحتمالية» وبدرن أدنى شك» غير قابلة للتفنيد 
المنطقي» فما من شك أيضاً أن قابليتها للتطبيق العملي العلمي تزعزع تفسيرنا 
الإبستمولوجي (معيار الحد الفاصل) بقوة. ومع ذلك فسنحاول الإجابة عن 
السؤال الذي أثرتاه ‏ «مشكلة البتية» ‏ مباشرة بالتطبيق الملتزم للأفكار التي يقوم 
عليها هذا التفسير. ولذا وجب علينا في البداية تحليل الشكل المنطقي لمنطوقات 
الاحتمال آخذين بعين الاعتبار العلاقات المنطقية لهذه المنطوقات بعضها بيعض 
وعلى وجه الخصوص علاقاتها المنطقية بالقضايا القاعدية(””". 


الشكل المنطقي لمنطوقات الاحتمال 
لا يمكن تفنيد التفويمات الاحتمالية كما لا يمكن التحقق منها بطبيعة الحال 
وذلك لنفس الأسباب التي تنطبق على كل التقويمات الافتراضية: مهما بلغ عدد 


(32*) أعتقد أن إلحاحي على لا دحرضية فرضيات الاحتمال ‏ المصوغ بشكل قاطع ني القفرة 
7 من هذا الكتاب ‏ كان فقد وضع على بساط البحث مشكلة لم تناقش عن تيل (فقد كان الناس 
يوجهوت اهتمامهم نحو قابلية التحقق بصورة عامة بدلاً من قابلية التقنيدء ومن جهة 
الاحتمال قابلة التحقق أو *قابلة التعزيز ؟ بشكل ما غير الوضع كليأء كما سنوى في الفقرة ¢ 
الإصلاخ الني اقدرسته لي لهام رقم (11 *)» الفقرة 57 من هذا الكتاب» غيّر الوضع كلياء انظر 
أيضاً الهامش رقم (29*)» الفقرة 64 من هذا الكتاب. قبا لإضافة إلى مزاياه الأخرى» يقود هذا الإصلاح 
إلى قيول قاعدة منهجيةء كتلك المقترحة في الفقرة 68 آسفله» تجعل الفرضيات الاحتمالية قابلة للتفنيد» 
وهكذا تتحول مشكلة البتية إلى المشكلة التالية: بما أن المتتاليات التجريية نتقرب هن أقصر المتاليات 
ذات الطابع العشوائي فما هر التقريب الذي يمكن أن نعتبره مقبولاً وما هو التقريب غير المقبول؟ 
الجواب عن ذلك هو أن التقريب درجات طبعاً وأن تحديد درجات التقريب هو أحد المشاكل الأساسية 
في الرياضيات الإحصائية وفي نظرية التعزيز. انظر أيضاً الملحق التاسع" من هذا الكتاب وخاصة مذكرتي 
الثالثة والإضافة لمام 1975 ص 474. 5 
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الأحداث ومهما بلغت مواتاتها فلن نستطيع الجزم أن التواتر النسبي للوجه في رمي 
قطعة النقرد هو ل . 

وهكذا لا يمكننا وضع منطوقات الاحتمال في حالة تناقض مع القضايا 
القاعدية أو وضم إحداهما كنتيجة تابعة للأخرى» ولكننا لا نستطيع أن نستخلص 
من ذلك أنه لا يمكن ربطها بأي علاقة منطقية. إلا أنه من الخطأ الظن أن تحليل 
هذه العلاقات المنطقية ‏ يمكن أن تتطابق متتالية أرصاد مع قضية تواتر تطابقاً 
تختلف جودته ‏ يحتاج إلى «منطق احتمالات: ”!© يكسر طوق المنطق «التقليدي». 
بل على العكس يبدو أن تحليل هذه العلاقات ممكن تماما في إطار المنطق 
التقليدي وعلاقاته كالاستتباع والتناقضص 330 , 


يمكن أن نستنتج من عدم قابلية المنطوقات الاحتمالية للتفنيد وعدم قابليتها 
للتحقق أنه ليس لها استتياعات قابلة للتفنيد وأنها ليست هي نفسها استتباعات لقضايا 
قابلة التحقق. ولكن هذا لا يعني الإمكانات المعاكسة إذيمكن أ) أن يكون 
للمنطوقات الاحتمالية استتباعات قابلة التحقق وحيدة الجانب («تو جد استتباعات») 
أو ب) أن تكون هي نفسها استتباعات لقضايا كلية قابلة للتغنيد وحيدة الجانب. 


تكاد الإمكانية ب) لا تفيد شيئاً في إلقاء الضوء على العلاقة المنطقية مع 
القضايا القاعدية إذ من الواضح أنه يمكن لقضية غير قابلة للتفنيد (أو التي لا تنبئ إلا 
بالقليل) أن تنتمي إلى مجموعة استتباعات قضية قابلة للتفنيد (التي تقول الكثير). 

أما أ) فهي على قدر كبير من الأهمية وأبعد ما تكون عن التفاهة؛ وهي 
أساسية في واقع الأمر للكشف عن العلاقات بين المنطوقات الاحتمالية والقضايا 
القاعدية؛ فكل منطوق احتمال يحتوي ضمنيا وفي اتجاه واحد على صف لامنته 
من قضايا يوجد (وهو يدل على أكثر بكثير من أي جملة وجودية). ليكن لدينا من 
أجل منناوبة ما قيمة الاحتمال (1 2+ 0) م المقدرة فرضياً. يمكنتا أن نشتق 
من هذا التقدير استتباع يوجد بأن نقول يوجد في هذه المتتالية واحدات 
وأصفار (واستتباعات يوجد أخرى أقل بساطة من هذا الاستتباع كالقول توجد 
مقاطع تحيد عن م قليلاً الخ.). 


(61) اتظر الفقرة 80 من هذا الكتاب وخاصة الهامشين رقمي (4) و(10). 

)33( رغم ا على اتقاق تام مع ما فيل هذا فإني أعتقد الآن أن المفاهيم الاحتمالية مثل «قايل 
للاستنتاج تقريباًه أو «متناقض تقريباه مفيدة جداً فيما يتعلن بمشكلنا. انظر الملحق التاسع* من هذا 
الكتاب وكذا المصل الثالث” في : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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1 يمكننا اشتقاق أشياء كثيرة أخرى من هذا التقدير من نوع يتكرر على الدوام 
مثلا : يوجد بعد آي حد من المتتالية رقمه × حد « علامته 18 وحد 2 علامته 201 
الخ. فقضية من النوع (#يوجد من أجل كل × حد نر ذو العلامة 8 القابلة للرصد أو 
التحقق بالماصدق») ليست قابلة للتفنيد ‏ لأنها غير مستتيعة بقضايا قاب 
للتفنيد - وليست قابلة للتحقق ‏ بسبب *يتكرر على الدوام؛ الافتراضية أو 
«كل*” ؛ ومع ذلك فقد تختلف جودة التعزيز بحسب تمكننا من امتحان 
علد كبير أو قليل» أو عدم تمكننا من امتحان أي استتباع وجودي. وهكذا 
تقوم بين القضية المذكورة والقضايا الفاعدية علاقة مميزة لمنطوقات الاحتمال. 
نسمي القضايا التي هي على شاكلة القضية المذكورة أعلاه «القضايا الوجودية 
العامة أو افتراضات الوجود. 

ودعوانا هي أنه يمكن إعادة العلاقات بين التقويمات الاحتمالية والقضايا 
القاعدية؛ وإمكانية تعزيزها بجودة متفاوتة إلى الموقف التالي : إن افتراضات 
الوجودء من بين كل التقويمات الاحتمالية؛ قابلة للاشتقاق. وهذا الموقف قريب 
من السؤال عما إذا كانت كل التقويمات الاحتمالية على شكل افتراضات الوجود. 

يفرض كل تقريم احتمالي (افتراضي) ضمنياً أن المتتالية (التجربية) المعنية 
ذاث طابع عشوائي (تقريباً) أي أنه يقبل ضمنياً موضوعات حساب الاحتمالات 
[قابلية تطبيقها. وحقيقتها التقريبية]. ولذا قسؤالنا مكافئ للسؤال عما إذا كانت هذه 


(34*) لا أريد بطبيعة الحال أن أفول إن كل قضية من الشكل *يوجد من أجل كل × لز بالعلامة 
الغابلة للرصد ٠8‏ غير قابلة للتغنيد وبالتالي غير قابلة للاختبار. وواضح أن الجملة ابعد كل رمية لقطعة 
النقود تننج | تأتي مياشرة رمية تننج 40 قايلة للتفيدء ليس هذا وحسب وإنما مفندة أيضاً. لا تتائى عدم 
بيساطة من الشكل «من أجل كل × يرجد ل بحيت كذا...' وإنما من كون كلمة «يوجده غير 
من كون مجيء لإ ممكن التأجيل بدون حدود: ومن وجهة النظر الاحنمالية يمكن ل با أن يطرة 
متآخراً دأ كما بشاء. يمكن للمنصر 0١‏ أن يحدث غوراً أو بعد ألف رمية أو بعد أي علد نريده من 
الرميات. وإلى هذا تعود عدم قابلية التفنيد. أما إذا حددتا المسافة بين مكان حدوث لر ومكان حدوث ع 
عندتذٍ تصبح الجملة دمن أجل كل × يرجد و بحيث كذا...؟ فا 
لقد ولد عدم توخي الحذر في صياغتي للنص (التي 1 
من دون أت تشير إليها صراحة) الاعتقاد في بعض الأرساط وبشكل مدهش أن كل القضايا على نحو 
امن أجل كل × يوجد لا بحيث كذا... » أر أغلب القضايا التي تأخذ هذا الشكل (بفض النظر عن 
معناها) غير قايلة وكثيراً ما استعمل هذا الادعاء لتقد معيار قابلية التقتيد. انظر على سبيل المثال: 
C. 6. Hempel, «Studies in the Logic of Confirmation.» Mind, vol. 54 (1945), pp. 119 f.‏ 
سنعالج بالتفصيل الإشكالية بمجملها لهذه القضايا (الني يسميها واتكينس كفت .× .۷ .ل امتطوقات 
كل وبعض)) قي : Popper, Tbid.‏ 
انظر بشكل حاص الفقرة 24" وما يليها في: المصدر المذكور. 


فت الفقرة 15 من هذا الكتاب 
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الموضوعات افتراضات وجود. فإذا تفحصنا متطلبيتا المقترحين في الفقرة 64 
لوجدنا أن موضوعة عدم الانتظام تأخذ منطقياً شكل فرضية يوجد”“. وأن تطلب 
الأحدية؛ على العكس من سابقهء لا يأخذ هذا الشكل. ذلك أن قضية من شكل 
#يوجد واحد فقط . .." هي قضية كلية (دلا توجد كثرة. . .» أو اكلها... متطابقة»). 

وهكذا قبحسب دعوانا لا تنتج علاقة منطقية بالقضايا القاعدية إلا من الجرء 
يوجده أي من نطلب عدم الانتظام . وعليه فليس لتطلب الأحدية» القضية الكلية» 
أي استتباعات ماصدقية. وفي الواقع عندما نقول إن قيمة ما م متمتعة بالخواص 
المتطلبة موجودة فمن الممكن التحقق الماصدقي من ذلك (ولو مؤقتاً) ولكن هذا 
يستحيل عندما نقول توجد قيمة واحدة فقط » ولا يمكن أن يكون لهذه القضية 
الكلية معنى ماصدقي إلا إذا عارضتها قضايا فاعدية؛ أي إذا استطاعت قضايا 
قاعدية البرهان على وجود كثرة. وبما أن الحالة ليست كذلك (ارتباط عدم قابلية 
التفتيد بصيغة نيوتن) فإن تطلب الأحدية غير ذي معنى ماصدقي ۶ . 

ولهذا فلن تتغير العلاقة القائمة بين التقويمات الاحتمالية والقضايا القاعدية 
وكذا درجات قابلية تعزيز هذه التقويمات بأي حال عندما نمحو تطلب الأحدية من 
تظمة موضوعاتنا : قد يمكننا هذا من وضع“ نظمتنا على شكل فرضيات وجودية 
بحتة ولكنه سيجبرنا في الوقت نفسه على التخلي عن أحدية التقويمات 
الاحتمالية*” © وسيجعلنا نحصل على هذا النحو (في ما يتعلق بالأحدية) على 
شيء يختلف عن حساب الاحتمالات الاعتيادي, 0 


وعليه فإن تطلب الأحدية ليس فائضاً وضوحاً ولكن ما هي وظيفته المنطقية؟ 


(62) يمكن وضعها على الشكل التالي: يوجدء من أجل كل قيمة » ومن أجل كل أضعاف « من 
السوابق؛ ومن أجل كل حد رقمه × حد رقمه و و ×<ل بحيث تحيد قيمة التواتر المرتبطة ب لاعن قيمة 
معبتة م بمقدار أقل من 8 

35 يختلف الموقف تماماً إذا ما تبتينا التطلب (2+) في الهامش رقم (29")ء الفقرة 64 من 
هذا الكتاب: إن له مدلولاً قجريباً... وتصبح بفضله الفرضيات الاحتمالية قابلة للتفتيد (كما تؤكد في 
الهامش رقم (32*): الفقرة 65 من هذا الكتاب). 

(63) يبقى في هذه النظمة هيكل حساب الاحتمالات قابلاً للاشتقاق. كل ما هنانك هو أنه يجب 
تفسير الصيغ على شكل صيغ وجودية. لم تعد مبرهنة بيرنوللي علي سبيل المثال تنص على أن (من 
أجل « محدد) قيمة الاحتمال الوحيدة د (211)89 قريبة من | وإتما على أن (من أجل ه محده) توجددء 
من بين مختلف قيم الاحتمال ل (جش)فقمه. قيمة على الأقل قريبة من 1. 

(36*) وكما برهن في الهامش الجديد رقم (29")ء الققرة 64 من هذا الكتاب يمكن حذف كل 
تطلب أحدي من دون التضحبة بالأحدية. 
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[149] 


[s0] 


فبينما تترلد العلاقة مم القضايا القاعدية عن تطلب عدم الانتظام فإن تطلب 
الأحدية ينظم علاقات المنطوقات الاحتمالية فيما بينها. صحيح أنه يمكن اشتقاق 
الفرضيات الوجودية بعضها من بعض بدونه ولكنه يستحيل عندئذ معارضة بعضها 
بيعض. فتطلب الأحدية يراقب إمكانية تعارض المنطوقات الاحتمالية فيما بينها 
وهو الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك. فهي تأخذ بفضله شكل ترافق بين قضية كلية 
وفرضية وجودء وتقوم بين قضايا من هذا الشكل نفس العلاقات المنطقية الأساسية 
(التكافؤء قابلية الاشتقاق؛ قابلية التلاؤم؛ التناقض) كما في كل القضايا الكلية 
السوية في أي نظرية من النظريات (قايلة التفنيد على سبيل المثال). 


لننظر الآن إلى موضوعة القيمة الحدية. إن لهاء كما هو الحال قي تطلب 
الأحدية» شكل قضية كلية (غير قابلة للتفنيد) ولكنها تذهب أبعد من هذا من حيث 
«المحتوى». وكذلك لا يمكن أن يكون لهذا المحتوى الإضافي أي مدلول ماصدقي 
أو أي مدلول منطقي صوري ولیس له سوى مدلول قصدي: ستستثنى كل المتتاليات 
(الرياضية) المعطاة قصدا بدون قيمة تواتر حدية. ولكن ليس لهذا المنع من حيث 
التطبيق أي مدلول» ولو قصديء لأننا في نظرية الاحتمالات التطبيقية لا نتعامل 
طبعاً مع المتتاليات الرياضية مباشرة وإنما مع تقويمات افتراضية لمتتاليات تجربية. 
وحظر المتتاليات التي ليس لها قيمة تواتر حدية لا يمكن أن يهدف إلا إلى تحذيرنا 
من معاملة متنالية تجربية كمتتالية «ذات طابع عشوائي» في الوقت الذي نقبل فيه 
افتراضيا أنها لا تمتلك أية قيمة تواتر حدية. ما هى المبادرات التي يجب علينا أخذها 
إزاء هذا التحذير؟““ وما هى الاعتبارات والتخمينات التى نعزوها لتقارب وتباعد 
المتتاليات التجربية واضعين نصب أعيننا أن معابير التقارب والتباعد لا تنطبق عليها؟ 
تختفي كل هذه الأسئلة*“ المحرجة مع سقوط موضوعة القيمة الحدية. 


وهكذا أوضح تحليلنا المنطقي شكل ووظيقة مختلف الأجزاء الموضوعاتية» 
وبيّن لنا الأسس التي يقوم عليها رفض موضوعة القيمة الحدية وقبول موضوعة 
الأحدية. كما تبين في نفس الوقت أن مشكلة البتبة المحرجة ستزداد حرجاً. ونحن 


(64) يمكن النظر إلى كلا المتطلبين» عدم الانتظام والتطلب الأحدي؛ وعلى نحر مرضء 

0 0 ي فن 

أنهما تحذيران (قصديان). بحذرنا تطلب عدم الانتظام من عدم معاملة المتتاليات الني تفترض الأي سيب 

من الاسباب) نجاح نظمة مقامرة فيها كمتتاليات ذات طابع عشواني. ويحذرنا تطلب الأحنية من إعطاء 
احنمال 4 إلى متتالية تفترض أنه يمكن تقريبها بإعطاتها قيمة احتمال ط؛ م + و الخ. 


(65) آثارت مخاوف ممائلة اعترافات شليك على موضوعة انقيمة الحديةء ان 
«Kausalitit in der gegenwartigen Physik» p, 158.‏ 
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رغم أننا غير ملزمين بالنظر إلى متطلباتنا أو موضوعاتنا على أنها غير ذات 
مدلول”*"' فإننا مجبرون وضوحاً بوصفها «بغير التجربية». ولكن وأياً كانتت 
الكلمات المستعملة ألا يتعارض هذا الوضف لمنطوقات الاحتمال صراحة مع كل 
اتجاه البحث الذي تقوم به؟ 


7 . ميتاقيزياء الاحتمال 


إن أهم تطبيق لمنطوقات الاحتمال في الفيزياء هو التالي: تفسر بعض 
المقاعيل الفيزيائية المنتظمة والتي يمكن إرجاعها إلى ظواهر جماعية على أنها 
قوانين ماكروية [قائمة على سيرورات مجهرية مفترضة وغير رصودة مباشرة] نشتقها 
من تقويمات احتمالية: نبين أن الأرصاد التي تتفق مع الانتظام المذكور متوقعة 
باحتمال قريب من 1 قدر ما نريد. ونقول عندئذ إننا «شرحنا» المقعول» كمفعول 
ماكروي» بواسطة التقويم الاحتمالي. 

ولكننا إذا ما طبقنا التقويم الاحتمالي بدون مراعاة الحيطة «لشرح'" 
الانتظامات المرصودة فإننا سندخل فوراً في نظرات يمكتنا تسميتها بالميتافيزيائية 
تموذجياً بحسب الاستعمال الشائع. 0 


وبما أن المنطوقات الاحتمالية غير قابلة للتفنيد فمن الممكن اشرح؛ کل 
انعظام أياً كان بواسطة تقويمات احتمالية. لنأخذ مثلاً قانون التشاقل» يمكننا إنشاء 
التقويمات الاحتمالية التي تشرح هذا القانون على النحو التالي : نعتبر سيرورة ما 
سيرورة أوليةء كحركة جزيء صغير مثلاً ونعتبر إحدى حواص السيرورة خاصة 
أساسية» اتجاه حركة الجزني وسرعته مثلاً» ثم ض أن لهذه السيرورات توزيعاً 
عشوائياً ونسآل ما هو احتمال أن تخضع لقانون التثاقلء بدقة معينة» مجموعة من 
الجزيئات التي تتحرك عشوائياً في منطقة ما (منتهية) خلال فترة زمنية معطاة - 
خلال «دورة كونية؛ ما - سنحصل على احتمال ضعيف جداً [متناو ني الصغر في 
واقع الأمر ولكنه لا يساوي الصفر]. يطرح عندئذ سؤال آخر كم يجب أن يكون 


(66) قد يتعرف الوضمي هنا على هرمية كاملة من «غير ذات مدلولية» فهو يرى أن القوانين 
الطبيعية التي لا يمكن التحفق منها «غير ذات معنى» وأن تقويمات الاحتمال غير القابلة للتقنيد أو التحقق 
أولى بهذا الوصف. انظر الفغرة 6 وسرد الهامشين رقمي (20) و (21) قيها. أما موضرعاتنا قفمصتفة 
أيضاً ونطلب الأحدية الذي لا يحنوي على معتى ماصدفي أكثر «غير ذي معنى» من موضوعة عدم 
الانتظام غير ذات معنى؟ ولكن لها يعات ماصدقية. والأكثر غير ذات معنى» هي موضوعة القيمة 
الحدية لأنها لا تحتوي على معتى قصدي على الأقل . 
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[152] 


طول المقطع في المتالية أو على نحو آخر ما هي أطول فترة زمنية مفترضة تلدوم 
خلالها السيرورة؟ ‏ كم تدوم الدورة الكونية؟ - كي تتراكم [عشوائياً] الأرصاد 
ا لا يحيد عن 1 إلا بمقدار 6 صغير 
قدر ما نريد. سنحصل من أجل كل قيمة مختارة للاحتمال على عدد كبير 
جداً ومتته. ويمكتنا عندئذ القول: لتفرض أن مقطع المتتالية طويل بما يكفي 

بناء على افتراضنا للعشوائية ‏ أو أن «الكون» سيدوم طويلاً - لتوقع ظهور 
دورة كونية يبدو خلالها قانون التناقل ساري المفعول» رغم أنه لا يوجد في 
«الحقيقة» إلا تبعثر عشوائي. يمكن تطييق هذه الطريقة في «الشرح» بواسطة 
أحكام عشوائية على أي انتظام كان. ويمكننا إن شنا النظر إلى مجمل 
«الكون» مع كل الانتظام المرصود كطور من أطوار الفوضى العشوائية - 
كسلسلة من المصادقات المتراكمة -. 

واضح أن هذه النظرات» التي لا تعني شيا في العلوم الطبيعيةء 
«ميتافيزيائية». وواضح أيضاً أن عدم معناها مرتبط بعدم قابليتها للتفنيد» أضف إلى 
ذلك أنه يمكتنا دوما طرح مثل هذه الآفكار. ويبدو أن معيار الحد الفاصل الذي 
وضعتاه يناسب تماماً هنا الاستعمال العام لكلمة ميتافيزياء. 

وأخيراً فلا يمكن اعتبار النظريات الاحتمالية التي تطبق بدون قيد كنظريات 
لي E‏ 
صالحة الاستعمال تجري)* . 

8 - منطوقات الاحتمال في الفيزياء 
يضع مشكل البتية الصعوبات أمام منظر المعرفة وليس آمام الفيزيائي 380 
(37*) عندما كتبت هذا كنت أظن أن النظرات التي أشرت إليها ستبنو بسهولة غير صالحة 


للاستعمال وعلى رجه التحديد بسبب إمكانية تطبيقها بدون قيود. إلا أنها على ما يظهر مخرية أكثر مما 
كنت أتصور. دافع البعض عن الأفكار التالية: 


أن نعثير أنه من المؤكد أو شبه المؤكد أن الكون سيعيد 
صح القول شريطة أن نتتظر بما فيه الكفابة. وقد أعيد هذا الطرح مرات ومرات من 
9 بعلييمة البحال» ال ومع ذلك فاتي أرى فيه مثالاً نموفجياً با للا فكار النظرانية التي أنتقدها في المتن 
والتي تسمح لنا بان ننوقع حدوث كل ما نريده بشكل شبه مؤكد. يريتا هذا بوضوح الأخطار الكامنة في 
المنطوقات الرجودية والتي تتقاسمها المنطوقات الاحتمالية مع غالب القضايا الميتافيزيائية. انظر 
مثلاً: Man, pp. 163 f.‏ زه براااميوعطط and The‏ ,808 .م ,)1928( 122 Haldane: Nature,‏ .5 5 .ل 
انظر أيضاً الغقرة 15 من هذا الكتاب (ترجع أفكار هالدين إلى بولتزمان هممدحنام8) . 
(38*) عالج الفیزیائیان ب. وت. إيرتفست (اممم60) منذ وقت طويل هذه المسأئة بوضوح - 
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فإذا سكل الفيزيائي عن إعطاء مفهوم للاحتمال يطبّق عملياً فسيقترح التعريف 
الفيزيائي التالي : 

تعطي بعض النتائج» المنفذة في شروط معينة» نتائج متفاوتة؛ وإذا ما كررنا 
التجرية مرات عديد قستتقرب بشكل ما من التجارب ذات الطايع العشوائي 
[كرمي النقود مثلا] حيث يقترب التواتر النسبي لنتيجة منفردة كلما ارتفع عدد 
تكرار التجربة من عدد ثابت نسميه قيمة الاحتمال. #وهو علد يعين تجريبياً 
وبالتقريب المطلوب عبر سلسلة طويلة من التجارب»”“. وهذا ما يفسر قابلية تفنيد 
التقويمات الاحتمالية 


يجب على الرياضي وعلى المنطقي إثارة الاعتراضات وخاصة التالية منها 
على هذا النوع من التعريف : 

(1) لا يتفى هذا التعريف مع حساب الاحتمالات لأن المقاطع التي تسلك 
سلوكاً ذا طابع تقاربي هي» بحسب مبرهنة بيرنوللي: تقريباً كل المقاطع الطويلة 
جداً ولا غير. و لتالي لا يمكن تعريف الاحتمال انطلاقاً من السلوك ذي الطابع 
التقاربي لأن كلمة «تقريباً كل التي يجب أن تظهر في (المعرف) 26/85 ليست 
في حقيقة الأمر سوى كلمة أخرى للاحتمال الكيير وهكذا فالتعريف دائري؛ 
يمكن إخفاء هذه الدائرية بالتخلي عن "تقريباً» - ولكن هذا لا يزيل الاعتراض - 
وهذا ما يفعله الفيزيائي في تعريفه غير المقبول. 


وتفصيل قي ؛ من د Paul Ehrenfest and Tatiana Ehrenfest, «Begriffische Grundlagen der‏ 
Statisüichen Aulfassung der Mechanik» in; Felix Klein and Conr. Muller, Encyelopûde der‏ 
Mathematischen Wissenschaften 1V, Miltionbooks ([n. p.: n. pb.], 1907-1914), part 6.‏ 
ونظرا إليها كمشكل مفاهيم ومشكل في نظرية المعرقة وأدخلا فكرة القرضيات الاحتمالية من الدرجات 
الأولىء الثانية... الدرجة : ففرضية احتمال من الدرجة الثانية مثلاً هي تقدير لتواتر وقوع توانوات معينة 
في مجاميع من جملة مجاميع» ولكنهما لم يتعاملا مع أي مقهوم يقابل فكرة المفعول القابل الإعادة 
الانتاج (الاستعادة). وهو مفهوم يلعب دوراً جوهرياً بالتسبة لنا في حل المشكل الذي عرضاء عرفا جيداً 
جداً. انظر على وجه الخصوص الخلاف بين بولتزمات وبلانك الذي ذكراء في الهوامش ص 247 رما 
بعدها وائذي يمكن حلهء على ما أظن» باستعمال فكرة المقعول المستعاد. لأن التأرجحات ضمن شروط 
نجريبية معينة؛ قد تؤدي إلى مفاعبل مستعادة وهذا ما بينته نظرية أنشتاين في الحركة البرونية على نحر 
دامغ. انظر الهامش رقم (32*)؛ الفقرة 65 والملحقين السادس" والتاسع” من هذا الكتاب. 
(67) السرد هنا من: ;306 Born and Jordan, Efementure Quantenmechanik, p.‏ 


Paul Dirat, The Principles of Quantum Mechanics, The International Series of : aq انظسر‎ 
Monographs on Physics (Oxford: The Clarendon Press, 1930), 

نسرده في الغقرة 74 من هذا لتاب« وكذلك 24 لادماعم مم اسص0 Herman Weyl, Gruppentheorie md‏ 
ed. (Leipzig: $. Hirzel, 1931}, p. 66.‏ 
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(2) متى نقول عن سلسلة من التجارب إنها #طويلة»؟ وإن لم تعط معياراً 
لذلك فلن نعرف إذا كنا قد تقرّبنا من قيمة الاحتمال آم لا 

(3) كيف يمكننا أن نعرف أننا قد وصلنا إلى التقريب المنشود؟ 

ونحن وإن كنا نري أن هذه الاعتراضات مبررة فإننا نعتقد أنه يمكننا التمسك 
بتعريف الفيزيائي. وسنعتمد يذلك على الأفكار التي عرضناها في الفقرة السابقة. لقد 
ينا أن الفرضيات الاحتمالية التي تطبق من دون قيد تصبح غير ناطقة. ولا يستعملها 
الفيزيائي إطلاقاً على هذا الشكل. ولذلك فإننا سنمنع التطبيق اللامحدود لمنطوقات 
امال يان ا حوس ا ا عل اله طق د والمستعادة إلى 
تراكمات عشوائية. يقلص”” هذا القرار مفهوم الاحتمال ويعدله ولم يعد يعتينا 
الاعتراض (1)ء لأننا لا ندعي بتطابق المفهومين الرياضي والفيزيائي للاحتمال بل 
وعلى العكس تماما تتفي هذا التطابق. ولكن اعتراضاً جديداً يحل محل الذي سويتاه. 

(1) متى يمكننا الحديث عن «تراكمات عشوائية؛؟ عنذما يكون الاحتمال 
صغيراً. ولكن ما يعني :صغير»؟ نغرض. انطلاقاً من القرار الذي اتخذناهء عدم 
استعمال الطريقة المرصوفة فى الفقرة السابقة لتحويل احتمال صغير إلى احتمال 
كبير قدر ما نريد بتعديل وضع المسألة (الرياضبة). يعني تنفيذ القرار إذاً معرفة ما 
نقصد بكلمة اصغير». 

ستبيّن فيما بلي أن القاعدة المنهجية المقترحة تنفق مع تحريف الفيزيائي من 
جهة وتساعد على الإجابة عن الأسئلة »)1١(‏ و(2) و(3) من جهة أخرى. وأمام 
أعينناء بدايةًء حالة نموذجية وحيدة لتطبيق حاب الاحتمالات: إعادة مفاعيل 
ماكروية توصّفها انتظامات دقيقة (قوانين ماكروية)» كضغط الغاز على سبيل 
المثال؛ إلى تراكم أعداد كبيرة من السيرورات المجهرية» تصادم الذرات في مثلنا. 
ويمكننا أن نرجع پھر الات نموذجية أخرى (كالتأرجحات الإحصائية 
وإحصاء السيرورة المنفردة ذات الطابع العشوائي) إلى هذه الحالة الآهم كظاهرة 
جماعية قصوى [المستعادة]. 


(39*) ينلص هذا القرار المنهجي فهرم الاحتمال - كما يقلصه على نفس التحو القرار المتخذ 
بشبتي أقصر المتتاليات ذات الطابع العشرائي كمنرال رياضي للمتناليات التجربية. انظر الهامش رقم 
(32*)» الففرة 65 من هذا الكتاب. 

(40*) يراودني الشك الآن حول الكلمة #بسهولة» إذ يجب ني كل الحالاث» ما عدا حالات 
المغاعيل الماكروية القصوى المناقشة في هذه الفقرةء استعمال طرق إحصائية حاذقة جداً. انظر أيضاً 
الملحق التاسع* من هذا الكتاب؛ وعلى وجه الخصرص «مذكرتي الثائئةة. 
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لنفرض إذاً أن مفعولاً موصوفاً بقانون محقق يشكل جيد يعود إلى متتاليات 
ذات طابع عشوائي لسيرورات مجهرية معينة. ينص القانون بشكل ما أن مقداراً 
فيزيائياً يأخذ ضمن شروط معينة القيمة م ولنفرض أن المفعول دقيق بمعنى عدم 
ظهور أي تأرجحات مقيسة: لا تحيد نتائج القياس عن م إلا ضمن الحدود التي 
تسمح بها دقة القياس (تقنية القياس). وليكن ± مجال الدقة!68) ولنقترح 
الفرضية التالي: إن م هي قيمة احتمال متتالية » من الأحداث المجهرية. 
ولنفرض أخيراً أن ۸ حدثاً مجهرياً يسهم قي إنتاج المفعول. يمكننا عندئذ 
حساب الاحتمال (ص4)مة من أجل أي 8 (انظر الفقرة 61)ء أي الاحتمال 
بالحصول على نتيجة القياس في المجال م4. نشير إلى الاحتمال المتمم 
ب ٭ أي أن (صش)8,» -6 وتتناهى ٤‏ نحو الصفر عندما تزداد # دون حدود. 


نقرض أن ع «صغير» إلى حد يمكن معه إهماله (سنتحدث بعد قليل عن 
السؤال (1) المتعلق بمعنى صغير في هذا الفرض). نقسر عندئذ مرك على أنه 
المجال الذي تقترب فيه نتائج القياس من م وهكذا نرى أن المقادير الثلائة 
e‏ سن مه ترتبط بالأسئلة (2)1 (2) و(3). يمكن اختيار م4 أو 8 كما نشاء 
مما يحدد حرية اختيار المقدارين 8 و#. وبما أن مهمتنا هي اشتقاق المفعرل 
الماكروي «المضبوط؟ ( ± )م فلن نفرض 8 أكبر من 0. وسيكون الاشتقاق 
مرضياًء فيما يتعلق بالمفعول ص إذا قمنا به من أجل © > 5 (© معطاة هنا 
وتحددها تقنية القياس)؛ لنختر 8 على هذا النحو. ونكون بهذا قد أعدنا 
السؤال (3) إلى السؤالين الأولين. 

أما باختيارنا م4 (أي 8) فنكون قد أقمنا علاقة بين # و (من أجل كل 
# هناك 6 وحيد يرافقه والعكس بالعكس). وهكذا يمكن إعادة السؤال (2) 
متى يكون # طويلاً بما فيه الكفاية؟ إلى السؤال ('1) متى يكون 6 صغيراً؟ 
(والعكس بالعكس طبعاً). 

وهكذا نكون قد أجبنا عن الأسئلة الثلاثة حالما نقرر إهمال قيمة معينة ل 8. 
ولكننا قررنا عدم إهمال أي قيمة ل 8 (القاعدة المنهجية) ومن جهة أخرى 
فإننا لسئا مستعدين للتكفل بقيمة معيلة تماماً ل 8. 

لنضع أمام الفيزيائي هذا السؤال أي قيمة ل8 يراها مهملة: 001ء0 أو 


(68) انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب. 
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9.1 ¬ آو. ..؟ سيجيب على أغلب الظن أن ع لا تهمه وأنه اختار م 
وليس © وقعل ذلك بشكل يجعل الارتباط المتبادل بين « وهلك مستقلاً أكثر 
ما يمكن عن التغيرات التي قد ترغب القيام بها على 8. 


وجوابه هذا مبرر نظراً لخصائص تون : ييرئوللي الرياضية : يمكن تحديد 
العلاقة الدالية ببن 8 وم4 من أجل كل م" . وإذا ما تفحصنا هذه الدالة 
نرى أنه من أجل كل ۸۴ («كبيرة*) توجد قيمة متميزة ل م4 بحيث لا تتحسس 
م4 في جوار هذه القيمة المتميزة بتغيرات 6 وتزداد عدم الحساسية بازدياد ۸. 
فإذا كانت 8 من ترتيب الأعداد التي تشترك في الظواهر الجماعية فإن عدم 
تحسس وله في جوار قيمتها المتميزة بتغيرات £ كبير إلى حد بحيث تكاد لا 
تتغير م4 حتى ولو تغيرت رتبة قيمة 6. لن يعلق الفيزيائي أي أهمية على 
حدود مضبوطة تماماً ل م4. يمكن ل م4 (في حالات الظواهر الجماعية 
القصوى والتي يقتصر بحثنا عليها هنا) أن يقابل مجال دقة القياس ©0+» 
وليس لهذا المجال حدود مضيوطة كما رأينا فى الفقرة 37 وإنما احدود 
تكئف» وحسب. سنقول عن 8 إذاً أنه «كبير» إذا أصبح عدم تحسس مرك في 
جوار قيمتها المتميزة - التي يمكتنا تحديدها ‏ من الكير» كحد أدنى؛ بحيث 
لو تغيرت رتبة قيمة 4 فإن م ستبقى تتأرجح داخل حدود التكثف ل ± . 
(إذا » جه تصبح صك عديمة التحسس تماما). وهكذا فلم نعد بحاجة 
للاهتمام بالتحديد الدقيق ل 2 ونكتفي بقرار إهمال قيم 6 الصغيرة ولو لم تقل 
ماذا نقصد تماماً #يصغير». ويعادل هذا كله القرار بالعمل بالقيم المتميزة ورك 
المشار إليها أعلاهء والتي لا تتحسس بتغيرات 8. 


(41*) أعتقد أن الملاحظات التي أبدبناها في هذا المقطع (ربعض المناقشات في آخر هذه 
الفقرة) قد أوضحتها وتجاوزتها اعتبارات الملحق التاسع” من هذا الكتاب. انظر بشكل حاص النقطة 8 
وما يتبعها في مذكرتي الثالثة. يمكن بالاستعانة بالطرق التي طبقناها في هذه المراجع أن نبين أننا إذا 
أخذنا كل العينات الإحصائية الممكنة منطقياً بع « كبيرة فإن كل هذه العبتات تا ا تزعزع أي فرضية 
ا 
موجبة. .ولا 


5 ات الباقية الفرضية» أي أئها تعطيها در 
جاب عيزه ی ر أي ب یا آي درج ر ار 
يمكننا إذا أن تفرص أننا في وضع نستطيع فيه دحض فرضية احتمال؛ بالمعنى الذي آعطيناء هناء ويمكتنا 
أن نتوقع احدوث ذلك بثقة أكبر من حالة فرضية غير احتمائية. والقرار (أو القاعدة ١‏ ية) باعتبار درجة 
التعزيز السالبة (من أجل « كبير) تفنيدا إنما هو حالة خاصة من القاعدة المنهجية المناقشة في هذه الققرة 
التي تهمل بعض الحالات القصوى لخدم الاحتمال. 
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تتفق القاعدة التي شرحناها منذ قليل مع تطلب الموضوعية العلمية. يتلخص 
الاعتراض على القاعدة بالقول إن أضعف الاحتمالات هو احتمال في كل 
الأحوال؛ وبالتالي فإن السيرورات ضعيفة الاحتمال والتي نتترح إهمالها ستقع 
يوماً ما. يسقط هذا الاعتراض عندما نواجهه بفكرة استعادة المفاعيل الفيزيائبة. 
وهي فكرة وثيقة الصلة بالموضوعية””©. نحن لا تنكر إمكانية وقوع أحداث ضعيفة 
الاحتمال ولا ننفي على سبيل المثال إمكانية انسحاب جزيئات غاز تحتل حجماً 
صغيراً إلى حيز صغير من هذا الحجم عفوياً ولفترة وجيزة أو إمكانية تأرجح الضغط 
عفوياً في حجم غازي كبير, إن ما ندعيه هو أن وقوع هذه السيرورات لبس مفعولاً 
قيزيائياً لأنها لا تستعاد بحسب الطلب بسبب ضعف احتمالها الهائل . وحتی ولو 
صدف أن رصد فيزياتي سبرورة من هذا القبيل فلن يستطيع إعادة إنتاجها وبالتالي 
لن يستطيع معرفة ما حدث قعلاً وما إذا كان قد ارتكب خطأ تجربياً. أما إذا وجدنا 
انحرافات مستعادة عن المفعول الماكروي المشتق من تقويم احتمالي على النحو 
المشار إليه أعلاه فنقول عندئذ إن التقويم الاحتمالي قد قُنْدء 


يمكتنا الآن أن نفهم التعابير مثل تعبير إديتغتون الذي يميز بين نوعين من 
القوانين الفيزيائية : «هناك أشياء لا تحدث في العالم الفيزيائي لأنها مستحيلة» 
وأشياء أخرى لا تحدث لأنها قليلة الاحتمال جداً : والقواني نين التي تمنع التوع 
الأول هي قوانين أولية أما التي تمنع النوع الثاني فهي قوانين ثانوية:”279. ورغم أن 
على هذه الصياغة ما يقال نفضل الابتعاد عن الدعاوى التي لا يمكن التحقق منها 
المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت الطوارئ قليلة الاحتمال جداً تقع أم لا فإنها تتفق 
التطبيقات الفيزيائية لنظرية الاحتمال. 


أما التطبيقات الأخرى لحساب الاحتمالات كالتأرجحات الإحصائية أو 
إحصاء الأحداث الفردية ذات الطابع العشواتي فيمكن إعادتها إلى الحالة التي 
درسناها: حالة المفعول الماكروي «المضبوط». نقصد «بظواهر التأرجحات 
الإحصائية» (كالحركة البراونية على سبيل المثال) الحالات التي تكون فيها ساحة 
دقة القياس رم ±) أصغر من المجال المتميز 42 المرتبط بالعدد « للسيرورات 
المجهرية المساهمة في المفعول الماكروي» والتي تكون فيها بالتالي 


(69) انظر الفقرة 8 من هذا الكتاب. 
Arthur Stanley Eddington, Das Welid der Physik und ein Versuch seiner )70(‏ 
Phitosophischen Deutung = The Nature of ihe Physical World (Braunschweig: Vieweg, 1931}, p. 79.‏ 


(لقد ترجم هنا من الإنكليزية (المترجم)). 
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الانحراقات المقيسة عن م متوقعة «باحتمال كبيرة. يمكن اختبار وقوع هذه 
الانحرافات لأن التأرجحات نفسها أصبحت مفعولاً مستعاداً تنطبق عليه 
حججنا السابقة: يجب (بحسب قاعدتنا المنهجية) ألا تكون التأرجحات التى 
تتجاوز مقداراً معيناً (خارج المجال م8) مستعادةء مثلها مثل تكرر التأرجح 
في نفس الاتجاه على الدوام الخ. وتنطبق حجج ممائلة على إحصاء الأحداث 
الفردية ذات الطابع العشوائي- 

لتلخص الآن حججنا المتعلقة بمشكلة البتية. 


نجيب أولاً عن السؤال التالي : كيف يمكن لتقويمات احتمالية غير قابلة 
للتفنيد أن تلعب دور قانون طبيعي في العلوم التجربية؟ يقولنا إن المنطوقات 
الاحتمائية» على قدر ما هي غير قابلة للتفنيد. فهي منطوقات «ميتافيزيائية؛ لا معنى 
تجربي لها؛ وعلى قدر ما هي مستعملة كقضايا تجربية» فهي قضايا قايلة للتفنيد. 

ولكن هذا الجواب يطرح أمامنا سؤالا جديداً: كيف يمكن استعمال 
منطوقات احتمالية ‏ غير قابلة للتفنيد ‏ كقضايا قابلة للتفنيد؟ (ما من شك أنها 
مستعملة حقاً : يعرف الفيزيائى جيداً متى يعتبر تقويماً احتمالياً مفنداً). لهذا السؤال 
وجهان» يجب علينا من جهة فهم إمكانية استعمال المنطوقات الاحتمالية كقضايا 
قابلة للتفنيد انطلاقاً من الشكل المتطقي لهذه الإمكانية. ويجب علينا من جهة 
أخرى تحليل القراعد التي تتحكم بهذا الاستعمال. 

يمكن أن تتفق القضايا القاعدية (كما رأينا في الفقرة 66) بشكل جيد أو غير 
جيد مع التقويمات الاحتمالية؛ ويمكتها أن «تمثل؛ كثيراً أو قليلاً مقطعاً نموذجياً 
من متتالية احتمال. وهذا ما يفسح أمامنا المجال لربط ذلك بقاعدة منهجية تتطلب 
مثلاً خضوع التوافق بين القضايا القاعدية وتقويمات الاحتمال إلى حد أدنى من 
المعاييرء وترسم خطاً اعتباطياً بين المقاطع التي ترى بالسماح بها وبين المقاطع 
البعيدة جدا عن النموذج والتي ترى حظرها. 

إلا أن تحليل هذه الإمكانية عن قرب يبيّن أن الخط الفاصل بين المسموح به 
والممنوع ليس اعتباطياً كما يتصور للوهلة الأولى وأنه ليس «مسامحاً»» بمعنى أنه 
من الممكن تحديده كغيره من القوانين عبر دقة القياس التي نصل إليها. 

لا تحظر فاعدتنا المنهجية المقترحة ‏ وقق معيار الخط الفاصل ‏ وقوع 
المقاطع غير النموذجية كما لا تحظر تكرار وقوع الانحراقات (الطبيعية في 
المتتاليات الاحتمالية). ولكنها تحظر وقوع انحرافات في اتجاه معين» وقوع قايل 
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للتنبز وللاستعادة؛ والوقوع الممائل لمقاطع غير تموذجية على نحو ما. ولذلك فهي 
لا تتطلب توافقاً تقريبياً وإنما التوافق الأمثل لكل ما هو مستعاد وقابل للاختبار أي 
لكل المفاعيل. 
9 القانون والزهر 

جرت العادة على القول إن حركة الكواكب تخضع إلى قواتين صارمة بينما 
يتحكم الزهر في لعب الترد. أما نحن فنرى أن الخلاف بينهما راجع إلى مقدرتنا 
على التنبؤ ينجاح بحركة الكواكب وعجرنا عن التنبؤ بنتيجة رمية النرد الفردية. 

يلزم لاستنتاج التنبزات قوانين وشروط على الحدود وإلا فشل التتبو لعدم 
وجود قوانبن تحت تصرفنا أو لعدم قدرتنا على تعيين الشروط على الحدرد. 
وواضح أنه تنقصنا الشروط على الحدود في رمي الثرد : فقد يكون من الممكن 
التنبؤ في هذه الحالة أيضاً لو كان بإمكاننا قياس الشروط على الحدود بدقة كافية. 
ولكن قراعد لعبة الرمي «التزيهة» قاسية (خض النرد مثلاً!)» إلى حد يمنع من 
قياس الشروط على الحدود. نسمي قواعد اللعبة أو التعليمات التي تحدد شروط 
وقوع أحداث متتالية عشوائية شروط الإطار. من بين هذه الشروط مثلاً كون النرد 
«منزهاً؛ ولا غش فيه (مصنوعاً من مادة متجانسة) وخض فى الترد الخ. 

هناك حالات أخرى يفشل فيها استنتاج التنيؤء قد يكون ذلك لعدم استطاعتنا 
(حتى الآن) صياغة قانون مناسبء أو لأن كل محاولات إيجاد القاتون قد باءت 
بالفشل لأن كل التنبؤات التي بنيت عليه قد فندت مما قد يجعلنا نيأس من إيجاد 
قانون صالح للاستعمال (وعسانا نستسلم ونكف عن المحاولة إذا كانت المسألة لا 
تهمنا ‏ وهذا هو الحال إذا كنا نكتفي بتتبؤات التواتر). ولكننا لا نستطيع في أي 
حال من الأحوال القول بشكل قاطع إنه لا يوجد انتظام قانوني فى هذا الفرع أو 
ذاك. (عدم إمكانية التحقق). ويهذا نكون قد أعطينا تفسيراً ذاتياً ٠“‏ لمفهوم الزهر. 
نتكلم على الزهر عندما لا يكقي مستوى معرفتنا للتنبؤ. نفي حالة النرد مثلاً نتكلم 
0 شروط على الحدود. (يمكننا آن نتصور أن 

ثياً مسلحاً يأجهزة جيدة قادر على التنبؤ بالرمية» الشيء الذي يعجز عنه التاس 
0 


هناك تفسير آخر موضوعي يعارض هذا التفسير الذاتي. ولكنه يلجأ إلى 


(42*) هذا لا يعني أني أقدم أي تنازلات هنا للتفسير الذاتي للاحتمال» لعدم الترتيب أو عدم 
الانتظام . 
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1159] 


[160] 


التصور الميتافيزيائي القائل | إن الأحداث حتمية أو لا حتمية بذاتها ولذا فلن نتطرق 
إنيه هنا”'”. وسنتكلم دوماً على القوانين عندما ننجح بالتنبؤ وإلا فلن نعلم”047 


شيئاً عن وجود الانتظامات القانونية أو عن عدم وجودها. 


ولعل من الأفضل اعتبار وجهة النظر التالية: يمكن القول إن الزهر واقع فعلاً 
أمام أعيننا بالمعنى الموضوعي عندما تعرز تقويماتنا الاحتمالية» تماما كما نقول 
عن الانتظامات القانونية عندما تتعزز التنبؤات المستستجة من القوانين. 


لا نعتير هذا التعريف غير صالح للاستعمال» إلا أنه من الضروري التأكيد 
على أن مفهوم «الزهر» المعرف على هذا النحو لا يعارض مفهوم «القانون». لذا 
سمينا متتاليات الاحتمال متتاليات «ذات طابع عشوائي». وهكذا فإن متتالية من 
التجارب تختلف فيها شروط الإطار التي تعرف المتتالية عن الشروط على الحدود 
هي منتالية ذات طابع عشوائي بصورة عامة؛ وتختلف النتائج من تجربة إلى أخرى 
تحت نفس شروط الإطار لاختلاف الشروط على الحدود. إضافة إلى ذلك أثنا لا 
ندعي إطلاقاً بوجود متتاليات زهرية لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ 
يحدودها . ويجب علينا ألا نستخلص من الطابع العشوائي للمتتالية آنه 1لا يتنبا 
يحدودها أو أن] هذه الحدود «زهرية؛ بمعنى عدم كفاية المعرفة» وهو معنى ذاتي» 
وألا نستخلص أخيراً وهذا هو الأهم أن الواقع الموضوعي هو عدم وجود قوانين 
(بالمعنى الميتافيزيائي)/014 


(71) انظر الفقرتين 71 و78 من هذا الكتاب 

(43") لقد أعملت في هذا المقطع (ولعل ذلك تطابعها الذاتي) نظرية ميتافيزيائية أؤيدها بحماس 
في: Popper, The Postseript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
لأنها تفتح في رأبي آفافاً جديدة» وتقترح حلولاً لصعوبات هامةء ولأنها على ما يبدو» صحيحة. و 
ا كنت واعياً عندما كتبت هذا الكتاب. صد سدع ج نوم أني أؤيد قناعات ميتافيزيائية ومع أني 
وإلى قيمة الأفكار الميتافيزيائية في العلوم فلم يكن راضحاً لدي أن بعض النظريات 
ف قابلة للعرض العقلاني وقابلة للتقد على الرغم هن عدم دحوضيتها. انظر على الخصوص 

الفصل الأخبر من المصدر المكور» حيث توقش برنامج البحث الميتافيزيائي ‏ 
(44*) لعله كان من الأنضل لتوضيح طرحي أن أعرض حججي على النحو التالي: يستحيل تكرار 
تحجربة بدقة» ركل ما يمكننا فعله هو تثبيت بعض الشروط ضمن حدود معينة والمحافظة عليها. وهذا لا 
يشكل حجة لتأكيد زهرية ما يستجد الموضوعي أو لغياب القرانين في حالة ما إذا ما تكررت بعض 
المظاهر ني نتائج التجارب بينما تغيرت مظاهر أخرى على غير انتظام؛ وهذا ما يحدث خاصة عندما 
الختار تجهيز التجربة بحيث تنغير شروط التجربة (كما في حال رمي النفود). ولا أزل حتى الآن على 
اتفاق مع دعاوي ني | إلا أن هتاك أخرى تدعم الزهرية الموضوعية. إحداها يرجع إلى 
آلفريد لانديه (شفرة لانديه فف«ها) وتناسب جداً هذا السياق. سأعود إليها لمعالجتها بالتنصيل ني 
الققرات 90" وما بعدها من: Popper, The Pastreript lo the Logie of Scientific Discovery.‏ 
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لا يمكن اشتقاق أي شيء يتعلق بالانتظام القانوتي أو بعدم قانونية الأحداث 
الفردية من الطابع العشوائي للمتتالية. ليس هذا فحسب وإنما لا يمكن كذلك 
الماح باستنتاج عدم انتظام المتتالية التام من تحقق التقييمات الاحتمالية؛ لأننا 
نعلم أن المتتاليات ذات الطابع العشرائي موجودة وأنها منشأة وفق قواعد 
رباضیة . وکوننا نرى توزيعاً بيرنوللياً لا يشكل قطعاً دليلاً على غياب الانتظام 
القانوني ولا «يكافئ غياب القانون 7 تعريما»”” .خالا ترى في تجاح 
المنطوقات الاحتمالية سوى دليل على غياب انتظامات قانونية بسيطة في بنية 
المتتالية”*”' [خلافاً لما هو عليه الحال في حدودها]. إن فرض الحرية من الفعل 
اللاحق المكافئع لافتراض عدم إمكانية اكتشاف الانتظامات القانونية البسيطة فرض 
معزز وهذا كل ما هناك 


0 - قابلية استنتاج القوانين الماكروية من القوانين المجهرية 


يسود حكم مسبق» رغم المحاربة القوية التي يلقاهاء مفاده أنه يجب تفسير 
كل السيرورات على أنها تجميع بشكل أو بآخرء أي أنه يجب إعادة كل السيرورات 
الماكروية إلى السيرورات المجهرية. (وهو حكم قريب من أحكام الميكانيكيين). 
ويبدو هذا الحكم كأحكام أخرى عديدة من فبيله مجرد مبالغة ميتافيزياتية [نوعاً من 
الأقنمة] لقاعدة منهجية لا غبار عليهاء وهي القاعدة التي تدقعنا إلى محاولة التبسيط 
أو التعميم عن طريق أو التكامل. إلا أنه من الخطأ الظن أن الافتراضيات 
المجهرية وحدها كاة يجب أن نضيف إليها دوماً التفويمات التواترية: فالنتائج 
الإحصائية لا تشتق إلا من يمات إحصائية. وتقويمات الثواتر هذه هي على الدوام 
قرضيات تمليها علينا في ظروف معيئة دراستنا للحوادث المجهرية» ولكنها ليست 
قابلة للاشتقاق من هذه الدراسة. فهي صف خاص من الفرضيات تمنع؛ إذا صح 
التعبير» الانتظام القائوني في الأشياء الكثيرة. وقد عبر فون ميزس عن ذلك 


(72) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب. 
(73) هذا عا كتبه شليك في : .157 .م Sehlick, «Die Kausalitt in der gegenwÃrtigen Physik,»‏ 
(74) انظر الفقرتين 43 و58 من هذا الكتاب. 


Arthur March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, 254 ed. (Leipzig: ١ كتب مارش في‎ (75) 
Joh. Amb. Barth, 1931), p. 250, 


يقول إن جزئيات الغاز لا تستطيع التصرف ١..كما‏ تريد بل يجب على كل جزئية منها أن تتقيد بسلوك 
الجزئيات الأخرى. ويمكن اعتبار القول إن الكل أكثر عن مجر مجموع الأجزاء أحد أهم المبادئ 
وأعمقها للميكانيك الكمرمي». 
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[1611 


I162) 


بوضوح عندما كتب «لا تنيع أي قضية في النظرية الحركية للغازات من الفيزياء 
التقليدية بدون أن نضيف إليها فروضاً ذات طبيعة إحصاية”؟. 

يستحيل كذلك اشتقاق التقويمات الإحصائية ومنطوقات التواتر ببساطة من 
القوانين *الحتمية»؛ ذلك أن اشتقاق أي تنبؤ من هذه القوانين يحتاج إلى شروط 
على الحدود. وتدخل فروض ذات طبيعة إحصائية محددة حول توزيع الشروط على 


الحدود في كل اشتقاق للقرانين ن الإحصائية من فروض مجهرية (ذات طابع «حتمي» 
45 
أو مضبوط) 


من المثير للانتباه أن تقريمات التواتر التي يفترضها الفيزيائي النظري هي 
دوماً فرضيات التوزيع بالتساوي. وهذا يعني أنها ليست واضحة بحد ذاتها 
قبلياً . ويبيّن لنا ذلك على سبيل المثال الخلاف الكبير بين الإحصاء التقليدي 
وإحصاء بوز  )8050(‏ آنشتاين وإحصاء فيرمي ‏ ديراك : هر يرينا كيك يمكن 
إضافة فرضيات خاصة إلى تقويم التوزيع المتساوي على نحو يجعلنا تحرف 
المتتاليات المرجعية والعلامات» التي فرضنا قيها التوزيع المتساوي» على آشكال 


سيوضح لنا المثل التالي مدى ضرورة النقويمات التواترية حتى عندما نعتقد 
أنه من الممكن تدبر الأمور بدونها. 

لنتصور شلال ماء حيث يمكننا ملاحظة انتظام خاص به: تختلف شدة دفق 
الماء وترتش بعض الدفقات من حين إلى آخر على الأطراف ومع ذلك يمكن 
التنبت مع كل هذه التغيرات من وجود انتظام خاص تدمغه الصبغة الإحصائية كلياً. 
يمكننا مبدثياً إذا ما وضعنا جانباً بعض المسائل التي لم تحل بعد في ديناميك 


Richatd van Mises, ععطنا»‎ Kausale und Statistische GesetzmÃfigkeit in der Physik,» )76( 
Erkenninis, 1 (1930), p. 207, and Die Naturwissenschaften, 18 (1930). 

(45*) هذا الطرح الذي وضعه فون ميزس وتبنيته شخصياً يلقى معارضة من مختلف الفيزيائيين» 

ومن بينهم ب جوردان الذي ينطلق لمعارضة طرحي من كون يعضى أشكال الفرضية الأركودية قد برهن 
عليه حديثأً. انظر : Pascual Jordan, Anschauliche Quanientheorie: Eine Eifihrng in die Moderne‏ 
Auffassug der Quantenerscheirungen (Berlin: J. Springer, 1936), p. 282.‏ 

إلا أن الدعوى على شاكلة إن النتائج الاحتمالية تفترض مقدمات احتمالية ‏ مقدمات نظرية القياس مثلاً 


اين أيضاً فقد هاجمها في المقطع الأخير من رسالت الهامة؛ المعاد 
نشرعا في الملحق الثاني عشر" من هذا الكتاب. كان في ذهن آنشتاين على ما أعتقد تفسير ذاني 
للاحتمال ومبدأ لا مبالاة (يظهر في النظرية الذاتية على شكل غياب أي فرض في الترزيع المتاوي). 
وقد قبل آنشتاين بعد مدة طويلة بالتقسبر التواتري للميكانيك الكمومي ‏ أو على الأقل حاول القبرل 
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السوائل (وخاصة المتعلقة بتكون الدوامات وما شابه) التنبؤ بمسار أي كم من 
الماء ‏ زمرة من الجزئيات ‏ وبالدقة المبتغاة إذا ما أعطينا الشروط على الحدود. 
ويمكننا بالتالي أن نفرض أن في مقدورنا أن نتنبأء من أجل جزئية ما زانت بعيدة 
عن الشلال؛ عن الموضع الذي ستسقط منه وعن المكان الذي ستسقط فيه الح. 
وهكنا فسنتمكن مدا من حساب مسارات جزئيات عديدةء بل ومن اشتقافق بعض 
التأرجحات الإحصائية المتوقعة للشلال فيما إذا وضع ما يكفي من الشروط على 
الحدود تحت تصرفنا. ونعني هنا التأرجحات الإحصائة الفردية وليس الاتتظامات 
الإحصائية العامة أو التوزيعات الإحصائية العامة: نحتاج للتوصل إلى هذه الأخيرة 
إلى تقويمات إحصاتية - أو على الأقل إلى القبول بأن بعض الشروط على الحدود 
لعدد كبير من جزئيات الماء تتكرر دوماً (قضية كلية). ولا نحصل على النتيجة 
الإحصائية إلا عندما نضع فرضيات إحصائية معينة» مثل فرض توزيعات التواتر 
لمختلف الشروط على الحدود. 


1 - المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً 


نقول عن منطوقة احتمالية إنها «فردية صورياً» إذا أسندت الاحتمال إلى 
حدث فردي أو إلى عنصر فردي من صف ما من الحوادث!6*. كأن نقول مثلاً 
«إن احتمال وقوع 5 في رمية النرد القادم هو ل ». أو أن «احتمال وقوع 5 في كل 
رمية من هذا النرد هي 5 سل تعت تعتبر هذه المنطوقات من وجهة نظر نظرية التواتر غير 
صحيحة لأن الاحتمال ل يعزى إلى حوادث فردية وإنما إلى متتالية (لامنتهية) من 
الحوادث. إلا أنه من السهل إعطاؤها معنى إذا ما عرفنا المنطوقة الصورية 
بالاستعانة بمفهوم الاحتمال الموضوعي (التواتر النسبي). نرهز ب (8)غ1# إلى 
الاحتمال الفردي صورياً بأخذ الحدث المعين 2# المعرف كعنصر من متتالية 
9 - وبالرمز”° » © - العلامة 8 ونضع تعريفاً 


(تعريف) ‏ © ع (8), = لظام 


ونقول إن الاحتمال القردي صورياً بأخذ الحدث #, عنصر المتتالية »» العلامة 8 
يساوي تعريفاً الاحتمال الموضرعي للعلامة ‏ في المتتالية المرجعية ». 


)46 *) عير كلمة فردية صورياً (3هالهصره) في النص عن فكرة الفردية في الشكل للقضية إلا أن 
معناها معرق فعلاً بالاستعانة بالمتطوفات الإحصائية. انظر الآن أيضاً الهامش رقم (48*) الفادم» 
والإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 


(77) يعني الرمز.. ©. . . أن العنصر... ينتمي إلى الصف 
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[163] 


سيظهر هذا التعريف ٠‏ البديهي إلى حد بعيد» مدى خصوبته وسيساعدنا في 
توضيح بعض المشاكل العويصة في النظرية الكمومية الحديئة7, 

وكما يبين التعريف» لا تتم المنطوقة الاحتمالية الفردية صورياً إلا إذا حددت 
صقا مرجعياً. ورغم أننا لا نسمي :* صراحة فالمقصود ب * واضح عادة. وهكذا 
لا يحتوي المثال الأول على إعطاء أي متنالية مرجعية إلا أنه في غاية 
الوضوح أن الأمر يتعلق بكل متتاليات رمي الترد بنرد «غير مغشوش». 

يمكن في كثير من الحالات أن يكون لحدث ما عدة متتاليات مرجعية مختلفة؛: 
قمن البديهي عندئذ أن نعلن عن منطوقات احتمال فردية صورياً مختلفة لهذا الحدث. 
مثلاً يختلف احتمال موت امرئ ما [۸] خلال فترة زمنية معينة بحسب نظرنا إليه 
كعنصر من صف مَنْ بلغوا سنه أو من صف أعضاء مهنته والخ. ولا توجد قاعدة عامة 
للاختيار بين مختلف الصفوف المرجعية الممكنة (قد يكون الصف المرجعي الأضيق 
هو الأصلح» بفرض أن يكون عدد عناصره كبيراً بما فيه الكفاية لجعل التقييمات 
الاحتمالية التي تعتمد على التقويمات الإحصائية موثوقة إلى حدما). 

تزول أغلب المفارقات المزعومة في نظرية الاحتمالات حالما تقبل بإستاد 
احتمالات مختلفة لنفس الحدث باختلاف انتمائه» كعنصرء إلى صفوف مرجعية 
مختلفة. يقال أحياناً إن احتمال الحدث « (114/8م يختلف قبل وقوع الحدث 
عما هو عليه بعده. قالاحتمال قبل الحدث يمكن أن يكرن ل بینما سيكون 
بعده مساوياً ل | أو لصفر. وهذا طبعا غير صحيح إطلافا ويبقى (7) للم 
على حاله من قبل مثل من بعد. كل ما هنالك هو أنه يمكننا اعتماداً على 
إخبارنا ب 8 6 (أو ‏ > #) [وهو إخبار يستند على ملاحظة وقوع الحدث] 
اختيار صف مرجعي جديد رتحديداً # (أو 8) والسؤال مثلاً عن (1#,)8ام. 
هذا الاحتمال يساوي | طبعاً وكذلك الاحتمال (17:)8م يساوي 0. لا تغير 
المعلومات التي لا تأخذ شكل منطوقات تواتر وإنما شكل منطوقات عن 
الأحداث المنفردة مثل © ع 4 من الاحتمالات شيئاً. وكل ما يمكنها أن تفعله 
هو أن تفتح الطريق أمام اختيار صف مرجعي جديد. 

يبني مفهوم الاحتمال الفردي صورياً جسراً يصلنا بالنظرية الذاتية (وبالتالي إلى 
نظرية ساحة اللعب كما سنرى في الفقرة التالية). لأننا في الواقع نتفق مع التفسير 
الذي يعطيه كنيز لقيمة الاحتمال الفردي صورياً بأنها «درجة العلم الموافق للعقل»- 


(78) انظر الفقرتين 75 و76 من هذا الكتاب. 
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شريطة الفرض أن المنطوق التوائري الموضوعي هو الذي يحدد العلم الموافق 
للعقل. لأنه هر #الإعلام» الذي يحدد درجة العلم. أو بعبارة أخرى» لا يكفي إعلامتا 
بانتماء حدث إلى صف مرجعي ماء يتحقق فيه تقويم معين للاحتمال. للتنبؤ بعلامة 
الحدث» ولكن يمكننا التعبير عن علمنا عبر منطوق احتمال فردي صورياً يظهر على 
شكل تنبؤ غير محدد عن الحدث الفردي موضع الحديك*. 


ونحن ليس لدينا ما نقول ضد التفسير الذاتى لمعلومات الاحتمال المتعلقة 
بالأحداث الفردية ‏ على أنها تنبؤات غير محددةء على أنها راف بعد عل 
التام بهذا الحدث الفردي (لا تقدم المنطونات التواترية في واقع الأمر أي شي 
عنه)- وليس للدينا ما تقول ضده طاما يعترف بأن المنطرقات التواعرية هي الوسحيدة 
الأساسية لأنها الوحيدة التي تخضع للاختبار التجربي. ولکتتا ستعترض حتماً على 
إضفاء صفة الموضوعية مباشرة على المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً. على 
التنبؤات غير المحددة؛ من دون المرور بالتفسير الموضوعي الإحصاتي. وهكذا 
ستعترض على من يقول إن المنطوقة الاحتمالية 1 برمي الترد ليست اعترافاً 
(ذاتيً) بأننا لا نعلم شيئا علم اليقين وإنما هي أيضاً منطوقة (موضوعية) حول الرمية 
القادمة تفيد أن نتيجة الرمى موضوعياً غير محددة» ولا يمكن تعيينها وأنها شىء 
لم يبت به بعد . ننظر إلى كل المحاولات من هذا القبيل الرامية إلى إعطاء 
تفسير موضوعي (كما ناقش هذا جينس بتقصيل) على أنها خاطتة. فهي وإن 
توشحت بوشاح اللاحتمية فإنها تقوم على التصور الميتافيزيائي» وبحسبه لا ينوقف 
الأمر عند مقدرتنا على استنتاج التنبزات ومراقبتها وإنما يتعداه إلى اعتبار الطبيعة 
نفسها محددة نوعاً ماء «معينة؛ («أر غير معينة») على نحو يزيد أو بنقص بحيث لا 


(47*) أعتقد الآن أنه يمكن حل مشكل العلاقة بين مختلف تفسيرات نظرية الاحتمال بطريقة 

بسيطة؛ وذلك بأن نضع نظمة موضوعات أو مسلمات صورية وبأن نبرهن على أن مختلف التفسيرات 

تلتزم بها. رلهذا فإني أعتير أن المقطعين الأخيرين (71 و72) في هذا الفصل متجاوزان في أغلبيتهما. 

انظر الملحق الرابع* وكذا الفصول الثاني" ٠‏ والثالث* واتشامر" من : م م Popper, Fhe Postırcıp!‏ 

Logic of Scientific Discovery. 

وأنا مازلت أؤيد أغلبية ما كتبت هنا شريطة أن نفرض تعريف الصف المرجعي عبر تجهبز تجريبي كي 
نستطيع اعثبار النواترات كنتائج نزوعات إلى التحقق. 


(48*) لا أرقض الآن الطرح القائل بإمكانية بقاء الحدث معلقاً وأعتقد أكثر من ذلك أن أفضل 
تفسير لنظرية الاحتمالات هو تفسيرها كنظرية لنزرع الأحداث نحو التحقق (على شكل أو آخر). ولكن 
اعتراضي ينصب على وجوب هذا التفسير أو بعبارة أخرى» أعتبر تفسير نظرية الاحتمال كقياس للزوع 
تحو التحقق كفرض (كتخمين) نضعه حول بية الكون ولا شيء سوى ذلك. انظر الإضافة ص 513 من 
هذا الكتاب . 
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[t64] 


{t6s} 


نفسر تحقق التنبؤات بالقوانين ن التي قادت إلى اشتقاقها وإنما انطلاقاً من كون 
الطبيعة مبنية فعلاً وفق هذه القوانين (أو ضدها)““. 


2 - حول نظرية الساحات 


قارنا في الفقرة 34 بين التفنيد والاحتمال بالقول إن قضية درجة قابليتها للتفنيد 
أعلى من درجة قضية أخرى هي القضية #الأضعف احتمالاً منطقياً؛ وإن القضية الأقل 
قابلية للتفنيد هي القضية «الأكثر احتمالاً منطقياًه. وهكذا تتضمن القضية التي يكبر 
فيها عدم الاحتمال المنطقي'”7) القضية الأكثر احتمالاً منطقياً . يرتبط مفهوم 
الاحتمال المنطقي ارتباطاً وثيقاً بمفهرم الاحتمال العددي (الموضوعي أو الفردي 
صورياً). تقد حاول بعض نظریي الاحتمال (بولزانوء فون كريس» فايسمان) إبراز 
هذا الارتياط وأرادوا تأسيس حساب الاحتمالات انطلاقاً من مفهوم الساحة 
المنطقية » أي على مفهوم متطابق مع مفهوم الاحتمال المنطقي 890 

فقد اقترح فايسمان” '" قياس ارتباط الساحات المنطقية لمختلف القضايا 
بعضها ببعض (النسب بينها) بواسطة التواترات النسبية المقابلة لها. أي أن التوائر 
أصبح مترية لهذه الساحات. ونرى أنه من الممكن بناء نظرية الاحتمال على هذا 
النحو: ويصبح عندئذ لارتباط التواترات النسبية بيعض «المنطوقات غير 
المحددة" (التنبؤات غير المحددة) ‏ الذي نفذناه في الققرة السابقة عن طريق 
تعريف الاحتمال الفردي صورياً ‏ مدلول مباشر. 

إلا أنه لا بد من القول هنا إن هذه الطريقة لتعريف الاحتمالات لا تطبق إلا 
إذا كنا قد بنينا من قبل نظرية تواتر. وإلا فسيطرح السؤال عن كيفية تعريف 
«التواترات» المستعملة في تعريف المترية. أما إذا كانت نظرية التواتر جاهزة بين 
آيدينا فلا طائل كلياً عندئذ من نظرية الساحات التي أدخلناها. يبدو لنا على الرغم 
من هذه الاعتبارات أن التحقيق الممكن لاقتراح فايسمان ذو مدلول: إنه لأمر 
مرضي أن نرى التناقضات الظاهرية تختفي قي نظرية أكثر شمولاً» ونقصد هنا مد 
الجمورة الذي كان يبدو مستحيلاً في البداية» بين مختلف المحاولات للإمساك 


(49*) يناسب هذا التصور المعطي هنا والمحط من الغيمة نوعاً ما تغكيري الحالي المعروض 
للنقاش في ١الخاتمة‏ الميتافيزيائيةه ل: The Postscript ta the Logie of Scientific Discovery,‏ 
تحت عنوان «تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق». انظر الإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 

(79) قارن بمورة عامة الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(80) انظر الفقرة 37 من هذا الكتاب . 

Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeıtsbegrıfls.» pp. 128 F. (8D 
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بالمشكل» ‏ وعلى الخصوص التناقض بين التفسيرين الذاتي والموضوعي _؛ لا [166] 
شك في أن افترا فايسمان بحاجة إلى بعض الإصلاح: : يفرض مقهوم نسب 
الساحات عنده!”” أنه معرف على نحو أعم من علاقات الصفوف الجزئية 
(التضمن) إذ يتعداها إلى مقارنة قضايا لا تتطابق ساحاتها إلا جزنياً (القضايا بدون 

قياس مشترك حسب 33-32). ولكن هذا الفرض يصطدم بصعوبات كبيرة ولا 

طائل منه؛ يمكننا التصرف على النحو التالي بأن نبيّن فى اليدء ننا عندما نأخذ 
الحالات المعنية (عدم الانتظام) بعين الاعتبار فإن مقارنة الصفوف الجزئية ومقارنة 
التواترات تسيران متماثلتين. وهذا ما يبرر ربط التواترات (كمترية) بالساحات. 
وهكذا تصبح» بفضل هذا المترية» القضايا بدون قياس مشترك في علاقات 
الصفوف الجزنية» قضايا مقيسة. لنشرح التبرير الذي ذكرناه شرحاً ميسطاً. 


لنفرض بين صفي العلامتين ۷ وم علاقة الصفوف الجرئية التالية 


7 
إذا 


30 طوعر‎ (ke YJ} >= Fsb (k e رق‎ 


وهكذا يجب أن يكون الاحتمال المنطقي لساحة العلاقة ((7 ع4) أصغر 
من مثيله أو مساوياً له للعلاقة ( © 6). وهما متساويان في حالة واحدة 
تصح فيهاء بالتسبة لصف مرجعي » (يمكن أن يكون صف كل الصفوف) 
القاعدة التالية ‏ التي تأخذ شكل قانون من قوانين الطبيعة - 

(x) {fx e جه زرق . ها‎ (xe YJ} 
وإذا لم يتحقق هذا «القانون الطبيعي» فسنقبل «بعدم الانتظام» في هذا الصدد‎ 
۵ برض أن‎ - E E E e 
- عدودة وصالحة لاستعمالها كمتتالية مرجعية‎ 
all(?) > aH{ BJ 

هذا يعني أنه يجب في حالة عدم الانتظام أن تسير مقارنة الساحات لقضايا 

ذات قياس مشترك ومقارنة التواترات النسبية على نحو متمائل جنباً إلى جنب 


(82) انظر الهامش رفم (2): الفقرة 48 من هذا الكتاب. 
(83) قارف الفقرة 33 من هذا الكتاب. 
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وعلينا أيضاًء بفرض أن «عدم الانتظام» هو الساتد في هذه الحالات» ربط 
التواترات بسب الساحات كمترية لها وهذا هو ما قمنا به قعلاً بشكل غير مباشر ف 
الفقرة 71 بالاستعانة بالتعريف الذي أعطيناء للاحتمال الفردي صوريا؛ لأنه في 
مقدروناء اتطلاقاً من المعلومات المعطاةء استخلاص 

( ااام < Weft‏ 
وهكذا نكون قد عدنا إلى نقطة الانطلاقء إلى مشكلة التفسيرء إلى هذا التزاع 
العميق بين النظريتين الذائية والموضوعية لنجد أنفسنا وقد أزلناه من الوجود بفضل 
التعريف» البديهي إلى حد ماء الذي أعطيتاه للاحتمال الفردي صورياً. 
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الفصل التاسع 


ملاحظات حول الميكانيك الكمومي 


لقد زودتنا تحليلاتنا السابقة ‏ وتحليلنا لمشكلة الاحتمال على وجه 
الخصوص ‏ بأدوات سنختيرها الآن باستعمالها في إحدى المسائل المميزة للعلم 
الحديث وسنحاول توضيح بعض النقاط الأكثر غموضاً في النظرية الكمومية 
الحديثة بالاستعاتة بالتحليل المنطقي 

مما لا شك فيه أن هذه الدراسة الطامحة إلى معالجة إحدى المشكلات 
المركزية في الفيزياء بطرق فلسفية أو منطقية ستثير حذر الفيزياتي. ومع أننا نقدر كل 
التقدير تشككه ونقر بصحة الأسس القائم عليها فإن الأمل يحدرنا بمقدرتنا على 
التغلب فيها. ولعله من المقيد ألا يغيب عن بالتا هنا أن مسائل. منطقية في غالبيتهاء 
تبرز في كل فرع من فروع العلم. ثم إن فيزيائبي النظرية الكمومية قد ساهموا بنشاط 
في المناقشات المتعلقة بنظرية المحرفةء وهنا يعني أنهم يشعرون أن حل يعض 
إشكاليات الميكانيك الكمومي يكمن في منطقة الحدود بين المتطق والفيزياء. 

سنبدأ قبل كل شيء بعرض النتائج الأساسية التي سنصل إليها : 

(1) إن الصيغ الميكانيكية الكمومية؛ المعماة ديعا لهايزنبرغ - بعلاقات 
عدم التحديد والتي تفسّر على أنها تحديد للدقة التي يبلغها القياس هي في واقع 
الأمر منطوقات احتمالية فردية صوريا”'". وعليه فلا بد من تفسيرها إحصائياً. 
وسنسمي هذه الصيغ المفسرة على هذا النحو علاقات التبعثر الإحصائي. 

(2) لا تتعارض القياسات التي تتتجاوز دقتها الدقة التي تسمح بها علاقات 
عدم التحديد مع هيكل الميكانيك الكمومي أو مع تفسيره الإحصائي. وهكذا إذا 
أمكن القيام يوما ما بقياسات من هذا النوع فلن يدحض ذلك النظرية الكمومية. 


(1) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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[1673 


[168] 


(3) وبالتالي فإن وجود حدود للدقة التي يمكن بلوغها ليس مشنقاً من النظرية 
وإنما هو مجرد فرض إضافي ومتفصل. 

(4) ثم إن فرض هايزتبرغ الإضافي هذا يتعارض» كما سنبيّن» مع هيكل 
الميكانيك الكمومي إذا ما قسر هذا الهيكل إحصائياً. ونحن لن نكتفي بالبرهان على 

ز قياسات أكثر دقة في الميكانيك الكمومي بل وعلى إمكانية إعطاء تجارب 
تثبت ذلك. (إن هذا التعارض هر في نظرنا منشأ كل الصعوبات التي تقف في 
وجه الصرح البديح الذي بنته الفيزياء الكمومية الحديثة. ألم يقل تيرينغ إن الفيزياء 
الكمومية «قد ظلت بالتسبة لمبدعيهاء وباعترافهم لغزا لا يفك)0. 

0 الذي يمكن وصفه بالموضوعاتي الاستنتاجات والصيغ 
الرياضية ‏ باستئناء علاقة واحدة -. وستكون فادرين على ذلك لأننا لن نضع على 
بساط البحث صحة الهيكل الرياضي للنظرية الكمومية ولن ننشغل إلا بالنتائج 
المنطقية للتفسير الفيزياتي الذي أعطاء بورن للنظرية . 

ومن جهة أخرى» وفيما يتعلق بالجدل القائم حول «السببية» فإننا سنتأى 
بأنفستا عن الميتافيزياء اللاحتمية الشائعة الآن: لا تتميز هذه الميتافيزياء عن 
الميتاقيزياء الحتمية التي راجت إلى وقت قريب في أوساط الفيزيائيين بوضوح أكبر 
وإنما بعقم أكبر. 

ورغبة مني في التوضيح فسيكون نقدي لاذعاً ولكني أودء حتى لا يساء فهم 
هذا النقدء أن يكون في علم الجميع أني أعتير ما حققه مبدعو الميكانيك الكمومي 
الحديث من أعظم ما أنتجه الفكر العلمي'“. 


Hans Thirring, «Die Wandlung des Begriffesystems der Physik,» in: Herman Franz Mark (2)‏ 
[et al]. Krise und Nevaufhas ın der exakten Wirsenschafien: Finf Wiener Vortrage (Leipzig: Wien:‏ .< 
Deuticke, 1923), p. 0.‏ 
(3) ستقتصر فيما يلي على معالجة مساتل تفسير المكانيك الكمومي مستثنين مشاكل حقول 
الأمواج (نظرية الإصدار والامتصاص لديراك؛ التكميم الثاني لمعادلات الحقل: حقل ماكسويل وحقل 
ديراك). تشير إلى هذا الافتصار لأن حججنا المتعلفة بمسائل تفسبر الميكانيك لا تصلح ‏ هذا إن فعلت ‏ 
إلا إذا طبقت بعناية وحدر شديدين على يعض المشاكل. كتفسير التكافؤ بين حقل أمواج مكمم وغاز 
جسيمات. على سيل المثال. 
( لم بنغير رأبي بالنسبة إلى هذه النقطة أو بالنسية إلى النقاط الرئيسية في انتقادي. ولكني 
عدلت نفسيري للنظرية الكمومية في الوقت الذي عدلت فيه تفسيري لنظرية الاحتمالات. توجد وجهة 
نظري الحالية في: Karl Popper, The Postercip! to the Logic of Scienhfic Discovery.‏ 
حيث آدافع عن اللاحتمية بغض النظر عن النظرية الكمومية. إلا أنتي مازئت أرى أن الفصل التاسع من 
هذا الكتاب ما عدا الفقرة 77 المبتية على خط على صواب وخاصة الفقرة 76 منه. 
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3 برنامج هايزنيرغ وعلاقات عدم التحديد 


انطلق هايزئبرغ عندما وضع الأسس الجديدة للنظرية الذرية من البرنامج 
الإبستمولوجي التالي“ : لقد أراد تخليص النظرية من كل المقادير التي لا تطولها 
الملاحظة التجريبية (أي تخليصها من العتاصر الميتافيزيائية). يوجد هذا النوع من 
المقادير في نظرية بور التي انطلق منها هايزنبرغ؛ كمسارات الإلكترونات مثلاً؛ أو 
على الأصحء لا يقابل تواتر دوران الإلكترونات على هذه المسارات شيئاً في 
المعطيات التجريبية (لأنها لا تتطابق مع تواترات الخطوط الطيفية الصادرة 
المرصودة). كان هايزنبرغ يأمل بنبذه هذه المقادير غير المرصودة التغلب على 
النواقص التي تعتري نظرية بور. 


ويشبه هذا الوضع إلى حد ما الحالة التي وجد آنشتاين نفسه أمامها في فرضية 
تقلص لورانتس - فيتزجيرالد. ففي هذه النظرية ‏ التي أرادت تفسير فشل تجربة 
مايكلسون ‏ وجدت كذلك مقادير لا تطولها التجربة» كالحركات بالنسبة إلى أثير 
لورانتس الساكن. وهكذا وفي كلا الحالتين نجد أن النظريات المطلوب إصلاحها 
تشرح بعض السيرورات الطبيعية المرصودة ولكنها تحتاج إضافة إلى ذلك إلى 
قرض بصعب قبوله يقول بوجود سيرورات فيزيائية؛ ومقادير معينة» تخفيها الطبيعة 
عن أعين الباحث بأن تجعلها غير خاضعة إلى أي فحص تجريبي. 

لقد بيّن آنشتاين أن كل السيرورات غير الرصودة في نظرية لورائتس قايلة 
للحذف. ويمكن القول نفسه في نظرية هايزنبرغ» فيما يتعلق بمحتواها الرياضي 
على الأقل. إلا أنه يبدو لنا أنه لم يفعل إلا القليل في هذا السبيل. فهايزنبرغ لم يتم 
برنامجه بأي حال من الأحوال بحسب التفسير الذي يعطيه لنظريته: لا تزال الطبيعة 
قادرة بمهارة على إتخفاء بعض المقادير التي تتضمنها التظرية عن أعيئنا. 


يتعلق الأمر بعلاقات عدم التحديد؛ كما سماها واضعها هايرنبرغ» التي 
يمكننا شرحها على الشكل التالي : ينطوي كل قياس فيزياتي على تبادل طاقة بين 
الشيء المقيس وجهاز القياس (الذي قد يكون المجرب بالذات)؟ بأن ننير الشيء» 
علي سبيل المثال؛ بتوجيه شعاع ضوئي نحوه وأن يمتص جهاز القياس جزءاً من 
الضوء المنتثر من الشيء. يغير تيادل العلاقة من حالة الشيء بحيث يصيح بعد 


Wermer Heisenberg, «Uber den Anschaulichen Inhalt der Quantentheoretischen Kinematik (4) 

und Mechanak,» Zeitschrift fir Physik, 33 (1925), p. 819. 

Wemer Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der : ار جع فيىما يلي على الأغلب إلى‎ 
Quantentheorie (Leipzig: S. Hirzel, 1930). . 
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القياس مختلفاً عما كان عليه قبله. أي أن القياس في واقع الأمر يعرفنا على حالة 
خربتها سيرورة القياس. يمكن إهمال هذا التشويش عندما يتعلق الأمر بالأشياء 
الماكروية» ولكنه يستحيل ذلك بالأشياء الذرية التي يمكن أن تتأثر بشدة عند نوجيه 
شعاع ضوئي نحوها على سبيل المثال. ولذا فإننا لا نستطيع الاستدلال بنتائج 
القياس على حالة الأشياء الذرية بعد القباس مباشرة» أي أن القياس لا يصلح 
كأساس للتنبؤ. يمكن طبعاً القيام بقياس جديد لتحديد حالة الشيء بعد الفياس 
السابق ولكن هذا سيعيد كرة تشويش النظمة بشكل غير محسوب. نستطيع في حقيقة 
الأمر إعداد القياس للحيلولة من دون اضطراب بعض المقادير المميزة لحالة الشيء 
(كعزم الجسيم مثلاً»؛ ولكن هذا لن يتحقق إلا على حساب مقادير أخرى (وضع 
الجسيم في مثلنا) التي تضطرب بشدة ترتفع يقدر إحكام القياس الأول. وهكذا 
تصح على هذه المقادير المترايطة قيما يينها القضية التالية: لا يمكن قياسهما بدقة 
قي أن واحد (على الرغم من إمكانية قياس كل منهما على انراد بدقة). وهكذا كلما 
ارتقعت دقة قياس أحد مقادير الحالة ولتقل مركبة العزم .م (أي كلما ضاق مجال 
الخطأ ,م8) كلما انخفضت دقة قياس مركبة الوضع »× (أي كلما اتسع مجال 


الخطأ ×4). وتعين علاقة هايزنبرغ أكير دقة متاس 


(وهتاك علاقات ممائلة فيما يخص الإحدائيتين "ر و2). 


تنص هذه العلاقة على أن الحد الأدنى لجداء مجالي الخطأ هو من رتبة ثابتة 
بلانك 4 (كم الفعل) وينتج عنها أن ثمن القياس المضبوط تماماً لأحد المقدارين 
هو عدم التحديد الكلي للمقدار الآخر. 

وبما أن كل قياس للرضع يشوش. تبعاً «لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ»: 
قياس العزم فإنه يستحيل علينا من حيث المبدأ التنبؤ بمسار جسيم ما. ١لا‏ يمكن 
إعطاء مفهوم «المسار» أي معنى قي الميكانيك الجديد. .06 

تعترضتا هنا أولى الصعوبات: لا تخص علاقات عدم التحديد إلا مقادير 
الحالة التي أضفيت على الجسيم بعد القياس؛ أما حتى لحظة القياس فمن الممكن 


(5) لاشتقاق هذه العلاقة» انظر الهامش رقم (18). الفقرة 75 من هذا الكتاب 


Anıhur March, Die Grundlagen der Quanienmechanik. 29 ed. (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, (6) 
1930. p. 35. 
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تعيين وضع وعزم الإلكترون من دون أي تقييد للدقةء ويرجع ذلك إلى استطاعتنا 
القيام بعدة قياسات الواحد تلو الآخر. لننضد القياسات على النحو التالي أ) قياسين 
متتاليين للوضعء ب) قياساً لللوضع يسبقه قياس للعزم وج) قياساً للوضع يتبعه قياس 
للعزم ولنحسب بدقة انطلاقا من نتائج القياس الوضع والعزم أثناء الفترة الزمنية 
الفاصلة بين القياسين (أثناء هذه الفترة فقط في البداي)”". إلا أن هايزنبرغ يرى أنه 
لا يمكن استعمال هذه الحسابات للقيام بالتنبؤ: يستحيل التحقق متها تجريبياً لآنها 
لا تسري إلا على المسار بين تجربتين متلا حقتين ومن دون أي تدخل بينهما ؛ إذ أن 
تنظيم اختبار ما لمراقبة المسار بين التجربتين سيشوش المسار وسيغيره مبطلاً يذلك 
مفعول الحسابات الدتيقة التي أجريناها. يقول هايزنبرغ في هذا الصدد «إن عزو 
واقع فيزيائي ما لحسابات ماضي الإلكترون ليس سوى مسألة مزاج شخصي **. 
ومن الواضح أنه يريد الفول إن لا معنى في نظر الفيزيائي لحسابات المسارات غير 
المحققة وعلق شليك على هذه الجملة بقوله «أود أن أعبر بعزم؛ وأنا في هذا على 
اتفاق تام مع تصورات بور وهايز نيرغ الأساسيةء التي لا أعتقد أن أحداً يعارضهاء 
عما يلي : لا يمكننا إعطاء أي معنى لمنطوق يتعلق يوضع الإلكترون في الأبعاد 
الذرية إذا لم نستطع التحقن منه؛ ويستحيل التحدث عن «مسار» جسيم بين نقطتين 
"رُصد فيهما»””". (أبدى مارشر ”19 وفايل'' وغيرهما ملاحظات مماثلة). وعلى 
كل حال فقد رأينا أنه من الممكن حساب مثل هذه المسارات «عديمة المعنى» أو 
الميتافيزيائية في نطاق الهيكل الجديد مما يدل على أن هايزنبرغ لم ينفذ برنامجه 
كاملاً. لأن هذا الموقف لا يسمح إلا بواحد من تفسيرين: أولهما أن نقول إن 
للجسيم وضعاً وعزماً محددين (وبالتالي مسارأ محدداً) ولكتنا لا نستطيع قياسهما 
في آن واحد؛ أي أن الطبيعة» والحالة هذهء ما قتتت تفضل إخفاء بعض المقادير 
الفيزيائية عن أعيننا ‏ فهي لا تخفي الوضع وحده أو العزم وحده وإنما تركيبة 
المقدارين «الوضع - العزم» آي المسار -. يرى هذا التفسير في مبدأ عدم التحديد 


(7) سنولي العناية بالتفصيل إلى الحالة ب) في الفقرة 77 رالملحق الادس من هذا الكتاب» 
وسين أنها سمح لا في بعض الحالات بحساب ماضي الإلكترون قبل القياس الآول ذهذا ما يلمح إليه 
هايزنبرغ). * أعتبر الآن هذه الحاشية والفقرة 77 خاطتتين . 


Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 15. (8) 
Moritz Schlick, «Die Kausalitat in der gegenwûrtigen Physik Die Naturwissenschafier, 19 (9) 
(1930, p. 159. 

March, Die Grundlagen der Quantenmnecharik, pp. 1 f. and 51. (10) 


Hemran Weyl, Gruppentheorie und Quanlenmechanik, 2“ ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931), {117 
P68. 


(انظر التثويه الأخير في الققرة 75: ...١‏ معنى هذه المقاهيم... ۴). 
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تقييداً لمعرفتناء فهو إذأ (ذاتي). ثانيهماء وهو (نفسير موضوعي»؛ فهو يؤكد أن 
إسناد شيء «كالوضع-العزم أو «مسار للجزيء هو أمر غير مقبول» غير صحيح» 
وميتافيزيائي؛ فليس للجزيء مسار وإنما وضع دقيق يصحبه عزم غير دقبق أو عزم 
دقيق يصحبه وضع غير دفيق. يحتوي هيكل النظرية والحالة هذه على عناصر 
ميتافيز ئية لأننا وأينا أنه يمكننا في الراقع إجراء الحساب الدقيق للمسارء «للوضع- 
العزم؟ تقترات زهنية يستحيل خلالها؛ ميدئيا» إخحضاع الجسيم إلى اختبارات رصد 

ولعلّه من المفيد إلقاء نظرة على تأرجح النقاش بين هذين التفسيرين. فشليك 
مثلاً ما لبث. بعد أن أيد التفسير الموضوعي كما رأيتاء أن كتب يقول «أما فيما 
يخص السيرورات الطبيعية نفسها فمن المستحيل أن نعطي معتى للقول عنها إنها 
مشوبة بنوع من «الالتباس' أو «عدم الدقة؛. ولا نستطيع عزو هذه العيوب إلا إلى 
إدراكنا (خاصة إذا كنا لا نعرف بالتأكيد أي المنطوقات حق. ..). إن هذه 
الملاحظة موجهة بجلاء ضد التفسير الموضوعي الذي يفرض أن عز م الجسيم مو 
الذي «يتخريش » »21 وليست معرفتناء نتيعجة القياس الدقيق للوضع. ونجد تأرجحاً 
مشايهاً لدى العديد من المؤلفين. وسواء أقررنا الأخذ بالتفسير الموضوعي أو 
بالتفسير الذاتي فإن السؤال عن مدى تنفيذ هابزنبرغ لبرنامجه وطرده للمتاضر 
الميتافيزيائية يبقى مطروحاً. ولن يفيدنا شيئا أن نحاول» » كما فعل هايزتبرغ؛ توحيد 
التفسيرين حين لاحظ -.١‏ لم تعد القيزياء ' الموضوعية» في هذا المعنى. أي الفصل 
التام والفاطع للكون بين الموضوع والذات» ممكنة:20. لم يحقق هايزتبرغ المهمة 
التي أخذها على عائقه بتطهير النظرية الكمومية من العناصر الميتافيزيائية. 


4 التفسير الإحصائى للميكانيك الكمومى. عرض مختصر 
طبق هايزنبرغ» عندما استنبط علاقات عدم التحديد (متبعاً بور) الفكرة 
القائلة بوجود وسيلتين لتوصيف السيرورات الذرية وفق صورتين: إحداهما #نظرية 
كمومية جزيثية' والثانية "نظرية كمومية موجية». 
هذا يعني أن النظرية الكمومية الحديئة قد تطورت باتباع طريقتين مختلفتين. 


(2*) يعود هذا التعبير إلى شرودينغر. إن مشكلة الوجود الموضوعي «للمسارة أو عدمه ‏ هل 
يتخربشء هل يتلاشى السار أم أنه غير معروف بكامله وحسب - مشكلة أساسية في تظري وقد ألحت 
تجربة آنشتاين» بودولسكي وروزن على أعميتها. سنعرض لهذه التجربة الذهنية في الملحقين الحادي 
عشر* والثاني عشر* من هذا الكتاب. 

Heisenberg, Die physikalischen جعزي عولط‎ der Quanteniheorie, p. 49. {12) 
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فقد انطلق هايز نبرغ من نظرية الجزيئات (الإلكتروتات) التقليدية وأعاد تفسيرها 
لملاسمتها مع النظوية الككمومية ينما اتبع شروديئخر نظرية دوبري النوجية (ومي 
«تقليدية» أيضاً) وألحق بكل جزيء «باقة أمواج»» أءٍ بي مجموعة من الأمواج الجزئية 
تتداخل ونتقوى داخل حيز ضيق وتتخامد خارجه. . وقد بين شرودينغر أن ميكانيك 
الموجي مكافئ تماما لميكانيك هايزنبرغ الكمومي. 

لقد وجدت المقارقة القائمة على تكافو صورتين جد مختلقتين وهما صورة 
الجسيم وصورة الموجة حلاً لها بفضل التفسير الإحصائي الذي أعطاه يورن لكلا 
النظريتين : يمكن اعتبار النظرية الموجية كنظرية جسيمية وتفسير معادلة شرودينغر 
الموجية على نحو تعطينا فيه احتمال وجود الإلكترون في منطقة معيتة من الفضاء. 
(يعين مربع سعة الموجة هذا الاحتمال وهو كبير داخل باقة الأمواج حيث تتقوى 
الأمواج ولكنه ينعدم خارجها). 

أدت ظروف عديدة إلى تبني التفسير الإحصائي لميكانيك الكم أي النظر إليه 
كنظرية إحصائية. فقد أصبح من الضروري على سبيل المثال» يعد أن وضع آنشتاين 
فرضية الفوتونات (أو كمات الضوء)ء النظر إلى مهمة استنتاج الأطياف الذرية 
كمهمة إحصائية : تعتبر المفاعيل الضوئية المرصودة. من وجهة النظر الإحصاتيةء 
كظاهرة عددية أي ظاهرة ولدتها جسيمات الضوء الواردة. القد غدت الطرق 
التجربية في الفيزياء الذرية. .. والخبرة توجههاء لا تولي اهتمامها إلا للمسائل 
الإحصائية. يتطبق الميكانيك الكمومي» وهو الذي يرودنا بالنظرية النسقية 
للانتظامات المرصودة» على الحالة الراهنة للفيزياء التجربية كليّاًء لأنه يقتصر منذ 
البداية على طرح أسئلة إحصائية وإعطاء أجوية إحصائية»20. 

لا يعطي الميكانيك الكمومي نتائج مختلفة عن تلك التي يعطيها الميكانيك 
النقليدي إلا عندما نطبقه على ظواهر الفيزياء الذرية. أما عندما نطيقه على 
سيرورات ماكروية فإن صيغه قريبة جداً من صيغ السيكاليك التقليدي: «تبقى قوانين 
الميكانيك التقليدي صالحة من وجهة نظر النظرية الكمومية شريطة النظر إليها 
كعلاقات بين قيم وسطية إحصائية»!*". أر بعبارة أخرى: يمكن اشتقاق الصيغ 
التقليدية كقوانين ماكروية. 


يحاول البعض في عروضهم إعادة التفسير الإحصائي لميكانيك الكم إلى 


Max Bom and Pascual Jordan, Elemertare Quurntenmechantk (Bertin: J, Springer, 1930), (13) 
pp. 322 f. 


March, Die Grmdlagen der Quantenmechanik, بح‎ 170. (14) 
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علاقات عدم التحديد لهايز نيرغ التي تضع قيوداً على دقة قياس المقادير الغيزيائية 
ذات الأبعاد الذريةء ويقولون إنه نظراً لعدم ايفين في القياسات في النجارب 
الذريةه. . 
في ظروف متطابقة سيؤدي إلى د | مختلفة؛ أما إذا كررنا التجربة عدداً کییرا من 
الراك تسد او مار ف تج کے بس ا کد 
للتجارب بحيث يمكننا القول إن هناك احتمالاً معيناً بالحصول على هذه النتيجة 
المنفردة عند إجراء النجربة» (ديراك)!” " وكذلك مارش فقد كتب في نفس الاتجاء 
١‏ يبقى بين الماضي والمستقبل. .. إلا علاقات احتمالية ولذا يتضح ما يميز 
الميكاتيك الجديد. . كنظرية إحصائية!25, 


لا يمكتنا القول إنه لا غبار على هذه المحاولة التي تربط بين علاقات عدم 
التحديد والتفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي الذي نريد إعطاءه. بل يبدو لتا أن 
الصلة المنطقبة بينهما منعكسة تماما لأن علاقات عدم التحديد مشتقة من معادلة 
شرودينغر الموجية (على أن تفسر إحصائياً) وليس العكسء أي المعادلة من 
العلاقات. رعليناء إذا ما أردنا حساب صلة الاشتقاقية هذه أن نعيد النظر في 
تفسير علاقات عدم التحديد. 


5 التفسير الإحصائي لعلاقات عدم التحديد 


من المتفق عليه منذ هايزنبرغ؛ أن كل قياس متزامن للوضع والعزم تفوق 
دقته ما تسمح به علافات عدم التحديد مناقض لميكانيك الكم وأن «منع نع“ قياس 
أكثر ر دقة مستنتج من الميكانيك الكمومي أو الميكانيك الموجي: فلو أمكن القيام 
بقياسات بدقة ١ممنوعة»‏ لوجب اعتبار النظرية مفندة”217 


Paul Dirac, The Priaciples of Quannen Mechanics = Die Prinzipen des لصم مس اسمن‎ )15( 
The Internatıonal Sencs of Monographs on Physics (Oxford: The Clarendon Press. 1930) p. 10. and 
3rd cd, 1947. p. 14. 


March, Ibid. p. 3. (16)‏ 
(17) لن نتعرض ها إلى انتقاد وجهة نظر ساذجة وواسعة الانتشار تقول إن أفكار هايزنبرغ نقيم 
الدليل القاطع على استحالة قياسات من هذا النوع. انظر على سبيل المثال :21 ١4ء[‏ همه»مما؟ دصو 
neuen Grundlagen der Naturerkenniris = The New Background of Scrente, Translated ftom English by‏ 
:254 بم ,)1934 Helene Weyl and Lothar Nordheim (Stutgart; Berlin: Deutsche Verlags - Anstalt,‏ 


علم يجد العلم مخرجاً من هذا المأزق. وعلى العكس ققد وجد آلا مخرج منه. من الواضع أنه لا يمكن 
إقامة دلبل من هذا النرع. وما يمكن أن يطراً نحن الاجرا. مر متاح مد من ادك من 
فرضيات الميكانيك الكمرمي أو الموجي بحيث يمكن دحضه تجريياً معها. ولا تتطيع التأملات فيما هو 
معقول أو مقبول ظاهرياً الوصول بنا إلى أي نتيجة حول هذه المسألة. 
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نعتقد أن وجهة النظر عذه خاطئة. حقاً إن صبغ هايزنبرغ ( ل رم 4:4 
إلخ) مستنتجة بصرامة من النظرية"". ولكن هذا لا يسري ع تفسيرها 
كصيغ تضع قيوداً على دقة القياس بالمعنى الذي يراه هايزتبرغ. ولهذا فإن 
القياسات الأدق من تلك التي تسمح بها الصيغ لا تتعارض منطقياً مع 
الميكانيك الكمرمي أو الميكانيك الموجي. يلزم عليتا إذاً أن نفرق بين 
الصيغ؛ التي سنسميها اختصاراً «صيغ هايزنبرع» وبين تفسيرهاء من قبل 
هايزنبرغ نقسه» كعلاقات عدم تحديد أي كقيرد مفروضة على الدقة المتاحة. 

يجب علينا لاستنتا صيغ هايزنبرغ رياضياً أن نستعمل المعادلة الموجية أو 
فرضية مكافئة لها أي فرضية قابلة للتفسير الإحصائي (كما رأينا في الفقرة السابقة). 
فوصف الجزئي المنفرد بباقة الأمواج في هذا التفسير هو في حقيقة الأمر منطوق 
احتمال فردي صورياً””'". تعين سعة الموجة كما رأينا احتمال وجود الجزيء في 
مكان معين. ولكن منطوق الاحتمال المتعلق بجزيء منفرد منطوق فردي صورياً. 
ونحن إذا قبلنا التفسير الإحصائي لميكانيك الكم فعلينا تفسير صيغ هايزنبرغ » 
المستنتجة من المنطوقات الفردية صورياً» كمنطوقات احتمالية - وكمنطوقات فردية 
صررياً أيضاً عندما ينعلق الأمر بالجزيء المنغرد؛ ولذا يجب في نهاية المطاف» 
تفسيرها إحصائياً. 

سنواجه الطرح الذاتي : كلما فسنا وضع السجرئي بدقة كلما قلت معرفتنا 
بعزمه! بالموقف الموضوعي الإحصائي وستعبر عنه على النحو التالي ! الننئق 
ياء بين مجموعة من الجزئيات الجزئيات التي تحتل في لحظة ما موضعاً 
مغيتاء إحدائيته ×> ويدقة محددة سلفاً. ستتبعثر مركبات العزم بحسب هذه 
الإحدائية؛ ,ص عشوائياً ضمن نطاق ,ويك وسيتسع تطاق التبعثر پم كلا ضاق 
×8 المحدد سلفاًء أي كلما ضاق مجال دقة انتقاء الوضعء وعلى العكس: 
لننتق فيزيائياً الجزئيات التي تقع مركبات عزمها على المحور × ضمن مجال 
محدد سلقاً بص4. ستتبعثر مركبات الوضع على × عشرائياً ضمن نطاق هم 
وسيتسع هذا النطاق بقدر ما يضيق بصكء أي بقدر ما يضيق مجال دقة انتقاء 
العزم. وأخيراً: إذا أردنا انتقاء الجزيئات التي تتمتع بالخاصتين ×4 وبمك في 
آن راحد فلا يمكن تحقيق هذا الانتقاء فيزياتياً 3 إذا كان المجالان كبيرين 


(18) أعطى فايل اشتقاقاً مكيناً في ` 08 .وم Cuanlernedanik,‏ فس Weyl, Gruppentheorie‏ 
and 345.‏ 


(19) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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بحيث تنحقق العلاقة لل < .و4 . عك. ستسمي صيغ هايزنبرغ المفسرة على 
هذا النحر علاقات التبعثر الإحصائي 0 


نشر بعد إلى القياس في تفسيرنا الإحصائي واقتصر حديثنا على الانتفاء 

الفيزيائي!220 وقد آن الأوان لتوضيح العلاقة بين هذين التعبيرين. 

نقول أنتا أجرينا انقاء فيزيائياً إذا ما حجبناء مثلاً خلف حاجزء كل جزيئات 
حزهة من الأ شعة ما عدا تلك التي تمر عبر فتحة ضيقة منه أي عبر مجال مكاني + . 
ونقول عن الجزيتات المنتمية إلى هذه الحزمة المعزولة أنها انتقيت فيزياتياً أو 
تقنياً بحسب الخاصة ×4. سيبقى الوصف بالفيزيائي مقصوراً على هذا العزل 
وحده لتمييزه عن الانتقاء الذهني حيث لا يوجد حاجز يحجب الجزيئات 
بحيث يضم الانتقاء الجزئيات التي مرت أو ستمر عبر المجال حل. 

ومن الطبيعي أن نعتير الانتقاء الفيزيائي قياساً وأن نستعمله لهذا 
الغرض 2 . فإذا انتقينا حزمة أشعة جزئيات بواسطة القتحة وإذا قسنا بعد ذلك عزم 
أحد الجزيئات أمكننا اعتبار الانتقاء بحسب الوضع قياساً للوضع ما دام الانتقاء 
يعلمنا بمرور الجزيء من موضع ما (وإن كنا لا نستطيع معرفة زمن المرور أو لا 
نستطيع معرفته إلا بواسطة قياس آخر). . ولكن العكس غير صحيح فليس كل قياس 
انتقاء فيزيائياً. لنتصور مثلاً شعاعاً وحيد اللون من الإلكترونات المتنقلة في اتجاء 

× نستطيع بالاستعانة بعداد مسجل ملاحظة الإلكترونات التي تقع في موضع 
هعين. نستطيع كذلك بمعرفة الفواصل الزمنية بين ارتطامات الإلكترونات بالعداد 
قياس المسافات بين الإلكترونات أي قياس وضع الإلكتروتات المنتقلة في اتجاه × 
حتى لحظة الاصطدام. ولكننا لم نحقق بهذا القياس أي انتقاء للإلكترونات بحسب 
وضعها في اتجاه *. أما نتيجة القياس فهي توزيع عشوائي للوضع في اتجاه +. 


(3*) ما زلت أزيد التفسير الموضوعي المعررض هنا إلا أني أدخلت تعديلاً هاما عليه. فبدلاً من 
الكلام على «مجموعة من الجزيئات» سأقول «مجموعة ‏ أو متتالية ‏ من التجارب المتكو 
جزيء واحد (أو نظمة من الجزيتات)". ويجب السير على هذا النحو في الم 
سييل المثال إعادة تفسير شعاع الجرينات كتجارب متكررة بجريء أو بعدة جزيتا 
الجزيتات غير المرغوب فيهاء انظر الإضافة ص 503 من هذا الكناب 

(20) كذلك يتكلم فايل» على سبيل المثال. على «الانتقاء٠٠‏ انظر : Weyl, ibid, pp. 67 f.‏ 
ولکنه على خلاقنا لا يرى تعارضاً بين القياس والائقاء. 

(21) نقصد بالفياسء وفقاً للاستعمال اللغوي الشاتع لدى الفيزيانين؛ لا القياس المباشر رحده 
وإنما القيامى غير المباشرء بالحساب» أيضاً (وهر عملياً القيامس الوحيد الذي نعادفه في الفيزياء). 


نتفيت بإخفاء 
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يعني التطبيق الفيزيائي لعلاقات التيعثر الإحصاتي ما يلي : إذا ما حاولنا 
بطريقة ما الحصول على مجموعة من الجزيثات المتجانسة قدر الإمكان فإننا 
سنواجه قيوداً أساسية تحددها علاقات التبعثر الإحصاتي هذه. صحيح أنه يمكنتا 
مثلاً بفضل انتقاء قيزيائي إنتاج حزمة أشعة وحيدة اللون ومتوازية؛ أي حزمة من 
الإلكترونات منساوية العزم» ولكننا سنفشل بالضرورة إذا ما حاولنا الحصول على 
مجموعة أكثر تجانساً بأن نحجب جزءأ من الحزمة بواسطة حاجز تشقه فتحة ضيقة 
لا تسمح إلا بمرور الأشعة ذات الوضح »4ء أي الحصول على جزيئات 
متساوية العزم مارة عبر الشق. وسبب الفشل أن كل انتقاء بدليل الوضع يشكل 
تدخلاً في النظمة تبدأ معه مركبات العزم .م بالتبعثر؛ وتزداد حدة هذا التبعثر 
بانتظام» [وفق صيغ هايزنبرغ]» كلما ضاق الشق. وبالعكس إذا انتقيت حزمة 
إلكترونات جزئية بدليل الوضع ‏ بمرورها عبر الشق ‏ وإذا حاولنا جعل هذه 
الحزمة وحيدة اللون ومتوازية فإننا مضطرون إلى التخلي عن الانتقاء بدليل 
الوضع لأننا لا نستطيع تجتب ترسيع هذه الحزمة الجزئية إلى حزمة أشعة 
عريضة (وفي الحالة المثالية؛ إذا أردنا جعل مركبات م لكل الجزيئات 
مساوية للصفر فإننا مضطرون إلى جعل عرض الحزمة لا منته). سنسمي 
الانتقاء «انتقاء نقيأه أو «حالة نقية!*© عندما يكون التجانس فيه أكبر ما 
يمكن (أي عندما تصلح علامة التساوي في صيخ هايز تيرغ)- 


يمكننا انطلاقاً من هذه التسمية صياغة علاقات التبعثر الإحصاتى على التحو 
اثتالي : لا توجد أي مجموعة للجزينات يفوق تجانسها تجانس الحالة النقية/*. 


لم نعر حتى الآن أي اهتمام إلى المسألة التالية: يجب أن تقابل قابلية 
الاشتقاق الرياضي لصيغ هايزنيرغ من المعادلات الأساسية للمبكانيك الكمومي 


(22) استعمل هذا التعير كل من فايل : ٠,‏ .م ,(1927) 46 Herman Weyl, Zeirschrift fir Physik,‏ 

John von Neumann. «Wahrscheintıchkeitstheoretıscher Aufbau der Quantenmechanik,» : ونون تويمان‎ 
Gûttinger Nachrichten, 110) (1927), p 245. 

Weyl, Gruppertheorie und Quanienmeckank, p. 70, Max anû Jordan, وإذا عرفا الحائة النقبة حسب‎ 
Elemenare Quantenmechanik. p. 315, 


يآنها الحالة «.. .التي يستحيل إنتاجها بمزح تشكيلتين إحصائيتين مختلفتين عنها» فإن الحالات النقية اللي 
بنطبق عليها هذا التعريف ليست | اعات بدليل العزم وحده أو الوضع رحده . يمكننا إنتاجها مثا بانتقاء 
بدليل الوضع وبدنة محددة سلف ويدليل العرم بالدقة العليا المسموح بها 

(4") يجب إهادة صياغة هذه الجملة كما في الهامش السابق رقم (3*): 'لا يوجد أي ترتيب 
تجريبي يتبح إنتاج مجموعة ‏ أو سلسلة - عن التجارب بحيث تكون نتائجها أكثر تجانساً من الحالة التقية» 
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بالضبط قابلية اشتفاق تفسير تلك الصيغ من التفسير الإحصائي لهذه المعادلات. 
وكما رأينا في الفقرة السابقة» فقد أعطى مارش وصفاً معاكساً تماما للموقف: 
يبدو له أن التفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي استتباع للحدود التي فرضها 
هايزنبرغ على الدقة. وفايل» من جهة أخرى» الذي اشتق بإحكام صيغ هايزنبرغ من 
المعادلة الموجية بمد أن فسرها إحصائباء عاد لتفسير هذا الصيخ كحدود للدقة؛ 
وأثار الانتيافء في الوقت تنفسه» إلى أن هذا التفسبر للصيغ يعارض في يعض 
جرانة يفشيز بورد ا انی برا اساد تبتر بوزن على سرء علاقات عدم 
انتحديد #ليس الأمر أن وضع وسرعة الجزيء خاضعان ببساطة إلى القوانين 
الإحصائية فقط وأن كلاً منهما يتعين بالضبط» على حده» في كل الحالات 
الفردية؛ وإنما الأرجح أن مدلول هذين المفهومين يتوقف على القياسات اللازمة 
لتعبينهما وأن قياساً دقيقاً للرضع يفقدنا إمكانية اكتشاف السرعة»!20©, 

إن التعارض الذي أبصره فابل بين تفسير بورن الإحصائي لميكانيك الكم 
وبين قيود هايزنبرغ المفروضة على الدقة قائم بالفعل ولكنه أشد بكثير مما يظنه 
فايل. إذ إنه من المستحيل اشتقاق القيود المفروضة على الدقة من المعادلة الموجية 
المفسرة إحصانياً؛ ئيس هذا فحسب ولكن الأمر الذي يمكن اعتباره كحجة قاطعة 
ا E‏ (وهذا ما ستبرهن عليه) هو أن النتائج 

التجريبية الحقيقية وكذلك الإمكانات لا تتوافق مع تفسير هايز برغ 

6 - قلب برنامج هايزلبرغ رأساً على عقب 
لإقصاء الميتافيزياء؛ وتطبيقات 

عندما تفرض منذ البداية أن صبغ الميكانيك الكمومي تخصيصاً هي فرضيات 
احتمالء ومنطوقات إحصائية فلن نرى ما هي المحظورات المتعلقة بأحداث 
منفردة المستنتجة في نظرية من هذا النوع (ما عدا الحالتين القصويين اللتين يكون 
فيهما الاحتمال مساوياً للواحد أو للصفر). لذا نرى أن الاعتقاد بوجود تناقض بين 
قياسات النتاتج المنفردة وصيغ الفيزياء الكمومية التي نريد تشييدها لا يقوم على 
أساس منطقي وهو لا يختلف في هذا عن الاعتقاد بوجود تناقض في منطوقات 
الاحتمال الفردي صوريا: بين م - (8)غ7ى (احتمال كون الرمي » مساو ل 5 
هوك) وب ن إحدى القضيتين التاليتين: 8 + (نتيجة الرمي # هي فعلاً 5) 
وم © 4 (لم تكن نتيجة الرمي 6 5). 


Weyl, Ibid. p. 68. G@3) 
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تزودنا هذه الاعتبارات البسيطة بوسيلة لدحض أي «إثيات» مزعوم للتناقض 
بين وجود قياسات دقيقة للوضع والعزم وبين ميكانيك الكم. أو للتناقضات في 
النظرية التي سيؤدي إليها حتماً مجرد الفرض بكون هذه القياسات ممكنة. ولما كان 
كل إثبات من هذا النوع سيطبق اعتبارات من الميكانيك الكمومي على جزينات 
منفردة ويقنضي استخدام منطوقات الاحتمال الفردي صورياً. ف فمن الواجب عليناء 
إن صح التعبير. ترجمة الإثبات حرفاً حرفاً إلى اللغة الإحصائية. سنكتشف حينما 
تفعل ذلك أن لا تناقض بين القياسات المنفردة الدقيقة ‏ التي نفرض إمكان القيام 
بها - وبين نظرية الميكانيك الكمومي المفسرة إحصائياً . وإنما هناك تناقض ظاهري 
بيئها وبين المنطوقات الفردية صورياً. (ستفحص في الملحق الخامس مثلاً «إثبات» 
من هذا النوع). 


وإذا كان من الخطأ القول إن الميكانيك الكمومي يحظر القياس الدقيق فمن 
الصواب القول أنه لا يمكن اشتقاق تنبزات منفردة مضبوطة من الصيغ الخاصة 
بميكانيك الكم والمفسرة ة إحصائياً. (لا نعتبر قواني ا 0 
بين هذه الصيغ). وهكذاء فإننا سنفشل» بشكل خاص بسبب علاقات التبعثر» في 
إنتاج شروط على الحدود معينة كيقما تعاملنا مع النظمة 3 كانت الانتقاءات 
الفيزيائية. ولما كانت التقنية الاعتيادية للمجرب مبنيّةٌ تحديداً على إنتاج شروط على 
الحدود فيمكئنا انطلاقا من علاقات التيعثر استنتاج القضية التالية (الصالحة للتقنية 
التجريبية الإنشائية'*”) وحسب): يستحيل بالاعتماد على ميكانيك الكم القيام 
بتنيؤات فردية وإنما بتنبؤات التواتر فقط 

تلخص هذه القضية موقفنا من كل التجارب الذهنية التي ناقشها هايز تبرغ 
(تبعاً لبور أحياناً) والتي تهدف إلى البرهان على استحالة القيام بقياسات تتجاوز 
دقتها ما تسمح به علاقات عدم التحديد: ويتعلق الأمر في كل الحالات باستحالة 
التنيؤ بمسار جزي بعد عملية القياس بسبب التبعثرات الإحصائية 

قد يبدو للوهلة الأولى أن تفسيرنا لعلاقات عدم التحديد لم يقدم الكثير. 
فهايزنبرغ نفسه لا يقول شيئاً آخر سوى التأكيد على عدم تحديد التنيؤات» ولما كنا 
متفقين معه إلى حد ما في هذا الشأنء فقد يظن المرء أن خلافنا يدور أساساً حول 
المصطلحات وأننا لم نحرز أي تقدم. إلا أننا مؤمنون أن رؤيا هايزنبرغ ورؤيانا 
متعارضتان تماماً. وهذا ما سيتضح بالتفصيل في الققرة التالية. سنحاول؛ بانتظار 


(24) هذا التعبير لفايل» المصدر نقسه. ص 67. 
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ذلك التخلص من المعضلات المميزة والملازمة لتفسير هايزنبرغ وتوضيح منشئها 
وأسباب ظهورها. 


سنبدآ بمعالجة المسألة» التي أعاقت تنفيذ برنامج هايزة غ كما رأيناء 
والمتعلقة بوجود قياسات دقيقة للوضع والعزم أي بوجود حسابات دقيقة للمسارات 
في هيكل الميكانيك الكمومي!؟22 . اضطر هايزنبرغ إلى وضع «الحقيقة الفيزيائيةة 
لهذه القياسات موضع الشكء ٠:‏ بينما رفض آخرون (شليك مثلاً) وجودها . يمكننا 
تفسير التجارب محط السؤال أ)» ب) وج) إحصائياً . فالتركيبة ج) مثلاً أي فياس 
لنوضع يتبعه قياس للعزم تتحقق بالتجربة التالية: ننتقي شعاعاً بدليل الوضع بواسطة 
حجاب ذي شق. ثم نقيس عزم الجسيمات الني مرت من الشق في اتجاه معين 
(سيؤدي هذا القياس الثاني بطبيعة الحال إلى تشويش جديد للوضع). ستعين هاتان 
التجربتان المتتائيتان وبدقة مسار الجسيمات المنتمية إلى الانتقاء الثاني ونقصد هنا 
المسار بين التجربتينء وهذا يعني أنه من الممكن القيام بحساب دقيق للوضع 
والعزم بين التجربتين. 


ونحن خلافاً لهايزنبرغ لا نرى أن هذه القياسات وحسابات المسارات غير 
مجدية. صحيح أنها لا تصلح كشروط على الحدود أو كمنطلق للتنيؤات إلا أنه لا 
غنى عنها عندما نريد التحقق من تتبؤاتنا وخاصة منها تنبؤات التواتر : إن ما تفيده 
علاقات التيعثر الإحصاتئى هو تبعثر العزوم عندما تتحدد المواضع بدقة والعكس 
بالعكس. لا يمكننا التحقق من هذا التو أو تفنيده إذا لم نكن قادرين على القيام 
بقياس وحساب مختلف توزيعات العزم فور انتقاء الوضع ° 


(25) قارن الفقرة 73 من هذا الكتاب. 

(5*) أر رى في هذا المقطع (ركذا الجملة الأرلى من المقطع التالي) أحد أهم عناصر النقاش الذي 
يحظى بموافقتي التامة. ونظراً لاستمرار سوء التفاهم فإني سأشرح المسألة شرحاً وافياً. تقفتضي 
علاقات التعثر أن تتبعثر العزوم عندما نقوم بانتقاء مضبوط للوضع (والأولى أن نقول إن العزوم المنفردة 
أصبحت غير متنباً بها يدلا من غير محددة بمعنى أننا نستطيع التنبؤ بتبمثرها). وهذا تثب يمكن اختباره بأن 
تقبس العزوم الفردية ونحدد توزيعها الإحصائي. ستعطي هذه القياسات للعزوم الفردية (المؤدية بدورها 
إلى تبعثر جديد لا نتعرفى له هنا) 0 قدر ما نشاءء وأدق في كل الأحوال من م 28 أ 
العرقى الوسطي لمجال التبعثر. تمكتنا هذه القباسات من حاب قيمها في مكان انتقاء رقياس الوضح 
بواسطة الشق. وهحساب ماضي؛ الجزيء هذا أساسي (انظر الهامش رقم (0)7 الفقرة 73 من هذا 
الكتاب) إذ لا نستطيع بدونه الادعاء بفياس العزم عقب انتقاء الوضع مباشرة وبالتالي الادعاء بالتحقق من 
علاقات التبعثر. وهذا ما نقرم به بالفعل في كل تجربة تكشف لنا ازدياداً في التبعثر تبعاً لتناقص عرض 
الشق. وهكذا فإن الذي «بتخربش؛ أو «يغيش» هو دقة التنبز وليس دقة القياس. انظر الإضافة ص 513 
من هذا الكتاب. 
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إن النظرية المفسرة إحصائياً لا تنفي إذاً إمكانية القياسات المنفردة 
المضبرطة» بل على العكس فلو استحالت هذه القياسات لأصبحت النظرية غير 
محققة وبالتالي ميتافيزيائية. ينفذ على هذا النحو برنامج هايزنبرغ بإزالة العناصر 
الميتافيزيائية منها وإنما بطريقة تتعارض تماما مع طريقته. فبينما كان يحاول حذف 
المقادير التي يعتبرها غير رصودة (وهو ما لم ينجح به تماماً) فإننا نعكس 
المحاولةء إن صح التعبيرء بأن نبيّن صحة الهيكل الذي يضم هذه المقادير لأنها 
ليست ميتافيزيائية. ويكفي أن نتخلى عن الحكم السبقي بتقييد الدقة الذي وضعه 
هايزنبرغ حتى تنعدم كل أسباب الشك في المدلول | ئي لهذه المقادير. إن 
علاقات التبعثر هي تنبؤات تواتر تتعلق بالمسارات؛ 00 أ أن تكون هذه 
المسارات قابلة للقياس ‏ كما في رمي النرد معطيا 5 الذي يستلزم التثبت التجريبي 

إذا أردنا التحقق من تنبؤات التواتر المتعلقة بها. 

يشير رفض هايزنبرغ لمفهرم المسارء وحديثه عن ١المقادير‏ غير الرصودة» من 
دون أدنى شك إلى تأثير الأفكار الفلسفية وخاصة الوضعية منها. وهكذا تقرأ عند 
مارش «قد يمكن القول من دون خشية من سوء التفاهم .. إنه ليس للجسم حقيقة » 
بالنبة للفيزيائي. إلا لحظة رصده. . وبالطبع لا يبلغ الجنون بأحد إلى حد القول إن 
الجسم يتوقف عن الرجود في اللحظة التي ندير ظهرنا له» ولكنه لم يعد ابتداءً من 
هذه اللحظة موضوع بحث الفيزياتي لأنه لم يعد بالإمكان قول أي شيء عنه يعتمد 
على التجوية»”. وبعبارة أخرى إنه لا يمكن التأكد من صحة الفرضية القائلة إن 
الجسم يتحرك بحسب هذا المسار أر ذاك في الفترة التي لا يكون فيها مرصوداً؛ هذا 
واضح ولكنه لا يكتسي أي أهمية والأمر الحاسم ة في الموضوع هو أن الفرضية من 
هذا القبيل قابلة للتفنيد. ذلك أته يمكتنا اعتماداً على فرضية المسار التنبؤ بإمكان 
رصد الجسم في هذا المكان أو ذاك وهو تنبؤ دحوض. وسترى في الفقرة ة القادمة أن 
ميكانيك الكم لا ينفي هذا النوع من الإجراءات. [إلا أن ما أوردناه هنا كاف إلى حد 
بعيد]”* لأنه يذلل كل الصعوبات المرتبطة ابعدم مدلولية؛ مفهوم المسار. ولعل 


March, Die Grundlagen der Quartermechanik, p. 1. (26)‏ 
* لرايشنياخ موفف ممائل وسأنتقده في الملحق الثالث عشر* من هذا الكتاب. 

(6*) لم ترد هذه الجملة في النص الأولي. أدخلتها هنا لأني لم أعد مقتنماً بصحة تسلل أفكار 
«الفقرة القادمة» 77 المشار إليها في الجملة السا » هذا من جهة» ومن جهة أخرى لأن كل الحجح 
الواردة في الفقرة الحالية مستقلة تماماً عن الفقرة إنها تعتمد على الفكرة التي شرحناها للتو وهي 
أنتا نحتاج إلى حساب مسار الإلكترون في الماضي للتحقق من التنبرات الإحصائيةء ولا يمكن ياي حال 
أن تكون هذه المسارات «عديمة المدلولية؛. انظر آيضاً عملي المشار إليه في الإضافة ص 513 من هذا 
الكتاب 
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أفضل ما يرينا مدى اتضاح الموقف هو التذكير بالنتائج الجذرية المترتية على رفض 
مفهوم المسار والتي يصفها شلبك كما يلي : #إن أوضح وأدق وصف للموقف هو 
القول (كما يفعل متصدرو البحث في المسائل الكمومية) إن صلاحية المفاهيم 
الحكاء E‏ مقتصرة على المرصودات الماكروية» وإنها غير سارية 
على الأبعاد الذرية»!27 يشير شليك في غالب الأمر هنا إلى بور الذي كتب «من 
حقنا أن نفترض ا ل أن القضية ليست 
مجرد تعديل لنظريتي الميكانيك والإلكتروديناميك (الكهرحركية) يستئد إلى المفاهيم 
الفيزيائية المعتادة وإنما يتعلق الآمر بقصور سحيق للصور المكانية ‏ الزمانية التي 
استعملناها حتى الآن في محاولة توصيف الظواهر الطبيعية»””7. وقد اعتمد 
هايزنبرغ فكرة بور هذهء أي التخلي عن الوصف المكاني ‏ الزمانيء كأساس مبرمج 
لأبحائه. وقد بدا النجاح الذي لاقاه كدليل على أن التخلي مثمر ولكنه لم يُنجز بأي 
حال. وعلى ما يظهر فإن لاستعمال المقاهيم المكانية ‏ الزمانية ما يبرره على ضوء 
تحليلنا وإن بدا هذا الاستعمال شاقاً في كثير من الأحيان وغير مشروع إن صح 
القول. تقد بيّنا أن علاقات التبعثر الإحصائي هي في الواقع منطوقات عن تبعثر 
الوضع والعزم وكذلك منطوقات عن المسارات. 


والآن وقد أثبعنا أن علاقات عدم التحديد هي منطوقات احتمال فردية صورياً 
فقد أصبح فك لغز تفسيريها الموضوعي والذاتي ممكناً : علمنا من الفقرة 71 أنه 
يمكن تفسير كل منطوق احتمال فردي صورياً تفسيراً ذاتياً كتنبؤ غير محددء كمنطوق 
عن عدم يقين معرفتناء ورأينا أيضاً متى قفشل الجهود ‏ المبررة والضرورية ‏ لإعطاء 
هذا النوع من المتطوقات تفسيرأ موضوعياً: تفشل عندما نحاول استبدال التفسير 
الإحصائي الموضوعي بتفسير [فردي] موضوعي مباشرة وعندما نعزو عدم التحديد 
إلى الحدث المنفرد نفسه”". يبدو أن السمة الموضوعية للفيزياء ستطرح على 
التساؤل إذا ما أخذنا بالتفسير الذائي بكل معنى الكلمة لصيخ هايزنبرغ لأن ذلك 
يستوجب إتباعه بتفسير ذاتي لأمواج الاحتمال لشرودينغر. لقد استخلص جينس هذا 


Sehlıck, «Die Kausalitêt in der gegenwãrtigen Physik.» p. 159. 2 

Niels Bohr, Die Narurwissenschaflen, 14 (1926), p. 1. O8) 

(7*) هذه هي إحدى المسائل الني غيرت رأبي فيهاء انظر الفصل الخامس* في : 7۸ ۴۲٠۲.‏ 

Postscript to the 1 توم‎ of Scientifie Discovery. 

إلا أن الخط العام لمحاججتي الداعية إلى التغسير الموضرعي يبقى على ما هو عليه. أعتقد الآن أنه من 

الممكن ومن الضروري تفسير نظرية شرودينغر لا كنظربة موضوعية وفردية وحسب وإنما كنظرية اال 
أيضاً وني آن. 
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اللزوم حين قال «وخلاصة القول إن صورة الجزيء تخبرنا أن معرفتنا بالإلكترون 
ستبقى بالضرورة غير محددة؛ أما صورة الموجة فكأنها تعني أن الإلكترون نفسه غير 
محدد سواء قمنا بقياسات عليه أم لم نقم. ويجب مع ذلك أن يبقى محتوى هبدأ عدم 
الدقة واحداً في كلا الحالتين. ولا نملك سوى وسيلة واحدة للوصول إلى ذلك: 
يجب أن نقبل أن الصورة الموجية لا تزودنا بتمثيل للطبيعة الحقيقية وإنما بتمثيل 
لمعرفتنا بهذه الطبيعة»””*' فأمواج شرودينغر في نظر جينس هي أمواج احتمال ذاتية» 
هي أمواج معرفتنا. وهكذا نرى كيف غزت نظرية الاحتمال الذاتية كل الفيزياء وكيف 
أصيحت الاستنتاجات التي نقضناها ‏ كاستخدام نظرية بيرنوللي «كجسر» يصل بين 
جهلنا وبين المعرفة الإحصائية”*” - أمراً لا مفر منه. يصوغ جينس موقف الفيزياء 
الحديثة ذا الطابع الذاتي على الشكل الآتي «واجه هايزننرغ لغز العالم الفيزيائي 
معتبراً أنه لا حل للمشكلة الأساسية ‏ طبيعة العالم الحقبقي ‏ واكتفى بحل المشكلة 
الأصغر وهي تنظيم أرصادنا للعالم (إرجاعها إلى مخرج مشترك). فلا غرابة والحالة 
هذه أن تبدو لنا الصورة الموجبة» حينما تنبثق» وقد اقتصرت على معرفتنا بالطبيعة 
من خلال أرصادنا». يتقبل الوضعي هذه الاستتباعات بترحاب ولكنها لا تزعزع 
أفكارنا حول الموضوعية: يجب أن تخضع منطوقات ميكاتيك الكم الإحصانية إلى 
اختبارات بيذاتية (۷ناءءزطاسةعه)٣])‏ متماثلة» كما هو عليه الأمر في كل المنطوقات 
الفيزيائية. (لا يحافظ تحليلنا البسيط على التوصيف المكاني-الزماني رحده وإنما 
على الطابع الموضرعي للفيزياء) 


من المفيد الإشارة إلى أنه قي مقابل التفسير الذاتي الذي أعطاه جينس 
لأمواج شرودينغر يوجد تفسير آخر هو التفسير الموضوعي [الفردي] مباشرة وغير 
الإحصائي. لقد اقترح شرودينغر نفسه في نشراته حول الميكانيك الكمومي الشهيرة 
تفسيراً موضوعياً غير إحصائي لمعادلته الموجية (وهو كما رأينا منطوق احتمال 
فردي صورياً): : فقد حاول أن يطابق مباشرة الجسيم مع الباقة الموجية. أبرزت هذه 
المحارلة على الفور الصعوبات المميزة لهذا الترج من ن التقسيرة إضفاء الموضوعية 
على عدم التحديد. لقد وجد شرودينغر نقسه ملزما بقبول «خربشة» شحمة الإلكترون 
في الفضاء (تعين سعة الموجة كثافة الشحنة) ولكن هذا الفرض لا يتفق مع البنية 
الذرية للكهرباء”'". لقد حل تفسير بورن الإحصائي المشكل ولكن العلاقة 


Jeans, Die neuen Grundlagen der Nuturerkemninis, pp. 257 ). (29)‏ 
للتنويه التالي: انظر: المصئر نفسهء ص 258 وما يليها. 

(30) انظر الغقرة 62 من هذا الكتاب . 

Weyl, Gruppentheorie und Quanienmechanik, p. 193 انظر على سبيل المثال:‎ )31( 
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المنطقية بين التفسيرين الإحصائي وغير الإحصائي بقيت غامضة وبقيت معها 
الصفات المميزة لمنطوقات احتمال فردية صورية أخرى مجهولةء مثلها مثل 
علاقات عدم التحديدء واستمر على هذا النحو تقويض أسس النظرية. 


نريد في الختام مناقشة تجربة ذهنية اقترحها آنشتاین”* واعتبرها جينس 


كأحد أصعب فروع النظرية الكمومية الجديدة" *. ونرى أن تفسيرنا يوضحها تماماً 
بل ويجعلها عادية. لنتصور مرآة تصف شفافة تعكس جزءاً من الضوء الوارد 
وتسمح بعبور جزء آخر وليكن الاحتمال (الصوري) بمرور نوتون (كم الضوء) عبر 
المرآة اويا لاحتمال انعكاسه أي أن: 4 = راان = (#8. وتقويم 
الاحتمال هذا نعرفه كما رأينا احتمالات إحصائية موضوعية» أي أنه يحتوي 
على الفرضية القائلة يمرور نصف فوتونات مجموعة ما » عبر المرآة 
وباتعكاس نصفها الآخر. لنسقط فوتوناً معينا » على المرآة ولنثبت بعد ذلك 
أ أنه انعكس عنها وهكذا اتغيرت» الاحتمالات ظاهرياً دفعة واحدة. 
قبل التجربة مساوية ل ل «وقفزتاء فجأة بعد التثبت من الاتعكاس إلى 
ا و0 من الواضح أن هذا المثل ينطيق منطقياً على المثل الذي أعطيناه 
في الفقرة 2*”71. آما وصف هايزنبرغ للتجربة فلا يوضح المرقف البتة فهو 
يقول "بفضل النجربة في موقع نصف الموجة المتعكسة... يحدث نوع من 
الفعل (اختزال باقة الأمواج!) يوئر على النصف الآخر من الباقة مهما كان 
هذا النصف بعيدا»”*7 ويضيف «ينتشر هذا الفعل بسرعة أكبر من سرعة 


(32) انظر؛ .29 physikalischen Prinzipıen der Quantentheorie, p.‏ عبط Heisenberg,‏ 
Jeans, Dic neuen Grundlagen der Narurerkerninis. p. 264 )33(‏ 
(8*) أصبحت المسألة المعروضة تشتهر باسم مسألة الاختزال (المتقطع) لباقة الأمواج. لقد عبر 
لي عض الفيزيائيين المبرزين عام 1934 عن موافقتهم على الحل العادي الذي أعطيته. إلا أن المسألة ما 
يرحت تلعب دوراً دهشا بعد ثلاثين عاماء في التفاش الدائر حول النظرية الكمومية. لقد عدت 


Popper, The Postscript to (he Logic of : وعالجت المسألة بالتفصيل في الفقرتين 100* و 115" من‎ 
Scientife Discovery, 


انظر كلك الصفحات 502» 505 و513 من هذا الكتاب. 

(9*) أي أن الاحتمالات لا «تتغير» إلا عندما نستبدل » ب 5[. ولذا يبقى الاحتمال (8)ى مساوياً 
ل ل ولكن (#8:08خ يساوي الصفر طبعاً و(3ق يساوي الواحد. 

Heisenberg, Die phyukalischen Prinzipien der Quarientheorie, p. 29, (34)‏ 
وعلى العكس يقول فون لاو حول هذه المألة وهو على صراب: «لعله من الخطأً ربط الموجة بجسيم 
منقرد. وحالما ترتبط الموجة أساساً بجملة من الأجسام ذات النوع الواحد والمستفلة بعضها عن بعض 


Max von Laue, Korpuskular und Wrdfentheorie, Handbuch d. Radiologie: 6, 2 : تزول المفارقةك انظر‎ 
- ed. (Leipzig: Akad. Verlagsges, 1933), p. 79 of the offpuist. 
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الضوء». ولكن هذا لن يسعفنا في شيء: سيبقى الاحتمالان الأصليان 
WB)‏ و (# الك مساويين ل ل ل؛ لقد اخترنا تجريبياً صفاً مرجعياً آخر عن 
الأحداث م و بدلاً من 9 - بأملامنا أن 0 >2 أو 8 ع4 -. فقولنا عن 
النتائج المنطقية لهذا التعيين إنها تنتشر بسرعة أكبر من سرعة الضوء ليس 
أفضل من قولنا إن جداء اثنين باثنين يساوي أربعة بسرعة أكبر من سرعة 
الضوء. أما أن يلاحظ هايزنبرغ أن انتشار الفعل بهذه السرعة لا يستطيع حمل 
أي إشارةء فهر أمر وإن كان صحيحاً فإنه لن يقدم شياً. 


تعطي هذه التجربة الذهنية دليلاً قاطعاً على ضرورة توضيح تعاريف وفروق 
مفاهيم الإحصاء والاحتمال الفردي صورياً . كما تبيّن لنا صراحة أنه لا يمكن 
معالجة مشاكل تفسير الميكانيك الكمومي إلا عن طريق التحليل المنطقي لمشاكل 
تفسير منطوقات الاحتمال. 
- التجارب الحاسمة“ 


ا حي الآد این الأرلئين بن ارا ال ا ا في ی 
الفقرة 73. لقد بينا (1) أنه من الممكن تفسير صيغ هايز تبرغ إحصائياً وبالتالي (2) 
فإن تفسيرها كتقييد للدقة ليس لزوماً منطقياً لميكانيك الكمء أي أن القياسات 
ب ف اق SE‏ 
الأكثر دقة 


قد يقول قائل: حسناً جداًء يمكننا تفسير الميكانيك الكمومي على هذا 
الشكل ولكني لا أظن أن حججك قد مست باللب القيزيائي لسلسلة أفكار هايز نيرغ 
وأعني استحالة التنبؤات الفردية الدقيقة. 


بن تفسيراً مماثلاً : انظر الهامش رقم (0!*) في الفقرة القادمة: والملحق الثاني عشر* من 


(*) لقد حذفت التجربة الذهنية الموصوفة في المقطع الحالي لأنها مبنية على خطأ. لمعرقة منشثه» 
انظر الهامثي رقم (1*) من ملحقي القديم السادس والتفطة 10 من الملحق الجديد الحادي عشر* من هذا 
الكتاب. (كان أرل من اتتقد الخطأ س. ف فون فايتسكر وآنشتاين في رسالته التي أوردتها في الملحق الثاني 
ن هذا الكتاب). انظ : .801 .ص ,)1934( 22 ,اع اإكعم معام مماما! Carl Friedrich Wezsãeker, Die‏ 
لقد تخليت عن هذه التجربة ولم أعد أرى أنها حاسمة لأن التجربة الذمية الشهيرة لكب ٠‏ بودولسكيي 
(را۴۵۵) وروزن (معده») تحل محلها تتأييد ما أطرحه. . انظر الهامش رقم (8 *) والملحقين الحادي عشر* 
والثاني عشر" من هذا الكتاب. تبقى سلسلة الأفكار الأخرى الواردة في الفقرات السابقة واللاحقة تاثمة وفير 
متآئرة بسقوط هذه التجربة. وبما أن البعض قد انتقد إعادة نشر هذه الققرة فإني أربد أن أؤكد هنا أن هذا النشر 
بطني ولكني أععقد أن بعض الفراء يريدون يروا الأخطاء التي ارتكبتهاء كما أني لا أريد أن أتهم 
بالتستر على أخطائي ويإخفا إخفائها عن الأنظار. انظر أيضاً مص 512: 513 من هذا الكتاب. 

(10*) وبهذا نكون النقطة (3) من برنامجي قد تحفقت هي أيضاً. 
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[146] 


[187] 


وسندع معارضنا يعطيتا المثل الفيزيائي الآني لشرح وجهة نظره : 


تخيل حزمة الكترونية مستقيمة في أتبوب مهبطي مثلاً؛ وليكن × منحى 
الحزمة. يمكتنا القيام بعدة انتقاءات فيزيائية من هذا الشعاع كأن ننتقي مجموعة من 
الإلكترونات بحسب إحدائيتها × في لحظة ما وذلك بواسطة صمام نفتحه لفترة 
وجيزة وسنحصل إذن على زمرة من الإلكترونات تحتل حيزاً ضيقاً على الاتجاه × 
وستكون عزوم إلكترونات هذه الزمرة في اتجاه × (وبالتالي طاقاتها) متباينة جداً 
بحسب علاقات التبعثر. ويناء على ما ينت يمكننا التحقق من منطوقات التبعثر 
هذه وذلك بأن نقيس عزوم أو طاقات الإلكترونات المتفردة وبما أننا نعرف الوضع 
فإننا نكون قد عرفنا الوضع والعزم. بمكن القيام بقياس من هذا النوع بأن نجعل 
الإلكترونات تصطدم بصفيحة وتحرض الذرات فيها. وستحصلء» من جملة ما 
نحصلء على ذرات محرضة تفوق الطاقة اللازمة لتحريضها طاقة الإلكئرونات 
الوسطية يكثير. وسأعترف إذاً بأنك على كامل الحق عندما تلح على أن هذه 
القياسات ممكنة وأنها ذات مدلول. إلا أن قياسات من هذا القبيل ‏ وهنا يدخل 
اعتراضي - ستؤدي بالضرورة إلى اضطراب الكيان الذي نفحصه أي الإلكترونات 
المنفردةء أو الشعاع كله إذ قمنا بقياسات عديدة (كما في مثلنا). ومع أن معرفة 
مختلف عزوم إلكترونات الزمرة قبل أن تضطرب لن تنقض النظرية منطقياً (ما دمنا 
لا نتخدم هذه المعرفة للقيام بانتقاءات ممتوعة) إلا أننا لا نملك أي وسيلة 
للحصول على معرفة من هذا النوع تتعلق بالإلكترونات الفردية من دون تشويشها. 
والخلاصة أن التنبؤات الفردية [المضبوطة] مستحيلة. 


لنقل منذ البداية إننا لن نستغرب فيما لو صح هذا الاعتراض: فمن الواضح 
أنه لا يمكن اشتقاق أي تنبؤ متفرد مضبوط من نظرية إحصائية وأن كل ما يمكن 
فعله هو استخلاص تنبؤات منفردة غير محددة (أي صورية). ولكن ما نجزم به هتا 
هو أن النظرية لا تحظر هذه التنبؤات وإن كانت لا تزودنا بها؛ لأنه لا معنى 
للحديث عن استحالة تنبؤات منفردة إلا إذا كان من الممكن البرهان على استحالة 


قياس متنبئ بسبب اضطراب النظمة. 


معارضنا : ولكن هذا هو رأيي وأنا أقول على رجه الخصوص 
باستحالة القيام بمثل هذا القياس؟ تفرض أنه يمكن قياس طافة أحد هذه 
الإلكترونات المتحركة دون أن يحيد عن وضعه ويخرج من زمرة الإلكترونات. وأنا 
أرى أن هذا الإدعاء ليس له ما يدعمه. فإذا كان لدي جهاز يتيح لي القيام بهذه 
القباسات فسأتمكن بفضله (أ) من إنناج تراكمات إلكترونية محددة الوضع من جهة 


260 


و(ب) لها نفس العزم من جهة أخرى؛ وأنت نفسك تعتبر أن وجود مثل هذه 
التراكمات» أو الانتقاءات الفيزياتية يتعارض مع ميكانيك الكم لأن علاقات التبعثر 
كما تسميها تحظرها والرد الوحيد الذي يمكنك الإجابة به هو: يمكن وجود أجهزة 
نستطيع القياس بواسطتها ولكنها لا تمن من إنتاج انتقاءات. أقر بأن هذا الجواب 
مقبول منطقيا ولكن غريزتي كفيزيائي لن تقبل بقدرتنا على قياس عزوم الإلكترونات 
وبعجزنا في الوقت نفسه عن التخلص من الإلكترونات التي تتجاوز عزومها (أو 
تنقص عن) قيمة ما معطاة سلفاً. 

قد تبدو الحجج المقدمة معقولة تماماً. إلا أنه لم يُعط بعد برهان صارم (ولن 
يعطى كما سئرى) للطرح القائل إنه إذا أمكن القيام بقياس متبئ فالانتقاء الفيزيائي 
المقابل ممكن كذلك. وبالتالي فلا تثبت هذه الحجج تعارض التنيؤات المضبوطة 
مع الميكانيك الكمومي ولكنها تضيف فرضية جديدة يتكافأ بحسيها القول باستحالة 
إعطاء تنبؤات فردية مضبوطة (بالاتفاق تفسير هايزنبرخ) والفرضية القائلة باقتران 
القياسات المتنبئة بالانتقاءات الفيزياتية””. يتعارض تفسيرنا لميكانيك الكم مع 
النظمة النظرية المؤلفة من هذا الميكانيك مضافاً إليه قرضية الاقتران. 


وهكذا تكون قد فرغنا من النقطة (3) ويبقى علينا تبيان النقطة (4): أي 
أن نبرهن على تناقض النظمة المؤلفة من المكانيك الكمومي المفسر إحصائياً (بما 
في ذلك قوانين حفظ الطاقة والعزم) ومن فرضية الاقتران. إن اقتران القياس 
بالانتقاء هو أحد الأفكار السبقية المترسخة في الأذهان. وهذا ما يفسر عدم نجاح 
الحجج البدائية التي تبرهن العكس حتى الآن. 

تود الإشارة إلى أن الاعتيارات» الفيزيائية على الغالب» التى سنعرضها هنا 
ليست بفرضيات مقدمة لتحليلنا المنطقي لعلاقات عدم التحديد وإنما ثمار هذا 
التحليل؛ لان التحليل الذي قمنا به حتى الآن مستقل كذلك تمامأ عما سيأتي 
وخاصة عن التجربة الذهنية الموصوفة أسفله””” والتي تهدف إلى البرهان على 
إمكانية التنبؤ وبالدقة المرغوبة بمسارات الجسيمات الفردية. 


سنحضر لمناقشة هذه التجربة بتفحص بعض التجارب الأكثر سهولة والتي 


(35) يمكن أن تظهر الف 
الصيغة لأف الاعتراض الذي يربط ب 
بالفمل ‏ سواء في المناقشات الشفهية أو الكتاب 

(11") تقد ظن بعض الناقدين الذي رفضواء وهم محقوتء تجربتي الذهنبةء أنهم قد دحضوا 
أيضاً التحليل السابق رغم التحذير الذي أعطيته هتا . 


ية الإضافية التي نتحدث عنها هنا على شكل آخر. ولكننا فضلنا هذه 
بياس والانتقاء الفيزيائي هر الذي واجه تفسيرنا المطروح هنا 
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ستبيّن للتو أنه من الممكن التنبؤ بالمسارات بالدقة المرغوبة وإخضاعها من ثم إلى 
الاختيار. وبطبيعة الحال لن نأخذ بعين الاعتبار في البدء التنبؤات المتعلقة 
بالجزيئات المنفردة المحددة وإنما تلك المتعلقة بجزيئات تتميز بوجودها في حيز 
ضيق قدر ما نريد من المكان ‏ الزمان 40ء ر4ء 42ء /3) بحيث نستطيع أن 
نفرض في كل حالة احتمالاً معيناً بوجرد جزيئات ينطبق عليها هذا التمييز. 

وسنستعمل كما فعلنا سابقاً حزمة جزيئات متحركة في اتجاه × (حزمة 
إلكترونات أو حزمة أشعة ضوئية) ولكننا سنفرض في هذه المرة أن الحزمة وحيدة 
اللون: تلزم الجزيتات إذاً بالسير متوازية وبعزم معين في اتجاه ×. نعرف مركبتي 
العزم في الاتجاهين الآخرين المساويين للصفر. والآن بدلاً من عزل زمرة من 
الجزيئات عن بقية الحزمة بوسائط تقنية (كما فعلنا أعلاه) فإننا سننتقي هذه الزمرة 
ذهتياً. نستطيع على سبيل المثال ل تركبز انتباهنا على زمرة الجزيئات التي لها 
الإحدائية × في لحظة معينة (وبدقة معطاة) والني لا يتشتت وضعها إلا داخل الحيز 
المكاني على الصغير بقدر ما نريد. ونعرف بالتحديد عزم كل من هذه 
الجزيئات ونعرف بالتالي وفي كل لحظة أين ستوجد زمرة الجزيئات هذه 
(وواضح أن مجرد وجود هذه الزمرة لا يتعارض مع ميكانيك الكم ولكن 
الذي قد يتعارض معه هو الوجود المعزول للزمرةء أي إمكانية انتقائها 
جزياتيا, يمكننا القيام بانتقاء ذهني ممائل للإحداثيين ن الآخرين: ستكون 

لحزمة المنتقاة في الاتجاه بر أو الاتجاه 2 عريضة جدا (ولامتناهية في 
العرض إذا كان الشعاع وحيد اللون مثالياً) لأن العزم في هذين الاتجاهين قد 
انتقي بمنتهى الدقة مساوياً للصفر ومن هنا يأتي تبعثر الوضع القري في هذين 
الاتجاهين. لنركز انتباهنا لانتقاء شعاع ضيق قدر ما نريد وسنعرف من جديد 
الوضع والعزم معا لكل جزيء من هذا الشعاع المنتقى. وستستطيع بالتالي 
التنبؤ بموضع وبعزم كل من جزيئات هذا الشعاع المنتقى ذهنيا الساقطة على 
لوحة تصوير وضعت في طريق الشعاع ويمكننا بطبيعة الحال اختبار هذا التنبؤ 
تجريبياً (على نحو ما فعلنا في التجربة السابقة). 


إن ما يصح على هذا النوع من الحالات النقية يصح أيضاً على الحالات 
الأخرى. يمكن على سبيل المثال أن ننتقي فيزيائياً بواسطة شق ضيق من حزمة 
أشعة وحيدة اللون شعاعاً ذا إحداثية ثية بو محددة (أي أننا سنعالج انتقاء فيزيائياً وتقنياً 


يقابل الانتقاء الذهني الذي عالجناه في المثال السابق). لا نعلم شيئاً عن اتجاه سير 
أي من الجزيئات بعد خروجها من الشق؛ ولكننا إذا ما وجهنا اهتمامتا لاتجاه 
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معين فيمكننا حساب مركبة العزم وبدقة لكل الجزيئات التي سارت في هذا 
الاتجاه. وهكذا تشكل الجزيئات التي سارت قي اتجاه معين بعد خروجها من 
الشق انتقاء ذهنياً جديداً ؛ أي يمكتنا التنيؤ بوضعها ويعزمها أو باختصار يمسارها 
وهنا أيضاً يمكتنا اختبار هذا التنبؤ يوضع لوحة على طريق هذا المسار. 


والأمر لا يختلف هنا من حيث الميدأء وإن كان التحقق التجريبي أصعب 
بقليل من حالة المثال الأول الذي ناقشناه والذي انتقيت فيه الجزيئات فيزيائياً في 
اتجاه طيراتها. هنا تطير الجزيئات بسرعة مختلفة بسيب تبعثر عزومها. وبالتالي 
تتباعد جزيئات الزمرة بعضها عن بعض ضمن مجال يزداد اتساعاً في اتجاه × مع 
مرور الزمن (تتطاير الباقة متباعدة). يمكننا في كل لحظة حساب عزم زمرة فرعية من 
الجزيئات انتقيت ذهنياء تقع ‏ في هذه اللحظة ‏ في موضع معين من الاتجاه <: 
وكلما كان انتقاء الزمرة الفرعية بعيداً كلما كان عزمها كبيراً (وبالعكس). يمكن 
تحقيق الاختبار التجريبي للتنبؤات المعدة على هذا النحو بأن نستبدل لوحة 
التصوير بشريط متحرك مثلاً. وبما أننا نستطيع معرفة زمن تعرض كل موقع من 
الشريط لارتطام الإلكترونات فمن الممكن التنبؤ بالعزم الذي تصطدم به 
الإلكترونات بهذا الموقع. ويمكن التحقق من هذه التتبؤات بأن نثبت أمام الشريط 
المتحرك أو أمام العداد المسجل مرشحاً (في حالة الأشعة الضوئية؛ أو حقلاً 
كهربائياً عمودياً على اتجاه الحزمة متبوعاً بانتقاء اتجاه في حالة الإلكترونات) لا 
يسمح بالمرور إلا لجزيئات حدد عزمها سلقا: ونتثبت عندثذ من وصول هذه 
الجزيئات في الزمن الموائم أم لاء 


لا تقيد علاقات عدم التحديد دقة قياسات هذه الاختبارات» لأن المقروض 
كما رأينا هو تطبيق هذه العلاقات على القياسات المستخدمة لاستنتاج التنبؤات 
وليس على القياسات المستخدمة لاختار التنبؤات» أي أنها تنطبق على قياسات 
«تنيّئية» وليس قياسات «غير تنبئية». لقد تفحصنا في الفقرتين 73 و76 ثلاث 
حالات من القياسات غير التنيئية وهي أ) قياس وضعينء ب) قياس وضع سبقه 
قياس عزم وج) قياس وضع تبعه فياس عزم. أما القياس الذي درسناه هنا وحققناه 
بواسطة مرشح أمام الشريط السينمائي أو العداد المسجل فينتمي إلى الحالة ب): 
انتقاء عزم ثم قياس الوضع. وهذه هي الحالة التي تسمح حسب هايزتبر غ°9 
بحساب ماضي الإلكترون. فيينما لا تسمح الحالتان آ) وج) إلا يحساب الزمن 


(36) انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
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[190] 


[19] 


الفاصل بين القياسين قإن الحالة ب) تسمح بحساب مسار الإلكترون قبل القياس 
الأول الذي هو انتقاء للعزم لا يؤدي إلى اضطراب حالة الجري,!2'"". يتساءل 
هايزنبرغ؛ كما نعلم» عن «الحقيقة الفيزيائية» لهذا القياس لأنه لا يمكننا من 
حساب عزم الجزيء إلا حين وصوله إلى موضع مقيس بدفة وفي لحظة مقيسة 
بدقة ؛ ويبدو أنه ينقصه العنصر المكون للتنبؤ لأنه لا يتيج استخلاص نتان يمكن 
اختبارها. ومع ذلك ستنطلق من هذا القياس «غير التنبئي» ظاهريا لبناء تجربتنا 
الذهنية التي ستبرهن على إمكان التنبؤ بدقة بوضع وبعزم الجزني المتفرد. 


وبما أننا سنستخلص نتائج مهمة من الفرضية القاتلة إن قياسات دقيقة من 
النوع «غير التنبئي؛ محكنة فمن المناسب معرفة ما إذا كانت هذه الفرضية مقبولة أم 
لا وهذا ما سنفعله قي الملحق السادس. 


سنواجه في تجربتنا الذهنية مباشرة الحجج التي رأى فيها بور وهايز تبرغ 
اما لتفسير صيغ هايزنبرغ كقيود على الدقة. فقد بنيا هذا التفسير على استحالة 
تصور تجربة ذهنية تتبح قياسات (تتبئية) أكثر دقة. ولكن الواضح أن طريقة إقامتهما 
للأدلة لا تستطيع استبعاد اكتشاف تجرية ذهنية تبرهن (بتطبيق القوانين والمقاعيل 
الفيزيائية المعروفة) على إمكانية هذه القياسات. ولما كان الاعتقاد قد ساد حتى 
الآن أن هذا النوع من التجارب يعارض بالضرورة هيكل الميكانيك انكمومي فقد 
جرى البحث في هذا الاتجاه وحذه. ولكن تحليلنا المنطقي» الذي حقق النقطتين 
(1) و(2) فتح الطريق أمام تجربة ذهنية تبرهن على إمكانية القيام بقياسات دقيقة 
باتفاق تام مع ميكانيك الكم. 


وسنستعمل لإنشاء هذه التجربة «الانتقاء الذمني» كما فعلنا سابقاً 
ولكننا ستختار هذه المرة انتقاء يمكئنا من معرقة ما إذا كان الجزيء المنتقى 
موجوداً فعلاً. 

لا تعدو تجربتنا أن تكون يشكل ها ا 


(isierungاea)‏ لتجربة كونتون 


(12*) انتقد 1 وهر على حن هذا الادعاء (الذي حارلت بناءه على تحلبلي في الملحق 
الادس) وهكذا انهارت تجربتي الذهنية. انظر الملحق الابع* من هذا الكتاب. والنقطة الهامة هنا أن 
القياسات التي لا تسمح بالتنبق لا تحدد المسار إلا بين قياسين» بين فياس للعزم مثلاً يتبعه قياس للوضع 
(ار على العكسر)+ وليس من الممكن بحسب النظرية الكمومية إسقاط التب على الماضي أي على 
المسار قبل القيام بالقياس الأول. وبالتائي فإن الفغرة الأخيرة من الملحق السادس غير صحيحة ولا 
تستطيع أن تعرف إا كان الجزيء الواصل إلى × (انظر ها بعد) قد أتى من النقطة 8 أو من نقطة + 
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(tonاComp)‏ - سايمون (دمصأ58) وبوت (#طه )8‏ كايكر (معهزه277)6. ويما أننا 
نريد الحصول على تنبؤات منقردة فلن نعتمد على الفرضيات الإحصائية البحتة؟ 
وقوانين انحفاظ الطاقة والعزم هي الأساس الذي تقوم التجربة عليه؛ وسنستحمل 
ظروف اصطدام جزيئين في ظل الفرض التالي: نعرف من بين المقادير الأربعة 
الني توضّف الاصطدام أي العزمين ١ه‏ واءة قبل الاصطدام وده و« بعد 
الاصطدام ‏ مقدارين وإحدى مركيات مقدار ثالث" (هذا الحساب معروف من 
2 م392 

مفعول کونتون) . 


الشكل رقم (2) الترتيب التجريبي 


لنتصور الترتيب التجريبي التالي“ : تتقاطع حزمتا جزتيات (إحداهما على 
الأكثر شعاع ضوئي وإحداهما على الأكثر مشحونة كهرباناً)"'“. وكلتاهما من 
الحالات النقية فالحزمة 4 وحيدة اللونء أي أنها نتاج انتقاءً بدليل العزم رف 
والحزمة 8 منتقاة بدليل الوضع نتيجة مرورها عبر شق 4؛ ونفرض أن طويلة العزم 
هي ,6!. ستتصادم بعض جزيئات هاتين الحزمتين واحدة مع الأخرى ولتتصور 
شحاعين ضيقين [4] و[8] يتقاطعان في نقطة ما ولتكن 5. إن عزم [4] معروف 


Arthur H. Compton and Alfred W. Sımon, Physical Review, 25 (1924), p. 439; Waller )37( 
Bothe and Hans Geiger, Zeilschrift fir Physik, 32 (1925), p. 639; 


Arthur H. Compton, X-Rays and Electrons: An Outline of Recent X-Ray Theory (New : Î نظ‎ 
York: D. van Nostrand Company, 1926); Ergebnisse der Exakter Naturwisrenschafien, 5 (1916), pp. 
267 IT, and Arthur Erich Haas, Aromtheorie, 2 Völbg Umgearb. und Wesentlich verm. Aufl. (Berlin: 
Leipzig: W. de Gruyter & Co., 1929), pp. 229 1: 


(38) يجب فهم مركبة بالمعتى الواسع الاتجاه آو الطريلة (القيمة المطلقة». 

Haas, Ibid. انظر:‎ )39( 

(40) انظر الشكل رقم (2). 

(41) نتصور قبل كل شيء حزمة ضوئية وحزمة جسيمات لا على التعيين (إلكترونات» بوزونات» 
نوترونات). بمكن مبدلياً استعمال حزمتي جسيمات إحداهما على الأقل حزمة نوترونات. 
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{1921 


[193] 


وهو ت أما عزم [8] فسنعرفه حالما نختار اتجاهاً معيناً ل [8] وليكن رط هذا 
العزم. لنختر الآن اتجاهاً 51 ولنفرض أننا نستطيع مراقية بة الجزيئات من [4] التي 
ستسير في هذا الاتجاء بعد التصادم. ویمکننا حينئذ حساب ره ووة. يجب أن 
يقابل كل جزيء من [4] قد تب تبعثر في اتجاه ٭ بعزم به جزيء [8] وقد انحرف في 
اتجاء [ المحسوب وبالعزم رف لنضع الآن في اتجاء لا جهازاً عداداً مسجلاً أو 
شريطاً مصوراً - يسجل ارتطام الجزيثات» بعد قياس عزمهاء الآتية من 5 في اتجاه 
في هوضع يمكننا تضبيقه قدر ما نشاء. وهكذا يمكننا القول إته حالما تأخذ علماً 
بالتسجيل فإننا ستعرف أن جزيئاً آخر مرتبطاً به يتجه من 5 في اتجاه لا يعرم دط. 
ستعرف كذلك مكان وجود هذا الجزيء الآخر بأن نحدد من خلال معرفتنا لزمن 

أرتطام الجزيء الأول بالمسجل وكذا سرعته لحظة التبعثر في التقطة $ يمكن 
وضع عداد مسجل في اتجاه ۲ للتحقق من صحة التنبؤات!12 


لا تخضع دقة التنبؤات أو دقة القياسات التي أجريت للنحقق منها مبدثياً إلى 
أي تقييد من نوع علافات عدم الدقة رذلك سواء تعلق الأمر بإحدائيات الوضع أو 
بمركبات العزم في الاتجاه 5۲ . ذلك أن تجربتنا الذهنية ترجع مسألة دقة التنبؤات 
المتعلقة بالجزيتات [8] التى تبعثرت في 5 إلى مسألة دقة ار (الذي يبدو 
للوهلة الأولى آنه لا يسمح ا للجزئيات المقايلة [4] المتقدمة باتجاه 16. 
وهذا القياس هو قياس للعزم في الاتجاه 576 وقياس لزمن الورود (- الوضع في 
الاتجاه ×5) ويمكن القيام به بالدقة المطلوبة (انظر الملحق السادس) بأن ننتقي 
العزمء قيل قياس الوضعء بواسطة حقل كهربائي أو مرشح نضعهما أعام العداد 
المسجل. وسينتج عن ذلك (كما سنرى هذا مفصلا في الملحق السابع) عدم تقييد 
دقة التنبؤ للجزيئات [8] المتحركة في الاتجاه 87 


تسمح لنا هذه التجربة الذهنية بأن نرى أن التنيؤات المضبوطة المتعلقة 


(13*) يستند آنشتاين» بودولسكي وروزن» على حجة أضعف من حجتنا ولكنها صالحة: لنقرض 
أن تفسير هايزنبرغ صحيح وآننا لا تتمكن من القياس الدقيق إلا لرضع أو عرّم الجزيء الأول في 
الاتجاء ا ستطيع. إذا قسنا وضع الجزيء الأول أن نحسب حيئئفٍ وضع الجزيء الثاني وإذا قسنا 
عزم الجزيء الأرل اد ج الجر ي ولما كنا نستطيع الاختيار بين قياس الوضع وقياس 
العزم في كل لحظة حتى وقوع التصادم فليس من المعقول افتراض تأثر أو اضطراب الجزيء الثاني تنيجة 
التعديلات التي بدخلها اختيارنا على الثرتيب التجربي. وفي النتيجة يمكننا حساب وضع أو عزم الجزيء 
الثاني بالدقة التي نريد من دون إدخال أي اضطراب عليه ونعبر عن ذلك بقولنا إن للجزي» وضع مضبوظاً 
وعزماً مضبوطاً. (فال آنشتاين إن الوضع كالعزم «حقيفيانه» مما تسيب بوصقه #بالرجعية»). انظر أيضاً 
الملحقين الحادي عشر” والثاني عشر" من هذا الكتاب. 
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بالجزيئات الفردية ممكنة» أي أنها تنسجم مع الميكانيك الكمومي. وأن نحدد 
الظروف التي يتحقق فيها ذلك : إنها ممكنة عندما نعرف حالة الجزيء من غير أن 
نكون قادرين على إحداثها بحسب رغبتنا. تحصل المعرفة في حقيقة الأمر بعد 
الحدث أي حين يكون الجزيء قد أصبح في حالة الحركةء إلا أثنا نستطيع 
استخدام هذه المعرفة لاح الزات ولاحتازها . (يمكن على سبيل المثال إذا 
كان الجزيء [8] فوتوناً أن نحسب زمن وصوله إلى النجم سيريوس). ويما أن 
ارتطامات الجزيئات تتوالى بغير انتظام في الموقع ٭ فكذلك الأمر بالسبة لمختلف 
جزيئات [8] المتنبأ بها فهي تبتعد بعضها عن بعض مساقات غير منتظمة (تتبعثر 
عشوائياً). ولو استطعنا تغيير ذلك بأن نجعل المسافات منتظمة لعارضنا الميكانيك 
الكمومي. يمكنناء إذا صح القول» تحديد الهدف وقوة الطلقة مسبقاً؛ يمكتنا 
بالإضافة إلى ذلك (قبل إصابة الهدف في ۲) معرفة لحظة الإطلاق في 5 بدقة؛ 
ولكن لحظة الإطلاق لا تعين اعتباطياً إذ يجب عاينا انتظار خروج الطلقة؛ وأخيراً 
لا يمكننا على سبيل المثال منع صدور طلقات أخرى (من جوار 5) غير خاضعة 
للمراقبة فى اتجاء الهدف المحدد. 


من الواضح أن تجربتنا تتعارض وتفسير هايزنبرغ؛ وبما أن إمكانية تحقيق 
التجربة مستنتجة من النظمة المؤلفة من الفيزياء الكمومية المفسرة إحصائياً ومن 
قوانين انحفاظ الطاقة والعزم فإن تفسير هايز نيرغ يتعارض مع هذه النظمة. ويبدو أن 
تجربتنا ممكنة التحقيق نظراً لتجارب كونتون-سايمون وبوت-كايكر؛ ويمكن 
اعتبارها تجربة حاسمة تفصل بين تفسير هايزنبرغ وتفسير إحصائي متسق للميكانيك 
الكمومي. 


8 الميتافيزياء اللاحتمية 


إن مهمة الباحث العلمي هي التفتيش عن قوانين تتيح له استنتاج التنبؤات. 
وتنقسم هذه المهمة إلى شطرين: يجب على الباحث أولاً التفتيش عن قوانين تمكنه 
من استنتاج تنبؤات منفردة (قوانين #ذات طابع سببي» وقوائين «ذات طابع حتمي»» 
متطوقات مضبوطة)؛ ویجب عليه انیا وضع فرضيات تواتر وقوائين احتمال تمکته 

من استنتاج تنبؤات تواتر. ولا يوجد أي تعارض بين هاتين المهمتين؛ وواضح أنه 
من الخطأ الاعتقاد أنه يستحيل علينا وضع فرضيات تواتر عندما نصوغ منطوقات 
مضبوطة ذلك أن كثيراً من المنطوقات المضبوطة هي» كما رأيناء قوانين ماكروية 
مستنتجة من فرضيات تواتر. كما أنه من الخطأً الادعاء باستحالة صياغة منطوقات 
مضبوطة في مجال ما بسبب تحقق منطوقات تواتر في هذا المجال. ومع أن 
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[194] 


C195} 


الموقف تام الوضوح فإن كثيرين أخذوا خاصة بالدعوى الثانية التي رفضناها. وتجد 
على الدوام من يظن أنه حيث تسود العشرائية فلا محل للانتظام. لقد عالجنا هذا 
الحكم السبقي في الفقرة 69. 

يصعب علينا نظراً للوضع الحالي للبحث أن نفترض أننا سنتغلب بسهولة 
على هذه الثنوية بين القوانين الماكروية والمكروية [المحققة كلها]. ومع ذلك فمن 
الممكن منطقياً إعادة كل المنطوقات المضبرطة المعروفة كقوانين ماكروية إلى 
منطوقات تواتر ولكن العكس غير ممكن. وقد رأينا في الفقرة 0 الاستحالة 
القطعية لاشتقاق منطوقات تواتر من منطرقات مضبوطة لأن الأولى تحتاج إلى 
فرضيات خاصة وإحصائية نخصيصا: لا يمكن القيام بحساب احتمالات إلا 
انطلاقاً من تقويمات احتماية140, 


هذا هو الموقف المنطقي فهو لا يفسح المجال لا للإدراك الحتمي ولا 
للإدراك اللاحتمي: وحتى لر نجحنا يوماً في سد كل حاجات الفيزياء بمنطوقات 
تواتر وحسب فإن هذا لن يعطينا في أي حال الحق في استخلاص نتائج لاحتمية: 
بمعنى أنه لن يحى لنا الادعاء بعدم وجرد قوانين مضبوطة في الطبيعة. بعدم وجود 
قوانين تتنبأ بمجرى السيرورات البدائية. يجب بالتالي ألا يقف في وجه الباحث 
شيء يمنعه عن التفتيش عن مثل هذه القوانين كما أنه لا يحق لأحد أن يخلص إلى 
عدم جدوى البحث بحجة نجاح التقويم الاحتمالي. 


قد لا تكون هذه الأفكار نتيجة التجربة الذهنية التي أنشأناها في الففرة 77. 
بل لنفرض» على العكس. أن التجرية لم تدحض علاقات عدم الدقة السبب ما 
لنقل لأن التجربة الحاسمة المذكورة في الملحق السادس قد حكمت ضد 
الميكانيك الكمومي)ء لا يمكن عندئزٍ اختبار هذه العلاقات إلا باعتبارها منطوقات 
تواتر ولا يمكن التحقق منها وتعزيزها إلا على هذا الأساس. وبالتالي فلا يحق لنا 
بأي حال استخلاص نتائيج لاحتمبة من هذا التعزيز !1 


ونحن تعتبر السؤال التالي: هل تحكم الكون قوانين مضبوطة أم لا؟ سؤالاً 


(14*) إعترض آنشتاين على هذا التغسير في ختام رسالته الواردة في الملح الثاني عشر" من هذا 
الكناب ومع ذلك ما أزال آژمن بصحته 

(15*) ما زلت أرى أن هذا التحليل يفوم على أسس صحيحة: لا يمكننا أن نستخلص من تجاح 
منطوقات التوائر في لعبة ومي النقود أن الرميات القردية لاحنمية. ولكنتا نستطيع الدقاع عن ميتافيزياء 
لاحتمية بان نستعرض الصعوبات والمتناقضات التي يمكن لهذه الميتافيزياء حلها . 
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ميتافيزيائياً. لأن القواني نين التي نكتشفها هي على الدوام فرضيات نستطيع على 
الدوام أيضاً تجاوزهاء كما نستطيع استنتاجها من تقويمات احتمالية. غير أن إنكار 
المي ل يحدى ونه مبحاولة لاقم الا خت بالملز ل عن يف وقد نا أعلاه أن 
هذه المحاولة لا ترتكز على أي حجة مقبولة. إن لما يسمى «بالميداً السببي' أو 
«القانون السببي» مهما تكن صيفته صفات تميزه كلياً عن القوانين ن الطبيعية. ولذا 
يجب علينا معارضة شليك الذي يقول: «. .. يمكن اختبار صحة القانون السببى 
على نفس النحو الذي نختبر فيه أي قانون يعي 1 
وليست ميتافيزياء السببية سوى أقنمة ميتا OS‏ 
ما يبررها رهي قرار الباحث بعدم التخلي عن التفتيش عن القوانير'“. وبنا 
عليه» » فلليمتافيزياء السببية مفعول معمر أفضل بكثير من مقعول الميتافيزياء 
اللاحتمية - كتلك التي يمثلها هايز تبرغ مثلاً ‏ فنحن نرى على أرض الواقع ما 
خلفته تعابير هايزنيرغ من آثار شالة للبحث كما أن دراستنا قد أطلعتنا على حقيقة 
مقادها أننا قد تغمض أعيتنا عن الارتباطات والصلات» بما فيها الواضحة إذا ما 
حشر فى أذهائنا وباستمرار أن ١لا‏ معنى للبحث عن هذه الارتباطات. 
لا يمكن لصي هايزنبرغ وللمنطوقات المشابهة والتي لا تتعزز إلا بنتائجها 
الإحصائية أن تؤدي إلى استنتاجات لاحتمية. ولكن هذا لا يشكل بحد ذاته برهاناً 
على استحالة وجود قضايا تجربية مؤدية إلى نتائج مشابهة» كأن نقول مثلاً إن 
القاعدة المنهجية التي ذكرناها للتو قاعدة فاشلة لأته من العبث أو بلا معتى أو لأنه 
من «المستحيل» البحث عن القوانين وعن المنطوقات المنفردة”“. ولكنه لا يمكن 
وجود قضية تجربية ذات استنتاج منهجي تدفعنا إلى التوقف عن البحث. وبما أن 


Sehlick, «Kausalitat in der gegenwairtigen Physik,» p. 155. (42) 

سأسرد هنا النص كاملاً: «لقد ياءت جهردنا الرامية إلى إيجاد منطوق مكافئ للمبدا السببي وقابل 
للاختبار بالفشل. وقادت كل محاولات الصباغة إلى جمل خاوية. غير أن هده النتيجة لم تفاجئنا تماما 
لأنتا قلنا سابقاً إنه يمكن اختبار صحة القانون السببي على نفس النحو الذي نختبر فيه صحة أي قانون 
طيبعي؛ ولكنا بيا أيضاً أن قوانين الطبيعة. إذا ما حللت بعتاية» لا تنطبع بطابع المنطوقات المنقسمة 
إلى حقيقية أو باطلة وإنما تمثل على الأصح «تعليمات» لتشكيل منطوقات من هذا النوع"! لقد دافع شليك 
سابقاً اأ عن فكرة وضع الميدأ السيبي وفوانين الطبيعة في صف واحد. ويما أنه كان يمتبر القوانين الطبيعية 


كقضايا أصيلة فقد اعتير «المبدأ السببي» أيضاً كقرضية قابلة للتحقى التجربي. انظر :.kالاء؟‏ دانمواط 
Allgemeine Erkerinislehr, Naturwissensehafiliche; 1, 2nd ed. Berlin: J Springer, 1925), p. 324.‏ 


انظر أيضاً الهامثين رقمي (14) و(15)ء الفقرة 4 من هذا الكتاب 
(16*) بخصوص الأفكار المعروضة هنا وفي بقية الفقرة» انظر الفصل الرابع* من : 286 ,بعمودم 
Postscript to the Logie of Scientific Discovery.‏ 
(43) انظر الهامش رقم (2)ء الفقرة 12 من هذا الكتاب. 
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هذه القضية تعريفاً لا تحتوي على عناصر ميتافيزيائية فمن اللازم ألا تحتوي على 
استتباعات لاحتمية إلا إذا كانت هذه الاستتباعات قابلة التفنيد”7'". ولا يمكن 
البرهان على عدم صحتها وتقنيدها إلا بوضع قوانين واستنتاج تنبؤات تعزز هذه 
القوانين. أما إذا ظهر الاستتباع اللاحتمي على شكل فرضية تجربية فعلينا إثبانه أو 
تفنيده وهذا يعني أنه يجب علينا التفتيش عن قوانين وتنبؤات؛ ولا يمكننا 
الاستجابة إلى الدعوة الملحة بالتخلي عن البحث من غير التضحية بالطايع التجربي 
للفرضية. وهكذا فإن القبول بإمكانية وجود فرضية تجربية قادرة على إجبارنا على 
التخلي عن البحث عن القوانين مملوء بالتناقضات. 


لا نبغي هنا الدخول بتفاصيل تبيّن أن محاولات البرهان على اللاحتمية 
ليست على هذا القدر من اللاحتمية في غالب الأحيان» بل هي محاولات لا 
تستطيع إخفاء نسقها الحدمي الميتافيزيائي؛ (فهايزنرغ مثلاً يحاول أن يشرح سيياً 
استحالة وجود شرح سببى وعلة هذه الاستحالة)!9". لنذكر هنا بالمحاولات 
الرامية إلى البرهان على أن علاقات عدم التحدبدء مثلها كمثل قضية ثبات سرعة 
الضوءء تضع حاجزاً أمام إمكانات البحث؛ والرامية كذلك إلى تفسير التشابه بين 
الشابتتين الطبيعيتين © وء سرعة الضوء وكم الفعل لبلانك؛ كتقييد أساسي 
لإمكانات البحثء» والرامية أخيراً إلى رفض طرح الأسئلة الداعية إلى تحسس ما 
وراء هذه الحواجز بدعوى أنها تطرح مشاكل ظاهرية لا معنى لها. وفي رأيناء هناك 
قعلاً تشابه بين هاتين الثابنتين © و# يمعنى أن الثابتة ۸ مثلها مثل ء بعيدتان كل البعد 
عن تقييد إمكانات البحث. لا تمنع فضية ثبات سرعة الضوء [وطبيعتها الحدية] 
البحث عن سرع تتجاوز هذه الرع ولكنها تقول إنتا لن نجدها وتقول على وجه 
الخصوص إننا لا نستطيع إنتاج إشارات ننتشر يسرعة أكبر من . وكذلك الأمر في 
صيغ هايزنبرغ فلا يجب تقسيرها كحظر على التفتيش عن «حالات فائقة التقارة» 
وإنما كجزم أننا لن تجدها رأنتا على وجه الخصوص لا نستطيع إنتاجها. إن حظر 
السرع التي تتجاوز سرعة الضوء وحظر الحالات فائقة النقاوة تتطلب من 
الباحث ‏ كما تفعل نصوص تجربية أخرى ‏ التفتيش مباشرة عن الظواهر الممنوعة 
ومحاولة تفنيدما لأنه بهذا وحده يستطيع اختبار النصوص التجربية. 


(17*) رغم أن هذا صحيح كرد على الوضعيين إلا أنه مضلل على هذا الشكل لأنه يمكن أن 
يستنبع من منطوق قابل للتفنيد لوازم ضعيفة منطقباً بما في ذلك لوازم غير قابلة للتغنيد. انظر المقطع 
الرابع؛ الفقرة 66 من هنا الكتاب.. 

(8!*) تتلخص حجته بالقول إن السببيّة مستحيلة لأتنا تدخل الاضطراب إلى الشيء المرصود. 
ولكن هذا يعني : نظرآ وجرد تفاعل سبي معين. انظر أيضاً ص 513-501 من هذا الكتاب. 
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يمكن فهم ظهور الميتافيزياء اللاحتمية من وجهة النظر التاريخية. لقد اتضح 
لنا مما سبق حجم الحظوة التي كانت الميتافيزياء الحتمية تتمتع بها عند الفيزيائيين 
ولكن فشل محاولة استنتاج المفاعيل الإحصائية للطيف من منوال ميكانيكي للذرة» 
في الوقت الذي لم تكن الصلات المنطقية قد اتضحت بما فيه الكفاية» آذى إلى 
أزمة الحتمية. أما اليوم فيبدو لنا هذا الفشل مفهوماً تماماً: لا يمكن اشتقاق قوانين 
إحصائية من متوال ميكانيكي غير إحصائي للذرّة. لقد بدا الأمر في ذلك الحين 
(924! فترة زمن نظرية بور-كرامر) وكأن الاحتمالات نحل فجأة محل القوانين 
المضبوطة في آلية كل ذرة (منفردة). مما أدى إلى تزعزع صورة العالم الحتمية - 
وهنا أيضاً وقبل كل شيء لأننا عبرنا عن منطوقات احتمالية بشكل فردي صورياً. 
وقد نشأت اللاحتمية على هذه الأرضية كما نرى الآن مستعينة بعلاقات عدم 
التحديد لهايزنبرغ نتيجة سوء فهم لمنطوقات الاحتمال الفردية صورياً. 

وكل ما يمكننا أن نطالب به هنا هو الآتي: لنحاول وضع قوانين مضيوطة 
ومقيدة وكذا موانع شريطة إخضاعها للتجربة قصد إفشالها؛ ولنتخل عن تقييد 
البحث بالمحظورات. 
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الفصل العاشر 
التعزيز 


لا يمكن التأكد من صحة النظريات إلا أنه من الممكن تعزيزها. 


لقد جرت محاولات عديدة للابتعاد عن وصف النظريات #بالصحيحة' أو 
«الياطلةى والاكتفاء بالقرل عنها إنها «محتملة؛ احتمالاً كبيراً أو ضعيفاً. ولقد بُنى 
منطق الاستقراء على وجه الخصوص على شكل متطق احتمال: يحدد الاستقراء 
درجة احتمال القضية ويؤكد مبدأ الاستقراء «صحة احتمال» القضايا المستقرأة - أو 
يجعلها محتملة وحسبء إذ قد لا تكون صحة مبدأ الاستقراء بالذات إلا احتمالاً. 
أما نحن فنرى أن مشكل احتمال الفرضيات برمته قد طرح طرحاً فاسداً. ولذلك 
فعوضاً من الحديث عن احتمال الفرضيات» فإننا سنبحث عن الفحوص التي 
اجتازتها الفرضية بنجاح وعن مدى تعزيزها حتى الآن*". 


(1) أدخلت التعبيرين «تعزيز» و«درجة التعزيز» في كتابي لوضع مصطلح محايد يشير إلى درجة 
صمود فرضية ما أمام أمتحانات قاسية. . وأقصد بمصطلح محايد في هذا السياق تعبيراً يترك الؤال مفتوحاً 
هل تصبح الفرضية التي اجتازت الامتحان أكثر احتمالاً بالمعنى الذي يعطيه حساب الاحتمالات لذلك. 
أو بکلمات أخرى احتاج إلى التعبير #درجة التعزيزه أساساً لمتاقشة مدى تطابقه مع الاحتمال (سواء أكان 
دلك بمدلول النفسير التواتري أو بمدلول نظر 

ترجم كارئاب تعبيري #درجة التعزيز» الذي أدخلته بادئ الأمر في مناقشات حلقة فبنا بدرجة الإثبات 


Rudolf Camap, «Testability 2 بسرعةء انظر‎ ١ وشاع استعمال هذا‎ (Dere of Confirmation) 
and Meaning» Philorophy of Science, 3 ]1936(+ especially p. 427. 


ولكني لا حب هذا التعبير ببب التداعيات المرتبطة به (فهو يقابل بالألمانية أثبت» أقسم» تحققء وعزز). 
ولذا فقد افترحت في رسالة إلى كارناب عام 1939 استعمال كلمة «م#سصام,م0 بالإنكليزية (وهو ما 
اقترحه علي الأستاذ ه. ن. يارتون (000:ه"). ويما أن كارناب قد رفض اقتراحي فقد قررت استعمال تعبيره 
لأني لا أعلق أهمية كبرى على المصطلحات. وهكذا فقد استعملت تعبيره 000508010 في سلسلة من 
النشرات. إلا أنني كنت مخطئاً فإن تذاعيات «ناه»#۲«ه هامة وملحوظة مع الأسف. فما لبث كارناب = 
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1997[ 9 _ حول ما يسمى التأكد من صحة الفرضيات 

كتبراً ما أغفل أمر عدم إمكانية التأكد من صحة النظريات. فقد اعتاد الناس 
الحديث عن التأكد من صحة النظرية عندما يقع التأكد من صحة التنبؤات الناتجة 
منها. قد يعترفون أن التأكد هذا لا يخلو كلا من العيوب من وجهة النظر المنطقبة 
وأن صلاحية القضية لا تنتح في أي حال من الأحوال من صلاحية استتباعاتها 
ولكتهم يرون في الرقت نفسه في هذه الحجج هموماً سطحية إلى حد ما. . ذلك أنه 
وإن كان القول بأننا لا نستطيع أن نعرف عما إذا كانت الشمس ستشرق غداً آم لا 
صحيحاً بل وغتاً فيمكننا إهماله كما يقولون: إن الباب مفتوح أمام الباحث على 
الدوام لإدخال تحسينات على نظرياته أو لتفتيدها عن طريق تجارب من نوع جديد؛ 
إلا أنه لم يحدث قط أن فندت نظرية ما بسبب انهيار فجا لأحد قوائينها المعززة 
أو أن أعطت التجارب القديمة يوما ما نتائج جديدة. إن التجخاربت الجديدة وحدها 
هي التي تحسم أمر النظرية. وكذلك تبقى النظرية القديمةء وإن نسختها نظرية 
جديدة» حالة حدية لهذه الأخيرة تنطبق على الحالات التي كانت تصلح لها ولكن 
بالتقريب هذه المرة. والخلاصة أن الانتظام الذي يمكن مراقبته مباشرة تجريبيا لا 
يتغير. يمكن الاعتقادء بطبيعة الحال» وهو أمر مقبول منطقياً» أنه سيتغير ولكن هذا 
لا يلعب أي دور في العلم التجربي وقي منهجيته؛ وعلى العكس من ذلك تفترض 
المنهجية العلمية ثيوت السيرورات الطبيعية. 

لهذه المحاكمة ما لها ولكنها لا تطولنا. فهي تعبر عن الاعتقاد الميتافيزيائي 
بوجود الانتظام في عالمنا (وأنا أيضاً أؤمن بذلك وإلا لما أمكن تصور أي فعل 
عملي)'2”. إلا أن المسألة التي تشغلنا هناء أي الأساس الذي يفسر لنا عدم 
إمكانية التأكد من صحة النظريات» فهي تقع إذا صح التعبير على مستوى يختلف 
تماماً عن مستوى هذا الاعتقاد: فبينما ترانا نرقض مناقشة هذا النوع من 
المحاكمات لعدم جدواها ‏ وسنسلك السلوك نفسه في كل المسائل «الميتافيزيائية» 
المشابهة ‏ فإننا نود أن نبين الأهمية المنهجية لعدم إمكانية التأكد من صحة 
التظريات ولذا ترانا نعارض المحاكمة السابقة حول هذه النقطة. 


إننا نريد مناقشة ملاحظة واحدة في هذه المحاكمة وهي ما يسمى «بميداً 


= أن استممل Degree of Conimation‏ كمرادف («دمiامچع»)‏ هللاحتمال». ولذا فإني ! لا استممل ني 
نشراتي باللغة الإتكليزية إلا «وناھr C00‏ ]ه ع0 . انظر أيضاً الملحق التاسع"؛ والققرة 29" 
لن Kart Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovers.‏ 


(2*) انظر الملحق العاشر" من هذا الكتاب والتقرة 15* من: المصدر نفسه. 
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ثبوت الطبيعة العام» . يعبر هذا المبدأ في نظرناء ولو بشكل سطحي. عن طريقة [200] 


منهجية وهي طريقة تشتق بسهولة من عدم إمكانية التأكد من الصحة. 

لنقبل أن الشمس لن نشرق غداً (ولكننا رغم ذلك سنبقى أحياء وستتابع عملا 
العلمي). ولو وقع حادث من هذا القييل فعلى العلم محاولة تفسيره. أي إسناده إلى 
القوانين. لا شك عندئقٍ في أن تعديلات جذرية ستطرأ على النظريات ويجب على 
النظرية الجديدة أن تأخذ الحادث الطارئ بعين الاعتبار. ليس هذا وحسب وإنما 
عليها أيضاً أن تتيح استخلاص كل خبراتنا التي سبقته منها. وهذا يعني من وجهة 
النظر المنهجية أننا قد استبدلنا هنا مبدأ ثيوت الحوادث الطبيعية بتطلب عدم تغير 
القوانين الطبيعية بالنسبة للفضاء أو للزمان. ولهذا نرى أنه من الخطأ القول إن الانتظام 
القانوني لا يتغير (وهو قول لا يمكن نفيه أو إثباته) وسنكتفي بالقول إننا نعرف 
القواني انين الطببعية بتطلب عدم التغير الذي أوردناه (وبتطلب عدم وجود أي استثناء 
لذنك). ولهذا قإن إمكانية تفنيد قانون معزز أمر مقبول من وجهة التظر المنهجية؛ 
فهي تتيح لنا النظر من خلال متطلباتنا من القوانين الطبيعية: إن مبدأ ثيوت الطبيعة 
العام ليس سوى تفسير ميتافيزياتي لقاعدة منهجبة مثله مثل «مبدأ السيبية؟ القريب منه. 

تعتمد إحدى محاولات فهم هذه القضايا منهجياً على «مبدأ الاستقراء» الذي 
ينظم طريقة الاستقراء وينظم بالتالي التأكد من صحة النظريات» ولكنها محاولة 
فاشلة لأن لمبدأ الاستقراء طابعاً مبتافيزيائياً أيضاً ولقد لاحظنا" أن القبول به 
كقضية تجربية سيؤدي إلى التقهقر اللامنتهي وأنه لا يمكن الأخذ به إلا على نحو 
موضوعاتي. ولن يكون لذلك محظور سوى النظر إلى مدا الاستقراء وفي كل 
الأحوال كقضية غير قابلة للتفنيد. فلو كان هذا المبدآء وهو الذي يتيح الاستتباعات 
فى النظرية؛ قابلاً للتفنيد لرجب تفنيده حينما نفند أول نظرية. فقد أدخلت 
استتباعات هذه النظرية بالاستعانة بهذا المبدأ كمقدمة يصح عليها ما يصح على 
التالية““ قد اله us‏ : وهكذا سيفند كل تقدم علمي جديد مبدأ الاستقراء القايل 
للتفنيد. ولذا وجب إدخال مبدأ للاستقراء لا يفند. وهذا ما يؤدي ينا إلى اللامفهوم؛ 
إلى حكم «قبلي؟ تركيبي أي إلى منطوق عن حقبقة الأشياء لا يمكن دحضه. 


(3*) أقصد القاعدة التالية: على كل نظمة جديدة من الفرضيات أن تنتج الانتظامات القديمة 
المعززة أر أن تذرها. ستعطي هذه القاعدة ني المقطع التالي من النص. 

(1) انظر الفقرة ١‏ من هذا الكتّاب. 

(4*) تتکون المقدمات في اث نظرية ها بحسب المفهوم الاستقرائي الذي نناقشه هنا من مبدا 
الاستغراء ومن قضايا الرصد. ولكننا تقيل ضمناً أن قضايا الرصد لا تتزعزع وهي قابلة للاستعادة بحيث 
لا يمكن إرجاع فشل التظرية إليها. 


215 


[2o1] 


هذا يرينا أن محاولة بناء نظرية للمعرفةء بناء منطق للاستقراء» تقوم على 
الاعتقاد الميتافيزيائي بالانتظام القانوني للعالم» بشرعيته» وعلى قابلية التأكد من 
صحة النظرية» تملي علينا اختيار أحد أمرين لا ثالث لهما التقهقر اللامتهي أو 
الحكم القبلي. 
0 احتمال الفرضية واحتمال الحدث. نقد منطق الاحتمال 


ألا يمكن للنظريات» يفرض عدم إمكانية التأكد من صحتها إطلاقاًء أن 
تكون موثوقة بدرجة قوية أو ضعيفة» أن تكون أكثر أو أقل احتمالاً؟ لعله من 
الممكن إرجاع السؤال عن احتمال الفرضية إلى السؤال عن احتمال الحدث 
وبالتالي جعله قابلاً للمعالجة الرياضية ‏ المنطقية. 


قد تكون نظرية احتمال الفرضية قد قامت. مثلها مثل متطق الاستقراء عامةء 
على اللبس بين المسائل المنطقية والمسائل النفسانية. لا شك في أن شدة شعورنا 
بالاقتناع الذاني تختلف بين مسألة وأخرى وآن درجة لقتنا بوقوع التنبؤ الذي ننتظر 
منه تعزيز فرضيه ما تتوقف؛ من بين ما تتوقف عليه؛ على مدى صمود الفرضية 
وتعززها حتى الآن. إلا أن هذه المسائل لا تخص نظرية المعرفة باعتراف منظري 
الاحتمال أنفسهم م الصريح أو الضمني (رايشنباخ على سبيل المثال). إلا أنهم يرون 
أنه من الممكن اعتماداً على قرارات استقرائية عزو قيمة احتمال للفرضيات نفسها 
وإرجاع هذا المفهوم إلى احتمال الحدث: 
ينظر إلى احتمال الفرضية في غالب الأحيان كحالة خخاصة الاحتمال 
المنطوق؛ العام. وليس هذا الاحتمال الأخير بدوره سوى تحول اصطلاحي 
لاحتمال الحدث. وهكذا نقرأ عند رايشنباخ”© على سبيل المثال: "إن مسألة عزو 
الاحتمال إلى المنطوق أو إلى الحدث إنما هي مسألة اصطلاج. لقد اعتبرنا من 
الآن احتمال ظهور أحد وجوه النرد ل اختمال چ أنه يمكننا القول إن 
للمنطوق «يظهر الوجه 41 احتمالاً يساوي د 
لنعد إلى ما فلناه في الفقرة 23 لفهم هذا التطابق بين احتمال الحدث 
1 واحتمال المنطوق. فقد عرفنا «الحدث» آنذاك كصف للقضايا الخاصة مما يسمح 


(5*) تحنوي هذه الفقرة (80) أساساً نقداً لمحاولات رايشنياخ تفسبر احتمال الفرضية بالاستعانة 
بنظرية تواتر لاحتمال الحدث. ونرجوئ تقد كينيز إلى الفقرة 83 من هذا الكتاب 
pp. 171 f. (22)‏ ,}1930( 1 ,مصاع Hans Reichenbach, «Kausalitat und Wahrscheinlichkeit,»‏ 
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لنا بالحديث عن احتمال القضايا عوضاً من احتمال الأحداث والنظر إلى ذلك 
كمجرد تغيير لطريقة التعبير. أما المتتاليات المرجعية فإننا ستفسرها كمتتاليات 
قضايا. لننظر إلى تناوب ما أو بالأحرى إلى عنصريه الممثلين بقضيتين كأن نقول 
مثلاً لتوصيف ظهور الوجه في رمية النقود :4 رمية وجه؟ وعدم ظهوره بتفي هذه 
القضية. نحصل على هذا النحو على متتالية من الفضايا من الشكل: رصا بص بص 
مء مم . . . حيث نصف أحياناً القضايا بم بالقضايا المحيحة والقضايا ,م 
بالباطلة. ويمكن تفسير الاحتمال في تناوب ما بأنه التواتر النبي لصحة القضايا 
في متتالية القضايا0© بدلاً من التواتر التسبي للعلامة. 


وهكذا يمكننا إذا شئنا تسمية مفهوم الاحتمال المعدل على هذا النحو 
«احتمال القضايا» (رايشتباخ) وربطه بمفهوم «الصحة: لتأخذ متتالية من القضايا 
ولتفرض أن هذه المتتالية قد قصرت إلى حد اقتصارها على قضية واحدة بحيث لا 
يأخذ احتمال هذه المتتالية أو تراتر صحتها إلا القيمتين ! و0: حسبما تكون 
القضية «صحيحة' أو #باطلة». وبهذا تصبح «صحة القضية» أو #بطلانها» حالة 
خاصة من الاحتمال وبالمقابل فإن «الاحتمال تعميم لمفهوم الصحة؛ لأنه يحتويه 
كحالة خاصة. ويمكن أخيراً تعريف عمليات تستند إلى تواترات الصحة وتحتوي 
كحالة خاصة على «عمليات الحقيفة؛ المعتادة في المنطق التقليدي وتسمية 
د مد 


هل يمكننا الآن مطابقة احتمال الفرضية مع «احتمال المنطوق» المعرف على 
هذا النحو وبالتالي مطابقته بصورة غير مباشرة مع احتمال الحدث ث؟ نعتقد أن هذه 
المطابقة قائمة على التباس: إذ يظن المرء أنه ما دام احتمال الفرضية «نوعاً من 
احتمال المنطوق؛ فإنه يدخل ضمن التعريف الذي أعطيناه أعلاه لهذا المفهوم 
الأخبر. إلا أنه لا مبرو لهذا الظن والمصطلح غير مناسب إلى أبعد حد. والأفضل 


John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeıt = 4: انظر‎ «ji یرجم عذا التعبير إلى‎ )3( 
Treatise on Probahitiiy (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1926), pp. 8 ff. 

أها تعبير توانر صحة. . 2ع« وع۲] ندم فهو لوايت هيد؛ انظر الهامش القادم . 
(4) نرسم هنا الخطوط العريضة لإتشاء منطق الاحتمال كما طوره راخ Hans Reichenbach,‏ 
سارل Akademue der Wissenschaften,»‏ ممطعدرق سور" <Wahrscheinlichkeitslogk, Silzungsberichte der‏ 
Muthem. Klasse, 29 (1932), pp. 476 f.)‏ 


(Emile L. Post, «Introduction ها‎ a General Theory of Elementary Propositions™ بعد أ. ل. يوست‎ 
American Journal of Mathemarics, 43 (1921), p. 184), 

وبعد نظرية التواتر لفون ميزس. إن شكل نظرية التواتر لوايتهيد المعطى من قبل كينيز شبيه بنظرية قون 
ميس . (Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit, pp. 81 T.}.‏ 
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هو عدم استعمال مصطلح «احتمال المنطوق» للحديث عن احتمال الحدث في أي 
)6( 
حال من الآحوال . 


ونحن نقول إن المسائل المرتبطة بمقهوم احتمال الفرضية لا تمسها في شيء 
الاعتبارات المتصلة بمنطق الاحتمال. فقولنا عن فرضية إنها غير صحيحة وإنما 
«محتملة' لا يمكن تحويله في أي حال من الأحوال إلى منطوق عن احتمال الحدث. 


وفي واقع الأمر إذا حاولنا إرجاع هذا المفهوم بالاستعانة بمفهوم متتالية 
القضايا وجب علينا طرح السؤال: كيف يمكننا أن فنسب إلى فرضية ما قيمة احتمال 
وبالرجوع إلى أي متتالية قضايا؟ يطابق رايشتباخ بين دعوى العلوم الطبيعية أي بين 
الفرضية نفسها ومتتالية القضايا ويقول: «. .. تمثل دعاوى العلوم الطبيعية؛ وهي 
ليست في أي حال من الأحوال متطوقات منفردة» متتاليات قضايا لا نتسب إليهاء إذا 
ما فكرنا في الأمر بدقةء قيمة الاحتمال ! وإنما قيمة أقل من ذلك. ولهذا فإن منطق 
الاحتمال وحده هو الذي يتيح التمكن المتين من الصور المنطقية لمفاهيم المعرفة 
في العلوم الطبيعية»”. لنحاول الآن تبني وجهة النظر القائلة إن الفرضيات نفها 
هي منتاليات القضايا : قد نفهم من ذلك أن القضايا الخاصة التي تعارض هذه 
الفرضية أو تؤيدها هي حدود متتالية القضايا هذه. وسيعين احتمال الفرضية عندئذ 
بواسطة تواتر صحة القضايا الخاصة التي تؤيدها وسيكون احتمال الفرضية 
عشتاؤيا ل ل إذا ما عارضتها وسطياً قضية من اثنتين في المتتالية! يمكن القيام 
بمحاولتين لتجتب هذه النتيجة الكارثية'”؟: أن تنسب مكلا للفرضية احتمالاً ما غير 
محدد بدقة معتمدين بذلك على تقدير نسبة الامتحاتات التي نجحت فيها الفرضية 
حتى الآن إلى الامتحانات التي لم تخضع لها بعد (تقدير تواتر نسبي) ولكن هذا 


(6*) ما زلت آخذ بالطروح التالية: (أ) لا يمكن تفسير «احتمال الفرضية» بواسطة تواتر الصحة؟ 

(ب) من الأفضل وصف الاحتمال المعرف بواسطة التواتر النسبي - تعلق الأعر بتواتر الصحة أو بتواتر 
الحدث ل اباحتمال الحدث؟؛ (ج) ليس ما يسمى ياحتمال الفرضية (بمعنى إمكانبة قبول الفرضية) حالة 
خاصة الاحتمال المنطوق". إلا أني أود الآن النظر إلى احتمال المنطوق كأحد التفسيرات الممكنة 
المديدة لحساب الا<تمالات الصوري وأقصد التمسير المنطقي بدلا من النظر إليه كتواتر صحة. انظر 
الفقرة 48, والملحقات الثاني*؛ الرابع"ء والتاسم* من هذا الكتاب وكذا: م Popper, Thc Postserip!‏ 
the Logic of Scientific Discover).‏ 


Reichenbach, «Wahrscheinlichkeitslogik, Sitrungsberichte der PreuBischen Akademie der (5) 
Wissenschaften,» p. 488. 


وص 15 في النشرة الخاصة. 
7 نفرض هنا أننا ما زلنا متمسكين بقرارنا إعطاء الاحتمال 0 للفرضية المفندة على نحو قاطع 
ولهذا فإن المنافشة نقتصر على الحالات التي لم نستطع فيها الوصول إلى هذا النرع من التفنيد القاطع . 
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أيضاً يقودنا إلى طريق مسدود لأنه من الممكن حساب هذا التقدير بالضبط وإعطاؤه 
القيمة 0. يمكتنا أخيراً محاولة إقامة التقدير على نسبة الامتحاتات المواتية للفرضية 
إلى الامتحانات اللامبالية - التي لا تعطي نتيجة واضحة ‏ (سنحصل في واقع الأمر 
على مؤشر للشعور الذاتي بالثقة التي يمنحها الفيزيائي المجرب لنتائجه). تفشل 
هذه المحاولة» حتى ولو غضضنا النظر عن ابتعاد هذا التقدير ابتعاداً كبيراً عن 
مفهوم تواتر الصحة وعن احتمال الحدث» القائمين على النسبة بين القضايا 
المتيحة والقضايا الباطلةء ويتحيل مطابقة قضية لامبالية مع قضية باطلة 
موضوعيا ‏ ويعود الفشل إلى أننا بتعريفنا لاحتمال الفرضية على هذا الشكل قد 
أعطينا للمفهوم طابعاً ذاتياً في كل الأحوال: يتوقف احتمال الفرضية على تكوين 
المجرب المدرسي أكثر بكثير من توقفه على النتائج القابلة للتحقق منها موضوعياً. 


وعلى كل حال فإنه من المستحيل في نظرنا !عتبار الفرضية متتالية قضايا. قد 
يكون هذا ممكناً لو كانت كل القضايا الكلية من الشكل «يصح من أجل كل قيمة 
ل #: أن يحدث في الموضع 4 كذا وكذاء لأنها لو أخذت هذا الشكل لأمكن اعتبار 
القضايا القاعدية المعارضة والمؤيدة منها للقضية الكلية حدودا في متتالية القضايا 
التي تعرفها القضية الكلية. إلا أننا رأينال” أن القضايا الكلبة ليست على هذا الشكل 
والقضايا القاعدية لا تشتق منها“. ولذا فلا يمكن اعتبارها متتالية قضايا قاعدية. 
وعلى العكس إذا ما حاولنا أخذ متتالية نفي القضايا القاعدية المشتقة من القضايا 
الكلية بعين الاعتبار فسيعطينا التقدير من أجل كل فرضية غير متناقضة الاحتمال 1 
للفرضية. لأن ذلك سيقتضي اعتماد نسبة القضايا القاعدية المنفية المشتقة (أو 
القضايا المشتقة الأخرى) غير المفندة إلى مثيلتها المفندة أي أننا يدلاً من اعتماد 
«تواتر الصحة» سنعتمد قيمة «تواتر البطلان» المتممة. وستساوي هذه القيمة 1 لأن 
صف القضايا المشتقة وكذا صف القضايا القاعدية المنفية المشتقة صفان غير 
منتهيين في حين أنه لا يمكن الاعتراف إلا بعدد محدود من القضايا القاعدية 


(6) انظر على سبيل المثال الفقرتين 15 و28 من هذا الكتاب. 

(8*) إن القضايا المتفردة المشتفة من التظرية - القضايا الآنية ‏ لا تتسم بطابع القضايا القاعدية أو 
قضايا الرصد وهذا ما شرحناء في الفقرة 28 من هذا الكتاب. إلا أننا إذا قررنا اعتماد احتمال فرضيتنا على 
توائر الصحة في متتالية من هذه القضايا وجب عندثذ إعطاؤها الاحتمال | على الدوام ولو فندت النظرية 
مرات عديدة. ذلك أننا رأينا في الهامش رقم (2*)ء الفقرة 28 من هذا الكتاب» أنه من الممكن التأكد من 
صحة كل النظريات تغريباً أ بواسطة كل الفضايا الآنية تقريبا (أي بواسطة كل المواضع )٤‏ . يتضمن التحليل 
التائي في النص تسلسلاً ممائلاً للأفكار يعتمد على مفهوم القضايا الآنية (أي نقيض القضايا القاعدية) 
وين على نحو مفارق أن احتمال أي فرضية تعتمد على هذه القضايا الآثية يساوي الواحد. 


219 


(2051 


[206] 


2071 


المفندةء رهكذا وحتى إذا أهملنا استحالة أن تكون القضايا الكلية متتالية قضايا 
ونظرنا إليها وكأنها كذلك أو ألحقنا بها متتاليات من قضايا خاصة قابلة للبت فيها 
تماما فإننا لن تصل إلى أي نتيجة. 

يبقى علينا الآن النظر في إمكانية أخرى تختلف كليّاً عما سبق تقيم احتمال 
الفرضية على مفهوم متتالية القضايا. لنذكر أننا قلنا عن حدث منفرد إنه محتمل 
صورياً إذا كان حداً في متتالية أحداث باحتمال معين. وقد يحاول المرء على نقس 
الشكل القول عن فرضية إنها «محتملة؛ إذا كانت حداً في متتالية فرضيات باحتمال 
معين. ستفشل هذه المحاولة أيضاً ‏ بغض النظر كلا عن صعوبة تحديد المتتالية 
المرجعية (بالمواضعة!) - لأنه يستحيل الحديث عن تواتر صحة أي متتالية 
فرضيات ما دمنا لا نستطيع وصف الفرضيات «بالصحة» وإلا فما فائدة مفهوم 
احتمال الفرضية؟ وإذا ما حاولناء كما فعلنا أعلاهء اعتماد متمم تواتر البطلان في 
متتالية الفرضيات وعرفنا احتمال الفرضية بنسبة الفرضيات غير المفندة إلى الفرضيات 
الأخرى في المتتالية قسنحصل هنا أيضاً على احتمال مساو للواحد لأي فرضية في 
أي متتالية فرضية لا منتهية. وحتى ولو اخترنا متنالية مرجعية منتهية فلن يساعدنا ذلك 
في الأمر بشيء. لأننا إذا فرضنا أنه بإمكاننا بحسب هذا الإجراء عزو احتمال ينتعي 
إلى المجال الواقع بين 0 و! لحدود أي متتالية فرضيات لنقل احتمال هك قلن 
يكون منشأ هذه الإمكانية إلا علمنا بأن هذه الفرضية أو تلك من المتتالية قد فندت. 
ومع ذلك فسنكون ملزمين وعلى أساس هذا الإعلام نفسه بإعطاتها. كحدود في 
المتتالية قيمة احتمال مساوية ل 3 + لين القينة سفر + وستنخفض بصورة عامة 
ق اعمال فرضية ها تج ةا الوا ب ل إذا كان ” عدد فرضيات المتتالية 
المرجعية ‏ كل هذا ينافض برضوح برنامج التعبير عن طريق احتمال الفرضبة عن 
درجة اليقين التي نعزوها إلى القرضية بناء على الإعلام المؤكد أر المنافض لها. 

وبهذا تكون قد استنفذنا كل الإمكانات التي تخطر على البالء على ما يبدو 
لي» لبتاء مفهوم احتمال الفرضية على «تواتر الصحة» (أو على «تواتر اليطلان» 
أبضاً) وبالتالي على نظرية تواتر احتمال السحدث!9 © 

يجب علينا اعتبار محاولة إقامة تطابق بين احتمال الفرضية واحتمال الحدث 


(7) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 

(9*) يمكن تلخيص المحاولات التي قمت بها أعلاء لاستخلاص معنى لدعرى رايت باخ الغامضة 
نوعأ ما القائلة إن احتمال الفرضية بقيسه تواتر الصحة على النحو التالي (يوجد تلخيص ممائل رفرق 
بالتقد في المقطع ما قبل الأخير من الملحق الأول“ من هذا الكتاب): 
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محاولة فاشلة. إن هذا الجزم مستقل تماماً عن القبول (مع رايشنباخ) بالقول إن كل 
فرضيات الفيزياء هي في «الواقع» أو عندما اننظر إليها بدقة أكبر» منطوقات احتمال 
(أي أنها فرضيات تتعلق بقيم وسطية لمنتاليات أرصاد تحيد عنها على الدوام) أو 
عن الرغبة با ن نوعين مختلفين من القوانين الطببعية بين «القوانين الحتميةه ٠‏ 
#المضبوطة؛ من جهة وقوانين الاحتمال أو «فرضيات التواتر» من جهة ثانية. لأن 
كلا النوعين تفويمان افتراضيان لا يمكن لهما إطلاقاً أن يكونا محتملين: لا يمكن 
إلا تعريزهما. 


عر ل 


مرا مع ا ا 


= بسكن (أساسا) وضع تعريف لاحتمال نظرية ما باتباع طريقين. أحدهما: أن نعد كل المنطوقات التي 
انتتمي إلى النظرية والتي يمكن فحصها تجريبياً وأن نحب التواتر التي للمنطوقات المراتية واعتبار 
التواتر النسيي كمقياس لاحتمال النظرية. سنشير إلى هذا الاحتمال ياسم الاحتمال من النوع الأول 
: أن نعثبر النظرية > في ا من الات الانديولوينية المتابهح آي من 
النظريات الأخرى التي بنام العلميرن؛ ثم تحديد اثعوات اتر النسبي في هذا الصفاء. وسنشير إلى هذا 
الاحتمال باسم الاحتمال من النوع الثاني. 

ب اچد مور ذلك لابين أن هاتين الإمكانيتين الإعطاء معنى لقكرة رايشتباخ عن 


أما إجاءة رايشتباخ على انتقادي ملم تكن دقاعاً عن آرائه يقدر ما كانت حجوماً على وجهة نظري. - فقد کتب 
في مقاله عن كتابي قائلاً إن ايتعفر الدفاع عن نتائج كتابي كلياً معللاً ذلك «يفشل 'طريقتي؟ وبإهممالي 
تمحص نطمة مفاهيمي؛ بما في ذلك كل النجائج المترتبة عليها». انظر : Hans Rechenbach, «Û ber‏ 
Indukton und Wahrschemlichkeıt: Bemerkungen zu Kacl Poppers ‘Logik der Forschung» Erkentnts,‏ 

5 (1935), pp. 267-284. 


كرست الفقرة الرابعة من مقاله» ص 274 وما بليها من المعدر المذكور» لمشكلننا في احتمال الفرضية. 
وتبدأ المقرة بالجملة النالية: هيمكن إضاقة بعفى الملاحظات في هذا السياق تتعلق بمشكلة احتمال 
النظريات لعلها تكمل العروض القصيرة جداً التي قمت يها حول هذا الموضوع وترقع يعض الغموض 
الذي ما زال يحبط بهنه المسألة». ويتبع ذلك نص لا بختلف في شيء عن المقطع الثاني من هذا الهامش 
ها عدا ١أساساً‏ التي أضنتها. 

وقد التزم رايشنباخ الصمت حول محاولته رفع *الغموض الذي يحيط يهذه المألةه فلم يقل إنها تلخيص 
لبعض صفحات الكتاب الذي يهاجمه ‏ وهو تلخيص ليس ني بالغ الدقة باعتراف الجميع ‏ ورغم هذا 
الصمت قإني أرى في ملاحظاته إطراء كبيراً لي فهي آتبة من مؤلف ذي خبرة واسعة في حقل نظرية 
1لا حتسال (كان له كتابان ودزيئة من المقالات في هذا المرضوع حين نشر كتابي) يتفق مع نتائج مساعيّ 
التي تفحصت بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها «العروض القصيرة جداً.. . حول هذا الموضوع» التي 
قام بها. أما أنا فأعتقد أن الفضل يعود في نجاح مساعي إلى انباع قاعدة منهجية: يجب علينا دائماً 
توضيح وتدعيم موقف معارضنا قدر الإمكان قبل انتقاده إذا كنا نريد أن يكون التقد مقيداً ومثمراً. 
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الكمومي الجديد بشكل جيد إلى حد. .. يجعل الاحتمال كبيراً جداً يتطايق المخطط 
مع الراقع. قيمكننا القول إنتا على شبه اليقين أن المخطط صحيح كما . . 8٠,‏ . 

لا شك في أن أكثر الأخطاء شيوعاً هو وصف فر ضيات الاحتمال أي تقويمات 
التواتر الافتراضي باحتمال الفرضية. يمكن فهم هذا الاستنتاج الخاطئ على أحسن 
وجه إذا أعدنا إلى الذاكرة”” أن فرضيات الاحتمال» نظراً لشكلها المنطقي» وبدون 
لد تطلباتنا المتهجية لتفنيد بعين الاعتبارء غير قابلة للتأكد من صحتها كما 
أنها غير قابلة للتفنيد: إنها غير قابلة للتفنيد لأنها قضايا عامة» وليست قابلة للتأكد من 
صحتها بصرامة لأنها لا تتناقض منطقياً مع أي قضية قاعدية. ولهذا فهي كما يقول 
رايشنباخ «غير قابلة للبت بالمرة"”"'. إلا أنه يمكنها كما بِيّنا أن تتحقق بشكل أفضل 
أو أسوأ أي أن تتفق على هذا النحو أو ذاك مع قضايا قاعدية معترف بهاأ: يؤدي 
التناظر القائم بين قابلية التأكد من الصحة وقابلية التفنيدء والمستند على المنطق 
الاستقرائي التقليديء إلى الاعتقاد أنه من الممكن عزو قيم صحة متدرجة لمنطوقات 
الاحتمال غير القابلة للبتء تدرج احتمال مستمر حدّاء الأعلى والأدنى اللذان لا 
بمكن بلوغهما هما الصحة والبطلان [رايشتباخ]!' 0 . ومع ذلك قان منطوقات 
الاحتمالء لكونها تحديداً غير قابلة للبت كليا »هي في نظرنا ميتافيزيائية ما دمنا لم 
نقرر وضع قاعدة منهجية تجعلها قابلة للتفنيد. يستتبع عدم قابليتها للتفنيد استحالة 
تعزيزها تجربياً على الإطلاق وليس إمكانية تعزيزها على نحو أفضل أو أسوأ أو 
متوسط. ذلك أنه بإمكانها - نظراً لكونها لا تمنع شيئاً وتنلاءم مع أي فضية قاعدية- 
اعتبار أي قضية قاعدية ذات صلة (ومهما بلغ تعقيدها) «تعزيزاً». 


ونحن تعتقد أن الفيزياء تستعمل منطوقات الاحتمال في واقع الأمر على 


James Hapwocd Jeans, Die وميم‎ Grundlagen der Naturerkemtnis = The New Background )8( 
of Science, Translated from the English by Helena Weyl and Lothar Nordheim (Stuttgart, Berlin: 
Deutsche Verlags - Anistalt, 1934), pp. 70 f. 

(الكلمة «أكيدآء هي الوحيدة المكتوبة بالخط النسخي قي كتاب جينس). 

(9) انظر الففرات 68-65 من هذا الكتاب. 

Reichenbach,« Kausalitãt und Wahrscheinlichkeıt.» p. 169. (10) 
Hans Reichenbach, «Die lgisehen Grmdlagen de ; انظر أيضاً جواب رايشناج على تعليقي في‎ 
Wahrscheinlichkeitsbegriffs,» Erkenntnis, 3 (1933), pp. 426 f. 
كثيراً ما تعرش أفكار مشايهة عن درجة الاحتمال أو درجة اليقين للعلم (الاستقرائي). انظر مثلاً : ممع‎ 
Russel: Unser Wissen von der Aufenwelt Our Knowledge of ‘he Exiernat World, Translated by 
Walther Rothstock (Leipzig: F. Meiner, 1926), pp. 295 I., and Philosophie der Materie = The Analysis 
af Matter, Wissenschaft und Hypothese; 32 (Leipzig: 8. GF. Teubner, 1929), pp. 143 f., and 420 f. 


لفك .186 Reichenbach, «Kausalıtit und Wahrscheinlichkeit» p.‏ 
انظر الهامش رقم (4)ء الققرة 1 من هذا الكتاب. 
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الشكل الذي قدمناء بالتفصيل في نظرية الاحتمال وأنها تطبق تقويمات الاحتمال على 
وجه الخصوص على غرار غيرها من الفرضيات كقضايا قابلة للتفنيد. ولكننا نرفض 
في الوقت نفسه أن نجادل في إجراءات الفيزياء «القعلية» لأن ذلك يبقى مسألة تفسير. 

ولدينا توضيح ساطع للخلاف بين إدراكنا والإدراك «الطبيعباتي ؛ الذي تحدثنا 
عنه في الفقرة 10 : إن ما يمكننا تبيانه هو منطق إدراكتا الداخلي أولاً ثم لوه من 
الصعوبات التي تواجه وجهات النظر الأخرى ثانياً . لا نسعطيع يطبيعة الحال 
البرهان على صحة وجهة نظرنا ولا يدي الجدال مع ممثلي منطق العلم الآخرين 
إلى أي نتيجة: إن كل ما يمكننا أن نستند إليه هو أن إدراكنا إنما هو تتيجة منطقية 
لمفهوم العلم الذي اقترحثاء 00 

1 منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال 

لا يمكن إرجاع احتمال الفرضية إلى احتمال الحدث: هذه هي نتيجة أيحاثنا 
الأخيرة. ولكن ألا يمكن تعريف مفهوم احتمال الفرضية بطريقة أخرى؟ 
لا أظن أنه يمكن إنشاء مفهوم لاحتمال الفرضيات وتفسيره 
#كقيمة صحة؛ الفرضية على غرار مفهوم #الصحيح» و«الباطل»”12) (يجب أن یکون 
هذا المغهوم مرتبطاً ارتياطاً ونيقاً «بالاحتمال الموضوعي' أي بالتراتر النسبي وإلا 


ليدا المصطلح في غير محله). . ومع ذلك لنتصور جدلاً أننا نجحنا في إنشاء مفهوم 
من هذا القبيل لاحتمال الفرضيات ولنتساءل: كيف سيتأثر متطق الاستقراء بذلك؟ 


اع ل اوور عل قار الحا لعج ل 
من دون أن يحدد قيما إذا كان هذا الاحتمال بإعطاء هذه الدرجة العددية له أو تلك 


(10*) إن المقطعين الآخرين ليسا سوى رد فعل على المقاربة «الطبيعياتية؛ التي مثلها في بعض 
الأحيان رايشنباخ ونورات وغيرهما. انظر الفقرة 10 أعلاه. 

(12) (إضافة أثتاء الطبع). يمكن تصور إيجاد عيكلة لتقدير قيم التعزيز يظهر عليها نرع من التماثل 
الشكلي (صيغة بايز) مع حاب الاحتمالات ومع ذلك لا تمت بصلة إلى نظرية التواتر. هذه الإمكانية 
اغلا عن الدكتور ج- هرزياسون (مدةاعمة .0 إلا أني أستبعد كلياً أن يكون لطرق من هذا النوع آي 
مفعول على مشكلة الاستقراء ." انظر أيضاً الهامش 3 للفقرة 57" في : the‏ م POPP, 186 Fo51serip!‏ 

Logre of Setentifie Discovery. 

أدافع منذ عام 8 عن وجهة النظر القائلة إنه يجب على المرءء إذا أراد البرهان على ملاءمة تغيير 

المصطاحات؛ أن بين أن موضوعات الحساب الصوري مستوقاة. انظر الملحقات 1 : 

وخاصة الققرة 28* المصدر المذكرر). وهذا يتضمن يطبيعة الال استيفاء صرف 

يتعلق بالتمائل الشكلي بين صيخة بايز ف الاحتمال ويعض المبرهنات في درجة التعزيز الملحق التاسم* 
النقطة 9 (۷11) للمذكرة الأولى وكذا القطتين (12) و(13) في الفقرة 32" من: المصدر المذكور. 
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أو بدون إعطاء أي درجة. سنقول عن القضية التي تطبع نظرية شروديشغر 
«بالمحتملة» إنها تثمين لها 

لا ربب في أنه يجب أن يكون هذا التنمين فضية تركيبية منطوقاً عن 
«الواقع» ‏ مثله مثل القضية «إن نظرية شرودينغر صحيحة' أو القضية "إن نظرية 
شرودينغر باطلة» فكل هذه القضايا تدعي وضوحاً أشياء عن مواءمة !0 هذه 
ل يستحيل أن تكون تحصيل حاصل : فهي مرائمةء أو غير موائمة أو موائمة 
بدرجة ما. ويجب إضافة إلى ذلك أن يكون لتثمين نظرية شرودينغر طابع قضية 
تركيبية لا يمكن التأكد من صحتها على غرار النظرية نفسها: لا يمكن أبداً اشتقاق 
احتمال نظرية [أي احتمال بقاء النظرية مقبولة] من قضايا قاعدية بشكل نهائي. ولذا 
وجب السؤال: كيف يمكن تبرير التثمين؟ كيف يمكن مراقبته؟ (مشكلة 
الاستقرا)". 

يمكن الادعاء #بصصة» التثمين كما يمكن وصفه بالمحتمل. فإذا قلنا عنه إنه 
TE‏ ردان برح صمح كر كا 
تجربيا - أي وجود حكم سبقي تركيبي ‏ أما إذا وصفناه بالمحتمل وجب حدوث 


اشم e‏ «, < .5م" أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر عندما نعطي 


E EE 


نعطيه له (انظر الفقرة 83 من هذا الكتاب رخامة اليم ا 520000 “. الشكل 
مثلاً: + > 9م حيث ا تاريخ اليوم أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر اليوم (باعتبار مجموع 
الوقائع المادية المتاحة فعلاً) الاحتمال 66. ولكي نحصل على هذا النثمين ۲ - 6059 من (1) منطرق 
الاحتمال اللسبي ۲ = (56)م أي من تحصيل حاصل ومن (11) من القضية 5 هي مجموع البينات المتاحة 
اليوم١‏ يجب عليتا أن نطبق ميدأ الاستدلال (المسمى الحل من التبعات أو قاعدة الحل من التيعات في 
الفقرتين 43" وا5" من: Popper. Ind.‏ 
يشيه مبدأ الاستدلال هدا ال ۵5٥0م‏ 00005 شبهاً كبيراً ولذا يجب فهمه على نحو تحليلي. إلا أننا إذا 
اعتبرنا هذا المبدأ قضية تحلياية فكأننا قررنا النظر إلى »م وقد عرف ب (1) و(1) أو على الأقل قررنا القبول 
أن مم لا يعني أكثر مما يعني (1) و(1]] مساً. إلا أن ,م يفقد قي هذه الحالة كل معاني القياس المملي إذ إند 
لا بمكن في أن حال من الأحوال تفسيره كقياس عملي للقبول. وأفضل الرؤية ذلك هي اعتبار 
x0‏ (0جم في عالم واس يما فيه الكفاية ومن أجل نظرية عامة ! وشريطة أن نتكون © من قضايا منفردة 
فقط. انظر الملحقين السابع* والثامن” من هذا الكتاب. أما عملياً فإن هناك نظريات نقبلها وأخرى ترفضها. 
ومن وجهة أخرى فإننا إذا فسرنا عم كدرجة المواءمة أو القبول بمح مبدأ الاستدلال (أر قاعدة الحل 
من التبعات) الذي أشرنا إلبه أعلاه (والذي يمتل في إطار هذا التفسير نموذجاً تمبدأ الاستقراء) باطلا 
بكل بساطة وبالتالي غير تحليلي وضوحاً 


(13) انظر النقرة 1 من هذا الكتاب. 
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تشمين جديدء أي تثمين للتثئمين» تثمين من درجة أعلى؛ وهذا ما يؤدي بنا إلى 
تقهفر لا منته. وهكذا لا يتيح اللجوء إلى احتمال الفرضيات تحسين الوضع 
المنطقي لمتطق الاستقراء في أي حال من الأحوال 


تقضي وجهة النظر التي يداقع منطقيو الاحتمال عادة عنهاء بأن حكم التثمين 
يصدر وفق «مبدأ الاستقراء» الذي يعزو الاحتمالات إلى القرضيات المستقرأة. إلا 
أننا هنا أمام أحد أمرين : إما أن نعزو إلى مبدأ الاستقراء نفسه «احتمالاً» وسيأخذ 
التقهقر اللامنتهي حيتئدٍ مجراه أو أن نصفه بالصحيح وهو حكم قبلي. وهكذا ليس 
أمامنا سوى الاختيارء بين التقهقر اللا منتهي والقيلية. وكما يقول هايمانس 
(Heymans)‏ «نهائياً وعلى نحو حاسم» لا نگ للاحتمال.. أن يفسر الإجراء 
الاستقرائي لأن المشاكل التي تكمن في أحدهما تحديداً.. هي المشاكل التي 
يتضمنها الآخر. لأن الاستتباعات في كلتا الحالتين تبعد كثيراً عن المقدمات 
المعطاة”*“. وهكذا فإنئا لن نفيد شيعا من استيدال كلمة #صحيح" يكلمة 
«محتمل» وكلمة #باطل» بكلمة «غير محتمل'. إننا لا نستطيع تجتب أخطاء مشكل 
الاستقراء إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم التناظر بين التأكد من الصحة والتفنيد 
والذي يعتمد على العلاقة المتطقية بين النظريات والقضايا القاعدية. 


يعترض منطقيو الاحتمال عادة على هذا النوع من النقد بالقول إنه يسري قي 
«إطار المنطق التقليدي» وأنه لا يستطيع لهذا السبب استيعاب تفكير منطق 
الاحتمال. ونحن نقبل من دون تحفظ بأتنا بعيدون عن هذا التفكير. 


Gerardus Heymans, Die معاعرمن‎ und Elemente des wrsenschafitichen Denkens Ein (14) 
Lehrbuch der Erkenninıstheorie wr Grundztigen, 2 vols. (Leyden; Leıpzig: In. pb.], 1890-1894), pp. 290 f; 
3" Verbesserle ed (Leipzig: J. A. Barth, 1915), p. 272. 


David Hume, An Abstract f a Book: Lately Publghed نجد مناقشة عايمانس عند عيوم في كراسه:‎ 
Entitled a Treatrise of Humar Nature (London: C. Corbet, 1740) 

إني على شبه اليقين أن هايمانس لم يكن على اطلاع على ذلك. اكتشفت الكراسة وعزيت إلى هيوم من 
قبل ج. م. كبنيز وب. سترافا ونشرت عام 1938. انظر : of 2 771ıe o‏ بعمعفا Dard Hume, 4n‏ 
Human Nature, 1740: 4 Pamphlet Hitherto Unknown, Reprinted with an Introduction by Hohn‏ 
Maynard Keynes and Piero Sraffa (Cambndge, MA: Cambridge University Press, 1938),‏ 

وأنا بالات لم أكن أعلم بسبق هيوم أو هايمائس في مناقشتي وحججي ضد نظرية احتمال الاستقراء 
عندما عرضتها في كتابي عام ۱931 (لم بنشر إلا عام 1979) وقرأه أعضاء عديدون في حلقة فيناء أثار 
انتباهي إلى سيق هيوم تهايمانس ج« و ويسدوم؟ انظر: John Oulton Wisdom, Foundations of Inference‏ 
Natural Science (London: Methuen, 1952), p. 218.‏ من 


أسرد مقطع هيوم في الملحق السابع* من هذا الكتاب؛ النص المرتبط بالهامش رقم (12). 
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2 - نظريات التعزيز الموجبة 

يمكن الظن أن الاعتراضات برمتها التي أثرناها أعلاه تنطبق علينا أيضاً : إنها 

قائمة كلها على مفهوم التثمين وهو مفهوم نضطر نحن أيضاً إلى استعماله. ألا 

نتحدث عن تعزيز النظرية وهل يعتمد ذلك على شيء آخخر سوى التئمين؟ [ولا 

يوجد من وجهة النظر هذه أي فرق بين التعزيز والاحتمال]. وفوق ذلك ألا ندافم 

عن الرأي القائل أن الفرضيات ليست قضايا «صحيحة؛ وإنما هي تخمينات مؤقتة 
(أو أشياء من هذا القبيل)! وهو رأي كسابقه لا يعبر عنه إلا التثمين. 


يمكننا بداية تسوية النصف الثاني من هذا الاعتراض بسهولة: إن تثميننا 
للتظريات العلميةء الذي يصفها بالتخمينات المؤقتة (أو بشيء من هذا القبيل) هو 
تحصيل حاصل لا يفسح المجال لأية صعوية من النوع الذي يعترض المنطق 
الصوري. إن كل ما يفعله هذا الوصف هو إعادة صياغة الجملة القائلة إن القضايا 
الكليةء والنظريات. لا تشتق من قضايا خاصةء (وهو تعريفاً مكافئ لهذه الجملة). 


ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بالتشمين الذي نسميه نحن تعزيزاً : فالتعزيز ليس 
فرضية وإنما نشتقه (من النظرية) ومن القضايا القاعدية المعترف بها : إنه يثبت عدم 
تناقض هذه القضايا مع النظرية آخذأ بعين الاعتبار درجة قابلية الفحص للنظرية 
وكذلك صرامة الفحوص التي خضعت لها النظرية (حتى حين معيّن). 


ونقول عن نظرية إنها «معززة؛ طالما ثبتت أمام هذه الفحوص. إن العلاقتين 
الأساسيتين اللتين يتعين على تثمين التعزيز (حكم التعزيز) إثباتهما هما قابلية 
التلاؤم أو عدمها. نتظر إلى عدم قابلية التلاؤم كتفنيد للنظرية» إلا أننا لا ننظر إلى 
قابلية التلاؤم كقيمة تعزيز موجبة: لا يمكن ثقويم مجرد عدم تفنيد نظرية ما عمليا 
كتعزيز موجب لها. لأنه يمكننا متى نشاء إنشاء نظريات عديدة تتلاءم مع نظمة من 
القضايا القاعدية المعترف بها معطاة سلفاً. (ينطبق هذا أيضاً على سبيل المثال على 
كل النظمات الميتافيزياتية). 


يمكن تقديم اقتراح يقضي بنسب قيمة تعزيز موجبة إلى نظرية ما إذا ما 
تلاءمث هذه النظرية مع نظمة القضايا القاعدية المعترف بهاء ليس هذا وحسب 
وإنما إضافة إلى ذلك إذا كان جزء من النظمة يشتق من النظرية ؛ ونظراً لأن القضايا 
القاعدية لا نشتق إطلاقاً من نظمة نظريات وحدها (وإنما نفي هذه القضايا هو الذي 
يشتق) فمن الممكن وضع الاقتراح على الشكل التالي: إذا تلاءمت النظرية مع 
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القضايا القاعدية المعترف بها وإضافة إلى ذلك إذا كان صف جزئي ما من هذه 
القضايا القاعدية يشتق من النظرية ومن بقية القضايا القاعدية المعترف بي*'“. 
يمكننا تأييد هذه الصيغة الأخيرة إلا أنها تبدو لنا غير كافية لتمييز قيمة التعزيز 
الموجه لنظرية ما. فقد اعتدنا وصف النظريات أنها معززة إلى حد يزيد أو ينقص. إلا 
أنه لا يمكتنا تعيين درجة تعزيز النظرية بأن تعد ببساطة صف الحالات المعز 
القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة. فقد يقع والحالة هذه ألا تبدو نظرية اشتققنا [213] 
بالاستعانة بها فضايا قاعدية عديدة معززة بقدر نظرية أخرى لم ن نشتق بالاستعانة بها 
إلا قضايا قاعدية أقل عدداً. يمكننا على سبيل المثال مقارنة الفرضيتين «كل الغريان 
سوداء؟ واكم الكهرباء الأول القيمة الي وجدها ميلليكان» التي أشرنا إلبها في 
الفقرة 37) : على الرغم من أنه يمكننا التسليم بأننا واجهنا قضايا قاعدية آكثر عددا 
مؤيدة للفرضية الأولى فإننا ننظر إلى فرضية ميلليكان على أنها معززة على تحو أمثل. 


وهكذا فليس علد الحالات المعززة هو الذي يعين درجة التعزيز يقدر ما 
تعينها صرامة الفحوص التي يمكن للقضية موضع البحث الخضوع لها والتي 
خضعت لها فعلا. ولكن هذا يرتيط بدرجة قايلية فحص («بيساطة») القضية: 
فالقضية ذات الدرجة الأعلى في قابلية التفنيد هي القضية الأبسط وبالتالي ذات 
الدرجة الأعلى في قابلية التعزيز””'". ولا تتبع درجة التعزيز بطبيعة الحال درجة 


(12*) تكتسي محاولة تعريف «التعزيز المرجب» بعض الأهمية من وجهتي نظر على الأقل (وإن 
كنا سنرفض هذا التعريف في المقطع التالي من النص لعدم صلته صراحة نائج الفحص الصارمة أي 
بمحاولات الدحض)» أولاً لأنها وثيقة القرابة يمعيار الحد الفاصل وخاصة بصياغة هذا المعيار كما 
وردت فى الهامش رقم (3)ء الفقرة 21 من هذا الكتاب. وقي الواقع تتطابق الصياغتان إذا ما استثنينا 
التفيد يقضايا القاعدة المعترف بها الذي بتضمنه التعريف الحائي. وهكذا ذإن مجرد التخلي عن هذا التقيد 
يعطينا معياري في الحد الفاصل. 
ثانياً إذا قيدتاء بدلا من التخلي عن هذا التقيده صف القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة ب ب 
إضاقية وتنطلينا ضرورة الاعتراف يها كنتائج محاولات دحض عتنامية الجدية تصيح الصياغة عندئلٍ تعريفاً 
عوائماً للتعبير «معززاً إيجابياً» ولكنها بطبيعة الحال لا تعرف #دوجة التعزيز»؛ يحتوي المقطع التالي في 
التص أعلاه ضمنياً الأسس التي نبني هذه الدعوى عليها. يمكن. إضاقة إلى ذلك» وصف القضايا 
القاعدية المعترف بها على هذا النحو «بالقضايا المعززة» للنظرية. 
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن وصف «القضايا الآنية» (أي القضايا الفاعدية المتفيةء انظر الفقرة 28 من 
هنا الكتاب) بالفضايا المعززة للنظرية التي تشكل لحظات منها لأن كل قانون عام يصبح لحظات في كلم 
مكان تقريباً كما بنا في الهامش رقم (2*)» الفقرة 28 من هذا الكتاب. (مفارفة التعزيز؛ انظر أيضاً 
الهامش رقم (4*). ة 80 من هذا الكتاب والنص المرتبط به). 

(15) يتطابق في هذه النقطة أيضاً مفهوم البساطة عندنا وعند فايل. انظر الهامش رقم (8)» الفغرة 
ينئج هذا الاتفاق من وجهة نظر جيفرس» وفرينش وفايل التي ترى أنه يمكن = 
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قابلية التفتيد وحدها: يمكن للقضية أن تكون قابلة للتفنيد في أعلى درجة ومع ذلك 
لم تعزز حتى الآن إلا قليلاً أو أنها قد فندت. كما أنه من الممكن أيضاً نسخ 
القضية؛ دون تفنيد. في نظرية تقيل الفحصر على نحو أفضل وتتيح اشتقاق القضية 
منها بتقريب كاف (وبهذا تنحدر درجة تعزيزها). 


وكما هر عليه الحال في مقارنة قابلية التفنيد فإتنا لا نستطيع مقارنة درجتي 
تعزيز قضيتين في كل الأحوال» إننا أبعد ما يكون عن ذا ك: لا يمكننا إطلاقاً 
تعريف قيمة عددية للتعزيز وكل ما يمكننا فعله هو الحديث بشكل تقريبي عن فيم 
تعزيز سالبة أو موجبة الخ" . إلا أننا قادرون على وضع قواعد متعددة: على 
سبيل المثال. القاعدة التي تقضي بعدم نسب أي قيمة تعزيز موجبة لهائياً إلى نظرية 
فندئها تجارب قابلة للتحقق البيذاتي منها (الفرضيات المفندة"'. وإن كنا في 
141 ظروف معينة نعطي قيمة تعزيز موجبة لنظرية أخرى تنحو في تفكيرها نحواً قريباً من 
تفكير النظرية المفندة. (مثلا نظرية نيونن الجسيمية وفرضية آنشتاين عن كم الضوء). 
نعتبر بصورة عامة التفنيد القابل للتحقن البيذائي منه نهائياً ولا رجعة فيه (شريطة أن 
يكرن موثوقاً منهجياً). إن هذاء بالتحديد. تعبير عن عدم التناظر بين التأكد من 
صحة النظرية وتفنيدها. لقد أسهم كل من هذين الموقفين بطريقته الخاصة في إعطاء 
الطابع التقرربي للتطور العلمي. يمكن لحكم تعزيز متأخر تاريخيا عن الأحكام 
الأخرى. أي لحكم صدر بعد إضافة قضايا قاعدية اعرف بها مؤخراء أن يبدل 
درجة تعزيز موجبة بدرجة تعزيز سالبة ولكن العكس غير ممكن. ونحن إذ نقول إن 
النظرية وحدها وليست التجربةء إن الفكرة وحدها وليى الرصدء هي التي تدل 
التطرر العلمي وتفتح له دوماً الطريق نحو معارف جديدة فإننا نقول أيضاً إن التجربة 
تحفظنا على الدوام من السير على طرف لا تثمر شيئاً وتساعدنا على ترك الخطوط 
قرا التالكة تبجا على وضح نتب ارتا الكنت عن كلما هي جیه 


استخنام ضآلة عدد وسطاء دالة ما كمقياس لباصطتها وع وجهة نظري المرافقة لهاء انظر الفقرة 38 
وما بليهاء التي ترى إمكاتية استحدام صالة عدد الوسطاء كمقياس لقابلية الفحص أو عدم الاحتمالء 
وهي رؤيا لا يتف معها المؤلفون سابقو الذكر. انظر كذلك الهامشين رقمي (1) و(2"). الفقرة 43 
من هذا الكتاب. 

(13) يبدو ليء ما دام الأمر يتعلق بالتطبيق العملي للنظربات الموجودة» أن هذا ما يزال 

صحيحاً. ولكني أعتقد الآن أنه من الممكن تعريف «حرجة التعزيز؛ بحيث يمكتنا مقارئة نظريات متباعدة 

إلى أقصى حد (نظريتي التثاقل لكل من تى ن وانشتاين على سبيل المثال). يعطينا هذا التعريف إضافة إلى 
دلك إمكانية عزو درجات تعزيز للفرضيات الإحصا وربما لمنطوقات أخرى شريطة أن نستطيع عزو 
درجات احتمال (مطلقة ونسبية) لها وللقضايا المعززة. انظر أيغاً الملحق التاسع* من هذا الكعاب. 

(16) انظر الفقرتين 8 و22 من هذا الكتاب. 
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وهكذا تدخل درجة قابلية التغنيدء أي بساطة النظرية» في حكم التعزيز الذي 
يمكن أن ننظر إليه كحكم على العلاقات المنطقية بين النظرية والقضايا القاعدية 
المعترف بهاء > حكم يأخذ بعين الاعتبار أيضاً صرامة الفحوص التي أخضعت 
النظرية إليها ‏ 

3 - قابلية التعزيز» 
قابلية الفحص والاحتمال المنطق (214 

يأخذ حكم التعزيز درجة قابلية التفنيد بعين الاعتبار : فكلما كانت قابلية 
التحقق من النظرية أفضل كلما ارتفع تعزيزها . إلا أن قابلية الفحص هي عكس مفهوم 
الاحتمال المنطقي مما قد يسمح لنا بالقول إن حكم التعزيز يأخذ الاحتمال المنطقي 

بعين الاعتبار. وهذا الاحتمال المنطقي من جهته قريب من مفهوم الاحتمال 
الموضوعي (احتمال الحدث) كما رأينا في الفقرة 2. يقيم هذا الأخذ بعين الاعتبار 
للاحتمال المنطقي علاقة وإن نكن غبر مباشرة بين مفهوم التعزيز واحتمال الحدث. 
وقد يخطر في البال أن هذه العلاقة ريما قد تكون مرتبطة بتعاليم احتمال الفرضيات. 


عندما نريد تقدير قيمة تعزيز نظرية ما فسنحاكم على النحر التالي : تزداد قيمة 
التعزيز بازدياد عدد الحالات المعززة. إلا أتنا نعلق عادة أهمية على الحالات 
المعززة الأولى أكبر بكثير من الأهمية التي نعطيها للحالات التي تليها: لا ترقع 
هذه الحالات من قيمة تعزيز نظرية معززة جيدا إلا قليلاً. ولكن هذه الملاحظة لا 
تنطبق على الحالات التي تختلف فيها الحالات التالية؛ عن الحالات «الأولى» 
اختلافاً كبيراً أي عندما تتعزز النظرية بتطبيقها على حقل جديد؛ ترتفع هنا قيمة 
التعزيز ارتفاعاً كبيراً . وهكذا يمكن لقيمة نعزيز نظرية أعم””' أن تصبح أكبر من 
قيمة تعزيز نظرية أقل عمومية (وأقل قابلية للتفنيد) منها كما يمكن على تفس النحو 
أن تكون النظريات الأكثر تحديداً أفضل تعزيزاً من النظريات المحددة بدقة أقل. 
ولهذا فإننا لا نمنح نبوءات قراء الكف والعرافين النموذجية آي قيمة تعزيز [موجبة] 
لأن التنبؤات التي تقدمها غير دفيقة وشديدة الحذر إلى حد يعطيها على شكل 


(14*) إذا استعملت المصطلحات التي شرحتها للمرة الأولى في : 3106 ۸» ,ع۴0 Ka‏ 
Tudepcndent Axioms for Probability» Mind, 47 (1938),‏ 
فمن الضروري هنا (كما في الففرة 34 والفقرات التالية) إقحام كلمة «المطلق؛ في «الاحتمال المنطقي؟ 
(لتمييزه عن الاحتمال المنطفي «النسبي؟ أو #المشروط»). انظر في هذا الشأن الملحقات الثاني" الرابع 
والتاسع” من هذا الكتاب 
)١7(‏ انظر الغقرة 38 عن هذا الكتاب 
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(قبلي) احتمالاً منطقياً كبيراً جداً بالتحقق. وإذا قيل لنا إن تبوءة من هذا النوع أكثر 
تحديداً أو أقل احتمالاً منطقياً قد صحت فإننا لن نشك بقيمة الخبر بقدر شكنا بعدم 
الاحتمال المنطقي للنبوءة: ذلك أننا نعتقد أنه لا يمكن تحزيز نبوءات من هذا 
القبيل ونستخلص من ضعف قابلية التعزيز في هذه الحالة ضعف قابلية الفحص. 


إذا قارنا بين هذه المحاكمة ومحاكمة منطقيي [الاستقراء] والاحتمال فإننا 
سنصل إلى نتيجة مثيرة للانتباه. فقد أقمنا نحن إذا صح التعبير'" علاقة 
تناسب عكسسية بين قابلية تعزيز نظرية ما _وقيمة تعزيز النظرية المعززة ‏ وبين 
احتمالها المنطقي. لأننا جعلنا قابلية التعزيز وقيمة التعزيز تزدادان بازدياد قابلية 
الفحص والباظة؛ أما متطق الاحنمال فيتجه اتجاهاً معاكساً كلياً لهذا الايا 
فهو يجعل قيمة احتمال فرضية ما ترتفع يشكل متناسب مع احتمالها المنطقي» 
ا E‏ 
التعزيو 3 


(15*) كتبت في النص ١"‏ 
(المطلقة) العددية. ولذ 


التسيم ةلا تي لم أكن أؤمن في الواقع بالاحتمالات المنطقية 
بار درجة التعزيز عتممة للاحثمال السطقي (المطلق) أو التطر إليها 
3 تعريف لدرجة التعزيز ()© ك:()۴-١‏ = (ه)© حيث تساوي قابلية التعزيز 
المضمون والتعريف (ع) (8)© وفيهما (ي)۴ هو الاحتمال المنطقي المطلق ل8. يمكن في الواقعم 
الوصول إلى إحدى هات بحسب التعاريف التي نتيناها وننطلق منها وكلتاهما مقبولتات 
بالحدس. وهذا ما يفسر في الواة ترددي. توجد ححج قوية لتأبيد الطريقة الأولى إلا أن تطبيق سلم 
لوغاريتمي في الطريقة الثانية له ما يؤيدء أيضاً. انظر الملحق التاسع* من هذا الكتاب. 

(16*) نتضمن السطور الأخيرة في هذا المقطع وخخاصة بدابة من الجملة المكتوبة بخط مائل 
(والتي لم تكن كذلك في الطبمة الأولى) الأفكار الأساسية في نقدي لنظرية الاحتمال الاستقرا - بمكن 
تلخيص هذه الأفكار على النحو الثالي : نويد قرضيات بسيطة» فرضيات كير المضمون و 
قابلية الفحص. وهي فرضيات عالبة درجة التعزيز في الوقت تفسه لأن درجة تعزيز فرضبة ما تتوقف 
أساساً على صرامة الفحوص التي خضعت لها وبائتالي على قابلية الفحص. إلا أبنا نعرف كقلك أن 
قابلية الفحص وعدم الاحتمال المنطقي (المطلق) العالي (أو الاحتمال المنطقي (المطلق) الضعيف) هي 
الشيء نفسه. 
وإذا كان من الممكن مقارنة فرضيتين ,1 و د بالنسبة إلى مضمونهما وبالتالي بالنبة لاحتمالهما المنطقي 
(المطلق) صح ما يلي: فيكن الاحتمال المتطقي (المطلق) ل رط أصفر من نظيره ل:8. إذاًء مهما تكن 
البتّنة © لا يمكن للاحتمال المنطقي (النسبي) ل رط و» معطاة أن يكون أكبر من نظيره ل يط وء معطاة. 
وهكذا لا يمكن إطلافاً للفرضب: الأفضل قابلية للفحص والأفضل قابلية للتعزيز أن تصقء بالنسبة إلى 
الييّنة الممطاةء إلى احتمال أعلى من احتمال الفرضية الأفل قابلية للنحص. يج من ذلك أنه لا يمكن أن 
تكون درجة التعزيز تفس الشيء كالاحتمال. 
هذه هي النتيجة الحاسمة. نستخلص من المقاطع التالية في النصى أننا عندما نمطي قيمة احتمال عالية 
يجب علينا أن نتطق بأقل ما يمكن بل ومن الأفضل الا نقول شيثاً: لتحصيلات الحاصل على الدوام 
أعلى الاحتمالات. 
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يشير كينيز إلى ما نسميه بالاحتمال المنطقي”* '' باسم "الاحتمال القبلي» 
ويكتب عن التعميم (عن الفرضية) وهو على حق ما يلي”49: ١‏ : كلما كان الشرط ب 
أكثر شمولاً وكانت التالية / أقل شمولاً كلما ارتفع الاحتمال القبلي 7" ۾ 
الذي تعزوه للتعميم. يزداد الاحتمال مع کل توسم ل © وينخفض مع كل 
ارتفاع ل /. (ولكن كينيز لا يغرق تفريقاً دقيقاً بين ما يسميه احتمال التعميم - 
وهو إلى حد ما احتمال الفرضيات - والاحتمال القبلي)“"“. وخلاقاً لما هر 
عليه الحال في مفهوم التعزيز عندنا يعلو هنا احتمال الفرضيات مع الاحتمال 
المنطقي. يمكننا أن نرى أن ما يقصله كينيز «بالاحتمال؛ هو ما نسميه 
«التعزيزة لأته يلحء كما تلح» على ارتفاع الاحتمال مع ارتفا عدد الحالات 
المعززة وخاصة مع تنوعها. ولكنه بغض النظر عما يلي: إن كون الحالات 
المؤكدة للنظريات تنتمي إلى حقول تطبيق متنوعة يمنح هذه النظريات درجة 
عمومية كبيرة بحيث يصبح التطلبان اللذان وضعهما بهدف الوصول إلى 
احتمال عال متعارضين بصورة عامة: أضعف درجة عمومية ممكنة وأكثر 
الحالات المعززة تنوعاً 


تنوعا. 


وكذلك يتناقص عند كيتيز التعزيز (احتمال الفرضيات)» كما اصطلحنا على 
تسميته» مع تنافص قابلية الفحص. وتقوده وجهة نظره كمنطقي استقراء إلى هذا 


(18) انظر انهامش رقم (4)) الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
John Maynard Keynes, Uber Walrscheinlichkeit = A Treatise on Probabihkiy (Lciprig: (19‏ 
Job. Ambr. Barth, 1926), p. 253‏ 
يقابل شرط كينيز © وتاليته ؟ دالة العنطوق المشترطة © ودالة المنطوق التالية ۴ عندنا. انظر الهامش رقم 
(11): الفقرة 14؛ انظر أيضاً الفنرة 36 من هذا الكتاب. يجب الانتباه إلى أن ما بعتيه كيئير بشرط أو 
يتال أكثر شمولاً هو المضمون وليس الماصدق (بمعنى الصلة بين المضمون والماصدق). 


(17*) يمكن القول إن كينيز يتعمل كغيره من المنطقيين البارزين في كمبريدج كلمني 
«قبلي» رابعدي! يمتاسية لا شيء (بالفرنسية في النص الأصلي) ولريما بمناسبة المناسبة (بالفرنسية 
أيفا). 

12“ يفرق كينيز إلى حد ما بين الاحتمال القيلي (أو كما أسميه الآن الاحتمال المنطقي المطلق) 
«للتعميم» & واحتماله بالتسبة إلى بيّنة معطاة 8 ولذا يجب علي تصسيح دعاوي في النص. (يقوم كبنيز 
بهذا التفرين وهو محق فيه وإن لم يعبر عنه بصراحة؛ قم ر ا و = T= fh yo‏ 
فتكون الاحتمالات القبلية عندئذٍ لمختلف التعميمات ها 9 ,رم) ع < © .م) ع <( .2)0. ويبرهن برهاناً 


صحيحاً على أن احتمالات الفر (البعدية) » (بالتسبة إلى ية « لا على التعيين) تسلك تقس نلوك 
احتمالاتها القبلية. وبهذا يبرهن أيضاً سلوك الاحتمالات نفس سلوك الاحتمالات المتطقية (المطلقة) 
ببنما كانت أطروحتي الاسامية ولا تزال أن در جات قابلية التعزيز وتعزيز الفرضيات تتتاسب عكساً مع 


John Maynard Keynes, 4 Treatise on Probability, p. 225. : الاحتمالات المنطفية. انظر‎ 
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الفهم”'. إذ ينزع المنطق الاستقرائي إلى التيقن قدر الإمكان من الفرضيات 
ار بحن آم ن لر ات تف إلا إن ر ا إن 
ما يعطي لنظرية ما قيمتها العلمية هو التقارب المنطقي المتين"" بين 
النظرية وقضايا الاختبار وحده. ولكن هذا لا يعني سوى القول إنه يقتضي 
ألا تتجاوز النظرية القضايا المثبتة تجربياً إلا بأقل قدر ممكن”. يجب نتيجة 
نذلك أن يكف هذا الإدراك عن إعطاء أي قيمة للتنبؤات. وقد كتب كينيز "إن 
ميزات التنبؤ الخاصة خيالية بكل معنى الكلمة. إن التقاط الأساسية هي عدد 
الحالات الممتحنة والتمائل القائم بينها ولا تهم مسألة طرح فرضية معينة قبل أو 
بعد الفحوص في الأمر شيناً'”. أما الفرضيات التي وضعت قبلياً أي التي لا 
تستند بما فيه الكفاية إلى أسس استقرائية ققد كتب يقول: «...أما إذا كان الأمر 
مجرد ظن فإن طالعه السعيد كونه قد سبق بعض أو كل الحالات التي تحققه لا 
يضيف أي شيء إلى قيمته'. إن هذه الرؤيا لوضع التنبؤات منسجمة تماماً مع نفسها. 
إلا أنه لا بد من طرح السؤال: ما الذي يجبرنا والحالة هذه على التعميم؟ ولماذا 
نضع فرضيات ونظريات؟ يبدو هذا كله غير مفهوم تماماً من وجهة نظر المنطق 
الاستقرائي : ما دمنا لا نعطي قيمة إلا للعلم اليقين قدر الإمكان ولا تعطي أي قيمة 


للتنبؤات [المعززة] فلماذا لا نكتفي عندئد بالقضايا القاعدية ونبقى ببساطة 
عندها 2¢ 7 
(19") انظ الفصل الثاني " من : تفط Popper, The Postscript 1w the Logic of Scienthc‏ 


7 على خلاف صريح مع نطريات الاحتمال عند كينيز. وجيدريس وكارباب ‏ إن 
اقص مع تنافص قابلية النحص وإنما 0 

(20) انظر الغقرة 48 من هذا الكتاب. 

(20*) وهنا ما يمكن التعبير عنه بالقاعدة غير المقبولة «اختر على الدوام العرضية الأكثر مواءمةا. 

Keynes, Uher Wahrscketntichkeit, p 254. GI) 

() يضفي كارناب على التنيؤات قيمة عملية في كتابه : Rudolf Camap, Logical Fowrtations‏ 

af Prohabıtity: (Chicago: University of Chicago Press, 1950). 

إلا أه مع ذلك يستخلص على ما يبدو نفس النتيجة المنتقدة هناء ويداقع عن الطرح القائل بإمكان الاكتفاء 
بالقضايا القاعدية, ويكتب على وجه الخصوص أن النظريات (ريتكلم على القواتبن١)‏ ليست بالشيء الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه في العلمء بل وللقيام بالتنبؤات: يمكنتا أن نتدبر الأمر من أوله إلى آخره بالقضايا 
المتفردة. «رمع ذلك» يضيف كارئاب: #قمن المتاسب بطبيعة الحال الإعلان عن قواتين عامة في كتب 
الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس الخ (المصدر المذكورء ص 575). إلا أن المسألة ليست مسألة أفضلية 
وإنما مسألة التعطش العلمي للمعرفة. يريد بعض العلميين تغسير الكون ويضعون على عاتقهم إيجاد نظريات 
مفسرة على نحو مرض ‏ قابلة للفحص على نحو جيد أي تظريات بسيطة ‏ وإخضاعها إلى الاختبار. انظر 
أبضاً الملحن العاش ر“والفقرة 15* من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discor¢rY.‏ 


2 


a2, 


يشير موقف كايلا” على سبيل المثال تساؤلات مماثلة. فبينما نعتقد أن 
النظريات البسبطة» مثلها مثل النظريات التي لا نستعمل إلا قليلاً الفرضيات 
المساعل:220 > هي نظريات يمكن تعزيزها تعزيزاً جيداً نظراً لعدم احتمالها 
المنطقي. يفسر كايلا الموقف تفسيراً معاكساً مستنداً إلى أسس شبيهة بتلك التي 
يستند إليها كينيز»ء ويرى مثله أننا نعزو عادة إلى النظريات البسيطة وخاصة إلى 
النظريات ذات العدد القليل من الفرضيات المساعدة» في حالة تعزيزهاء 
«احتمالاً؛ كبيراً (احتمال فرضيات). إلا أنه لا يعزو هذا الاحتمال إلى النظريات 
لأنها قابلة للفحص بصرامةء لأنها غير محتملة منطقياً أي لأن لهاء إذا صح 
التعبير» » فرصاً قبلية عديدة جداً للاصطدام بالقضايا القاعدية وإنما على العكس 
تماماً: لأن للنظمة ذات الفرضيات الأقل فرصاً أ أقل قبلياً للاصطدام بالواقع من 
نظمة كثيرة القضايا. ويجب علينا هنا أيضاً أن نسأل: ما الذي يدفعنا إذاً إلى إنشاء 
هذه النظريات المغامرة؟ وإذا كنا نخشى النزاع مع الواقع فلماذا والحالة هذه نقيم 
الدعاوى؟ قد يكون الطريق الأكثر أمناً إفامة نظمة من دون فرضيات(722, 

ليس لمبدتنا بالتقتير في استعمال الفرضيات”** أي صلة بالآراء المعروضة 
هنا: فنحن لا يهمنا قلة عدد القضايا وإنما بساطتها بمعنى قابليتها للمراقبة 
الصارمة. يرتبط بهذا الاهتمام تقليص عدد القرضيات المساعدة من جهةء وبشكل 
ما تطلب تخفيض عدد الموضوعات من جهة أخرى. وهذا التطلب هو نتيجة لتطلب 
أعلى مستوى ممكن من العمومية في القضايا الموضوعة وبالتالي استنتاج [وبائتالي 
تفسير] نظمة مؤلفة من عدد كبير من المرضوعات إن أمكن من نظمة أخرى قضاياها 
أعم وآقل عدداً. 

4 ملاحظات حول استعمال مفهومي 
اصحيح» و«معزز» 

يمكننا تجنب استعمال مفهومي «صحيح! و#باطل» في بناء منطق المعرفة 

الذي لخصناه هنا(27 على أن تحل محلهما اعتبارات منطقية عن علاقات 


Eino Kaila, Die Prinzipten der Wahkrschernlichkeitslogik. Annales Universitatis Fennicae (22) 
Aboensis; Ser. B., T. 4, Nr. 1 (Turku: Kirjapaino Polytypos. 1926), p. 140. 


(21) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 

(22*) ومن هنا فمن واجب الاستقرائي والذي يتعلق الأمر بالنسية له بأعلى الاحتمالات رقع 
شعار الحكمة القائلة كان الكلام من فضة فالكوت من ذهب٠.‏ 

(24) انظر الققرة 20 من هذا الكتاب. 

23"( أسعدتي الحظ بعد أن كتيت هذا بالالنقاء بالقرد تارسكي الذي شرح لي أفكاره الأساسية - 
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الاشتقاق. وهكذا فلن نحتاج للقول إن التنبؤ م صحيح إذا كانت النظرية / 
والقضية القاعدية ‏ صحيحتين مكتفين بالقول: تتبع القضية م من ترافق ۲ و7 (غير 

71 المتتاقض). ويمكننا بطريقة سماثلة وصق تفنيد نظرية ما: فلسنا بحاجة إلى القول 
إن النظرية «باطلة؛ بل نكتفي بالقول إن النظرية تتناقض مع نظمة محددة من 
القضايا القاعدية المعترف بها. وكذلك فإننا لن نصف القضايا القاعدية بالصحة 
أر البطلان لأنه يمكننا تفسير الاعتراف بها كقرار متواضع عليه والقول عن 
القضايا المعترف إنها إثباتات. 


ولكن هذا لا بطبيعة الحال أننا لا نستطيع استعمال هذين المفهومين 
«صحيح؛ و#باطل» أو أن استعمالهما يخلق صعوبات مخصصة. وهماء لمجرد 
مقدرتنا على حذفهماء لا يفتحان باب الأسئلة العميقة علينا. يمائل استعمال 
المفهومين صحيح وباطل تماثلاً تاماً استعمال مفاهيم «كتحصيل الحاصلا 


> في الصحة. ومن المؤسف حقاً أن هذه النظرية ‏ وهي أحد أهم اكتشافين في مجال المنطق منذ 
Princip Mahkeme‏ - ما رالت غير مفهومة في غائ الأحيان ومعروضة عر اسيكا. ونحن لن تؤكد 
أكثر مما ينبغي إذا قلا إن مفهوم الصحة عتد تارسكي (وقد أعطى لتعريقه طريقة في اللغات الصورية) 
نظيره عند أرسطو وعند أغلب الناس (باستشناء البراغماتيين): فالصحة هي النطابق مع الوقاتع 
لمع الوات). ولكن ماذا يمكلا أن تعني عدما نقول عن قضية إبها تتطابق مع الراقع؟ إبنا ما أن نتحقق أنه 
لا يمكن أن يكون التطابو تمائلاً في البسية حتى يبدو لنا أن لا رجاء هي نجاح مهمة توضيح هذا التطابق. 
ونريما تعقد عندئذٍ الثقة بمفهوم الصحة هذا وتقرر الاستعناء عن استعماله. لقد حل تارسكي (من أجل 
اللغات الصورية) هذا المنكل العريص ظاهرياً بأن قصر مفهوم التطابق على مفهرم أسط منه (اإرضاء 
«استيفاء») وأدخل فكرة ما وراء اللغة. 
بفضل تعاليم تارسكي» لم أعد أتردد في استعمال التعبيرين «صحيح» وهباطل». ويتفق استعمالي 
لهاتيى الكلمتين بطبيعة الحال؛: كما هو عليه الحال في الاستعمال اللعوي للناس عامة (ما عدا 
اليراغماتيين)» مع نظرية تارسكي في الصحة المطلقة. ورغم الأهمية الثورية التي اكنستها نظرية تارسكي 
بالتسبة لآرائي المتعلقة بالمنطق الصوري وبأمسه الفلسغية فإنها لم نغير في الأساس ينا في نظريتي 
العلمية وإن كانت قد وضحت رؤياي. 
وييدو لي الآن أن الاعتراضات الموجهة ضد نظرية تارسكي قد أخطأت الهدف تماماً. فمن يقول إن تعريفه 
اصطناعي وعقدي. إلا أنه وقد عرف الصحة بالتسبة للغات الصورية فقد لزم عليه الاستناد في ذلك إلى 
تعريف صيغة مصاغة بشكل جيد في هذه اللغة ولزم بالتالي على صبغته أن تكرن «اصطناعية؛ أو «عقديةه 
على قدر التعريف. أما مصدر اعتراض آخر فهو مصطلحات الترجمة الإنكليزية لكتابات تارسكي. يقال عن 
«القضاياء أو «البيانات؟ إنها صحيحة أو باطلة ولكن ليس عن «الأحكام» لعل كلمة 9010066 ليست ترجمة 
جيدة للحد الذي استعمله تارسكي (أنضل شخصياً استعمال كلمة بیان 6اا بدلاً من حكم)؛ انظر 
Karl Popper, «A Note on Traski's Definition of Truth» Mind, 64 (1955), p. 388, footnote 1.‏ 
إلا أن تارسكي نفسه قد بين بجلاء أنه لا يمكن وصف صيخة (سلسلة من الرموز) غير مفسرة بالصحة أو 
البطلان وهما محمولان لا يمكن تطبيقهما إلا على الصيغ المفسرة - على أحكام ذاث معنى النالعمتممعيم 
عاص (كما جاء في الترجمة). يمكن الترحيب دائماً بتحسين المصطلحات ل أن الأمر يصبح ظلامية 
محضة عندما نتفد نظرية ببب مصطلحاتها فقط . 
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«التنافض» أو «التراقق» «التضمن» الخ. .. إن هذه المناهيم مفاهيم منطقية!25 
غير تجربية تطيع قضية ما من دون أخذ تغيرات العالم التجربي بعين الاعتبار. 
فبينما نقبل بتغبر خصائص الأشياء الفيزيائية (#7(ععة:14ممع) مع الزمن فإننا 
نقرر استعمال المحمولات المنطقية بحيث تظل الخصائص المنطقية لقضية ما لا 
زمنية: إذا كانت القضية تحصيل حاصل فإنها كذلك إلى الأبد. وسنرفق هذه 
اللازمنية باستعمال مفهومي الصحة والبطلان مما يتفن تماماً مع الاستعمال اللغوي 
العام: فليس من الشائع القول عن قضية إنها كاتت صحيحة أمس وأصبحت ياطلة 
اليوم . وإذا ما أعلنا أمس عن قضية ما آنها صحيحة ثم قلنا عنها اليرم إنها باطلة 
فإننا بذلك نؤكد ضمتياً اليوم أننا أخطأنا أمس وأن القضية كانت باطلة أمس أيضاً 
(باطلة لا زمنياً في كل الأحوال) إلا أننا اعتبرناها صحيحة خطاً. 


وهنا نرى بوضوح الفرق بين الصحة والتعزيز. صحيح أن تمييز قضية كمعززة 
أو غير معززة هو تمييز منطقي وبالتالي لازمني (يقيم هذا التمييز علاقة منطقية بين 
نظمة من القضايا القاعدية» معطاة ومعترف بهاء ونظمة من النظريات). إلا أنه لا 
يمكنتا إطلاقاً القول عن قضية كقضية وببساطة إنها «معززة» [بالمعنى المطلق الذي 
يمكتنا بحبه القول عنها إنها صحيحة] ولكته يمكننا دائماً القول إنها معززة بالنسية 
إلى نظمة معينة من القضايا القاعدية المعترف بها حتى لحظة معينة. «إن التعزيز 
الذي لاقته النظرية حنى يوم أمس» لا يتطابق منطقياً مع «إن التعزيز الذي لاقته 
النظرية حتى اليوم». يجب على نحو ما تعليق دليل [زمني] على كل حكم تعزيز يميز 
نظمة القضايا القاعدية المعطاة مسبقاً التي يعتمد التعزيز عليها 2240 


وهكذا فالتعزيز ليس «قيمة صحة) ولا يمكن وضعه على قدم المساواة مع 
التعريفين (بدون دليل) اصحيح١‏ و«باطل» لأنه يمكن إعطاء أي عدد من التعزيزات 
لنفس القضية» (ويمكن أن تكون كلها اصحيحة؟ 0 لأنها تشتق كلها من 
النظرية ومن القضايا القاعدية المعترف بها في آناء مختلفة. 

يساعد ما تقدم على توضيح علاقتنا بما يسمى بالبراغماتية التي تحاول 
تعريف الصحة بواسطة التعزيز : إننا نتفق معها إذا ما اكتفت بالقول إنه لا يمكن أن 
يكون التثمين المنطقي لنجاح نظرية ما سوى حكم تعزيزها. إلا أتنا لا نرى من 

(25) (إضافة أثناء الطيع). قد يقول كارناب «مفاهيم تركيبية». اقظر : ع 

(24*) انظر الهامش رقم (11”): الفقرة 81 من هذا الكتاب. 
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1222] 


المناسب إطلاقاً مطابقة مفهوم التعزيز مع مهوم «الصىةه*. وهي مطابقة 
يتجنبها الاستعمال اللغوي الشائع. يقول المرء عن نظرية إنها ضعيفة التعزيز أو 
ما زالت سيئة التعزيز ولكنه لا يقول عادة إنها «ما زالت قليلاً جداً صحيحة' أو إنها 


ما زالت ياطلة. 
5 - طريق العلم 

يرتقي تطور الفيزياء متجهاً من النظريات الأقل عمومية إلى النظريات الأكثر 
عمومية. ويسمى هذه الاتجاه عادة «الاتجاء الاستقرائي» بحيث يمكن التساؤل ألا 
يشكل تقدم البحث وتطوره في اتجاه استقرائي حجة في صالح الطريقة الاستقرائية؟ 

إن هذا التطور في الاتجاء الاستقرائي لا يعني في أي حال من الأحوال 
تقدماً ناتجأ من الاستتباعات الاستقرائية. وقد ظهر جلياً لنا عبر مناقشئنا لدرجات 
قابلية الفحص وقابلية التعزيز أن النظريات المعززة لا تتجاوزها إلا نظريات أعم 
منها أي نظريات أفضل قابلية للفحص تتضمن النظريات التي كانت قد عززت 
كتقريب جيد لها على الأقل!**©. ولذا ققد يكون من الأفضل تسمية هذا التزوع في 
التطور وهذا التقدم نحو النظريات الأعم ب «الاستقرائي الظاهري». 

يمكن تصور الإجراء في الاستقراء الظاهري على النحو التالي: يعد مشروع 
نظرية من درجة عمومية معينة ويراقب استنتاجياً ليصبح نظرية ثم تعاد الكرة بنظرية 
درجة عموميتها أعلى من الأولى تراقب بواسطة النظرية الأولى الأقل عمومية”27© 
وهكذا دواليك. وتعتمد طرق المراقبة كلها وعلى الدوام على الاستتياعات 
الاستنتاجيةء أما درجات العمومية فهي مبنية الواحدة على الأخرى. 


وهنا يطرح السؤال: لماذا لا نخترع مباشرة أكثر النظريات عمومية؟ ولماذا 
نننظر التطور الاستقراتي الظاهري؟ أليس في هذا التطور لحظات استقرائية؟ إننا لا 
نعتقد ذلك. ففي كل يوم تطرح أفكار وتخمينات ونظريات من كل مستويات 
العمومية الممكنة. وقد تتولد عن النظريات التي تبلغ أعلى درجات العموميةء إن 


(25*) لو عرفتا #صحيح) تكمفيدة (كما اقترح بعض البراغماتيين وخاصة ويليام 
جيمس صما هنال )W‏ أو ك «ناجح؟ أو «موکده أو معزز «فلن نكون قد فعلنا شيئاً سوى إدخال مفهوم 
مطلق ولازمتي جديد ليجل محل #صحيح'. 

(26*) اتظر الصفحتين 274ء 275 أعلاء. 

(27*) إن الاستتباعات الاستنتاجية من درجة العمومية الأعلى إلى درجة العمومية الأخفض هي 
بطبيعة الحال نفسيرات يمعنى الفقرة 12. وهكذا فإن فرضيات درجة العمومية الأعلى مفسرة بالنسبة 
لمثيلاتها في درجة العمومية الأخفض 
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صح التعبيرء والتي تبتعد بالتالي عن المستوى الذي بلغه العلم [قابل الفحص] 
وقت انبثاقها «نظمات ميتافيزيائيةة. وهذه النظريات. وحتى إن أتاحت (أو أتاحت 
جزئياً كما هو عليه المحال مع سبينوزا (024«و8)) اشتقاق قضايا علمية منها تنتمي 
إلى النظمة السائدة والمعززة آنذاك فإنها لا تأتي بأي شيء جديد يمكن التحقق منه 
ولا يمكن لأي تجرية حاسمة أن تعززها”. أما إذا أمكن إعداد تجرية حاسمة من 
هذا القبيل فمعنى ذلك أن النظرية تتضمن ما هو معزز كتقريب أولي وأن شيئاً 
جديداً قابلاً للتحقق منه تجربياً ينتج منها وأنها لم تعد بالتالي 'ميتافيزيائيةة. وتبدو 
لنا عندئفٍ كخطوة جديدة في التطور الاستقرائي الظاهري. وهكذا يتضح لنا أن 
الانضمام إلى ركب العلم لا يتأتى عادة إلا إلى النظريات المرتبطة بموقف إشكالي 
معين أو بتناقضات وتفنيذات معينة. وتخلق هذه النظريات التجربة الحاسمة 
المرجوة في ذات الوقت الذي تحل فيه المشاكل التي تعنرضها 


يمكنناء لتكوين صورة عن التطور الاستقرائي الظاهري. تمثل مختلف 
الأفكار والفرضيات بجزيتات معلقة في سائل. يمثل تساقط هذه الجزيئات في قعر 
الحاري «العلم» المتنامي على شكل طبقات من العمومية. (يزداد سك الترسبات 
وتقابل كل طبقة جديدة نظرية أعم من تلك التي تقع تحتها). وقد يحدث أحياناً في 
هذا التطور أن تنجح بعض الأفكار التي كانت تعوم» إن صح التعبير؛ ٠‏ في المناطق 
الميتافيزيائية العاليةء في الاتضمام إلى البحث العلمي. ومن الأمثلة عن تطور من 
هذا النوع المذهب الذري أي فكرة وجود عنصر أولي مكون وكذلك نظرية حركة 
الأرض التي حاربها بيكون باعتبارها تخيلاً والنظرية الجسيمية للضوء القديمة العهد 
ونظرية سائلية الكهرباءء (التي أعادت إحياءها فرضية غاز الإلكترونات قي الناقلية 
ا a‏ 

تيب الصورة التي نرى فيها العالم ولعلها أدت كذلك في ظروف معيئة إلى وضع 
الشات . إلا أنها لا تكتسي الطابع العلمي إلا إذا وضعت في شكل قايل للتفنيد 
وأصبح من المسكن البت تجرييياً في صالحها أو في صالح نظريات أخرى منافسة. 

لقد اتيع بحثنا الطريق الذي رسحته له الإثياتات التي انطلقتا متها - وبخاصة 
معيار الحد الفاصل - ونتائجها المختلفة. ونريد الآن ونحن ننظر خلفنا إعطاء تقرير 
عن الصورة التي رسمتها هذه الأبحاث للعلم وللبحث العلمي. ولا نقصد بالصورة 


(28) ليكن مقهرماً أن ما أقصد, بتجرية حاسمة تجربة الخرض منها دحض النظرية إن أمكن» 
وعلى الاخص البت في شأن نظريتين متشأتين ودحض إحداهما على الأقل ‏ من غير أن يعني ذلك يطيعة 
الحال برهان الثانية ‏ انظر أيضاً الهامش رقم (11): الفقرة 22» والملحق التاسع* من هذا الكتاب. 
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هنا صورة العلم كظاهرة بيولوجية أو كأداة للتكيف أو كطريق ملتو لردود الأفعال 
وللإتتاج ا الطورة ا ب ر 

ليس العلم نظمة قضايا يقين يقينية وهو كذلك ليس نظمة تصبو إلى الوصول بتقدم 
مطرد إلى منتهى (إلى غاية)/ وعلمنا ليس علما (معرفة بالمعنى البوناني)* 
(2 2 صe)‏ : فهو لا يستطيع بلوغ الصحة أو بلوغ الاحتمال. 

ومع ذلك فليس للعلم قيمة حيوية وحسب» وقيمته ليست بقايليته للاستعمال 
وبغوائده وحسب: ومع أنه لا يستطيع بلوغ الصحة أو الاحتمال فإن التعطش 
الفكري وحب المعرفة هما الدافعان الأقوى للبحث. 

صحيح ما يقال: إننا لا نعلم وإنما نَحْسَبٌء وأن ظننا إنما تقوده معتقداتنا 
اللاعلمية والميتافيزيائية (وإن كانت البيولوجيا تفسرها) وثقتنا بوجود انتظامات 
يمكتنا كشف الغطاء عنها ‏ اكتشافها. ولعلنا نستطيع القول مع بيكون إن طريقة 
التفكير التى يطبقها التاس عادة على الطبيعة . . . توقعات ... وفروض طائشة 
وسابقة لأوائها»(6©, 

إلا أن توقعات العلم هذ والجسورة غالباً يشكل عجيب. لا تقبل كما هي 
عليه وإنما تراقب بعناية وحرص شديدين عبر التحقق المنهجي منها. فلا يؤيد أي 
توقع على نحو دوغماتي حالما يطرح. ولا يسعى البحث العلمي إلى الدفاع عنه كما 
لا يسعى إلى إثيات أنه كان محقاً: إنه على العكس من ذلك يحاول مستعملاً كل 
الوسائل المنطقية والرياضية وكل الإمكانات التقتية الاختبارية المتاحة دحض 
التوقع كي يضع محله من جديد توقعات””* لا تقوم على أساس ولا يمكن 
تبريرهاء كي يضع «فروضاً طاتشة تشة؟ و«سابقة لأواتها» كما قال بيكون ساخراً. 


Neues Organon. Philosophiche Bibliothek: 32, Uebersetzt, (26)‏ ممه Francis Bacon, Fran:‏ 
Eflaltert und mit Einer Lebensbeschreibung des Veffasvers Versehen von J. H. V. Kirchman (Berlin:‏ 
pb. 1870), Art. 26, p. %0.‏ .هل 
(29*) أن اصطلاح باكرن («مناهمءةامهه) يعني تقريباً «الفرضية» بالمدلول الذي امتعملته لهذه 
الكلمة. انظر: المصدر تفسه. كان باكون يرى أنه من الضروري لتحضير العفل للحدس بالجوعر 
الحقيقي أو يطبيعة الشيء تطهيره بعناية من كل التوقعات والأحكام السبقية والأوهام «هاهلك». 
قمصدر الأخطاء كلها عند باكون هو عدم صفاء أذهاننا: فالطبيعة لا تكذب. ووظيفة الاستقراء المقصي 
الأساسية هي الإسهام قي تطهير العقل (كما عند أرسطو). انظر أيضاً الفصل ١14‏ الجزء الثاني» 
ركذلك الهامش 59 للغصل 10. الجزء الأرل. والهامش 33 للفصل الأول. السجزء الثاني من 
ا f ech‏ حيت عوضت نظرية أرسطو في الاستقراء باخنتصار. أما عن 
تطهير العقل من الأحكام السبقية نظر إليها كطقوس يتبعها العلمي الراغب في إعداد عقله لقراءة كتاب 
الطبيعة وقفسيره على شاكلة TT‏ الإله رالمطهر لروحه انتمدادا لنلك. انظر: ارقا 
Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, pp. 14 f.‏ 
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ومن الممكن أن نرسم للعمل طريقاً أقل شاعرية ريمكن للمرء القرل إنه 2241] 

. أن يتحقق في اتجاهين وحسب: بتجميع الإدراكات الحسية 

جد ا في حوزتنا على نحو أفضل ٠»‏ . ويبدو لي» جلي 

ما في هذا الوصف من صحة أنه لا يعطي الطابع المميز للتقدم العلمي وإنما يعيدنا 

بالذاكرة إلى الاستقراء عند بيكون؛ إلى الكد في جمع «العتاقيد التي لا حصر 
لها»”*” والتي يعطي عصيرها حمر العلم. وإلى هذه الطريقة الخرافية بالسير قدماً 

من الرصد باجو إلى رة وهي عر ا ناد بعص العلوم الجديدة تسعى 

لاتباعها معتقدة أنها طريقة الفيزياء التجريية). 


لا يعود الفضل في التقدم العلمي إلى التراكم المستمر لإدراكاتنا الحسية ولا 
إلى تعلمنا مع الزمن استعمال حواسنا على نحو أمثل. إن أخذ إدراكاتنا الحسية 
على عواهنها لا يؤدي بنا بتاتأ إلى العلم مهما بذلنا في تجميعها وترتيبها. إن 
وسبلتنا الوحيدة لوعي الطبيعة هي الأفكار وهي التوقعات اللامبررة والتأملات 
الجسورة التي لا نتوقف لحظة واحدة عن طرحها رالرهان عليها: إن من لا يعرض 
أفكاره لخطر الدحض لا يشارك في اللعبة العلمية. 


والفكر هو الذي يقود أيضاً فحص الأفكار عبر الاختبار: إن النظرية هي 
التي تخطط للعمل المخبري وتسيره. إننا لا نتعثر في اختياراتنا ولا ندعها تجرفا 
كالتيار لأننا تحن الذين نصنعهاء نحن الذين نصوع الأسئلة ونطرحها على الطبيعة 
على الدوام منتظرين الإجابة عنها بدقة «بتعم » أو تبلاء فالطبيعة لا تجيب إن لم 2251] 
تسأل ‏ إلا أتنا نحن كذلك الذين نعطي الجواب في نهاية المطاف بعد أن تكون 
قد تفحصناء بعناية وبعد أن نكون قد يذلنا ما في وسعنا لدقع الطبيعة للإجابة قبلا» 
بجلاء وبدون لبس. يقول فايل «أقر من الصميم بالاحترام العميق الذي أكنه لعمل 


Philipp Frank, Das Kousalgeserz لص‎ seine ,عمج‎ Schriften zur Wisserschafilichen (27) 
Weltauflassung: 6 (Wien: J. Springer, 1932). 


* لا يزال الرأي الذي يعزو التقدم العلمي للادراكاث الحسية وامسع الانتشار (انظر مقدمتي لطبعة 1959 
في هذا الكتاب). يرتبط رفضي لهذا الرأي ارتياطاً ثيقاً برنضي للطرح القائل إن العلم أو 
المعرفة مجبران على التقدم لان تنا تتراكم وتكير حتماً. إني أرى على العكس أن التقدم العلمي يعتمد 
على الصراع الفكري الذي لا يتحقق إلا بالحرية؛ ولذا التقدم العلمي عندما يقضى على الحرية 
المع أنه قد يستمر لبعض الوقت في يعض المجالات وخاصة التكنولوجيا). عرضت هذا الرأي في كتابي: 

Karl Popper, Das Elend des Historizismus. 


دافعت في مقدعة هذا الكتاب أيضاً عن الفكرة القائلة إنه لا يمكن التب بالوسائل العلمية بنمو معرفتنا ولا 
يمكن بالتالي النتبؤ بمستفيل التأربخية. 


Bacon, Franz Saco's Neues Organon, Ari. 123, p. 173. (28) 
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المجرب ولنضاله الدؤوب لينتزع من احتكاكه المباشر بالطبيعة وقائع قابلة التقسبر. 
هذه الطبيعة التي لا تلين واي تعرف كيف ترد على نظرياتا بالشفي القاطع أو 


بالإيجاب الخامض »1297 
ثم يكن المت الأعلى للملم الذي ا ينره المظلتة والجوثوفة 
(5:22ؤم») إلا وهماً. تقتضي الموضوعية العلمية ببقاء القضايا العلمية مؤقتة. 


يمكن للقضية العلمية أن تعزز ولكن كل تعزيز نسبي» وبرتبط بعلاقات مع قضايا 
أخرى مثبتة مؤقتاً على غراره. ولهذا فإنتا لا تستطيع أن نكون «على ثقة مطلقة »°° 
إلا بقناعاتنا الذاتية» بمعتقداتنا الذاتية. 


لقد سقطت مع سقوط وهم اليقين» بما في ذلك اليقين الندربجي» إحدى أهم 
العقبات أمام البحث. لم يكن هذا الوهم عقبة أمام طرح الأسئلة الجريئة وحسب يل 
كان عقبة أيضاً أمام التفحص الصارم والأمين. وينم التوق للبقاء على صواب عن 
الالتباس : إن ما يجعل من المرء رجل علم ليس تملكه للمعرفة وللحقيقة التي لا 
تتزعزع وإنما بحثه الدؤوب والتقاد من دون مراعاة لأحد عن الحقيقة. 


هل يمكن وصف وجهة نظرنا هذه بالرضوخ؟ هل لا يقوم العلم إلا 
البيولوجية : تعزيز نفسه بالتطبيقات العملية؟ هل ستبقى مهمة العلم الفكرية غير 
قابلة للتحقق؟ لا أرى ذلك فالعلم لا يركض وراء سراب الأجوبة النهائية أو سراب 
جعلها محتملة ولم يضع ذلك نصب عينيه البتة. إن ما يحدد طريق العام هو هذه 
المهمة التي لا نهاية لها وإن لم تكن مستحيلة؛ المتمثلة بالاكتشاف غير المنقطع 
لمسائل جديدة أكثر عمقاً وعمومية من سابقتها باستمرار ويإخضاع الأجوية الحالية 
التي نحصل عليها إلى فحوص متجددة وأكثر صرامة باستمرار أيضاً. 


هنا يتتهي نصر منطق البحث العلمي لعام (1934) المتيوع بالملحقات 
القديمة (1934) من الصفحة 305 إلى الصفحة 327. أضيفت الصفحة التالية إلى 


الفصل المعتون بالتعزيز عام (00968 


* إضافة (1968). حاولت جهدي في الفصل الأخير من كتابي عام 


Hernan Weyl, Gruppentheorie snd بخص ممم سم‎ 24 ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931), (29) 

p.2. 

(30) انظر على سبيل المثال الهامش رقم (30), الفقرة 30 من هذا الكتاب. ليس لهذه الملا حظة 
نطبيعة الحال أي صنة بمنطن المعرفة؛ إنها نفسانية. انظر الفقرتين 7 و8 من هذا الكتاب. 
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(1934) التركيز على ما أعنيه بدرجة التعزيز لنظرية ما. إنها ليست سوى تقرير قصير 
يلخص كيفية مواجهة النظرية للفحوص التي تعرضت لها ويبيّن مدى صرامة هذه 
الفحوص. 

لم أحد أبداً عن وجهة النظر هذه”"*. أود هنا إلحاق النقاط التالية: 

(1) ليس مشكل الاستقراء المنهجي والمنطقي مستحيل الحل ولكن كتابي 
يقدم حلا سلبياً بمعنى أننا (أ) لا يمكننا تبرير النظريات لا كنظريات صحيحة ولا 
كنظريات محتملة. يوائم هذا الحل السلبي الحل الإيجابي التالي: (ب) يمكننا 


تبرير تفضيلنا لنظريات معينة على ضوء تعزيزها أي على ضوء الوضع الراهن 
للمناقشة النقدية للنظريات المتنافسة من حيث قربها من الصححة!2©, 


(2) يمكن صياغة مشكل الاستقراء الميتافيزيائي (أو الأنطولوجي 
(الوجودي)) الذي تضعه فكرة القرب من الصحة على النحو التالي: هل توجد 
نظريات صحيحة؟ أو هل توجد قوانين طبيعية ؟. أجيب بنعم على هذا السؤال 
إن إحدى الحجج المزيدة لهذا الجواب الافتراضي» التى قد تكون غير علمية 
(وإنما متعالية) هي ؛ إن لم تكن هناك انتظامات فلن تجد رصداً ولا لغة. لن 
تجد توصيفا وبالتالي لن تجد حجة. 


(3) ينطوي هذا الحل الموجب لمشكل الاستقراء (الوجودي) على واقعية 


ة أو (وجودية). 


(4) يجد مشكل الاستقراء العملي الحل من نفسه: إن التفضيل العملي 
لنظرية تبدو لنا على ضوء المناقشة أقرب إلى الصحة تفضيل محفوف بالمخاطر إلا 
أنه عقلاني. 


(5) إن المشكل النفساني (المتمثل في السؤال عما الذي يجعلنا نعتقد أن 
النظرية المختارة ستيقى معززة في المستقبل أيضاً) تافه في نظري : إن «المعتقد» 


(31) انظر على سبيل المثال الصفحات الثمان الأولى انطلاقاً من ص 411 وص 439: 469- 
0 وعلى وجه الخصوص الفقرة 14*. ص 474-472 من هذا الكتاب. 

(32) انظر الملحق الخامس عشر* عن هذا الكتاب. 

(33) انظر ص 274 وما يليهاء وكذا هامش الصفحة 493 من هذا الكتاب. 

(34) انظر ص 140 وهامش الصفحة 417 من هذا الكتاب. 
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ليس سوى ظاهرة تكيف نختارها انتقائياً (كل المعتقدات لا عقلانية إلا أنها قد 
تكون هامة عملياً في أفعالنا). 

(6) واضح أننا لم نحل كل «مشاكل الاستقراء» الممكنة. («هل سيكون 
المستقبل شبيها بالمافي؟» هذا ما تتشعره إحدى نظريات الزمن وترى أنهما 
سيتشابهان وسوف لن يتشابها)!؟©. 

* إضافة (1982) 

(7) أغفل آغلب منتقديني النظر إلى نظريتي في «الاستقراء الظاهري' 
إنها توضح بما فيه الكفاية ما يسميه الناس بحماس 'الاستقراء» ويجابهونتي في 


أيامتا هذه به 


(8) انظر فيما بتعلق بالاحتمال الاستقرائي الملحق الجديد الثامن عشر". 


(36) 


(33) انظر ص 274 رما بعدهاء رص 493 وما يعدهاء وخاصة الملحق الخامس" من هذا 
الكتاب. 
(36) انظر من 296 انظر أيفاً ص 274» 275 من هذا الكتاب. 
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الميلمقتات 


(لملمق (لأُرل 


تعريف بعد النظرية 


(الفقرتان 38» 39) 


يجب النظر إلى التعريف التالي”' 2 كمحاولة (مؤقتة) للتوقيق بين تعريف بعد 


النظرية وبعد صف المنحنيات ذات العلاقة في حال وضع مترية لحقل التطبيق 
(وكذلك لحقل التمثيل البياني). إن منشأ الصعوبة هو أنه لا يجوز لنا تعريف أي 
مترية اللحقل» ولا تعريف أي توبولوجيا له» وعلى وجه الخصوص أي علاقة 
جوار. سيتجاوز تعريفنا هذه الصعوبة. إن ما بتيح لنا هذا التجاوز هو أن النظرية 
تحظر دوماً السيرورات («المتماذجة»)". ولهذا فستظهر بصورة عامة في القالب 
المولد لحقل التطبيق إحدائيات مكانية-زمانية مما يؤدي إلى ظهور نظام تويولوجي 
بل ونظام متري أيضا في حقل القضايا الذرية نسبيا. 

وإليكم التعريف: نقول عن نظرية » إنها ذات بعد 4 بالنسبة لحقل التطبیق ۴ 
[إذا وققط إذا] قامت العلاقة التالية بينها وبين الحقل ۴: يوجد عدد 4 بحيث (4) لا 
تتعارض النظرية مع أي مضاعف 4 للحقل و(0) يقسم كل مضاعف 4 معطى مسبقاً 


(1*) لنمط التعريف التالي الأكثر بساطة والأعم إلى حد ما: لتكن ۸ وكا مجموعتي قضاياء 
(بالحدس : 4 مجموعة من القوانين العامة وكا مجموعة من قضايا الفحص - لامنتهية عادة). نقرل إن × 
حقل تطبيق (متجانس) بالنسبة ل ۸ (وترمز (۴۸ = ) إذا وفقط إذا وجد لكل قضبة 2 من ۸ عدد 
طببعي 8 = (0)8 يحقى الشرطين | : (1) كل تواقق ,© ل « قضية مختلفة من المجموعة × يلائم ۵+ 
(1) يوجد في × ومن أجل كل توا نت من هدا القببل قضيتان × ولا تحققان: ,»× لا يلائم 3 رمكلا 
يمكن اشتقاقه من ,2.6 ولكته لا بشتن من ۾ وحدها أو ,ع وحدها. 
يسمى (4)8 بعد د أو درجة عقدية 2 بالنسبة ل مع = ×+ ويمكن النظر إلى (1/02 أو 1+(1/08 كقياس 
لبساطة ه أو لقابلية فحصها. يعائج هذه المسألة يتفصيل أكبرء الملحق الجدبد السابع*ء وخاصة 
ص 425 وما يليهاء والملحى الثامن” من هذا الكتاب.. 

(1) اتظر الفقرئين 23 و30 من هذا الكتاب. 
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بالتراقق مع التظرية كل القضايا الذرية نسبياً الباقية للحقل إلى صفين جزئيين 4 و8 
بشكل وحيد يتمتعان بالصفات التالية: (9) تشكل كل قضية من الصف 4 بالترافق 
مع المضاعف 4 المعطى مسبقاً مضاعفاً / +4 مفنداًء أي إمكانية تفنيد 
النظرية. [بمعنى أن المفندء المضاعف 7 +4 يناقض النظرية]. (8) أما الصف 
8 فهو مجموع (منته على الأكثر) ومؤلف من (واحد على الأقل) صفوف 
جزئية 81] غير منتهية بحيث يلائم ترافق أي عدد كان من القضايا المنتمية 
إلى أي واحدة من هذه الصفوف الجزثية [:8] تراقق المضاعف 4 المعطى 
سايق مع النظرية. 

إن هدف هذا التعريف هو إقصاء إمكانية وجود حقلي تطبيق لنظرية ما بحيث 
تولد القضايا الذرية تسبياً لأحدهما بالترافق القضايا الذرية نسبياً للآخر. (لا بد من 
هذا الإقصاء في حالة وجوب قابلية التطابق بين حقل التطبيق والتمثيل البياني). 
لنلاحظ أنه وبفضل هذا التعريف قد تم حل «مشكلة القضية الذرية:!؟ بالطريقة 
المسماة «بالاستنتاجية»: فالنظرية نفسها هي التي تحدد القضايا الخاصة التي هي 
قضايا ذرية نسبياًء بالنسبة لها؛ لأن حقل التطبيق يعرف من خلالها ‏ أي القضايا 
المتكافئة بالنسبة لها من حيث صورها 1 . وهكذا فإن مشكلة القضايا الذرية 
لا يحلها اكتشاف قضايا ذات شكل بدائي تبنى منها القضايا الأخرى المركبة 
استقرائياء أو المبنية وفق طريقة دالة الحقيقة. وعلى العكى فإن القضايا الذرية 
نسبياً (ومعها القضايا المنفردة) نبدو على شكل «ترسبات؟ إن صح التعبير للقضايا 
الكلية في النظرية. 


(2) انظر الفقرة 39 من هذا الكتاب. 
(3) انظر الهامش رقم (20)ء الققرة 38 من هذا الكتاب. 


الملمق الثاني اد 
حساب التواتر العام في الصغوف المنتهية"“ 


(الفقرتان 52 و53) 
ميرهنة الضرب العامة : ليكن ± الصف المرجعي المنتهى و ولا صما 


علامة. تجيب الصيغة التالية عن السؤال عن تواتر العناصر التي تمتلك 
العلامتين 7 ولا معأ : 


)1( با "قلوي . (8 )"للم = aH"(fY)‏ 
أوء نظراً للتبادل بين # و7 


sH"(BY) = "الع‎ )8( ١ "فلم‎ (9) (r) 


يننج البرهان مباشرة من التعريف في الفقرة 52 حيث نيدل الطرف الثاني¿ 
Ma#) N(e.û¬) aD‏ د Mr Ad)‏ 

Nia) Na) * Mad) 8‏ 
وهي متطابقة عندما نختصر (8 . ») ۸ 


وإذا فرضنا «الاستقلال”. أي بفرض أن 
al"{) (7)‏ = () "الوه 


(1*) طورت هذا الملحق بعد ذلك إلى موضوعاتية الاحتمالات. انظر الملحقات الثالث* س 
الخامس” من هذا الكتاب. 


Hans Reichenbach, «Axiomatik der : لهذا البرهان وال رهن (29)ء انظر‎ )1( 
Wahrschenlichkeitsreschnung,» Mathematische Zeitschrift, 34 (1932), p. 593. 


(2) انظر الفقرة 53 من هذا الكاب . 
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فإن العلاقة (1) تأخذ شكل مبرهنة الضرب الخاصة 
u)‏ زج ”لقو . „H"(BY) = uH"(B)‏ 
ويمكن البرهان على تناظر علاقة الاستقلال بالاستعانة بتكافؤ (1) 
و17 

مبرهنات الجمع تجيب عن السؤال عن تواتر العناصر التي تمتلك إما العلامة 
8 أو العلامة /ز. لترمز إلى الاتحاد الفاصل لهذين الصقين ب 8+7 حيث لا 
تعني إشارة + بين رمزي الصفين الجمع الرياضي وإنما «أو» الذي لا يفيد 
الإقصاء فإن مبرهنة الجمع العامة تقول 
)2 (8 )"لقم - „H"(Y)‏ + (8) "لم = ررحق) "لله 
ينتج البرعان هنا أيضاً من التعريف في الفقرة 2 مع الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة 
التالية فى حاب الصفوف والصالحة عامة 
(«yJ 22‏ + رق8») = y)‏ + 8). » 
وكذا العلاقة [الصالحة عامة أيضاً] 
NCB) (2.1)‏ - رمالا + M(B + 3) = N(B)‏ 
ينتج من (2) بفرض أن 8 و غريبان عن بعضهما في © وهو ما نومز إليه ب 
N(a.B.y/ = 0 E‏ 
هبوهنة الجمع الخاصة 
aH"(Y) (2)‏ + زل) ”اقم = al" (B+)‏ 


تصح مبرهنة الجمع الخاصة على كل العلامات؛ التي هي علامات أولية 
لصف » ماء لأن العلامات الأولية تنفي بعضها بعضاً. إن مجموع التراترات 
النسبية لهذه العلامات الأولية يساوي الواحد دوماً بطبيعة الحال. 


مبرهنات القسمة وهي تعطيئا تواتر علامة 7 في صف جزئي من > جرى 
انتقاؤه وفق العلامة /. يجيبنا عكس العلاقة (1) على هذا السؤال 


0 اورف - )( ag"‏ 
(3) انظر الهامش رقم (19)» الفقرة 53 من هذا الكتاب. 
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وإذا ما حولتا مبرهنة القسمة العامة (3) بالاستعانة يمبرهنة الضرب الخاصة 
فستحصل على 
نت )( ”للم = ل "لله 
احيث نجد من جديد الشرط 750) أي أن : الاستقلال حالة خاصة من الانتقاء. 

كما أن ما يسمى بقواعد بايز هي كذلك حالات خاصة من مبرهنة التقسيم. 
ينتج من (3) بفرض أن («.») هو صف جزتي من 8 أو بالرمز 


رعق 8» م.ه 
الصيغة a‏ الا لقواعد بایز 
Go)‏ بين = ag" (Y)‏ 
يمكننا التخلص من الفرضية (3) بأن نعطي بدلاً من مجموع (آي صف اتحاد) 
الصفوف ر دم ...:8 . ويمكننا إذا ما استبدلنا الإشارة + للصفوف بإشارة 
كتابة الصيغة الثانية (العامة) لقواعد بايز 
GD»‏ لقان = (N‏ 

يمكننا أن نطبق على مخرج الطرف الثاني ميرهنة الجمع الخاصة (,2) بفرض 
أن الصفوف:6 غريبة بعضها عن بعض في » وهو ما نرمز إليه ب 
2( ة)  f, f) = 0 (i Fj)‏ . هالا 
لنصل إلى الصيغة الكالثة (الخاصة) لقواعد بايز - وهي صالحة للتطبيق على 
الخصوص من أجل العلامات الأولية :8 


e,1 (00 = ارك‎ e2۵ 

نحصل على الصيغة الرابعة'2 (الخاصة) والآهم لقراعد بايز من العلاقتين 
السابقتين ومن الفرض الإضافي 

f, (4)‏ < ويه 


(وهو فرض محقق دوماً في حالة تحقق أحد الفرضين التاليين الأقوى منه ,8:0 > » 


(2*) أضيفت هذه الصيغة الرابعة لقراعن بايز للمرة الأولى في الطبعة الألمانية الثانية لهذا 
الكتاب. يجب أن نشترط قبل العلاقات (3): (مم3) و(و3) و(6/2 ول4) أن المخرج لا يساوي الصفر. 
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أو :8< > (). نبدل أولاً في (3/24) ,6 ب م ونطبق بعد ذلك على الطرف 
الأيسر للتتيجة العلاقة المستخلصة من ("4) 


9*5 B7 a. 
على الصورة والمخرج على حد‎ )1١( ونطبق على الطرف الأيمن العلاقة‎ 
a") ار‎ 00 
A )"الى‎ 
منج = زق)"لاحه‎ FO) هف‎ 


عندما تشكل ال :8 نظمة علامات مقصورة وكانت ١‏ علامة ماء فهي (في 
الصف المرجعي ») صف جزئي من :28 فإن تواتر كل علامة من العلامات 
:8 في الصف الجزئي من © المنتقى وفق العلامة ‏ تحلده العلاقة (,4). 
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الملمق (لثالت ]234[ 
اشتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية 


(الفقرة 56) 
يمكن البرهان على صيغة نيرتن الأول“ 
ag (n) = Jp" a"‏ 


حيث (1) "لے = م» (0) "اق = و و« > ” وبفرض أن » ١‏ - ۸ (على الأقل) 
حرة من الفعل اللاحق (وبإهمال الأخطاء الناتجة عن الحدود الأخيرة؛ انظر 


الفقرة 55) إذا ما برهنا أن 


a, (om) = pq” 


حيث يشير بت إلى أي « حداً معطى سلفاً يحتوي على ” واحداً. (يعني هذا 
الرمز أيضاً أن ترتيب ال ” واحداً في هله المتتالية معطى كذلك). ذلك أنه 


إذا كانت (2) صحيحة من أجل كل ٠١‏ و6 (أي من أجل ثرتيب معين) فإن 


(1) صحيحة أيضاً بتطبيق مبرهنة الجمع الخاصة وبتطبيق القضية المعروفة في 
حساب التوفيقات القائلة بوجود () إمكانية لتوزيع واحداً على « موضعاً 


لنقبل إذاً أن (2) قد برهنت من أجل عدد ۸ ما. أي من أجل # معين ومن أجل 
كل الإمكانيات ل * و6. وستبرهن أنها صحيحة من أجل 7+ أي أننا نريد 


البرهان على 


(1*) لتلاحظ أن )ي طريقة أخرى لكتابة أمثال ثناني الد مح" أي عدد إمكانيات ترتيب 0 


شتا فی ٥‏ موضعاً حيث فرض أن مك م 
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a" (مبوت)‎ = pq” (3.0) 


aw (m+) = pt! qlr+1)-(rt1) (30 

حيث تحني +0 ور +0 المتتالية التي أضفنا فيها إلى ,م6 بالترتيب 
صفراً أو واحداً. 

لنقرض الآن أن » هي ۸-1 (على الأقل) حرة من الفعل اللاحق من أجل 
كل أطوال المقاطع التي نأخذها بعين الاعتبار فهي بالتالي # - حرة إذا اعتبرنا 
المقطع ذا الطول 7+#. ويمكننا إذاً الادعاء. إذا ما انتقينا لاحقاً ل ال # 
حداً بر ولنسمه مء أن هذا الانتقاء مستقل وأنه من الممكن تطبيق مبرهثة 
الضرب الخاصةء أي أن نقول إن 


.q (40)‏ الى 6)'للى = (0) قلق - a)‏ *6) "لقم = 0 برأم ) "قز 
)١( = «F(a Pp (41)‏ لقو . ل )"لو = )1 gH'(o'm.‏ 


ولما كان من الواضح أن عدد اللواحق م“ للمتتالية ,0۸ في » يساوي 
لعدد المتاليات م6 في رم» أي أن 


„,H'(on) (5)‏ = زبره) ”العو 

وهذا ما يمكننا من تحويل الطرف الأيمن في العلاقتين 4)» ومن الكتابة 
أيضا محولين الطرف الآيسر 
„„,,H'(0m+o) (6.0)‏ = (0 . ى6) "لقن 
(Ons) 6D‏ ريه = (1م6) "للع 

وباستبدالنا (5) و(6) في (4) نحصل على 

)70( 4 . لره)' قله = (Oma)‏ ريد 
.p (7D‏ لمم بيه = aap Ons)‏ 


وهكذا نرى» بفرض أن (2) صحيحة من أجل + ما (ومن أجل كل ال به 
المتعلقة به)» أن (3) صحيحة أيضاً بالاستقراء الرياضي (الاستدلال الرجعي). ومن 
السهل علينا أن نرى أن (2) محققة من أجل 2= ومن أجل كل ,6 (2>”) بأن 
نضع 1=« ثم 7-0 وهكذا ف (3) تليها (2) تليها (1) محققة. 
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الملجق الرابع 
إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي 


(الفقرات 58, 64. 66) 


سنفرض كما فعلنا في الققرة 55 أنه من الممكن» من أجل أي عدد منته # 
معطى سلفاً. إنشاء دورة «- حرة من الفعل اللاحق ومتساوية التوزيع. يظهر في 
دورة من هذا القبيل أي ترافق من مضاعقات × الممكنة (حيث 7 +> ») المؤلفة 
من آحاد وأصفار مرة على الأقل”"2, 

0) ننشئ على التحو التالي متنالية نموذجية حرة من الفعل اللاحق: نكتب 
دورة لا على التعيين من هذا النوع ت تحتوي على عدد متته من الحدود وليكن ,* حداً. 
ثم نكتب دورة ثانية ۸-1 حرة (من الفعل اللاحق) على الأقل وليكن طول هذه 
الدورة و سيوجد في هذه الدورة الجديدة مقطع واحد على الأقل متطابق مع 


(*) يمكن حل مسألة إنشاء دورة مولدة لمتتالية ١‏ - حرة ومعساوية التوزيع بطرق مختلفة. وإحدى 
الطرق البسبطة هي التائية: نضع 5+3 = « وننشئ في البداية جدول ال 7 إمكانية لمضاعفات × المؤلفة 
من آحاد وأصغار (والمرتية وفق قاعدة عاء لنقل وفق كبرها». ثم تبدآ الدو, تكتب آخر مضاعفات 8 
المؤلف من الآحاد فقطء ونشطيه من الجدول. ثم نتابع بحسب القاعدة التائية: نضيف صفراً إلى مقطع 
البداية إذا كان ذلك مسموحاً؛ وإلا نضيف واحداً ونشطب من الجدول على الدوام آخر مضاعف × بنيتاه 
خي دورة اليداية أيا كان هذا المضاعف. (نقصد هنا ابمسموح؟ عندما يكون آخر مضاعف * 
البدابة على هذا النحو لم يظهر بعد وبالتالي لم يشطب من الجدول). تقوم بذلك إلى 
مضاعفات × من جدولتا. والنتيجة هي محالية علونها 1-<+ *2 مؤلفة من؛ (8) دورة مولدةء طولها '*" 
لمتناوية م- حرة من الفعل اللاحق ومن ( ال « حداً الأول في الدورة التالية. يمكن وصف المتتا 
المنشأة على هذا الشكل «بأقصر» متتالية « - حرة؛ ذلك أنه من السهل علينا أن نرى آنه لا يمكن أن 
يكون لمفطع درري ره - حرة أي دورة مولدة يقل طولها عن ''*2. 
يرهتاء الدكترر ل. ر. ب. إيلتون (8/00 .8 .۸ ..1) وأناء على صحة طريقة الإنشاء المعطاة هنا ونتطلح إلى 
إصدار تشرة مشتركة حول هذا الموضوع 
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[236] 


[237] 


الدورة الأولى ذات الطول ,. ونعيد ترتيب الدورة الجديدة بحيث تبدأ بهذا المقطع 
(وهو ما يمكننا على الدوام فعله بحسب الفقرة 55). وتكتب الآن دورة ثالثة 2-1 
حرة على الأقل ونفتش فيها عن المقطع المتطابق مع الدورة الثانية؛ ونعيد ترتيب 
الدورة الثالثة بحيث تيدأ بهذا المقطع وهكذا دواليك: ستحصل على هذا النحر 
على متتالية متنامية الطول يسرعة كبيرة» تبدأ بالدورة الأولى؛ وتبدو هذه الدورة 
كمقطع بداية في الدورة الثانية وهكذا. يمكننا إتمام طريقة الإنشاء هذه باختيار 
مقطع بداية محدد وبإعطاء بعض الشروط الإضافية» كأن نشترط ألا تكون الدورات 
المكتوبة أطول مما يلزم (أن تكون بالتحديد ارم حرة وليس 1-ز” حرة على الأقل). 
وهكذا نحصل على متتالية محددة تماماً ومعرفة بوضوح بحيث يمكننا مبدثياً أن 
تحسب من أجل كل حد من حدود المتتالية لمعرفة ما إذا كان واحداً أو صفرا”. 


(2*) يمكننا أن تعطي مثلاً ملموساً لهذا الإنشاء ‏ أي لإنشاء أقصر متتائية ذات طابع عشوائي كما 
أود أن أسميها الآن ‏ بأن تبدأ بالدورة 
o @‏ 
ذات الطول 2-80 (يمكن القرل إن هذا الدورة ترلد 
ا - وه حرةء أي 1 - حرة. وتحصل بالاستعانة بالطريقة الت 
كدورة مولدة لمتناوب 
الذي أشرت إلبه ب (0) ونحصل كتتيجة لإعادة 
ك4 0116 
و ده-ة. ثم تنشئ تبعاً لطريفة الهامش رقم (1*) الدورة ا 1 ٠,ه‏ حرة (أي 3 - حرة) وهي 

1111000010011010 

ونعيد ترتيب هذه المتالية بحيث تبدأ بمقطع البداية (1) ونحصل على 
2( 010111010 
ريما أن وم = 6 فمن الواجب» بحسب طريقة الهامش رقم (1*)ء إنشاء دورة 15 - حرة طرلها 
65536 = 215 ولنمها (3) وعابتا قور هذه الدررة (3) اأ 15 - حر ت من هوفع المقطع (2) 
في هذه الدورة الطويلة ومن ثم إعاد: بحيث تبدأ ب (2) ونتشئ (4) ذات الطول 26 
يمكتنا أن نسمي المتتالية المتشا فق هذه الطريقة «أقصر متتالية ذات طابع عشوائيه لأن () كل خطوة 
من خخطوات الإنشاء تقوم على إنشاء أقصر دورة «-حرة من أجل 0 ماء انظر الهامش رقم (1*) أعلاء. 
ولأن (11) المتتائية أنشعت بحيث تبدأ؛ أيّا كانت مرحلة الإنشاء» بأقصر دورة 0- حرة. وبالتالي تضمن 
طريقة الإنشاء هذه كون كل قطعة بداية ذات الطول 


2 


اوبة 0 - حرة). يجب علينا بعد ذلك إنشاء دررة 
أعطيتاها في الهامش رقم (1*) أعلاء 00 ٠11‏ 


هذه الدورة بحيث تبتدأ بالمقطع 015 
لترتيب على الدورة 0 


دار ویچ غ 


2 
m=2 

هي أقصر دورة ه- حرة من أجل أكبر فيم ه (أي من أجل (ا-صيهمة - ه)). 

إن صفة «القصر؟ هامة. لأنه يوجد دوماً متناليات © -حرة من الفعل اللاحق أو حرة من القعل اللاحق 

إطلاقاً وبالتوزيع المتساوي» تبدا بمقطع منته طوله « لا على التعيين من دون أن يكون لها أي طابع 

عشوائي وإنما مؤلغة من أصغار فقط أو من آحاد فقط. أو من أي ترت «متتظم» حدسياً. . ومن هنا يتبين لنا 

أن تطلب اله «حرية بل والحرية المطلقة غير كاف في نظرية الاحتمالات المطبقة. يجب أن تتطلب 
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وبهذا نكون قد حصلنا على متتالية (معرفة) ومنشأة وقق قواعد رياضية وحيث قيمتا 12381 
التواتر فيها هما 
a (0) =1‏ = )1(« 

يمكنناء بالاستعانة بالبرهان المستعمل في الفقرة 60 لإثبات صيخة نيوتن 
الثالثة أو مبرهنة بيرنوللي (قي الفقرة 61)» البرهان على وجود متتاليات حرة من 
الفعل اللاحق (بالتقريب الذي نريد) ومن أجل أي قيمة تواتر نريد ‏ شريطة أن 
نفرض وجود متتالية واحدة حرة من الفعل اللاحق» وهو ما أثبتناء أعلاه. 

() يمكن تطبيق طريقة إنشاء مماثلة لإثبات وجود متتاليات تمتلك قيمة تواتر 
وسطية حرة من الفعل اللاحق”" دون أن يكون لها أي قيمة تواتر حدية. يكفينا هنا 
أن نعدل طريقة الإنشاء في (4) بحيث ندخل يعد عدد معين من الزيادات في طول 
المتتالية عنداً منتهياً من الآحاد وبطول كاف للحصول على قيمة تواتر م محددة 
ومختلفة عن ي معطاة مسبقاًء تصبح المتتالية المكتربة على هذا التحو بعد وصولتا 
إلى قيمة التواتر م (وليكن طولها #”) مقطع بداية لدورة 7-1 حرة ومتساوية 
التوزيع» الخ. 

(©» يمكننا أخيراً وبطريفة ممائلة بناء نموذج لمتتالية تمتلك أكثر من قيمة 
تواتر وسطية حرة إطلاقً . ولما كانت توجد متتاليات بحسب (م) حرة إطلاقاً ولا 

تتمتع بالتوزيع المتساوي فإننا نحتاج إلى متتاليتين فقط من هذا النوع (4) و(8) 
(بتواترين م ره بالترتيب) نرفقهما بعضهما ببعض على النحو التالي : نبدأ بمقطع من 
(4) (بالتواتر م) معطى سلفا ونفتش في (8) حتى نجد فيها هذا المقطع ثم نعيد 
ترتيب كل الدورة الموجودة قبل هذه النقطة بحث تبدأ بالمقطع المذكور ونستعمل 
كل الدورة التي أعيد ترتيبها في (8) كمقطع بداية [تأختذه طويلاً بما فيه الكفاية 
لكي يكون تواتره مساوياً ل و]. ذ نفتش الآن في (4) حتى نجد فيها هذا المقطع 
ونعيد ترتيب (4) الخ: وهكذا نحصل على متتالية تحتوي على الدوام على حدود 
بحيث تكون المتتالية حتى الوصول إلى هذه الحدود :8 حرة من أجل التواتر النسبي [239] 
للمتتالية (4)ء كما أن لها على الدوام أيضاً حدوداً بحيث تكون المتتالية كلها 


= آخر عوضاً عن هذا التطلب يمكن صياغته على النحو التالي: يجب أن تكون اله -حرة جلبة متذ البداية 
وهذا تحديداً ما تحققه «أقصره متالية ذات طابع عشواقي على أفضل وجه . ولذا يمكن النظر إلى متتالية من 
هذا النوع كقياس مثالي للمشواية. ويمكن البرهان على تقارب هذه المتتاليات الأقصر خلافاً لما هو عليه 
الحال في المثالين المعطيين في هذا الملحق () و(ء). انظر أيضاً الملحق السادس" من هذا الكتاب. 
(1) انظر الفقرة 64 من هذا الكتاب. 
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وحتى الوصول إلى أحد هذه الحدود : حرة من أجل قيمة تواتر المتتالية (8). 
ولما كان العدد :” يرتفع في هذا الحالة من دون حدود فإننا نحصل بهذا الشكل 
على طريقة لإنشاء متتالية تمتلك تواترين وسطيين حرين من الفعل اللاحق 
ومختلفين عن بعضهماء ذلك أننا نستطيع تعيين (4) و(8) بحيث تختلف قيمتا 
تواتريهما الحديتان الواحدة عن الأخرى. 

ملاحظة: تتضح قابلية تطبيق مبرهنة الضرب الخاصة على المسألة التقليدية 
للعب برمي نردين ¥ وا (والمسائل المتعلقة بها) إذا ما قبلنا افتراضياً على سبيل 
المثال أن «متتالية الترافقة » - أي المتتالية التي تشكل حدودها الفردية مثلاً 
الرمية بالنرد ا وحدودها الزوجية الرمية ب ۲ - ذات طابع عشوائي. 
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الملمن الغاس 


مناقشة اعد اض فيزيائي" 


(الفقرة 76) 


تهدف التجربة الذهنية (4) [«تجربة الشقين»] إلى دحض دعوانا بتواؤم قياسين 
متزامنين دقيقين» أيّا كانا (وغير متنبئين) لوضع وعزم جسيم ما مع الميكانيك 
الكمومي. 

(۵) ليكن لدينا ذرة مشعة ۸4 وليكن رمد ودم شقين يمر عبرهما الضوء ليسقط 
على حاجز 8. يمكننا بحسب هايزنبرغ إما قياس وضع 4 وإما قياس عزمها بدقة. 
ويمكننا إذا ما قسنا الوضع بدقة (وهذا ما «يخربش» العزم) أن نقبل أن الضوء 
يصدر عن 4 على شكل موجات كروية. أما إذا قسنا العزم بدقة (وهذا ما «يخريشة 
الوضع) يأن نقيس مثلاً الارتداد الناتج عن إصدار كمات الضوء قيمكتنا حساب 
اتجاه وعزم كمات الضوء الصادرة بدقة؛ ويجب علينا بالتالي أن ننظر إلى الإشعاع 
على أنه جسيمي (وخزة ! ة). يقابل هذين القياسين نوعان مختلفان من الإشعاع 
وتحصل بهذا الشكل على نوعين مختلفين من النتائج التجريبية: على ظواهر تداخل 
على الحاجز 5 في حال قياس الوضع بدقة (يُصدر منيع ضوئي نقطي - قياس دقیق 
للوضع ! - ضوءاً متسفاً) وتختفي في ظواهر التداخل هذه في حال قياس العزم بدقة 
(ولا يظهر على الخصوص إلا ومضات ضوئية حلف الشقين (وهذا ما يتفق تماماً 


(1*) انظر أيضاً الملحق الحادي عشر*» والفصل الخامس”» المقطع 110* في : ,۴۲م ه۴ ارمكر 

The Postscript 10 the Lagic af Scientific Discovery. 

أرى الآن أنه يجب ممالجة الشقين على نحو مختلف» إلا أن اقتراح التقسير المعروض في هذا الملحق 

لا يزال يستحق بعض الاهتمام. . فحلا حظائي ني (ه) تتضمن ي راي تقد لا يزال صالحاً لمحاولة تفسير 

ثنوية الموجة والجسيم بالاستعانة بمقهوم «التتامية» - رهي محاولة تخلى عنها كثير من الفيزيائيين حديناًء 
رخاصة متهم آلفرد لاندي (غفممة فعكلخ) 
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[2401 


24 


هع #تخربش» الوضع ومع عدم صدور ضوء متسق عن منبع ضوئي غير نقطي). إلا 
أننا إذا قبلنا أنه من الممكن قياس الوضع والعزم بدقة فستشع الذرة موجات كروية 
متسقة بحسب النظرية الموجية وستتداخل هذه الموجات» هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى ستشع الذرة إشعاعاً غير متسق (إشعاع الإبرة) (ولو استطعنا حساب مسار 
كل واحد من كمات الضوء فلن نحصل على أي تداخل لأن كمات الضوء لا 
تخرب بعضها بعضا كما أنها لا تتفاعل قيما بينها). وهكذا يقود القبول بقياس دقيق 
ومتزامن للوضع والعزم إلى التناقض : إلى التنبؤ بصورة تداخل من جهةء وإلى 
التنبؤ بعدم وقوع أي شكل من أشكال التداخل من جهة أخرى. 


(6) لتفسر الآن التجربة الذهنية تفسيراً إحصائياً ولنبدأ بحال قياس الوضع 
بدقة. علينا هنا أن نستبدل الذرة المشعة بمجموعة من الذرات يتصف الضوء التابع 
منها بكونه متسقاً وعلى شكل موجات كروية في آن واحد. ونحقق ذلك بأن نضع 
حاجراً آخر في الموضع الذي كانت فيه الذرة 4 مزوداً يفتحة صغيرة جداً 4 : نصدر 
مجموعة الذرات قبل هذا الحاجز ضوءاً: وهو ضوء متسق على شكل موجات 
كروية نظراً لانتقاء الوضع أمام الفتحة 4. وهكذا تكون قد استبدلنا الذرة ذات 
الوضع المحدد بدقة «بحالة؛ إحصائية «نقية للوضع» 


)١(‏ وعلى نفس النحو سنستبدل «الذرة ذات العزم المقيس بدقة والوضع 
المخربش» ب «حالة نقية العزم» أي بإشعاع متواز ووحيد اللون» صادر عن متبع ما 
للضوء (غير نقطي). 

وسنحصل في كلتا الحالتين على النتائج التجريبية الصحبحة (أشكال تداخل 
أو انعدام أشكال التداخل) 


(4) كيف سنعيد تفسير الحالة الثالثة الآن» وهي الحالة التي من المقروض 
أن تؤدي بنا إلى التناقض؟ لنتصور أننا رصدنا بدقة مسار الذرة 4 ونعني وضعها 
وعزمها وأننا أثبتنا بعد ذلك أن الذرة تصدر كمات منفردة (فوتونات) وأنها ترتد 
نتيجة كل إصدارء وهو ارتداد يزيحها عن وضعها ويغير على الدوام اتجاهها. 
زار الثرة تشع ل ة من الزمن [سنتغاضى عما إذا كانت الذرة في هذه الفترة 

ستمتص الضوء ء آم لا] بحيث تحتل أوضاعاً عديدة خلال فترة الإشعاع تقع في 
منطقة تزداد اتساعاً. ولهذا فلن نستطيع تصور استبدالها بمجموعة نقطية الشكل من 
الذرات وإنما بمجموعة من الذوات متبعثرة فى منطقة واسعة؛ ولما كانت الذرة 
تشع في مختلف الاتجاهات وجب استبدالها بمجموعة من الذرات المشعة في 
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مختلف الاتجاهات: وهكذا فلن يكون لدينا أي حالة نقية وبالتالي فالإشعاع غير 
متسقء ولا أشكال تداخل- 

ويمكن رفق هذا المخطط إعادة تفسير كل الاعتراضات الممائلة لحصائياً. 

©) نود أن نلاحظ في ختام مناقشة التجربة الذهنية هذه أن محاجة (4) غير 
قادرة في أي حال من الأحوال (وخلافاً لما يبدو للوهلة الأولى) على توضيح 
مشكل التتامية» أي ثنوية الموجة والكم ‏ فهي تبن أنه لا يمكن للذرة إلا أن تكون 
إما «كمات» أو #موجات» وأنه لا يوجد بين الموجة والكم أي تعارض لأن 
التجربتين المذكورتين تقصّيان الواحد منهما عن الآخر. لكن التجربة لا تقصي 
الواحد عن الآخر ما دمنا نستطيع إرفاق فياسات «متوسطة الدقة» للوضع ان 
#امتوسط الدقة» للعزمء ويطرح عندئذٍ السؤال عما تفعله الذرة الآن: «تتموج' أو 
«تتكمم»؟ لا يهدد هذا السؤال تأملاتنا الإحصائية بطبيعة الحال؛ ولكتنا لا ندعي 
أن هذه التأملات قادرة على حل هذه المسألة. قد لا يكون لهذه المسألة حل مرض 
في نطاق الميكانيك الكمومي الإحصائي [نظرية الجسيمات الموضوعة من قبل 
هايزنبرغ وشرودينغرء والمفسرة ة إحصائياً من قبل بورن 1925/ 1926] وإنما في 
نطاق الميكانيك الكمومي لحقول الأمواج ([«التكميم الثاني»] نظرية ديراك في 
الإصدار والامتصاص» نظرية حقول الأمواج للمادة التي وضعها كل من ديراك» 
جوردان» باولي» » كلاين («تءا))» مي 8ء فیکنر ۰)21 11927 
68" . ستجد الثنوية بين الموجة والكم حلاً نهاتياً لها على هذا المستوى 


وحده. 


(1) انظر الهامش رقم (3) لمدخل الفصل التاسع قبل الفقرة 3 من هذا الكتاب. 
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{2421 


الملمق الساوس 


حول عملية قياس غير متنبّئة متنيئد“ 


(الفقرة 77) 
لنقم بانتقاء العزم في حزمة من الجسيمات متوازية الاتجاه إلا أنها ليست 
وحيدة اللوت تسير في الاتجاه × وذلك بواسطة مرشح (أو بوامطة التحليل الطيفي 


(1*) يعرض هايزنيرغ المسألة ‏ متحدثاً عن قباس أو رصد وليس عن التقاء - بعجرية ذهنية على 
الشحو التالي : يجب علينا عندما نريد رصد وضع الإلكترون استعمال ضوء ذي تواتر عال اعل بشدة مع 
الإلكترون ويشوش عزمه. كما يجب علينا عنذما نريد رصد العزم استعمال تواتر منخفض يبقي عزم 
الإلكترون على حاله من دون تغيير عمليا لكنه لا ية في معرفة وضع الإلكترون. إن الآمر المهم 
في مناقشتنا هو أن عدم تحديد العزم نجم عن التشويش في حين لا نستطيع إرجاع عدم تحديد الوضع إلى 
تشويش من هذا القبيل. إنه على العكس من ذلك ناجم عن تجنينا تشويش النظمة بشدة. انظر الملحق 
الحادي عشر* من هذا الكئاب» التقطة (9). 
تقوم محاجتي الأصلية (بناة على هذا الراقع) على ما يلي: بما أن تحديد العزم لا يؤدي إلى تغبيره نظراً 
للتفاعل الضعيف بين الضوء والنظمة فمن الراجب كذلك ألا يغير وضع النظمة رغم أته لا يعلمنا شيئاً 
عته. إلا أنه يمكن ي وقت لاحق معرفة الوضع غير المعروف بفضل قياس ثان. ولما كان القياس الأول 
لم يبدل (عملياً) حالة الإلكترون فإن في مقدورنا حساب ماضي الإلكترون ليس خلال الفترة بين القياسين 
وحسب وإنما قبل القياس الأول أيضاً 
ولا أفهم كيف يمكن لهايزنيرغ تجنب هذا الاستنتاج من دون أن يعدل جذرياً محاجته. (أو بعبارة أخرى 
أعتقد أنه يمكن استناداً إلى محاجتي وتجربتي الذعنية في الفقرة 77 من هذا الكتاب اليرهان على وجود 
تناقض في مناقشة هابزنبرغ لرصد الإلكتررن). إلا أنتي أعتقد اليوم أنى كنت مخطتأء ذلك أنني اقترضت 
أت ما يصح على «أرصاد» أو اقياسات» هايزنبرغ الذ يصح على #الانتقاءات التي قمت بهاه أيضاأً. 
ولكن هذا غير صحيح كما ببين آنشتاين (الملحق الثاني عشر" من هذا الكتاب) فهر لا يصح على مرشح 
يؤئر على فوتون كما لا يصح على حقل كهربائي عمودي على حزمة الإلكترونات رهما الحقل والمرضح 
اللذان أشير إليهما في أول مقطع من هذا الملحق. فلك أننا إذا أردنا للإلكتروتات أن #حرك في متحى × 

فمن الضروري أن يكون عرض الحزمة معتبراً والحاصل أننا لا تستطيع حساب وضعها قبل دخولها 
الحقل اعتماداً على اتعطافها بعد الحقل. وهكذا ققد دحضت محاجتي في هذا الملحق كما في الفقرة 77 
من هذا الكتاب: ويجب سحيها . 


321 


[2431 


1244] 


باستخدام حقل كهربائي عمودي على اتجاه الإشعاع في حال الإشعاع الإلكتروني. 
لن تغير هذه السيرورة [بحسب هايزنبرغ] عزوم الجسيمات المنتقاة (أو مركبات 
هذه العزوم في اتجاه ×) ولن تغير بالتالي سرعها (أو مركباتها - »). 

لنضع حلف المرشح عداداً للصدمات (أو شريطاً مصوراً متحركاً أو ما شابه) 
بحيث نستطيع قياس لحظة وصول الجسيمات المنتقاة وبالتالي مركبات الوضع في 
اتجاه × لهذه الجسيمات حتى لحظة وصولها ‏ ما دامت سرعتها معروفة. فإذا ما 
قبلنا أن مركبات الوضع في اتجاه × لا تضطرب نتيجة قياسنا للعزم فإن القياس 
الدقيق للرضع والعزم سيمتد إلى الزمن الذي سبق الانتقاء. أما إذا قبلنا على 
العكس أن انتقاء العزم سيشوش المركبات × للوضع فإن باستطاعتنا حساب المسار 
بدقة أثتاء الزمن الفاصل بين القياسين لا غير. 

إن قبولنا باضطراب حالة الجسيم بصورة لا يمكن حسابها في اتجاه السير 
نتيجة انتقاء العزم» أي بتغير غير قابل للحساب لمركبة وضع الجسيم في 
هذا الاتجاه نتيجة انتقاء العزم ‏ بينما لا تتغير السرعة ‏ يكافئ تماما قبولنا بقفز 
الجسيم ‏ بشكل غير متصل إلى نقطة أخرى من مساره نتيجة انتقاء العزم (وبسرعة 
أكبر من سرعة الضوء). 

إلا أن هذا الفرض يتعارض مع الميكانيك الكمومي (كما نفهمه الآن). فهو 
لا يسمح بقفزات غير متصلة للجسيمات إلا للجيمات المرتبطة داخل الذرة 
(مجال غير مستمر للقيم الخاصة). ولا يسمح بذلك للجسيمات الحرة (التي تنتمي 
إلى مجال القيم الخاصة المستمر). 

قد يكون من الممكن إقامة نظرية غير متناقضة (تتجنب الاستتياعات التي 
وردت في النص وتنقذ في الوقت نفسه علاقات عدم الدقة) تعدل الميكانيك 
الكمومي بحيث يسمح بقبول اضطراب الوضع نتيجة انتقاء العزم. قد لا تستطيع 
هذه النظرية ‏ التي سنسميها «نظرية عدم الدقة» ‏ أن تشتق من علاقات عدم الدقة 
سوى استنتاجات إحصاتية. وقد لا يمكن تعزيزها إلا إحصاتياً: ستكون علاقات 
عدم الدقة في هذه النظرية» إن وجدتء منطوقات احتمال (فردي صورياً) سيتجاوز 
مضمونها من دون شك علاقات التبعثر الإحصائية التي صغناها. ذلك أن هذه 
العلاقات تتلاءم» كما سنبين بمثل نعطيه أسفله» مع قبول عدم اضطراب الوضع 
نتيجة انتقاء العزم: لا يمكن لنا أن نستنبط من هذا القبول وجود حالة «فائقة 
النقاوة» تمنعها علاقات التبعثر. تبيّن هذه القضية أن طريقة القياس التي تحدثنا عنها 
لا تغير شيئاً في صيغ هايزنبرغ المفسرة إحصائياًء وأنها تحتل» إذا صح التعبير» 
نفس الموقع المنطقي (في نظريتتا الإحصائية) الذي تحتله ملاحظة هايزنبرغ (في 
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نظرية هايزنبرغ) ضد #حقيقة الواقع الفيزيائي» للقياسات الدقيقة؛ ومن الممكن 
النظر إلى القضية التي أعلناها كترججمة لملاحظة هايز نيرع بلغة «إحصاتيةة, 

أما القول إن قضيتنا صحيحة فيمكن نفهمه عندما نحاول مثلاً إنتاج حالة فائقة 
«النقاوة» وذلك بعكس ترتيب التجربة السابقة ‏ انتقاء الوضع في الحركة في اتجاه × 
آولاً (بالاستعانة بسطام للعزم مثلاً) ثم انتقاء العزم بواسطة مرشح. يمكن الاعتقاد 
أن هذا ممكن لأننا إذا ما بدأنا بقياس الوضع فستبدو أمامنا كل طويلات العزوم 
الممكنة وسنختار منها بواسطة المرشح ‏ وبدون تشويش الوضع - تلك التي تقع في 
مجال محدد. هذا التفكير خاطئ. لأننا عندما تختار بهذه الطريقة زمرة جسيمات 
بالاستعانة بسطام العزم فإن أمواج شرودينغر (المؤلفة من توضيع أمواج ذات 
تواترات مختلفة) لن تعطينا سوى احتمالات» نفسرها إحصائياء لوجود جسيمات 
لها قيمة العزم هذه أو تلك في زمرة الجسيمات آنفة الذكر. يتناهى الاحتمال إلى 
الصفر» من أجل كل مجال عزم منته ,م4 ننظر إليهء عندما نجعل قطار الآمواج 
قصيراً إلى ما لا نهاية (بأن نفتح سطام العزم لفترة وجيزة قدر ما نريد)» آي 
عندما نقيس الوضح بالدقة التي نريد. وعلى نفس النحو يتناهى هذا الاحتمال 
إلى الصفرء من أجل كل زمن فتح منته لسطام العزم. آي من أجل كل قيمة 
»كل لعدم دقة الوضع عندما يتناهى .مك إلى الصفر. وكلما كان انتقاؤنا 
للوضع أو للعزم أكثر دقة كلما ضعف احتمال حصولنا على جسيمات خلف 
المرشح۔ وهذا يعني أنه لا بد من القيام بعدد كبير جداً من التجارب من هذا 
الكل كل تيال ف عاق جات حل ق من دون أن 
نستطيع القول سلفاً في أي منها. وليس لدينا بالتالي أي وسيلة بين أيدينا لمنع 
ظهور هذه الجسيمات في مجالات عشوائية متبعثرة كما أننا لا نستطيع بهذه 
الطريقة إنتاج أي مجموعة من الجسيمات أكثر تجانساً من الحالة النقية. 

توجد تجربة حاسمة وبسيطة نسبياً للفصل بين «نظرية عدم الدقة؛ التي 
شرحناها والميكانيك الكمومي. يجب أن تصل بحسب النظرية الأولى كمات من 
الضوء إلى حاجز موضوع خلف مرشح قوي (أو مرسمة الطيف) وتبقى قيه لبعض 
الوقت بعد انطفاء المنبع الضوئي؟ ويجب أن تدرم «ما بعد الصورة» التي يعطيها 
الحاجز لمدة يزداد طولها بازدياد قوة الم ش20 


(2*) هنا ما سيقع وفق آنشتاين وهو على حق بينما لم يحالفني الصواب. انظر الملحق الثاني 
عشر" من هذا الكتاب. انظر أيضاً الاعتراضات المنتقدة ل س. ف. فايزسيكر على تجربتي الذهنية 
ي مم ,(1934) 22 Carl Friedrich Weizsãcker, Die Naturwissenschaften,‏ 


323 


1245] 


(لىلمن (لسابع 


ملاحظات متممة حول تجربة ذهنية“ 


(الفقرة 77) 


لننطلق من الفرض أن ره وارطإ مقيسان بالدقة المطلوبة أو أنهما انقيا؛ وبما 
أننا نستطيع إضافة إلى ذلك أن نفرض إمكانية قياس طويلة العزم ادها للجسيم 
الآتي من الاتجاه +8 بالدقة التي نريد (بحسب الملحق السادس) فإن إدذا قابل 
للتحديد بالدقة التي نريد بحسب مبدأ انخفاظ الطاقة. وبما أننا نستطيع إضافة إلى 
هذا قياس وضع /8 ولا وأوقات وصول جسيمات 4 إلى × بالدقة التي نريد فلن 
نحتاج إلا لمعرفة عدم دقة العزم يه ودف الناتجتين عن عدم دقة الاتجاهين 
وكذا عدم دقة المتجهة 45 لعدم دقة الوضع 5 الناتج عن عدم التحديد 
الدقيق للاتجاه 8¥. 

لنضيق القتحة التي تمر منها الحزمة 576 بشدة [في ×]؛ سينتج بسبب 
الانعراج الحاصل عند الفتحة عدم دقة في الاتجاه Q؛‏ وهي زاوية يمكن جعلها 
صغيرة قدر ما نريد إذا ما اخترنا إره| على قدر كاف من الكبرء لأن 
ve ©‏ 
(حيث أشرنا ب + إلى عرض القتحة)؛ إلا أنه لا يمكن بهذه الطريقة تنقيص إ2ه4|. 
(ولا يمكتنا فعل ذلك إلا بتكبير ١ء‏ الذي سيرفع من قيمة عدم دقة الوضع 
1ا8 لأن 
Aa ~ wڳ.‎ lal (2)‏ 


(1 لنقد بعض الفروض التي قامت عليها الفغرة 77 وهذا الملحق» انظر الهامش رقم (1*) 
للماحق السادس من هذا الكتاب. 
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وياستعمال (1): 
A al~ £ G3)‏ 
حيث نرى أن إرهك! مستقلة عن ادها . 


ولما كنا نستطيع تصغير قيمة © (بعد اختيارنا قيمة ل بتكبير ارما 
فبإمكاننا تصغير مركبة ده في اتجاه 51 قدر ما نريد؛ نرمز لهذه المركبة 
ب »اد»ك) ‏ دون أن يتأئر بذلك القياس الدقيق قدر ما نريد للوضع 5 الذي 
تزداد دقته بازدياد قيمة إده! (وبتقصان قيمة 6). ونريد البرهان الآن أن هذا 
يسري أيضاً على مركبة وفك في اتجاه 5۲ والتي نرمز لها ب رزوفك) ‏ 

يمكننا أن نكتب انطلاقاً من فرضنا أن 0 = رهك؛ ونحصل بحسب علاقة 
العزوم على 


A رط‎ = Ab, - يوك‎ (4) 

تتوقف قيمة ,۸۵ على © عندما نعطي قيما محددة ل ره ارذا واده هذا 
يعني أنه من الممكن لتا أن نكتب 

)5( £ -إيه |A‏ - إرة 4| 

وبالتالي 

)6( 4-ايمكث-اذذا 

هذا من جهة. ولدينا من جهة أخرى مقابل (2): 

2 اا - إية ھا 

حيث تشير © إلى عدم الدقة في اتجاه رق» لدينا نظراً ل 4) و(6): 


به قق قفا _ 
8 ل 


هذا يعني أنه يمكتنا (بعد اختيارنا قيمة ل ) تصغير قيمة ك قدر ما ئريد بإعطاء قيمة 
كبيرة كافية لطويلة الغزم إءة| - وهنا أيضاً من دون أن يتأثر بذلك القياس الدقيق 
قدر ما نريد للوضع 5 . 

ومن الممكن كذلك جعل كل حد من حدي الجداء رلدفك) ‏ ,(45) 
صغيراً قدر ما نريد وبشكل مستقل عن الحد الآخر؛ وسيكون كافياً لدحض 
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تقيبد الدقة عند هايزئيرغ أن نجعل أحد الحدين صغيراً قدر ما نريد شريطة ألا 
يزداد الحد الآخر إلى ما لا نهاية. 

لنلاحظ إضافة إلى ذلك أنه من الممكن (باختيار مناسب للاتجاه 518) 
تحديد المسافة 5# بحيث يصح 458 و40 متوازيين وبالتائي عموديين 
على 22758 بشرط أن تكون © صغيرة إلى حد كاف. وبهذا تصبح دقة قياس 
الحزمء ومعها أيضاً دقة قياس الوضع في هذا الاتجاه» مستقلة عن دقة 
قياس الوضع 5ء (تتوقف هذه الدقة الأخيرة؛ عندما نعطي ل إره| قيمة كبيرة 
جداًء في الأساسء على صغر 6. ولا تتوقفان إلا على دقة قياس مركبات 
الوضع والعزم في اتجاه 51 للجسيم الآتي إلى * من هذا الاتجاه. وهذا 
يماثل تقايل صغر ‏ مع حالة توقف دقة القياس +إدهك) للجسيم الآتي إلى + 
على صغر ©. 

ومن هنا يتضح لتا أن علاقات الدقة في قياس الجسيم [4] (غير المتنبئ 
ظاهرياً) الآتي إلى × وفي التنبق بمسار الجسيم [2] بعد 5 علاقات متناظرة نماماً. 


(1) نبهني شيف 900140) أثناء مناقشة لتجربتي الذهنية أنه من الممكن أن يكتسي تشمص علاقات 
الدقة في الاتجاء العمودي على 45 آهمية خاصة. 
أود هنا قديم خالص الشكر للدكتور شيف على تعاونه المثمر معي والذي استمر سنة تقرياً . 
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يلمقات جويوة 


عو وتقديم 


على الرغم من أني أجد بيالغ الدهشة بعد مرور ثلاثين عاماً أني ما أزال 
متفقا مع معظم ما جاء في كتابي من وجهات نظر فلسفية وكذلك مع أغلب تأملاتي 
حول الاحتمال + وم ترضع ا لمرو اكد كدر من خثرة من 
المجالات -ء فإني أراني ملزما بطرح ما تجمع لدي من مراد على مدى هذه الستين 
على شكل ملحقات. وهي مواد كثيرة لاني لم أكف يرما عن الانشغال في المشاكل 
التي تعرض لها كتابي. ولقد أصبح من المستحيل بالتالي صم كل النتائج وثيقة 
الصلة بها إلى هذه الملحقات؛ وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى نتيجة لن 
نناقشها هنا وهي نظرية سميتها التفسير النزوعي للاحتمال'" (أو التفسير الميولي) 
تشرح ما يدعونا إلى تفسير الاحتمال كقياس للاتتجاه نحو التحقق. عالجت هذا 
التفسير بالتفصيل في كتاب لم ينشر بعد بعنوان (متممات: بعد عشرين عاماً)؛ 
ويوجد عرض مختصر لهذا الموضوع في عملي : «Quantum Mechanics without‏ 
‘the Observer’,» in: Mario Benge, ed., Quantum Theory and Reality: Papers,‏ 
Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science; 2‏ 
{Berlin New York: Springer - Verlag, 1967).‏ 
كما أنتى طورت بعض أفكار كتابى منطق البحث تحديداً فى: 
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 35 rev, ed.‏ 
(London: Routledge & K. Paul, 1969);‏ 


Karl Popper. «The Propensity Interpretation of Probability and the Quantum: انر‎ (1) 
Theory.» in: Stephan Komer and M. H. L. Pryce, eds. Observarior and Inierprerarlon: 4 Sympasium 
af Philosophers and Physicists, Colston Popers; 9 (London: Butterworth, 1975), pp- 65-70 and 88 f. 


Karl Popper, «The Propensity Iterpretation of Probability» Artis: انظر أيضاً عملي الأكثر تفصبلاً‎ 
Journal for the Philosophy of Srience, ١0 (1959), pp. 25-42. 
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Objective Kowledge: A" وفي أعمال أخرى جمعت في كتاب‎ 
Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972); and Sth rev. ed., 1979, 


المترجم إلى الألمانية تحت عنوان: Objektive Erkenntnis: Ein‏ 

Evolutiondrer Entwurf, Kritische Wissenschaft (Hamburg: Hofîman und 
Campe, 1973), and 3° rev. ,اله‎ 1981. 

يحتوي الملحقان الأولان على ثلاثة أعمال قصيرة نشرت في الفترة الواقعة 
بين 1933 و1938 وهي مرتيطة ارتباطاً قوياً بالكتاب. كنت أخشى أنها ليست 
سهلة القراءة: فهي مكثفة بشدة ولم يكن بمقدوري تحسينها من دون الإنقاص من 
قيمتها الوثائقية. 

للملحقات الثاني” ‏ الخامس” طابع تقني ‏ أكثر من اللازم بحسب مزاجي. 
إلا أنني أرى أنه من المستحيل يدون هذه التقنية الرياضية-المنطقية حل المشكل 
الفلسفي الأتي: 

هل درجة تعزيز نظرية ما أو درجة قبوليتها احتمال كما يرى كثير من 
الفلاسفة؟ أو بعبارة أخرى هل تخضع لقواعد حساب الاحتمالات؟ 

أحنت عن هذا السؤال في كتابي وكان جوابي «كلا». وقد اعترض بعض 
الفلاسفة على ذلك قائلين #إن ما أفهمه بكلمة احتمال (أو تعزيز أو تأكيد) يختلف 
عن فهمك لها». لقد كان لزاماً علي» لتبرير رفضي لهذا الجواب الغامض (الذي 
يهدد بقصر نظرية المعرفة على نزاع حول المصطلحات)ء تحليل المشكلة من كل 
جوائيها وبعمق مستعيئاً بالهيكلة: كان من الضروري صياغة قواعد («موضوعات») 
حساب الاحتمال وتثبيت وظيفة كل واحدة منها. لقد كان من الضروري عدم 
الحكم مسبقاً في السؤال عما إذا كانت درجة التعزيز أحد التفسيرات الممكنة 
لحساب الاحتمالات آم لا؛ ولذا فقد وجب علينا أخذ هذا الحساب في أورسع 
معانيه والتخلي عن كل القواعد التي لم تكن أساسية فيه. بدأت أبحاثي عام 
5 وفي الملحق الثاني" تقرير قصير عن بعضها. أما الملحقان الرابع* 
والخامس” فيعطيان نظرة عامة عن نتائج تحرياتي في السنين الأخيرة. تقوم دعوانا 
في كل هذه الملحقات على القول إنه بالإضافة إلى التفسيرات التقلبدية والمنطقية 
والتواترية للاحتمال» وهي تفسيرات عالجها كتابي» هناك تفسيرات عديدة مختلفة 
أخرى لمفهوم الاحتمال ولحساب الاحتمالات الرياضي. وهكذا تفتح هذه 
الملحقات الطريق أمام ما سميته «تفسير النزوع» (تفسير الاحتمال كقياس للتحقق - 
أو للاتجاه نحو الحصول). 


ع 


لم يكن للأبحاث أن تقتصر على قواعد حساب الاحتمالات وحده. فقد كان 
علي أيضاً أن أصوغ قواعد تقويم فحص النظريات. وأعني بها درجة التعزيز. وقد 
تحت بالك في لات نشرات يجمعها الملحق التاسع* يشكل الملحقان السابع”" 
والثامن” صلة الوصل إلى حد ما بين حسابي للاحتمالات ونظريتي في التعزيز. 

آمل أن تكون الملحقات الباقية محط اهتمام الفلاسفة والعلميين على حد 
سواء» وخاصة منها الملحق عن عدم الانتظام الموضوعي والملحق عن التجارب 
الذهنية في الفيزياء. إن الملحق الثاني عشر* هو رسالة من ألبرت آنشتاين. 
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الملمق الأول" 
مذكرتان حول الاستقراء والحد الفناصل 
1934-3 


إن أولى هاتين المذكرتين المعاد نشرهما هنا هي رسالة إلى ناشر المعرفة 
والثانية إسهام في مناقشة أثناء مؤتمر فلسفي عقد في براغ 1934 ونشرته المعرفة 
عام 1935 كجزء من تقريرها عن المؤتمر. 


E 


نشرت الرسالة إلى الناشر للمرة الأولى عام 1933 في المعرفة» 3 (وفي 

نفس الوقت في حوليات الفلسقة 11) العدد 6-4» ص 426 وبعدهاء 

كان ما دعاني إلى كتابة هذه الرسالة أن وجهات نظري في تلك الأيام كانت 
تناقش بحدة من قبل أعضاء في حلقة فيناء ويأعمال مطبوعة أحياناً"» على الرغم 
أن آي من مخطوطاتي (التي قرأها بعض أعضاء الحلقة) لم يكن قد نشر بعد. أحد 
أسباب ذلك طولها : : لب مني اقتطاع جزء من كتابي منطق البحث العلمي حتى 
يصبح قابلاً للنشر. لقد طرحت في رسالتي ققسية الفرق بين مشكلة معيار الحد 
الفاصل والمشكل الظاهر لمعيار المدلول (والتعارض بين وجهة تظري من جهة 
ووجهتي نظر شليك وفيتكنشتاين) بإلحاح لأن أفكاري كانت تناقش في حلقة فينا 
منذ ذلك الحين انطلاقاً من فرض خاطۍ فحواه ني من مؤيدي استبدال معيار 
قابلية التحقق من مدلول القضايا بمعيار قابلية تفنيد القضاياء بينما كنت مهتماً في 
واقع الأمر بمشكلة الحد الفاصل وليس بمشكلة المدلول. كنت قد حاولت» كما 


(1) انظر الهامش رقم (5) لهذا الملحق. 
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جاء في وسالتي. منذ عام 1933 إزالة سوء الفهم هذا وحاولت فعل الشيء نفسه 
في كتابي منطق البحث ولم تتوقف جهودي في هذا الاتجاه إلى يومنا هذا. ومع 
ذلك يبدو أن أصدقائي الوضعيين لا يرون الفرق تماماً . دفعني سوء الفهم هذا في 
رسالتي إلى تبيان التضاد بين موقفي وموقف حلقة فينا وعلى نحو قاطع؛ وهو 
الذي أدى بالبعض إلى رأي خاطئ مفاده أني بنبت أفكاري في الأصل كانتقاد 
لكني كنت قد صخت» في حقيقة الأمرء مشكل الحد الفاصل ومعيار 
قبلية التفنيد أو قابلية القحص في خريف عام 1919ء سنوات قبل أن تصيح 
فينا*» هذا ما يفسر رد فعلي عندما علمت 
بمعيار قابلية التحقق من المدلول الجديد الذي طرحته حلقة فيئا: قابلت هذا 
المعيار بمعيار قابلية التفنيدء وهو الحد الفاصل بين منطوقات النظم العلمية 
والمنطوقات الميتافيزيائية ذات المدلول تماماً. (ولم أدع إطلاقاً أن هذا المعيار 
يطبق على غير ذي المدلول كلياً). ثم وسعت بعد ذلك معياري في الحد الفاصل 
إلى معيار لقابلية النقد: إن القضايا أو نظمة القضايا! ة هي تلك التي تقبل 
التقد بواسطة تقارير عن الوقائع والتي يمكن دحضها تجربياً. فعلت هذا في القصل 
4 (أي في الفصل 14 من المجلد الثاني للطبعة الألمائية) من كتابي المجتمع 
المنفتح وفي الفصل الثامن من كتابي Conjectures and Rian‏ - 
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وهذا نص رسالتي 1933: 
معيار للطابع التجربي لنظمة نظرية 


(مذكرة تمهيدية) 


1. (السؤال التمهيدي). نشأ «مشكل الاستقراء» عند هيرم» أي السؤال عن 
صحة قوانين الطبيعة؛ من التناقض (الظاهري) بين «طرح التجربية الأساسي» (إن 
الخبرة وحدها هي التي تستطيع البت في صحة أو بطلان منطوقات الواقع) ووعي 
هيوم يعدم صحة البراهين الاستقراتية (المعممة). يعتقد شليك”" بتأثير من 


Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Conjectures md : pb i! (2) 
Refutations. 


Moritz Schlick, «Kausalitat in der gegenwartigen Physik. Die Narurwisserschaften, 19 (3) 
0931, Heft 7, p. 156. 
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فيتكنشتاين أنه يمكن حل هذا التناقض بأن نقبل بأن «قوانين الطييعة ليست قضايا 
أصيلة؟ وإنما هي قواعد لبناء المنطوقات «وهي بالتالي شكل من أشكال القضايا 
الظاهرية». تنطلق محاولة الحل هذه (وهي في نظري اصطلاحية) مثلها مثل كل 
المحاولات السابقة (كالقبلية والمواضعاتية وغيرهما) من فرضية لا تستند إلى 
أساس : يجب أن تكون كل القضايا الأصيلة «قابلة للبت القطعي» (قابلة للتحقق 
وللتفنيد) أي أنه يجب أن يكون من المستطاع منطقياً التحقق التجربي (النهائي)؛ 
مثله مثل التفنيد التجربيء في كل الفضايا الأصيلة. يمكننا إذا ما تخلينا عن هذه 
الفرضية حل تناقض مشكل الاستقراء ببساطة: يمكن النظر إلى قوانين الطبيعة 
(«النظربات؟) على نحو خال من التناقض كمنطوقات واقعية أصيلة قابلة للبت 
جزئياً (أي أنهاء وإن كانت غير قابلة للتحقق منها منطفياً» قابلة للتفتيد فقط)» 
ويمكن مراقبتها بشكل منهجي بمحاولات تفنيد. 


مبزة محاولة الحل هذه أنها تمهد الطريق لحل المشكلة الأساسية (بكل معنى 
الكلمة) الثانية في «نظرية المعرفة؟ (نظرية «المنهج التجربي»). 


2. (السؤال الرئيسي). يمكن تعريف هذا المشكل» مشكل الحد الفاصل 
(سؤال كائط عن «حدود المعرفة العلمية») على آنه السؤال عن معبار للفصل بين 
الدعاوى (القضايا أو نظمة القضابا) «العلمية-التجربية» والدعاوى الميتافيزيائية. إن 
#مفهوم المدلول» هو الذي يزودئا بالحل بحسب المحاولة التي تقدم بها 
افيتكنشتايد0©: يجب أن تكون كل قضية ذات مدلول» («كدالة حقيقة لقضايا 
أولية») قابلة لإرجاعها منطقياً وكلياً إلى قضايا رصد منفردة أو لاشتقاقها من هذه 
القضايا. وإذا ما تبين أن قضية مزعومة لا تشتق فهي 'غير ذات مدلول»» 
اميتافيزبائية؛ و«قضية ظاهرية؛ : ليس للميتافيزياء معنى. لقد بدا للوضعبين أنهم قد 
حققوا بمعيار الحد الفاصل هذا نصراً كاسحاً على الميتافيزياء أكبر ‏ مما حفقه 
أعداء الميتافيزياء السابقون. ولكنهم في هنا النصر لم يقضوا على الميتافيزياء 
وحدها وإنما على العلوم الطبيعية: لا يمكن كذلك اشتقاق قوانين الطبيعة منطقياً 
من قضايا الرصد (مشكلة الاستقراء!) فلن تكون هي أيضاً سوى #قضايا ظاهرية 
غير ذات مدلول؛ وعيتافيزيائية لو طبقنا معيار فيتكتشتاين للمدلول بحذافيره. وبهذا 
تنهار محاولة الحد القاصل هذه. يمكنتا وضع معيار الحد الفاصل» «معيار قابلية 


Ludwig Wıuigenstein, Trectatus Logiro-Philosophicss = Logische-Philosophische (4) 
Abhandtutg. 
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التفنيده محل دوغما المدلول ومشكلته الظاهرية؛ ونعني بقابلية التفنيد (قايلية البت 
وحيد الجانب على الأقل): إن القضايا (أو نظمة القضايا) من هذا القبيل هي 
وحدها القادرة على إعلامنا عن «الواقع الاختياري» وعن الاصطدام به؛ وعلى 

نحو أكثر دقة إنها القضايا التي يمكن إخضاعها للتفحص منهجياً (وفق قرارات 
منهجية) والتي يمكن دحضها نتيجة لذلك7© 


لا يسوّي فبول القضايا القابلة للبت جزئياً «مشكلة الاستقراء» وحدها 
(يوجد نوع واحد من الاستتباعات تتقدم في اتجاه استقرائي هو ال 76/605 Modus‏ 
الاستنتاجي) وإنما «مشكلة الحد الفاصل؛ أيضاً (وهي المشكلة التي نشأت عنها 
كل مسائل نظرية المعرفة تقريباً)؛ يتيح «معيار الحد الفاصل» التمبيز بدقة كافية بين 
«العلو م الواقمية»» أي نظم «العلوم 5 التجربية» وبين النظم الميتافيزيائية (وكذلك بين 
تحصيلات الحاصل المواضعاتية) من دون أن يصف الميتافيزياء باللامدلولية. لقد 
ظهرت العلوم الاختبارية تاريخياً كترسبات للميتافيزياء. وهكذا يمكن تعديل صيغة 
آنشتاين“ المعروفة وتعميمها وتعريف العلوم الواقعية بقولنا E‏ 
علم ما بالواقع قهي قابلة للتقنيد؛ وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فهي لا ترتيط 
بالواقع. 


يبن التحليل المنطقي أن «قابلية التفنيدة وحيد الجانب كمعيار في نظم العلوم 
التجربية تلعب دوراً ممائلاً صورياً للدور الذي يلعبه #الخلو من التناقض» في النظم 
العلمية عامة: قالنظمة من القضايا الأساسية غير الخالية من التناقض لا تميز أي 
مجموعة جزئية من مجموعة كل القضايا الممكنة والنظمة غير القابلة للتفنيد لا تميز 
أي مجموعة جزئية من مجموعة كل القضايا التجربية (كل القضايا المنقردة- 
المركبة). 


(5) عرض كارتاب طريقة للتقحص من هذا القبيلء 'الطريقة ظه في : Rudolf Carmap, «Ü ber‏ 
Protokollsatze» Erkenninls, 3 (1332-1933), pp. 223 f.‏ 


اتظر أيضاً: £ 100 Walter Dubislav, Die Definition, Erkenntnis; 1, 3rd ed. (Leipzig: Meiner, 1931), pp.‏ 
* إضافة عام 1957: لا تتعلق إشارتي بعمل كارئاب وإنما ببعض نتائجي الخاصة التي أشار إليها كارناب 
رقبلها في مقاله المذكور. قال كارناب بوضرح إن «الطريقة ٩8‏ التي وضمها تعود إلي. 

Albert Einstein, Geomerie und Erfahrung (Berlin: J. Springer, 1921), pp. 3 E. (6)‏ 
* إضافة عام 1957: كتب آنشتاين: ابقدر ما تتعلق القضابا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيئاً ويقدر ما 
هي متيقنة فهي لا تنعلق بالوافع*. 
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تتكون مذكرتي الثانية من بعض الملاحظات التي طرحتها في نقاش لعرض 
قدمه رايشتباخ في مؤتمر فلسفي عقد في براغ في صرف عام 1934 ج كان كاين فيد 
مراجعة الطبع). نشر تقرير عن المؤتمر في المعرفة احتوى تدخلي” إليكم هذه 
الملا حظات : 
«منطق الاستقراء» و«احتمال الفرضية؛ 

لا أرى أنه من الممكن وضع نظرية مرضية لما جرت العادة على تسميته» كما 
يفعل رايشنباخ» «الاستقراء». لأني أعتقد أن نظرية من هذا القبيلء وسواء استعملت 
المنطق التقليدي أو منطق الاحتمال. ستتضمن لا محالة » لأسباب منطقية محضة» 
تقهقراً لامنتهياً أو ستستعمل ميدأ قبلياً للاستقراء» ميدأ تركيبياً غير قابل للاختبار. 

إننا إذا انبعنا رايشنياخ وفرقنا بين إجراءات الكشف عن فرضية وإجراءات 
تبريرها قلا بد من القول أن الإجراءات الأولى غير قابلة للعقلنة ‏ يستحيل إعادة 
بنائها. أما تحليل ما يسمى بإجراءات التبرير فلا يقود في نظري إلى أي عنصر من 
عناصر المنطق الاستقرائي. ولهذا السبب فإن نظرية الاستقراء (مبدأ الاستقراء) غير 
مجدية ولا وظيفة لها في منطق العلم. 

فالفرضيات العلمية لا ؛تبررا إطلاقاً ولا يمكن «التحقق منها». ومع ذلك 
فيمكن لفرضية 4 في حالات معينة E‏ 
عضن تائج الرضدء ونعني أن هذه النتائج تفندها بينما لا تفند 4 أو لأن عدداً من 
التنبؤات يُشْتق بالاستعانة ب 4 أكبر من العدد المشتق بالاستعانة ب 8. وكل ما 
يمكننا أن نقوله عن فرضية ما في أحسن الأحوال إنها معززة بشكل جيد حتى الآن 
وإنها تسهم بقدر أكبر من الفرضيات الأخرى؛ لا يمكن تبرير الفرضية أو التأكد من 
صحتها أو حتى النظر إليها كمحتملة. ويستند تثميننا للفرضية هذا إلى الاستتباعات 
الاستتتاجية (التنبؤات) التي يمكن اشتقاقها من الفرضية دون سواها ‏ ولا حاجة لنا 
إطلاكاً للحديث عن «الاستقراء». 


يمكن تفسير الخطأ المرتكب عادة في هذا الشأن تاريخياً: كان ينظر إلى 
العلم على أنه نظمة معرفة يقينية تدر الإمكان؛ وكان يقع على عاتق الاستقراء 
Erkermrnis, 5 (1935), (7)‏ «اقطحء اماعط عوط سمعععط )مم11 Karl Popper, «Indukionslogik und‏ 


re. Mot. 
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التيقن من صحة العلم. ثم تبين بعد ذلك أنه يسنحيل الحديث عن حقائق موئوق 
متها بشكل مطلق» ولذا لجأ الناس للخروج من هذا الوضع إلى نوع من «الحقيقة 
المخنفة» كحد أدنى أي إلى «الاحتمال». 


إلا أن الكلام على "الاحتمال» بدلاً من «الحقيقة؛ لا ينجينا من التقهقر 
اللامنتهي كما لا يتجينا من القبلية0©, 


يبدو من وجهة النظر هذه أن تطبيق مفهوم الاحتمال على الفرضيات العلمية 
مضلل وغير ذي جدوى. 


يمكن لمفهوم الاحتمال المستعمل في الفيزياء وفي نظرية الألعاب أن يعرف 
(بحسب فون ميزس) على نحو موض بالاستعانة بمفهوم التواتر النسبي”*. أما 
محاولة رايشنياخ لنقل هذا المقهوم إلى ما يعرف اباحتمال الاستقراء» أو «احتمال 
الفرضية» ‏ بالاستعاتة بمفهوم #تواتر الصحة» لمتتالية قضايا'"'' - فمحكوم عليها 
بالفشل في نظري: فالفرضيات لا تفسر بشكل مرض كمتتاليات قضايا'' '2. وحتى لر 
قبلتا هذا التفسير ذلن يجدينا ذلك في الأمر شيئاً : إنه يقودتا إلى تعاريف غير مرضية 
إطلاقاً لاحتمال الفرضيات. إلى تعريف يعطي على سيل المثال لفرضية فندت 
آلف مرة الاحتمال سل بدلاً من إعطائها الاحتمال 0» بحجة أن القرضية قد 
تعارضت مع نتائج الأ ختبار مرة على اثنتين وسطباً! قد يكون من الممكن ن أن نعتبر 
الفرضية عنصراً من متتالية فرضيات ت" بدلاً من النظر إليها كمتتالية قضايا وأن نعزو 
إليها بهذه الصفة قيمة احتمال (استناداً إلى تواتر تفنيد في هذه المتتالية وليس استناداً 
إلى «تواتر صحة»). ولكن هذه المحاولة غير مرضية أيضاً ؛ تقودنا تأملات بسيطة!13) 


(8) انظر :9 Karl Popper, Logik der Forschung, Schriften zur Wissentchaflicten Weltauffasong:‏ 
(Wien; Berlin: Julius Springer Verlag, 1935), p. 188 and pp. 195 £.‏ 
* (هذه آرقام الطبعة الأولى؛ المقصود هما الفقرتان 80 و81 من هذا الكتاب)- 
(9) المصدر نفسهء مس 94 وما بعدها .* (الأرقام من الطبعة الآولى أي الفقرات 51-47 من هذا 
الكاب). 
(10) برجع هذا المفهوم إلى وايت هيد . 
(11) ينظر رايشنياخ إلى متتاليات القضايا كدعاوى العلرم الطبيعيق انظر: Hans Reichenbach:‏ 


Wakrscheinlichkeitslogik, .م‎ 15, («Wahrseheinlichkcitlogik, Sit ak er Preufischen Akademie 

der Wissenschaften,» PAysik.-Mathem. Klasse, 29 (1932), p. 488) 

(12) ينطب هذا على وجهة النظر التي تبتاها كريلنغ #«نال»»6) قي هذا النقاش. انظر: 

Erkenntnis, 5, pp. 168 Î. 1 

Popper, Logik de Forschung, Pp. 192 013)‏ 
* (الأرقام من الطبعة الاولى أي الصنحات 282-278 من هذا الكتاب). 
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إلى النتيجة التالية: يستحيل على هذا النحو تعريف مفهوم للاحتمال يأخذ يعين 
الاعتبار كون الأرصاد المفيدة تخفض بالمقابل من احتمال الفرضية. 

يجب علينا أن نتعود النظر إلى العلم «كنظمة من الفرضيات» وليس «كنظمة 
معارفنا» أو بمعنى آخر تحديداً كمجموعة من الاستباقات والتوقعات التي لا يمكن 


إقامتها على أساس متين نتعامل معها ما دامت معززة من دون أن نقول عنها إنها 
«حقيقة» أو إنها أكيدة «على هذا القدر أو ذاك أو حتى إنها امحتملةا. 
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الملبن (لثاني* 


مذكرة حول الاحتمالات تعود إلى العام 1938 


نشر هذا العمل للمرة الأولى في المجلد 47 من عمجلة 247٨4‏ (1938)» 
ص 275 وما بعدها تحت عنوان «مجموعة من الموضوعات المستقلة 
للاحتمالات» وكان هذا أول ما نشرته بالاغة الإنكليزبة (ولهذا فعلى أسلوب كتابته 
مآخذ كثيرة. أضف إلى ذلك أن التجارب المطيعية لم تصلني قط. كنت في 
نيوزيلاندا ولم يكن هناك بريد جوي آنذاك). 


يؤكد النص التمهيدي لهذه المذكرةء وهو وحده المعاد طبعه هناء وللمرة 
الأولى على ما أظن» على تصرورة بناء النظرية الرياضية للاحتمالات كنظمة 
"صورية»» ونعني بذلك نظمة تقيل تفسيرات مختلقة عديدة (1) كالتفسير التقليدي» 
على سبيل المثال» و(2) التفسير التواتري و(3) التفسير المنطقي (والمسمى الآن 
أحياتاً «التفسير الدلالي»). 


كان أحد الأسس التي بنيت عليها رغبتي في تطوير نظرية صوري ية مستفلة عن 
التفسيرات المختارة هو أن ني كنت آمل تبعاً لذلك إثيات أن ما سميته في كتابي 
از التعرير» ا دار لذن ا الأن راض مرج ا زلا تتواءم 
مع حساب الاحتمالات الصوري". 

كتبت هذه الدراسة لأني كنت أريد أن أبين كذلك أن «الاحتمال المنطقي» 
الذي عالجته في كتابي هو التفسير المنطقي الاحتمال مطلق»» أي لاحتمال (×)م 
حيث ر من نوع تحصيل الحاصل. . وبما أنه يمكن أن تكتب من أجل تحصيل حاصل 


Karl Popper, The Postscript to the ` انظر الملحق التاسع* وكذا المقاطع 27" 32" في‎ )1( 
Logic of Scientific Discovery. 2 


343 


[2591 


[2601] 


«لا (« ولا ×)» أو بالرمز في مذكرتي ٨‏ فمن الممكن تعريف الاحتمال المطلق 
ل ×[ونرمز له ب (×)م أو (×)مم] بالاستعانة بالاحتمال النسبي على النحو التالي : 
تدعام - p(x)‏ و pa(x) = p(x, ¥*) = p(x, 9F)‏ 

تتضمن مذكرتي تعريفاً مشابهاً 

لم أكن مطلعاً عندما كتبت هذه المذكرة على كتاب كولموغوروف 
)K logo‏ المقاهيم الأساسية في حساب الاحتمالات؛ رغم صدور الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب باللغة الألمانية عام 1933 كان الهدف الذي وضعه 
كولموغوروف نصب عبنيه شديد الشبه بهدفي إلا أن نظمته كانت أقل صورية من 

نظمتي ولم تكن ليح بالتالي إمكاتات التفير العديدة التي تتيحها نظمتي. والتقطة 
الأساسية التي نختلف فيها هي التالية فبيتما يفسر الأدلة (المتحولات) في مدلات 
الاحتمال كمجموعات ويقبل بالتالي أنها تحتوي على عناصر فإني لم أقبل في 
نظمتي أي شيء من هذا القبيل : لم يقيل في نظريتي أي شيء يتعلق بهذه الأدلة (التي 
أسميها «العناصر») سوى أن احتمالاتها تسلك سلوكاً متفقاً مع الموضوعات» 
ويمكن بطبيعة الحال اعتبار نظمة كولموغوروف كأحد التفسيرات ت لبتي 

كانت النظمة الأولى التي وضعتها في آخخر مذكرتي ثقيلة إلى حد ما ولذلك 
فقد استبدلتها بسرعة بعد نشر المذكرة بنظمة أكثر بساطة وأناقة من الأولى. وقد 
صيخت النظمتان القديمة والجديدة بالاستعانة بالجداء (الترافق) وبالمتمم (النفي) 
وهذا ما فعلته في النظمات الأخرى بعد ذلك. لم أستطع حتى عام 1938 اشتقاق 
القانون التوزيعي من قواني نين أبسط منه (التجميعي مثلاً) ولذا كان لزوماً علي فبوله 
كموضوعة. إلا أنه يصبح عندما نكتبه بدليل الجداء والمتمم وحدهما ثقيلاً جداً. 
وهذا ما دعاني إلى التخلي هنا عن نهاية المذكرة بنظمتها الموضوعاتية القديمة 
مستبدلاً إياها بالنظمة الأبسط”© المينية مثلها مثل النظمة القديمة على الاحتمال 
المطلق. وهي تشتق بطبيعة الحال من التظمة المبتية على الاحتمال التسبي 
المعروضة في الملحق الرايع *. أعطي هنا الموضوعات في ذز نفس الترتيب الذي 
وردت فيه في المذكرة القديمة 0 


p(xy) 2 p(yx) 14‏ (التبدیل) 
2A4‏ (زعس )عام > p((xy)z)‏ (التجميع) 


(2) انظر أيضاً ملاحظاتي في هذا الشأن في الملحق الرابع* من هذا الكتاب 
(3) اتظر : ,)1955( 6 British Journal for ihe Philosophy of Science,‏ 
(4) انظر أيضاً الملحق الثالث عشر* من هذا الكتاب. 
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p(xx) zp(x) 3A4‏ (تحصيل الحاصل» 
يوجد على الأقل × ما ور ما بحيث 


p(x) F p(y) 44‏ (الوجود) 

p(x) >p(xy) IB‏ (الرتابة) 

p(x) = p{xy) + pfxy) 2B‏ (المتمم) 
جد من أجل كل + « واحد على الأقل بحيث 

p(x) 3B‏ = زرام و p(xy) = p(x) p(y)‏ (الاستقلال)27 


وإليكم الآن مذكرتي لعام 1938. 


يمكن وصف الاحتمالات من وجهة النظر المرضوعاتية الصورية 
مدل ثناوي (أي كدالة عددية بدليلين (متحولين)؟ لا يأخذان بالضرورة قيماً 
عددية). ودليلا هذا المدل هما أسماء متغيرة أو ثابتة (يمكن اعتبارهما» بحسب 


(1*) يمكن اشتقاق الحساب بدرن هه وبدون 38 وتحديداً ۴ > ( )م > زعام > ()م تفخت 
٤‏ تابتة). أها الحد الأدنى فليس اعتباطياً هه نمج أنا فقط باستخلاص أن 9 + 6 وبالتالي يمكن 
استبدالها بهذه العلاقة أو ب 0 + هام (:8). 38 تسمح لنا فقط أن نستخلص من 0 + «» أن .k‏ 


وهكذا يمكن استيدال 44 و38 ب | - .K‏ إلا أن ما تبینه 38 مر آن 1 - k‏ ليس إثياتاً اعتبا 
١‏ - لاعن وجود عناصر مستقلة (احتمالياً) - أي عناصر تحفق مبرهنة الضرب الخاصة. 
أيضاً الملحق الجديد اثالث عشر* من هذا الكتاب. 


(5) من أجل المصطلحاتء انظر : Rudolf Carmap, Logische Syniax der Sprache, Scariftenı zur‏ 
Wissenschaftlichen Weltauffaeung; 8 (Wier; Berlin: Springer, 1934, and Alfred Tarski,‏ 
aWahrscheinlichkeit und Mehrwertige Logik,» Erkenntnir, 5 (1935), p. 175.‏ 
[ترجمت كلمة مادام (وهي نفس الكلمة بالإنكليزية والفرنسية) إلى مُدل لأنها تجمع بين مفهومي الدالة 
Fuki‏ والمؤثر #مندعيره (وعما ثنقهما في | الإنكليزية والفرتبة) ويحتاج تعريف المدل إلى 
تعريف الفتة أولاً. والفتة هي صف آشياء لنسمها 8.۰ .۸ (قد يكون الشيء مجمرعة أو فضاء توبولوجياً 
أو زمرة الخ) وصف تشاكلات هذه الأشياء آي التطييقات ...6 ,۴ التي تنقل البنية: 7 تشاكل إذا كان 
F(8)‏ رمع = (۴)۸8. وترمز بين الصفين ۸ و8 مئلا ب (۸1)4,8 ولدينا و > وكذلك 
8)C,4(‏ 0€ . والمدل ۴ هو ت ATI‏ © لام البنية الفئوية أو بعيارة أخرى هر 
تطبيق تقابل فيه أشياء الفنة الأولى آشباء من الفئة التانبةء وهو أيضا تطبيق لتشاكلات الفئة الأولى قي 
تشاكلات الفئة الثائية. لتسم أشياء القئة الثانية '8 'ل... وتشاكلاتها '5"6... قإن المدل 'له = 3 
FF). F(G) = FO”‏ = )۴)۴۵ 1 = (۸) ۴ حيث ء1 هو التطبيق المتطابق في (ف.11)8 ركذا '14 قي 
7[ (المترجم) 
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التفسير المختار» أسماء محمولات أو أسماء قضايا). إذا ما قبلنا نفس قواعد 
الاستعاضة ونفس التفسير فيمكننا عندئلٍِ كتابة هذا المدل على الشكل : 


p(x, x2)%* 

ونقرأ «احتمال ×١‏ بالنسبة ل د×ا. 

لعله من المفيد إتشاء نظمة موضوعات ر#» يدخل فيها (د×.رx)م‏ 
كمتحول أساسي (غير معرف)؛ مبنية بشكل يجعلها صالحة لكل التفسيرات 
المقترحة. إن التفسيرات الثلاثة الأكثر تداولاً هي (1) التعريف التفليدي“ 
للاحتمال كنسبة الحالات المواتية إلى الحالات الممكنة (ومتساوية الإمكانية)» 
(2) نظرية التواتر” التي تعرف الاحتمال بالتواتر النسبي لصف معين من الأحداث 
داخل صف آخر و(3) النظرية المنطقية!© التي تعرف الاحتمال بدرجة العلاقة 
المنطقية بين القضايا (وهي تساوي الواحد إذا كان ,* ينتج متطقياً من دن« و0 إذا 
كان نفي × ينتج منطقياً من 2×). 

يوصى عند إنشاء نظمة من هذا النوع رد التي تقبل كلاً من التفسيرات المشار 
إليها أعلاه (وبعض التفسيرات الأخرى أيضاً) بإدخال بعض الدالات غير المعرفة 
للأدلة بالاستعانة بزمرة خاصة من الموضوعات (انظر الزمرة 4 أسفله) كالترافق 
مثلاً (#ر× ويتدة التي نرمز لها ب ب»ر) والنفي (لا × الذي يرمز له ب ,*). وهكذا 
يمكننا التعبير عن × ولا 5 ب 8< وعن نفي هذا التعيير ب **. (فإذا ها تبنينا 
التفسير (3) مثلاً أي التفسير المنطقي فإن رد هي اسم القضية المكونة من ترافق 
القضية المسماة (× مع نفيها). 

يمكننا البرهان شريطة صياغة قواعد الاستعاضة على نحو مناسب أنه يصح 

من أجل أي × و يع وود: 
X22) = p(X, xR)‏ ,دام 

وبهذا تتوقف قيمة (,27.,*/م في الواقع على متحول واحد ×. وهذا ما يبرر 


Hyman Levy and Leopard Roth, Elements of Probability (Oxford: : اتظر على سبيل المثال‎ )6( 
The Clarendon Press, 1936), p. H7. 


Karl Popper, Logtk der Forschirtg. Schriften zur Wissenschaflichen WellaulTassung: : انظر‎ (7) 
9 (Wien; Berlin: Julius Springer Verlag, 1935), pp. 94-153. 

* (الفصل الثامن من هذا الكتاب). 
(8) انظرة ;)1921 Probability (London: Macmillan,‏ عه Joha Maynard Keynes, 4 Treatise‏ 


5. Mazurkiewiez, «Zur Axiomatik der أعطى مازوركيفكس (نمءنسدوولة) حديثاً نظمة أنسبء انظر؟‎ 
Wahrscbeintlichkeitsrechnung, Complesrendus des séunces de la Société des Sciences اه‎ des Letires de 
Farsovie, Classe 111, 25 (1932), and Tarski, «Wahrscheinliehkeit und Mehrwertige Logik». 


346 


التعريف2©90 الصريح التالي للمدل الموناوي (بحد واحد)؟ ()هم الذي نطلق عليه 
اسم «الاحتمال المطلق» 
تع1 x*2)‏ رجام = pa(xı)‏ 


(نعطي كمثل على تفسير (×)م بالمعنى (3) أي بالمعنى المنطقي مفهوم الاحتمال 
المنطقي الذي استعملته في نشرة سابقة)(219. 

يمكننا كذلك البدء بالإنشاء كله من الطرف الآخر: فبدلاً من إعطاء نظمة 
موضوعات ,: انطلاقاً من الحد الأساسي (المدل الأساسي) (ر× ,)م وإعطاء 
التعريف الصريح ل (×)يم؟ يمكننا إنشاء نظمة موضوعات أخرى ده يظهر فيها 
«()مم» كمدل أساسي ثم نصوغ بالاستعانة ب «(×)مم» التعريف الصريح ل 
x2)‏ دام : 

xx 5‏ _ 
تع2 pP(xx») = Bafa)‏ 
وتصبح الصيغ التي تبنيناها في ٠1‏ كموضوعات (وكذلك تع ) مبرهنات في النظمة 
دو أي أنه يمكن اشتقاقها بالاستعانة بالنظمة جد . 

يمكن البرهان على أن هاتين الطريقتين» اختيار دك وتع ر أو اختيار ده وتعد» 
لا تتمتعان من وجهة نظر الموضوعاتية الصورية بنفس الميزات. فالطريقة الثانية 
أفضل من الأولى من بعض النواحي» أهمها أنه من الممكن في ده صياغة موضوعة 
الأحدية على نحو أقوى بكثير من نظيرتها في ,5 (قي حالة عدم تقييد عمومية 5). 


يرجع هذا إلى كون قيمة (تعد..:)م غير محددة في حالة 0 = (رج)وو(2. 


نعطي هنا نظمة موضوعات مستقلة (ده) من النوع الموصوف أعلاه. (ويسهل 


(9) انظر: .24 Carnap, Logtsche Syntax der Sprache, p.‏ 
* لعله من الأبسط كتابة تع | (من حون «تبرير») كالتالي : زيم ,ر×)م = (رداعم. 
(10) انظر: ,151 Popper, Logik der Forschung, pp. 71 and‏ 


* (الفقرتات 34 و72 من هذا الكتاب) 

(2*) تبقى النظمة (ه) متميزة على النظمة اللة (,:) ما دمنا ننظر إلى الاحتمال التسبي (2ب9)م 
كغير معين عندما تكون 0 - (0هم. إلا أنني طررت بعد ذلك نظمة بكون فيها الاحتمال النسبي معيناً 
حتى عندما يكون 0 = (9اهم. انظر الملحن الرابع* من هذا الكناب. ولذلك فإني أرى الآن أن النظمة 
النسبية مفضلة على التظمة المطلقة. (أود القول أيضاً أني أجد المصطلح اموضوعة الأحديةة 
والمترجم إلى الإنكليزية ب ١##«عدواهلا‏ ١ه‏ موونعم» سيء الاختيار. إن ما كنت أريد التعيير عنه هو شيم 
عن نيل التعريف ١158‏ الملحق الشامى"» ص 397 من هذا الكتاب. 
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2631] 


إنشاؤها بالاستعانة (,5)). إنها كافية برفقة التعريف تعد لاشتقاق نظرية الاحتمالات 
الرياضية. ويمكننا تقسيم الموضوعات إلى زمرتين. تتكون الزمرة 4 من موضوعات 
تتعلق بعمليات انضمام الأدلة ‏ الترافق والنفي ‏ وهي عملياً تكييف لنظمة 
مسلمات ما يعرف «بجبر المتطق»""'". أما الزمرة 8 فهي التي تكون الموضوعات 
المترية الخاصة بنظرية الاحتمال وهي : (وقد تيع ذلك نظمة الموضوعات» يأخطاء 
مطبعية عديدة تعقد القراءةء والتي استبدلتها بعد ذلك بالنظمة الأبسط المعطاة 
أعلاه). 


كريستشرش» نيوزيلانداء 20 تشرين الثاني/ نوفمير عام 1937. 


Edward Huntington, «Sets of Independent Postulates for the Algebra of Logie» اتظر:‎ (11) 

Trans. Amer. Math. Soc., 5 (1904), p. 292, and Alfred North Whitehead and Bertrand Russell, 

Principia Mathematica, vol. 1, 

حيث القضايا الخمسة ا22,5. 22,52» 22,68ء 24,26ء و ا,24ء تفابل موضوعات الزمرة ۸ 
الخمسة. 
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الملمق الثالت* 
حول الاستعمال الكشفي للتعريف التقليدي 
للاحتمال وبخاصة لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة 


إن لتعريف الاحتمال التقليدي كحاصل قسمة عدد الحالات المواتية على عدد 
الحالات الممكنة ومتساوية التوزيع قيمةً كشفيةٌ معتبرة. إلا أن العيب الأساسي فيه هو 
أنه» في رمي النرد على سبيل المثالء لا يطبق إلا على النرد المتناظر والمتجانس 
وليس على الترد المخشوش» فهو بعبارة أخرى لا يأخذ بعين الاعتبار عدم تساوي 
وزن الحالات الممكنة. يمكن في بعض الحالات وبوسائل مختلفة التغلب على هذه 
الصعوبة؛ وهنا تكمن فى حقيقة الأمر القيمة الكشفية لهذا التعريف: يجب أن يتطابق 
التعريف الجديد المناسب مع التعريف القديم في حال التغلب على صعوبة عزو وزن 
للحالة» وعليه بالأولى أن ينطبق على كل الحالات التي يصح فيها التعريف القديم. 

(1) يطبق التعريف التقليدي في كل مرة نخمن فيها أنتا نتعامل مع أوزان 
متساوية» أو توزيعات متساوية وبالتالي مع احتمالات متساوية. 

(2) ويطبق كذلك في كل الحالات التي نستطيع فيها تحويل المسألة لنحصل 
على أوزان أو توزيعات متساوية. 

(3) ويطبق بشكل يختلف اختلافاً طفيقاً عندما نعزو إلى الإمكانات المختلفة 
دالة وزن خاصة بكل منها. 

(4) ويطبق على أغلب الحالات التي يعطي يها تقويم مبسط جداً وقائم على 
تساوي التوزيع حلاً تكون الاحتمالات مته قريبة جداً من الصفر أو الواحد» ولهذا 
التعريف قيمة كشفية في هذه الحالات. 

(5) وللتعريف قيمة كشفية كبيرة كل مرة نعطي فيها الوزن شكل احتمال 
ولنعط كمثل على ذلك المسألة التالية: ما هو احتمال رمي عدد زوجي في رمي 
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[2641 


[265] 


النرد لا يعد فيه رمي الستة ونعتبره «لا رمية». يعطي التعريف التقليدي الاحتمال 2/5 
طبعاً. إلا أنه يمكتنا أن نقيل أن النرد مغشوش وأن الاحتمالات (غير المتساوية) 
)م (2)ص» ...(6)م لوجوهه معطاة. يمكننا حينئذٍ حساب الاحتمال المطلوب وهو 


zee pM 
1-p{)  م)1( (2)5+(4)م+ كس + 2م‎ 


ويمعنى آخر يمكننا تعديل التعريف التقليدي بحيث يعطينا من أجل 
الاحتمالات الرئيية غير المتساوية القاعدة البسيطة التالية : 

لنفرض أنتا نعرف الاحتمالات لكل الحالات الممكنة (والتي تنفي إحداها 
الأخرى)» إن الاحتمال المطلوب هو حاصل قسمة مجموع احتمالات الحالات 
المواتية (والتي ينفي بعضها بعضاً) على مجموع احتمالات الحالات الممكنة 
(والتي تنفي إحداها الأخرى). 

وواضح آنه يمكننا صياغة هذه القاعدة من أجل الحالات التي لا تنفي 
إحداها الأخرى أيضاً: 

إن الاحتمال المطلوب يساوي على الدوام احتمال فصل كل الحالات 
المواتية (النافية إحداها للأخرى وغير الثافية) مقسوماً على احتمال فصل كل 
الحالات الممكتة (النافية إحداها للأخرى أو غير النافية) 

(6) يمكن استعمال هذه القواعد لاشتقاق تعريف كشفي للاحتمال النسبي أو 
الاشتقاق مبرهنة الضرب العامة. 

لأننا عندما ترمز في المثال الذي أشرنا إليه أعلاه ب 440 للأعداد الزوجية 
وب 280 للمختلفة عن الستة فإن مسألتنا باحتمال رمية زوجية مختلفة عن الستة تصبح 
مسألة تحديد (6,»)م أي احتمال »© بفرض 8 معطى أو احتمال وجود © من بين الط. 

ويمكن إجراء الحساب على النحو التالي قبدلاً عن (4)م + (2)م يمكتنا أن 
تكتب على نحو آعم (40/م أي احتمال الرمية الزوجية المختلفة عن الستة. 
وبدلاً من (5/م + رهام + (3)م + (2)م + (1)م المكافئ ل 6)م- ! فستكتب 
()م أي احتمال رمي عدد مختلف عن ستة. وواضح أن هذا الحساب عام بمعنى 
الكلمة وأنناء شريطة فرض 0 + (0)م؛ تستطيع الكتابة على الشكل 
p(ab)jp(b) (0)‏ = إطهام 

أو على الشكل 
pb) (2)‏ رطعم = p(ab)‏ 
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وهي صيغة أعم لأنها تبقى صحيحة ولو كانت (ط)م = 0) 
يمكن النظر إلى (1) كتعريف للاحتمال النسبي. Û66)‏ 
أما العلاقة (2) فهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال المطلق للجداء 8ه وإذا 
استبدلنا «88 ب 1860 فستحصل من (210)2 على 
be) phe)‏ ,مام = plabe)‏ 

وبتطبيق (2) على (٤ط)م:‏ 

pfa, be) pb, e) pfe)‏ = زه طهام 
وبفرض (ء/م+ 0 

زعطام be)‏ يهام = زوز طهام 
وهذا هو نظراً ل (1) 
G)‏ لظام be)‏ يهام = ل ,طمام 
وي هبرهنة الضرب العامة للاحتمال النسبي للجداء 5 


(7) إن من السهل وضع الاشتقاق الذي رسمنا خطوطه العريضة على نحو 
صوري. . ويعتمد البرهان الصوري على نظمة موضوعات عوضاً من الاعتماد على 
تعريف. وهذا ناتج من كون استعمالنا الكشفي للتعريف التقليدي يقوم على إدخال 
إمكانيات موزونة ‏ وهر عملياً نفس الشيء كالاحتمالات ‏ في التعريف التقليدي. 
إلا أنه لم يعد من الممكن اعتبار حصيلة هذه الطريقة َة كتعريف بالمعنى الدقيق: لقد 
أقامت هذه الطريقة علاقات بين الاحتمالات وقادت بالتالي إلى إنشاء نظمة 
موضوعات. ويجب علينا إذا شتنا كتابة اشتقاقنا على نحو صوري - وهو الاشتفاق 
الذي يستعمل ضمنياً قوانين التجميع والجمع E‏ 
نظمة موضوعاتنا. إن نظمة الموضوعات التي أعطيناها في الملحق الثاني 
للاحتمال المطلق مثل على ذلك 

وعندما نكتب اشتقاقنا ل (3) صورياً فسنحصل على (3) مشروطة في أحسن 
الأحوال ‏ «شريطة أن تكون (ع8)م+ ٩0‏ - وهو ما نتج وضرحاً عن اشتقاقنا 
الكشفي 


(1) حذفت الفوسين عن ا لأني مهتم هتا بمسألة كشفية وليس بمسألة صورية ولأن مشاكل قوانين 
الجمع ستعالج بالتفصيل قي الملحقين القادمين. 
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ومع هذا فإن ل (3) معنى ولو بدون هذا الشرط إذا أتيح لنا إنشاء نظمة 

1 موضوعات يكون فيها ط,ه)م ذا معنى بصورة عامة ولو كان (6)م-0. وواضح آنا 
لن نستطيع في نظرية من هذا القبيل اشتقاق الصيغة (3) على النحو الذي قمنا به 
هنا. إلا أنه يمكننا قبول (3) كموضوعة والنظر إلى الاشتقاق الحالي كتبرير كشفي 
لإدخال هذه الموضوعة!©. وهكذا نصل إلى النظمة التي سنشرحها في الملحق 
التالي الرابع*- : 


(2) انظر أيضاً الصيغة (1) ني الملحق القديم الثاني من هذا الكتاب 
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(لملمق الرابه* 


النظرية الصورية للاحتمال 


لقد بدا لي أنه من المرغوب فيه» نظراً لإمكانية تفسير منطوقات الاحتمال 
+ - (6,8)م بطرق عدبدة» إنشاء نظمة «صورية» بحتة («ميجردة» «مستقلة 
بذاتها؛) بحيث يمكن «لعناصرها» (الممثلة ب »ء 8..) أن تفسر بأشكال مختلفة من 
دون أن نكون ملزمين بأي منها تحديداً. لقد اقترحت نظمة صورية للمرة الأولى عام 
8 (ني ل رف فاو راید جه فی ایی رالغاي انات يمد 
ذلك عدة نظمات مطة. 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), pp. 53 and S7. في:‎ (1) 
Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in Cecil وفي الهامش الأول لملحي :عملم‎ 
Mace, ced., Bricish Philosophy in ihe Mid-Century: A Cambridge Sympustum (London: Allen and 

Unwin, HSD, 

انظر الهامش دم (1*)» ص 345 أعلاه. 
تجدر الملاحظة أن النظمات التي نناقشها هنا هي «صورية؛ أو «مجردة؛ أو «مستفلة بذائهاه بالمعنى الذي 
أعطيناء لها آعلاهء إلا أن إعطاء شكل صوري كامل لنظمتنا يقتضي إدماجها في هيكلة رياضية ما. (قد 
يكني لذلك جبر تارسكي البدائي). 
يمكن التساؤل عما إذا كان إجراء البت موجوداً من أجل نظمة مؤلفة من الجبر البدائي لتارسكي مثلاً ومن 
الصبغ ۸ و8 و©» انظر ص 373 أسفله. والجواب كلا لآنه من الممكن إضافة صيغ إلى النظمة تعطي 
عدد العناصر 4ء ٠0‏ .. . الموجودة في النظمة 8. وهكذا فلديتا في النظمة المبرهنة: 
يوجد في 5 عتصر ۵ بحيث pla.) + paa}‏ 
ويمكنتا أن نضيف إليها 
(0) يصح من أجل أي عنصر 8 في 8 Paa) + pa)‏ 
إلا أن إضافة هذه الصيغة إلى النظمة تسمح لنا بالبرهان أن في $ عنصرين ففط. تبين الأمثلة التي نبرهن 
بواسطتها آدناه أن موضوعاتنا منسقة (خالية من التناقض) أنه من الممكن ل 8 أن تحتوي على عدد لاملته 
من العناصر. وهذا ما يبين أن (0) وما شايهها من الصبغ التي تحدد عدد المناصر في 8 غير قابلة 
للاشتفاق. وكدلك فإن نقي هذه الصيخ غير قايل للاشتقاق هو أيضاً. وهكذا فإن نظمئنا غير تامة. 
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[268] 


[269] 


إن ما يميز نظرية من هذا القبيل من غيرها هو الصفات الرئيسية الثلاثة التالية: 
2 إنها صورية بمعنى أنها لا نفرض أي تفسير خاص ولكنها نتيج فيما تتبح كل 
التفسيرات المعروفة 77) إنها مستقلة بذاتها بمعنى أنها تقوم على المبدأً القائل إن 
الاستتباعات الاحتمالية تشتق من المقدمات الاحتمالية وحدها أو بتعبير آخر أن 
حساب الاحتمالات هو تحويل احتمالات إلى احتمالات أخرى. 4/7) إنها 
متناظرةء وهذا يعني أنه يصح ما يلي : في كل الأحوال التي يكون لدينا فيها احتمال 
(0,4)م- أي احتمال 6 مع ه معطى يوجد أيضاً احتمال (6,5)م حتى ولو كان 
احتمال 6 المطلق ‏ (ط)م- مساوياً للصفر. أي حتى لو كان 0 = (0,22)م = (ف)ص۔ 


والغريب في الأمر أنه باستثناء محاولاتي في هذا المجال لا توجد على ما يبدو 
نظرية من هذا النوع حتى الآن. لقد سعى بعض المؤلفين ‏ كولموغوروف على سبيل 
المثال - إلى بناء نظرية «مجردة» أو «صورية» إلا أنهم كانوا يقبلون أثناء إنشائهم هذا 
التفسير الخاص أو ذاك. لقد افترضوا مثلاً أن «العناصر» 4.6 في معادلة مثل 
pfa,h) = r‏ 
هي قضايا أو نظمات استنتاجية لقضاياء أو مجموعات أو خواص أو 
صفوف أشياء (كليات). 


يكتب كولموغوروق : «إنه من الضررري والممكن وضع نظرية 
الاحتمالات بصفتها فرعا من فروع الرياضيات على شكل موضوعاتي مثلها مثل 
الهندسة أو الجبر» ويذكر بإدخال مناهيم الهندسة الأساسية في كتاب هيلبرت 
(]1111565) أسس الهندسة وبنظمات مجردة شبيهة أخرى. 


ومع ذلك يقبل كولموغوروف في صيغته «(5,م)م) ‏ استعمل هنا رموزي بدلا 
من رموزه - أن ۾ وة مجموعتان وهو بهذا ينفي فيما ينفي التفسير المنطقي الذي 
تكون فيه ۾ وة قضيتين (أو إذا أردنا «منطوقتين1) ويكتب وهو على حن «ولا 
يهمنا . . ما تمثله عناصر هذه المجموعة. .». ولكن هذا لا يكفي لإئبات الطابع 
الصوري للنظرية الذي يبتغيه؛ فليس ل » وط في تفسيرات عديدة أية عناصر أو أي 
شيء آخر يمكته أن يقابل عناصر من هذا القبيل. 


ولهذا كله توابع خطيرة في إنشاء نظمة لموضوعات. 


Andrej ,ادممومسام»:‎ Grmdhegrife 4er : كل المقتطقات عنا مأخرةة من الصمحة 1 من‎ )2( 
Wahrscheinlichketisrechnung, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebicte, 2 (Berlin: 
J. Springer, 1933). 
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إن من يفسر ۾ وط كقضايا (منطوقات) يقبل بطبيعة الحال بصلاح تطبيق 
الحساب الذي ينظم الروابط بين القضايا (حساب المنطوقات) على هذه العناصر. 
وبنفس الشكل يقبل كولموغوروف يصلاح عمليات الجمع والضرب والتتميم في 
المجموعات على عتاصره لأنه يعتبر هذه العناصر كمجموعات. 


أو على نحو ملموس تفترض صلاحية القوائين الجبرية التالية (أحياناً بشكل 
ضمني) : 
التجميعية 
(a)‏ زعطاه = ء fab)‏ 
التبديلية 
ab = ba (0)‏ 
أو قانون تطابق القوة (قانون بول عا800) 
aa (e)‏ حه 
من أجل عناصر النظمة ‏ أي من أجل أدلة الدالة ر.. ...) م 


ثم يعطى بعد هذا القبول؛ العلتي أو الضمني» عدد من الموضوعات أو 
المصادرات للاحتمال النسبي أي ل 


p(a,b) 
ونعني احتمال » على أساس إعلام 3» أو للاحتمال المطلق‎ 
p(a}) 


ونعني احتمال ۾ عندما لا تكون لدينا أية معلومات أو معلومات تحصيل حاصل 

إلا أن القيام بالإجراءات على هذا النحو يخفي الواقع التالي الغريب والهام 
في آن واحد وهو أن بعض الموضوعات أو المصادرات التي تبنيناها للاحتمال 
النسبي تضمن لوحدها صلاحية كل قوانين جبر بول من أجل العناصر. وهكذا ينتج 
على سبيل المثال شكل من قانون التجميع من الصيغتين التاليتين ° : 


(3) انظر الملحق الثانث"» السابق» من هذا الكتاب. 
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2701 


1271] 


p(ab) = pab) زطام‎ 22 


pfab,c) = p{a, bc) (عرظام‎ (e) 

كما توفينا أولى هاتين الصيغتين بنوع من التعريف للاحتمال النسبي انطلاقاً 
من الاحتمال المطلق 

(a)‏ إذا كان 0 + (طام إن (طام/زطمام = (طرهام 

أما الصيغة الثانية» وهي الصيغة المقابلة للاحتمالات النسبيةء فهي المعروفة 
باسم «ميرهنة الضرب العامة». 


ينتج من هاتين الصيغتين () و(ء) وبدون أي فرض إضافي (ما عدا قابلية 
استعاضة الاحتمالات المتساوية بعضها من بعض) الشكل التالي لقانون التجميع 

ف (be))‏ هام = ل زطهاام 

ومع ذلك يبقى هذا الواقء © المهم غائباً عن الأنظار إذا ما أدخلنا 0) عن 
طريق فرض المتطابقة الجبرية )١(‏ - القانون التجميعي ‏ حتى قبل البدء بتطوير 
حساب الاحتمال. لأننا انطلاقاً من 

(a)‏ زءعطاه = ع(طه) 

نحصل على () بأن ضع ببساطة في المتطابقة 

p(x) = p(x) 

وهكذا تبقى إمكانية اشتقاق 0) من (4) و(2) غائية عن الأنظار كذلك. أو 
بعبارة أخرى لا يرى المرء أن قبول )١(‏ لا طائل منه البتة عندما نعمل في نطاق 
نظمة موضوعات تتضمن (4) و(6) صراحة أو ضمناً. وأن قبول (©) بالإضافة إلى 
4) و(») يحجب عنا إمكانية التثبت من العلاقات التي تحتويها موضوعاتنا أو 
مصادراتنا ضمنياً. مع أن هذا العبت هو أحد أهم أهداف الطريقة الموضوعاتية. 


(4) يجري الاشتقاق على النحو التالي: 


0 p((ab}e) = p(ab,e)pe) )1( 
1e p((ab)e) = ورم )مهم‎ (2) 
3 p(a(be)} = pa,bcp(bc) )3( 
34 pla(be)) = p(a,be)p(b,e)p(c) (4) 
24 pab) = pla(be)) (5) 
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وتبعاً لذلك لا يلاحظ المرء أن (4) و(ه) رغم أنهما تتضمتان )ء أي معادلة 
مصوغة بتعابير الاحتمالات المطلقة فإنهما غير كافيتين وحدهما لاشتقاق (ع) 
و(8)» وهما المعادلتان المقابلتان المصوغتان بتعابير الاحتمالات النسبية : 

(ع) (bc), dj‏ هام = زة عزظه) ام 

pa, (be) هيم = رق‎ b{cd)) )8( 

يتطلب اشتقاق هاتين الصيغتين أكثر بكثير مما يتطلبه اشتقاق (4) و(0)؟ 
وهذا أيضاً أمر في بالغ الأعمية من وجهة النظر الموضوعاتية. 

لقد أعطيت هذا المثال لأبين أن كولموغوروف لم ينفذ برنامجه. ويصح هذا 
أيضاً على كل النظمات التي أعرفها. أما في تظمات المصادرات التي وضعتها في 
الاحتمالات فإن كل مبرهنات جبر يول مستنتجة. ويمكن تفسير جبر بول من جهته 
تفسيرات عديدة متنوعة: كجبرء أو جبر محمولات. أو قضايا (منطوقات) الخ. 

وهناك نقطة أخرى تكتسي أهمية كبرى هي مشكلة «التناظر» في النظمة. 
تسمح لتا (4) كما أشرنا إلى ذلك أعلاه إعطاء تعريف للااحتمال النسبي بمساعدة 
الاحتمال المطلق: 

(4) إذا كان 0 ± زط)م فإن (ط)م/زطم)م = (طرهام 

ولا يمكن هنا تجنب المقدم «إذا كان 0 + ز8)م؛ لأن القسمة على صقر 
ليست عملية معرفة. وبالتالي فإن أغلب صيغ الاحتمال النسبي؛ في النظمات 
المعتادة» يعبر عنها على شكل شرطي مثل (4). وعلى سبيل المثال فإن 
الصيغة (ع) غير صحيحة في أغلب النظمات ويجب استبدالها بصيغة شرطية (ي) 
أضعف منها بكثير : 

(ع) إذا كان 0 ± (4/م فإن )4 ,(ءط)هام = (ك p((ab)e,‏ 

ويجب وضع شرط مماثل أمام (8). 

لقد غاب هذا عن ثظر بعض المؤلفين (مثلاً عن جيفرس وعن جد ه. 
فون فريت (اطعء/18 ۷٥۸‏ .8 .6)؛ قبل هذا الأخير شروطاً تعود إلى الشرط 0 + م» 
مع أن هذا لا يضمن أن يكون 0 + (8/م لأن نظمة فريت تتضمن على وجه 
الخصوص «موضوعة استمرار؟). وهكذا فإن نظمات هؤلاء المؤلفين على 


(5) انظر الملحق الخامس”» الفقرات 41- 62 من هذا الكتاب. 
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شكلها الحالي متناقضةء مع أنه من الممكن تحسينها في بعض الأحوال. (قام 
جيفرس بعد نشر هذا الكتاب بالإنكليزية بالإصلاحات الضرورية جزيا)”*. 
لقد انتبه مؤلفون آخرون إلى هذا الوضع وأخذوه بعين الاعتبار وتتج من ذلك 
أن نظماتهم (إذا ما قورنت بنظمتي) ضعيفة منطقياً: قد يقع في نظماتهم أن 
p(a,b) =r‏ 
صيغة ذات معنى بيئما ليس للصيغة 
=r‏ زه رطام 

بنفس العنصرين أي معنى لأنها غير معرفة وفق الأصول ولا يمكن تعريفها 
لكون 0 = (ه)م. 

إن هذا النوع من النظمات ليس ضصعيفاً وحسب ولكنه غير ملائم لأغراض 
هامة عديدة. فلا يمكن على سبيل المثال تطبيقه يشكل جيد على القضايا ذات 
الاحتمال المطلق المساوي للصفر» على الرغم من الأهمية البالغة لهذا التطبيق: 
إن للقوانين العامة على سبيل المثال» وهذا ما سنفرضه موقت“ الاحتمال صفر. 
لنأخق نظريتين كليتين 5 و؛ بحيث تشتق 5 من ۴+ يمكتنا عندئذ الادعاء أن: 

psi) = 1 

أما إذا كان 0= (1)م فلن يعد في مقدورنا فعل ذلك قي نظمات الاحتمال 

المعتادة. ولأسباب مماثلة فمن الممكن أن يكون 
p(e,t)‏ 

حيث » واقع مادي يدعم النظرية #: غير معرف. ولكن هذا التعبير هام جداً. 
(يتعلق الأمر بال 00۵ طاق لفيشر (:عطع5) «بالصدق» السبي ل 4 بأرجحيتها 
على ضوء الإثبات الواقعي )؟. 

وهكذا فإننا في حاجة إلى حساب احتمالات يمكتنا فيه استعمال دليل ثان ما 
باحتمال مطلق مساو للصفر. وهو حساب لا غنى عنه في المناقشة الجدية لنظرية 
التعزيز على سبيل المثال۔ 


(6) انظر الهامش رقم (10) في الملحق الخامس" من هذا الكتاب. 
(7) اقظر الملاحق السابع”؛ والثامن*» والسادس عشر* من هذا الكتابد 
(8) انظر كذالك الملحقين التاسع” والتامن عشر" من هذا الكتاب. 
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ولهذا فقد بذلت جهدي لسنين عديدة لإنشاء حساب للاحتمالات النسبية 12731 
بحيث نعطي فیه» كل مرة نعطی فيها معتی ل 
=r‏ (إظهام 
أي أنها «صيغة جديدة جيدة التكوين») أي أنها صحيحة أو باطلة» معنى أيضاً 
د 


ی 


pba) = r 
حتى ولو كان 0= (4]م۔ يمكن القول عن تظمة من هذا النوع إنها «متناظرة». ولقد‎ 
نشرت أول نظمة من النوع المذكور عام 1955. ولقد أبانت هذه النظمة أنها‎ 
أبسط بكثير مما كنت أتوقع. ولقد يقيت منشغلاً آنذاك بالصفات المميزة لكل نظمة‎ 
من هذا القبيل. وأعني بذلك بوقائع كهذه الواقعة: تصح في كل نظمة متناظرة‎ 
: مرضية قواعد كالتالية‎ 

bb) = 1‏ يهام 

إذا كان 0 + (طرة)م فإن 1 = رطه)م 


إذا كان 0 ع رطة ,هام فإن 1 = (طرهام 


وهي صيغ إما أنها غير صحيحة في النظمات المعتادة أو أنها ‏ ريصح 
هذا على الصيغة الثانية والثالئة - صحيحة لعدم صحة المقدم فقط (محققة بالفراغ 
عونا ترلودودهة!9) لأنها افترضت دليلاً ثانياً ذا احتمال مطلق مساو للصفر. 
ولهذا فقد اعتقدت عندئز أنه من الضروري وجود صيغ من هذا النوع في 
موضوعاتي. ولكني وجدت بعدئذ أنه من الممكن تبسيط نظمتي واكتشفت في 
نطاق هذا التبسيط أنه من الممكن اشتقاق كل هذه الصيغ غير المألوفة من صيخ 
أخرى نبدو اعادية» تماماً. ونشرت النظمة المبسطة التي وصلت إليها للمرة 
الأولى في مقالي eFhilosophy of Science: A Personal Repori»‏ ". ويتعلق الأمر 
بالنظمة المؤلفة من الموضوعات الستة الني أعرضها بالتفصيل في هذا الملحق. 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955. : في‎ )9( 


انظر الهامش رقم (1*)ء ص 345 أعلاه. 
Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report» in: Mace. ed., British Philasaphy in (10)‏ 
the Mid-Century: A Cambridge Symposium, ©. 191,‏ 


إت الموضرعات الستة المعطاة هناك هي 18» €ء 28ء 038 24 وها في هذا الملحق وقد رمز لها هناك 
بالترتيب 18. 428 38› 1€› 1 و1۴ . 
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إن هذه النظمة بسيطة وحدسية على نحو مدهش وتتجاوز قوتها المنطقية كل 
النظم الأخرى المعتادة بكثير. ويعود ذلك إلى أنني حذفت الشروط من كل الصيغ 
باستثناء واحدة (الموضوعة ©)؛ شروطا من نوع «إذا كان 0 + (ط)م فإن ...1 
(هذه الشروط موجودة في النظمات المعتادة أو يجب وضعها وإلا وقع 
التناقض). 


أود في هذا الملحق شرح نظمة الموضوعات بداية وإعطاء البرهان على 
خلوها من التناقض وعلى استقلالها ومن ثم إعطاء بعض التعاريف المرتكزة على 
التظمةء ومن بيتها تعريف حقل الاحتمالات لبوريل. 

ولنبدأ بنظمة الموضوعات بالذات. 


تدخل في جملة مصادرتنا أربعة مفاعيم غير معرفة: (7) 5 كمنطقة مقردات أو 
نظمة العناصر المقيولة» نرمز لهذه العناصر بالحروف اللاثيئية التسخية الصغيرة 
ها دز «ء» . . . الخ). 77) دالة ثناوية عددية بمتحولين من هذه العناصر نرمز لها 
ب زقه)م الخ» وتعني احتمال ه بالنسبة إلى 6 (بثرض ف معطاة). «/7) عملية 
ثناوية على العناصر نرمز لها ب 4409 ونسميها جداء (أو ترافق) ه وط؛ )متمم 
العنصر 4 ونرمز له ب 4. 

يمكننا أن نضيف إلى هذه المفاهيم الأربعة غير المعرفة مفهوماً خامساً يمكن 
النظر إليه كمعرف أو غير معرف كيفما نريد. إنه «ر»)مة «الاحتمال المطلق ل 46. 

تُديِلُ مصادرة من المصادرات كُلاً من هذه المقاهيم غير المعرفة» ومن 
المفيد أن يبقى ماثلاً في أذهاننا لكي ننهم بالحدس هذه المصادرات أنه تصح من 
أجل كل العناصر ۾ وط من 8 العلاقة 1 = زؤرف)م = (م,4)م. وهي الصيغة 23 التي 
سنيرهنها في الملحق الخامس”. 

المصادرة 1. إن عدد عناصر 5 هو على الأكثر عدود لا متناو. 


المصادرة 2. إذا كان ه وط في 5 فإن (6,6)م عدد حقيقي وتصح 
الموضوعات التالية: 

4 توجد عناصر » وط في 5 بحيث (لره)م + (هيهام (الوجود) 

4 إذا كان (ع.ه)م + (5.ه)م فيوجد عندكذ عنصر 4 في 5 بحيث 
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107 رهع/م + رهظام (قابلية الاستحاضة) 

3A4‏ (طرطام > زهرهام (العكة) 

المصادرة 3. إذا كان كل من 4 وط في 5 فإن 06 في 5ء إذا كان إضافة إلى 
ذلك » في 5 (وبالتالي 56): فلدينا عندئذ الموضوعتان التاليتان 

p{ab.e) < p(a,e) IB‏ (الرتاية) 

p{ab.) < plac) p(b,e) 2B‏ (الضرب) 

المصادرة 4. إذا كان 4 في 5 فإن » في 45؛ وإذا كان إضافة إلى ذلك ط في 
ك. فلدينا عندئذ الموضوعة التالية 

pab) = pbb) 1C‏ + رطمم إل إذا صحت العلاقة 

رط»)م = زطرة)م من أجل كل »في 5 (الإتمام» 

وبهذا نختم النظمة «البدائية» («بدائية» بالمقارنة مع توسيعها على حقول 
بوريل). وكما قلناء يمكتنا أن نضيف إليها تعريف الاحتمال المطلق كمصادرة 
خامسة ونسميها مصادرة ال 42 (أ.م). كما يمكننا إذا شئنا اعتبار هذه الصيغة 
كتعريف صريح ليش كمصام !2م 

المصادرة ص4 (أ.م). إذا كان » وط في 5 وإذا كان (طء/م< (ء,طام من 
أجل كل ء في 5 فإن (ط,ه)م = (4/م (تعريف الاحتمال المطلق) 

وسنبين أسقله أن النظمة المعطاة هنا والمؤلفة من حمس مصادرات وست 
موضوعات هتسقة (غير متناقصسة) ومستقلة. 

كما نعتقد أنه من المناسب هنا إيداء بعض الملاحظات العامة حول نظمة 
المصادرات اليدائية هذه. 

فهي تسحتوي بالإضافة إلى منطوقات الوجود في المصادرات على ست 
موضوعات ‏ 4اء 24» 34ء 18» 28ء 1©6. تكتسي هذه الموضوعات أهمية 
كبرى في المناقشة الحالية لأنه من الممكن تحويلها وتوفيقها فيما بينها بطرق 

(11) كتبت في طبعات سابقة 2۸ على شكل بدائي مختلف إلا أنه مكافئ. انظر الهامش رقم 
(2)» ص 389؛ والهامش رقم (8)ء ص 397. والإضافة على الصفحة 387 من هذا الكتاب. 


(12) تقوم ۸۴ على أن ١‏ = (ط)م > (ط.ه)م = زه)س انظر النقطة (7) في الهامش رقم (16): 
ص 365 من هذا الكتاب. 
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[276 


مختلفة» كما يستند إليها بصراحة في عملية اشتقاق المبرهنات!2". أما القسم 
الباقي من المصادرات (المحتوي على منطوقات الوجود) فمن الممكن قبولها 
كمبرهن عليها ضمنياً (كما في الأشغال التي أشير إليها في الهامش رقم (1) ص 
3 وإننا ننصح القارئ بالرجوع إلى الاشتقاقات في الملحق الخامس” لفهم 
أفضل لما سنقوله هنا وللاستعانة بها للتعامل بثقة مع السير العملي للنظمة. 


إن نظمة الموضوعات الستة هذه مستقلة عن جبر بول» كما يمكن للمرء أن 
يراه على الفورء بمعنى أنها لا تشتق من أي من موضوعات التطابق عند بول“ 
ثم إن النظمة مستقلة عن جبر بول بمعنى أقوى سنطلق عليه اصطلاح «الاستقلال 


(13) انظر الملحق الخامس” من هنا الكتاب. 

(14) شكل آخر ينوب عن نظمة المرضوعات يعطيه فصل موضوعة الرتابة 18 إلى موضوعتين 
تسميهما 4۸ و18: 
هه" 0 ج رطمم 
‘1B‏ إذا كان يمام ك لطم ilj‏ لظام < plab.c)‏ 
وتبقى المصادرات والموضوعات الياقية بدون تغيير؛ إلا أنه يمكننا أيضاً استبدال 38 أو ©1 أو كلاهما 
بالموضوعتين 
الغا 1 = p(a,a)‏ 
عا" إذا كان 1 ع ij p(a.b)‏ 1 = (طعكم + pe,b)‏ 
إن فصل 18 إلى هه" ر۱8“ مهم في هذا السياق لأن 18' ليس حدسياً وليس مستقلاً في إطار النظمة عن 
القانون التبديلي () لبول 
ab = ba (b}‏ 
لأنه وإن كان (5) لا يتضمن ۱8 مباشرة فإن صحة هذه الموضوعة تنتج عن صحة الموضوعات الأخرى. 
وهذه بدورها لا تتطلب كل القرة المنطقية ل 18' وتكتفي يلازمتها 
18" إا كان .هم > (#طام من أجل كل ه وط وه قإن (ع,ظ)م > (.ط)م الناتجة مباشرة من (0) 
يالاستماضة. 
تأخذ نظمتنا شكل الأنظمة المعتادة إذا استبدلنا 34 و©1 ب 34 إلا أنها تصبح على هذا الشكل قوية 
أكثر من الحاجة ويبقى أسر قابلية اشحقاق 38' و٣1 ٠‏ في نظمة لا نتعلق صراحة بعددين ثابتين كصفر 
وواحد خفياً عن الأنظار. (لاشتقاق 34' و©1' انظر الملحق الخامس* من هذا الككتاب والعلاقة 23). 
يمكن استيذال هةه' رظا' ب هلء في التظمة الموصوفة هنا رفي النظمة المعطاة في النص» والعكس 
بالعكس. آما برهان الاستقلال المعطى أسقله فيطبق على النظمة الموصوفة هنا 
يمكن اشتقاق 18 من 44' و18' بوجود المرضوعات 34 أو 3۸“ ©1 أو ©1' و28 على التحو التالي: 


'34 حك ع1 أو 1€ هد أو‎ 05 pab) < Kaa) (1) 
"34 أو‎ 34 428 3A 1 p(a.a) < p((aaJa,a) = p{aaaa)} paa) = “لمهم‎ (2) 
21 0 < pab) < paa) s 1 (3) 
328 pba) 5 pla) )4( 
نحرل الآن 18' (في أحد شكليها):‎ 

“IBA p{ab,e) < p(a,e) (5) 


لاشتقاق 44 و18 من 18 انظر الملحق الخامس” من هذا الكثاب. 
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الذاتي». ولتوضيح ذلك نقول إنه لا يمكن اشتقاق أي من الموضوعات من 
الموضوعات الأخرى في النظمات المعتادة ولو أضفنا إليها كل قوانين جبر بول 
١‏ ة (*)52 : 0 

دج 0 


(*) إن م = ۾ إذا كان (.ط)م = لمهم وني هذه الحالة فقط؛ من أجل كل 
© في 5؛ حيث تعبر العلاقة 5-6 على التطابق أو التكافق البولي لعنصرين. 


إن الهدف من (”). أو من (-*) الأضعف منها 
(*) إذا كان م = ۾ فإن زعط/م = .مام 


في هذا السياق هو أنها تتيح لنا استبدال اسم العنصر الدليل الأول في أي 
تعبير ( , )م باسم عنصر آخر شريطة أن يرمز هذان العنصران إلى نفس العتصر 
البولي. وهكذا تسمح لنا الصيغة (*) أو الصيغة ( *) باشتقاق عدد كبير من 
المعادلات بين التعابير ار . )م ومن التحويلات لهذه المعادلات. 


ويتعلق الأمر في الاستقلال الذاتي أساساً باستقلال كل موضوعة من 
مرضوعات النظمة عن كل بقية الموضوعات في النظعة» ليس هذا وحسب وإنما 
باستقلالها عن البقبة المعضدة بكل المعادلات والتحولات التي يقود إليها جبر بول 
ومعه (*) أو( *). 

وهكذا يكمن معنى الاستقلال الذاتي فيما يلي. يمكننا أن نكون على يقين» 
في حال استقلال النظمة ذاتياً أن [سهام كل موضوعة لا يقتصر على النظرية المترية 
للاحتمالات وإنما يتعداها إلى قواعد جبر بول» وهي القواعد التي تكشفت قابلية 
البرهان على صلاحها من أجل عناصر النظمة ‏ بفرض أن كل الموضوعات قد 
أعطيت. 

وأريد هنا إبداء بعض الملاحظات على المصادرات والموضوعات كلا على 
حدق 

المصادرة 1 (ولا توجد إلا في النظرية البدائية) لا طائل منها. ينتج من ذلك 
أنه يمكننا للبرهان على استقلال النظمة إنشاء نظمة 5 ليست عدودة. (يكفي من 


(5) انظر (12)» ص 397 من هذا الكتاب. 
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أجل كل المصادرات الأخرى أن نفرض أن 5 هي مجموعة كل حواصل الجمع 
المتتهية للمجالات الجزئية نصف المقتوحة (ر.×] من المجال الواحدي (0,1]» 
حيث × وو عددان حقيقيان وليس منطقين؛ يمكن عندئذ تفسير (©)م كطول هذا 
المجال ووضع (ط)م/(ط»)م - (ظرهام بافتراض 0 + (ط)م ويساوي 1 بافتراض 
0 = ط؛ وإلا وضعناه كنهاية ل (ط)م/(طه)م (بقرض وجود هذه النهاية 
ووحدانيتها). إن المصادرة ! لا ترمي إلا إلى تمييز النظمات البدائية فهي 
مقبولة في غالب الأحيان في المعالجة الموضوعاتية لجبر بول أو لمنطق 
المنطوقات» وستيرهن لاحقاً على أن 5 في النظرية البدائية هو جبر بول 
(عدود) (يوجد مثل آخر في الملحق السادس”» النقطة 15). 

إن 14 ضروري في المصادرة 2 كي نتأكد أن الاحتمالات ليست كلها منساوية 
(أو بدقة أكبر ليست مساوية للصفر أو مساوية للواحد). يمكن صياغة تطلب وجود 
عتاصر باحتمالات مختلفة يطرق مختلفة. يجب التذكير بهذه المناسية أن استبدال 
الموضوعة الشرطية 1€ بالمكافئ المقابل يتضمن تطلب عدم مساواة كل الاحتمالات 
للصفر. وسيكون في هذه الحالة في وسعنا إضعاف 14 واستبدالها بالصيغة التالية 

14 إذا كان (ع,4)م = (4.ء)م من أجل كل ء وف في 5 فإن 0 = (طهام 

وهى الصيغة التي تعطينا (بالاستعانة بال (ك#عااه! 5نكه384) دعوى الوجود 
المشتفة. 

إن الهدف الرئيسي من 24 هو السماح لنا بتقل تكافؤات بول إذا ما برهنت 
من أجل الدليل الأول في / . )مء إلى الدليل الثاني. يمكننا على سبيل المثال من 
غير الاعتماد على 24 البرهان على قانون التبديل على الشكل التالي: 

p(ab,c) = p(ba,c) 

نحصل بتطبيق 24 على القور على 

p(a,be} = pach) 38 

وثرى الآن أنه يمكن البرهان على 38 بشروط من دون اللجرء إلى 24 كأن 
نقول مثلاً في المقدمة عندما لا تكون (عره)م = 0 أو (طء)م = 0. أما إذا لم 
نشترط شيأ فتصبح 24 أو أي موضوعة مكافتة لازمة (ونقصد بمكافئة هنا إمكانية 
مبادلتها ب 24 مع صلاحية كل الموضوعات الأخرى). 

والواقع أن 38 نفسها هي إحدى هذه الصيغ المكاقئة التي يمكن أن تحل 
محل 24 لكن محذور 38 هو أنها تفترض الجداء 65. تكتسي الصيغة 24* 

364 


الأقوى من بين الصيغ المكافئة أهمية خاصة (وهي أقوى ما دمنا بحاجة إلى كل 
الموضوعات الأخرى تقريباً لاشتقاق 24 * من 24» بيتما لا يتطلب اشتقاق 24 من 
4* سوى 34؛ سنقبل هنا أن عتصر من ۶)8" : 


24" إذا كان زطء/م = ùli  ماهمز = p(h.e)‏ (ع.هام = زطرهام 


والمهم هو أنه يمكن ربط 24 (أو 24 * الخ) ب 34 أو 28 أو 4۶ بشكل طبيعي جداً 
(وفي كثير من الحالات بشكل «عضوي» بالمعنى الذي تعطيه مدرسة فارسوقيا 
لذلك). نتوصل إلى ربط 24 ب 34 بكل سهولة يأن نيدأ بكتابة 24* على الشكل 
التالى 

إذا كان زطعام = (ء.ط)م = (م.ه)م فإن (ء.4)م = (ط ۲4م من أجل كل 8 
في 5. 

(16) 24 أقوى من 2۸ ذلك أن 38 متقدمة 24 وهذه بدورها تتضمن 24+ لأننا تحصل بطريقة 


منطقية صورية بحتة على 
p(e.b) (1)‏ = رطمم & زعمم = زممم >= (O) pb.) = p(x)‏ 


وبتطبيق 3۸ 

)2( (طبعام = pa,a) = p(b,c}‏ >= رمم = 34D 0 p(b,xD‏ 
ویما أن اسسباع (2) عو متقدم 24+ فتحصل على 

‘2A2 {6) pbx} = pex} + pat) - p{a,c} (3) 


تننج 24 من هذه الصيغة بوضع ۾ بدلا من » وء بدلاً من × ول بدلاً من ه 
نحتاج لاشتقاق 28+ من 28 إلى الصيغ 64: 63ء 27 و70 من الملحق الخامس". (وهي صيغ مشتقة 
في هذا الملحق من دون استخدام 28 أو (24") 


p(b.c} = pare) )4(‏ = هعامج 1 = لقم 64 27:63 
(5) ممم = p(b.e) = 1 + plab,e)‏ 4 70 
pla,be) (6)‏ زرطم د 1 = pb)‏ 28 
تعطينا هاتان الصبغتان شكلاً من أشكال الإطناب (أو ميدآ الهمرلة) (7) أو (8): 

p(a,be) (7)‏ = رمم + 1 = رطمم )5 6 
p(be) = ١ + p{a,b) = p(a,cb) )8(‏ كك 
وتحصل بتطبيق 38 (ص 364) على (7) و(8) على 

(8) «(7) p(b,e) = pcb) = 1 > pla,b) = p(a,e) (9) 


وهذا هو 2۸" نظراً لأن | - (2.ه)م. وهكذا نكون قد اشتققنا 24" من 38+ و38 بدورها نائجة وضوحاً 
من 28 ومن القانون التبديليء أي من الصيغة 40 في الملحق الخامس*, 
وعندما نستعمل الرمز (3) من أجل كل ل في 15 فيمكنتا عندئذ أن نكتب 


)10( عنم = paa) = p(b,e) = p(e,b) + (d)p(d,b})‏ )0 34 
ينتج عن استتباع (10) بالتبديل أن (ع6)م - (طرهم .لمعم - (0.ء)م؛ يمكن اعتماداً على 34 كتابة الصيغة 
(10) على شكل تكافل. 
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ثم نستبدل هذه الصيغة الشرطية بمكافتتها 24 + 3: 

24 +3 إن (طرم/م = (عرظام = رهرهام في حالة كون (,4)م = (4.0/م من 
أجل كل 4 في 5 وفي هذه الحالة فقط. 

تنتج 34 عتها بتيديل » ب 8. 

يمكنتا أن تكتب لربط 24 عضوياً ب 28: 

248 زعرطام (فرهام = زءرطهام حيث فرضنا أن (4,6/م = (مءطام من 
أجل كل © في 5 

نحصل على صيغة قريبة جداً من 24 بتبديل » ب 8 وعلى 28 باستبدال 4 
ب 86. ولدينا صيغة قريبة تستعمل شكلاً من أشكال 24* بدلاً من 24 هي 


+ 


2A‏ * زعرطام a.‏ م = (عرؤهام حيث فرضنا أن (4,ءقام = رمرهام 


وأن رهام = لمعطام 

تبقى الصبغة 248 * صحيحة عندما نبدل في المعادلة الأخيرة 86 ب ۵ لأنه من 
الممكن البرهان على العلاقة ٠(ء,ط)م‏ = (ء,ءظ)م. إلا أنه إذا كان البرهان على 
هذه العلاقة لا يتم إلا بالاستعانة ب 2,48 * وأتها بالتالي ليست تحت تصرفنا بعد 
فعلينا عتدئذ استعمال الصورة 186 وحدها. 

إن إحدى ميزات طرق الربط المختلفة هذه بين 24 أو 24* وبين 28 هي 
التالية: بمكننا تجنب ظهور جداء عنصرين 1560 كدليل ثان ل (.)مفي 
موضوعاتنا. ونكون قد تقدمئا خطوة نحو هدفنا بعدم كتابة الجداء إلا مرة واحدة في 
موضوعة واحدةء وهي موضوعة سنعتبرها تعريقاً للجداء”7", 

يمكننا في الختام ربط 24* عضوياً أيضاً بالمصادرة 47 وستطلق على 
النتيجة اسم *ط4: 


*ط4 إن (4,هام + a.)‏ )م - زهم = رمام بقرض أن 

زء.4)م = (طعهم - (ءط)م من أجل أي » في 5. 

وعندما نبدل » ب 85 نحصل على صيغة مكافئة وضوحاً ل 4 . ونحصل من 
دون صعوبة على 24 * بتطبيق 48 على *م4م: 

(17) انظر آسفله. 
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وهكذا يصبح *45 بشكل طبيعي جزءاً لا يتجزأ من نظمة الموضوعات 
عندما نربط 24 ب 48 و*45 على هذا النحو (بينما يمكن إهمال 47 فى نظمتنا 
المعتادة بدون خسارة تذكر اللهم إلا طريقة لاختصار بعض الصيغ). 

ونتوصل» عندما تحذف 24 بأي طريقة من الطرق الموصوفة أعلاه ‏ بأن 
نوحدها هي أو إحدى صورها بموضوعة أخرى من موضوعاتنا ‏ على نظمة 
«مستقلة ذاتياً» بالمعنى الذي أعطيناه لهذا التعبيرء ليس هذا وحسب وإنما على 
نظمة أقوى منطقياً و«مترية كلياً»: أطلق هذا الاسم على نظمة تخلت عن كل آثار 
الارتباط بجير بول وبقيت مستقلة إذا أضفنا إلى الصيغة المذكورة أعلاه 

( *) إذا كان م = م فإن رعرظام = رهام 

الصيغة التالية 

(*) إذا كان م = ت فإن زطهام = (۵,٤)م‏ 

وهي التي تتيح لنا استبدال أسماء العناصر المتكافئة في الدليل الثاني في كل 
معادلات حساب الاحتمالات. ويعني الاستقلال المتري الكامل بقاء كل موضوعة 
من موضوعات النظمة مستقلة عن الموضوعات الأخرى حتى ولو أضفنا إلى هذه 
الموضوعات العلاقتين *) و(* ) أو أي نظمة تامة من جبر بول. 

وهذا يعني حدسياً أن لدى كل موضوعة منفردة ما تقوله من وجهة النظر 
«المتريةة وليس من وجهة النظر المنطقية وحسب (بمعنى وجهة نظر جبر يول 
المفسر كنظمة منطقية) بحيث تثبت كل موضوعة قانوتاً أساسياً لقياس الاحتمالات 
والمهم بطبيعة الحال أنه ليس بمقدورنا في نظمة مستقلة ذاتياً أو في نظمة مترية 
كاملة ‏ كتلك التي تتخلى عن 24 وتقبل 4٨"‏ مثلا - اشتقاق جبر بول اللامتري» 
والمهم كذلك أننا لسنا بحاجة إلى قبول أي قاعدة من قواعد بول في أي موضوعة 
من الموضوعات. ونكتفي عند هذا الحد فيما يتعلق ب 24. 

نحتاج إلى الموضوعة 34 كما أشرنا للبرهان أن 

1 = ره,ه/م من أجل كل عنصر ۾ من 5. 

وهذه الصيغة أقوى متطقياً بكثير من 34 طبعاًء لأن 34 تنتج عنها مباشرة 
بالتبديل. نستعمل لاشتقاق 1 = (6,6)م من 34 كل الموضوعات ما عدا 24 كما 
يتضح من برهان الصيغة 23 في الملحق الخامس”. 

وكما هو عليه الأمر في 24 فمن الممكن إدماج 34 ببعض الموضوعات 
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الأخرى. ولقد تاقشنا سابقا إمكانيتين من هذا النوع. والإمكانية الثالثة هي تقوية 1€ 
بإدخال متحول رابع. ويمكن كتابة الصيغة النائجة بهذه الطريقة على الشكل التالي 

pe. AC‏ = زطزهام + (طهام بقرض أن (ع.ماوع زطهام 
من أجل أي ۾ في 5. 
وياستعمال السهم «ج+» كاختزال ل «إذاء فإن» فمن الممكن الكتابة 

p(db) + p(dh)‏ = زععا جه زععام ع+ رهام 

تنتج 1€ مباشرة بالتبديل في أي من هاتين العلافتين. أما اشتقاق 34 فهو أكثر 
e‏ )08( 0 
تعقيدا إلى حدما . 

تتطلب المصادرة 3 وجود جداء لعنصرين أياً كانا ه وه في 5. رتميز كل 
خواص الجداء (كالمراوحة (تطابق القوة) والتبديل والتجميع) بواسطة موضوعتين 
بسيطتين أولاهما بديهية بالحدس وثانيتهما نوقشت في الملحق الثالث؟ واشتقت 
يالكشف. 

إن الموضوعة 1# في رأيي هي أكثر الموضوعات بداهة بالحدس. وهي 
مفضلة على 44* و78 اللتين نحلان معا محلها””". ذلك أنه خلافاً ل 18 فإنه من 
الممكن إساءة فهم 44 واعتبارها مواضعة» كما أن 18لا تميز الطابع المتري 
الحدسي للاحتمال كما تفعل 18 وإنما تميز خاصة صورية للجداء (أو الترافق) 0ه 


ومن المهم أيضاً أننا بحاجة إلى 8 للبرهان أن الاحتمالات ليست 


(18) يمكن اشتقاق 38 من ۱۸€ على النحو التالي: 
pb) a}‏ = رطعم = p(b,b) + p(b,b) = p(d,b)‏ + زعم + ICA ple,b)‏ 


para) + pbb) > plas) = perb) + pb) + pbb) (2) 


pie,b)‏ = رمم = معدن 
Paa) + p{b,b) + paa)  2p(b,b) G)‏ 2 
paa) (4)‏ = 0 > (طؤم4 = P(h.b) ¥ p(a.a) + p(b,b) = 2p(a.4)‏ 3 
pla.a) - p(b.b) (5)‏ 4 


ويمكن أيضاً استيدال 180 بالصيخة الأقرى 
p(d.d) C*‏ = ممم + لمم هد ph.‏ ع paa)‏ 


(19) اتظر الهامش رقم (14) أعلام 
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أعداداً سالبة200, وتلعب 8/ على صلة مع 28 دوراً حاسماً للبرهان على قانون 
التبديل (,هط)م = (عرظه)ام. 
إن الموضوعة 28 هي لب النظمة. وقد اتضح معناها الحدسي في 
الاشتقاق الكشفي الذي قمنا به في الملحق الثالث”. وكما سنرى في اشتقاقات 
الملحق الخامس” تلعب 28 دوراً أساسياً في اشتقاق العلاقتين (4,8)م > (طبه)م 
وا - .»)م وفي اشتقاق قوانين التبديل والتجميع والجمع. إن طريقة الكتابة 
المستعملة هنا المتحولات بالترتيب الأبجدي ‏ ليست شائعة ؛ وطريقة الكتابة 
المألوفة هي : 
(عهرطام p{a,c)‏ = زعرطهام 
لقد اخترت الترتيب الأبجدي في طرفي العلاقة لأبين بوضوح أننا لا نفرض على 
نحو آقوی قوانين من قبيل قانون التبديل. 
توجد طريقة تافهة ولا تكتسي أهمية كبرى لدمج 28 و18 نكتب فيها 
لعهام < لظام إعطهام = pfabh,c)‏ 
ويمكتنا على هذا التحو أن ندمج أيضاً وضوحاً 18 مع 248 و24 * . سنسمي آخر 
هذه الإدماجات 48*: وسيؤدي هذا بنا إلى اختزال عدد الموضوعات الست إلى 
ثلاث 14 و48" و14€. إلا أن الإدماج 48 * ضعيف العضوية بحيث يطرح 
التساؤل عن إمكانية استعاضته بصيغة تقربه من فكرة الموضوعة العضوية؛ ويمكننا 
في الونت نفسه السعي إلى قصر عدد عناصر الجداءات الظاهرة صراحة إلى واحد 
وإلى إعطاء الموضوعة شكل تعريف. 
سأسمي اثنتين من الصيغ الناتجة 8* و8. وكلتاهما توحد 24ء 034 18 
و28. وهما معقدتان نوعاً ما ولذا فإني سأستعمل في مخططهما الاختصارات 
التالية التي تعطيهما مظهراً عاماً أفضل : «4* عوضاً من «و» و«ى» ل «إذا.. فإن؛ 
و«جه؛ ل (إن فقط وإن .. إذاء «(»)» ل «كل عنصر ه في 5» وم ل «يوجد على 
الأقل عنصر من » بحيث» 
p(b,d) & * 8‏ < زفعام > زفره/م) (ظ) (ء) +< plab,d) = p{c,d)‏ 
(p(a,d) > p{d,dj < p{b,d) > p(c,d) > pe,e) & ((p(bf) 2‏ ع 
> زرعام > p(df)‏ ك p(ef) & pdf) & (p(bf) = p(1J)‏ 2 
.ل( ((هعام = p(b.d)‏ زعيهام > p(e.cJ))‏ > 


(20) انظر الموضوعة 4۸" في الهامش رقم (14) أعلاهء والبرهان على استقلال 18 أدناء. 
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يأحذ هذا التكافز شكل تعريف إذا استطعنا وضم المؤثر 4 في بدأ كل من 
طرفيها؛ ويبرر لتا هذا اعتماداً على الملحق الخامس*217 استبدال الطرف الأيسر 
للتكافؤ المعدل على هذا الشكل بالتعبير 

... جوم ح وان 

وتقسيره كتعريف ل «86. وفي الراقع فإن السهم + هو وحده المستعمل في 
الاشتقاقات المستندة على 8 * عندما نستعيض عن » ب 0ه في 8* يصبح الطرف 
الأيسر تحصيل حاصل وتحصل من الطرف الأيمن على 18ء 34ء 24 وأخيراً 
على 28 ستشير قريبأ إلى صيغة أقصر وأضعف من هذه ولها ميزات 


مشابهة نميها 8. 


تتطلب المصادرة 4 وجود المتممات © لكل © في 3 وتميز المتمم بشكل 
شرطي مخفف للصيغة المعروفة 1 = (ط,ه)م + (5,ه/م المنتمية إلى 7€ نظراً 
لأن 1 - /6,5)م. إن الشرط الموضوع على هذه الصيغة ضروري لأنه إذا كان » 
على سبيل المثال مه (أي العنصر الفارغ) فإن (.6)م - 
الصبنة المعروفة والواضحة ظاهرياً صحتها في هذه الحالة السيدية!2©. 


.)م بحيث تفقد 


إن لهذه المصادرةء أو بالأحرى للموضوعة ©21 طابعاً تعريفياً ل (ط.ة)م 
بالاستعانة ب (6.6)م و(2.ه/م وهذا ما نراه على الفور عندما نكتب 1٥‏ على الشكل 
التالي (وملاحظة أن 11 ناتج من 1) : 

pab) = p{a,a) - p(a.b) 1 

بفرض أنه یو جد © بحيث (م.ه)م + زطعام؛ 

p(a,b) = p{a,a) 11‏ 
بفرض أنه لا يوجد » من النوع المذكورء 

يمكن استخلاص الطابع التعريفي ل 1€ بطريقة أخرى» بأن نكتب على نحو 
مماثل ل 8 * التكافو : 


C’‏ (معام- زعرطام + زعرمامج p(d.e)‏ ع (ععام) زه )اج زعرطام = لهام 


(21) اتظر (15). ص 397 من هذا الكتاب؛ انظر أيضاً الصبغة (*): ص 363 أعلاء. 
(22) انظر الصيغة (31) قي الهامش رقم (7)ء ص 394 من هذا الكتاب. 
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ويمكتنا هنا أيضاً وضع )4 في مطلع الطرقين ثم استبدال الطرف الأيسر ب 
aS Be,‏ 

وكما هو الحال في 8 * فإننا بحاجة هنا إلى السهم المتجه من اليسار إلى اليمين 
فقط لأننا حصلنا على كل الصيغ المعتادة بتبديل © ب (وبتطبيق ال 
«(Modus ponens‏ 

تشكل '© مضافة إلى 8* و14 نظمة مؤلفة من ثلاث موضوعات 
تأخذ اثنتان منها شكلاً تعريفياً (انظر أسفله ما يتعلق بالتعاريف «الخلاقة» أو 
«المبدعة»). 


يمكننا تقوية “© باستبدال ج۲ ب 4+9 (وهو ها يتطلب قلب المؤثر)؟ 
ونحصل على 
pfb,cj=ptecJo(Ed)p(c,c} * p(dc)).*C‏ + زعيه/م) جه زعرطام = pfa,e)‏ 


ويمكن إعادة كتاية هذه الصيغة كما فعلنا ب 8* و"© بمؤثر 9(©)» في بداية 


الطرفين أو بالطرف الأيسر « ..جهط = 4٠ء‏ ويمكننا في حال قبولتا ل ©* وبفضل 
قوته المنطقية التى سمحت لنا ياشتقاق 


)+( 0 + ره رطا م {bJ (Ea)‏ 


استيدال 14 بالصيخة الأضعف منها 14 التي أشرنا إليها أعلام» أو بالصيغة 4 التي 
سنعطيها بعد قليل. يمكننا أيضاً استبدال 8 * بالصيغة المخففة. 


ورغم أن ©21 “© و©* «مجرد تعاريف» فإنها تسهم بشكل مدهش في تقوب 
بقية النظمة. يستحيل اشتقاق صيغ كثيرة هامة لا تتضمن الإتمام بدون الاستعانة 
ب ©* . والصبغة (7) في الهامش رقم (16) مثل على ذلك. وهذا ما ين أن ل 7*6 
طابع «التعريف الخلاق». كما نود أن نسميه: نقول عن تعريف إنه خلاق (خلافاً 
«للتعريف الملخص فقط») عندما يتيح» إذا ما أضيف إلى صيغ النظمة الموضوعاتية 
الأخرى» اشتفاق المبرهنات التي يستحيل اشتقاقها يدونه» والتي لا تتضمن التعيير 
الذي يعرفه التعريف. (وهكذا يمكن لتعريف «خلاق» أن يصبح «تعريفاً ملخصاً» 


(23) انظر أسفله. 


1284 


نقط عندها تقوى نظمة الموضوعات الباقية على نحو ما: إن مفهوم «الخلاق؟ 
يخص نظمة الموضرعات80©, 

إن ©* في نظمتنا خلاقة بدرجة أعلى من 8 * (و 4۴ غير خلاق بالمرة). 
ذلك أنه توجد بالقعل صيغ لا تتضمن الترافق ولا تشتق بدون ۸ *؛ أحد الأمثلة 
الهامة على ذلك 1 - (ه.ه)م؛ وأمثلة أخرى هي 1 = paa) +0 > paa)‏ أو 
2 (ه6/م (4). إلا أن عدد هذه الصيغ صغير جداً على نحو غير 
متوقعء ثم إنه من الممكن الحصول عليها بدون 8* بإضافة موضوعة أو 
موضوعتين لهذا الغرض خصيصاً. وهكذا فإن 8* ليس خلاقاً بدرجة €*» 
وهذا ما تيه المحاكمة التالية. 

إن الاحتمال أساساً هو دالة قباس جمعية وبالتالي فإن النزوع نحو وضع 
نظرية الجمع في صلب المعالجة الموضوعاتية للإحتمال أمر مفهوم تماماً. .ومن 
الممكن تصور ال ا لي 
مبرهنة الجمع العامة كمرضوعة!5©: 

p(ab,c)‏ - زعرطام + زعيهام = b,c)‏ + هام 

إلا أن الجداء 0 مستحمل في هذه الصيغة (أو المتمم في حال عدم وجود 
الجداء)» وهو آمر لا يمكن تجنبه عندما نستعمل مبرهنة الجمع الخاصة (لأنها 
تدخل الشرط ... ج 0 = رء,هم)م؛ كذلك» وهو الأهمء فإن مبرهنة الجمع العامة 
لا تعفينا من فبرل صيغ منفصلة تعود أساساً إلى 28 و1 ييار اشر تعدو 
نظرية الجمع فعلاً من نظرية العبداء والمعمم ولكن أياً من هاتين وا 
الأخيرثين لا ي يشتق من الأخرى حتى ولو فبلت نظرية الجمع على شكل 
موضرعاني. إن المنزلة المنطقية لموضوعة الجمع من وجهة النظر هذه قريبة من 
نظيرتها في جبر بول : لا يوفر قبولها علينا شيئا يذكر ولا يقدم لنا أي إمكانية 
دة لبناء النظرية!6©, 

ومن جهة أخرى فإن 1€ أو ©" » وبالتالي نظرية الإتمام» مصدرا كل نظرية 
الجمع (على أن نقبل مجرد يدائيات نظرية الجداء)ء كما يتضح لنا من اشتقاقات 
الملحق الخامس”. كل هذا ييّن لنا الطابع الخلاق ل7©6 وكذا ل 0*. 


(24) انظر أعمالي في : .107 Synthese, 15 (1963), pp. 167-186, and 21 (1970), p.‏ 
(25) انظر المصادرة 79. الملحق الخامس" من هذا الكتاب. 
(26) انظر: .177.178 Syrmhese, 15 (1963}, pp.‏ 
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رأينا أنه يمكن اختزال نظمتنا المؤلفة من ست موضوعات إلى ثلاث 
موضرعات: إلى مرضوعة الوجود 14 على سبيل المثال وإلى التعريفين 8* 
و©' ؛ ويمكننا إذا شئنا إضافة التعريف 48 الذي يمكن كتابته على نحو أبسط - 
عندما نسمح بإدخال تعابير معرفة في التعريف ‏ على الشكل: 
pla) = pla, aa) 0)‏ 
وإذا أراد المرء أقل وأقصر الموضوعات فعليه تفضيل نظمة الموضوعات 
المؤلفة من 4 و8 و٣‏ التالية على ما عداها. لأن 4 أقصر من 14 وأضعف من 
4/؛ وكذلك الأمر في # (المعتمد على 248 أعلاه) و© فهما أقصر من 8 * 
و٤"‏ بالترتيب. وعلى قصره فإن © قوي بقدر €" وهو ما أتاح لنا استبدال 14 
ب 14 أو 4. وباستعمالنا ل 8 بدلا عن ۸" الأقوى منه نستغل قرة © أو €" 
الإضافية أي الصيغة (+) أعلاه. لتلاحظ أن 8 - وهي من وجهة النظر هذه منفصلة 
عن  *8‏ ستصيح باطلة إذا تخلينا عن المؤثر الأول 44 حتى ولر استبدلنا جه 
ب ه الكافي في واقع الأمر. 
4 1 + (طرهمزطع) زمت) 
B‏ <(4,مام & زطع/م > زطعا)م)زء) (4) جه زفعام = {({dJp{ab,d)‏ 
> (معام > p(c.d) > p{b,c) © p((b,d) < p{e,d) & p(b,e)‏ > 
S p(de) > pfa,e) p(b,d) = pfcd))).‏ 
(Ec) p(bh) ¥ p(eh). C‏ جه pab) = p{b,bj —p(ab)‏ 
نحصل في هذه النظمة بداية على 18 و28 من 8 بوضع 80 بدلاً عن © و84 
بدلاً عن 6؛ وبوضع 6ه بدلاً عن م وه بدلاً عن 5 وك بدلاً عن ». نحصل عندئذ 
على 34' من الحد الأخير الأيمن وأخيراً على 24* بتبديل » ب هه وط بدلاً عن 4. 
(عندما نستبدل 4 ب 14 فإن 1€ كافية عوضاً عن ©). 
نبدو لي هذه النظمة المؤلفة من ۸4ء ٠8‏ © مشوقة نظراً لقصر موضوعاتها 
وطابعها التعريفي إلا أني أفضل على الرغم من ذلك نظمتي الأولى المؤلفة من 
ست موضوعات 14 24» 34» 018 428 10 لأنها تعرض في رأيي على أوضح 
وجه كل فروضاتنا وتسمح لنا تحديد الدور الذي تلعبه كل من هذه الفروضات 
المتفردة على وجه الدقة في النظرية. 
يبرهن أن نظمة موضوعاتنا غير متناقضة: يمكننا إنشاء نظمة من عناصر كر 
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(عددها لامنته؛ البرهان تافه عندما يكون العدد منتهياً) ودالة (,4)م بحيث تتحقق 
كل الموضوعات يالبرهان كما يمكن البرهان على استقلالية نظمة موضوعاتنا. وهو 
برهان سهل حقاً نظراً لضعف مرضوعاتنا المنطقي. 

يقوم البرهان التافه على عدم التناقض من أجل 5 منته بفرض 5 مؤلفاً من 
عنصرين: (0,1) = 5. ونأخذ الجداء والتتميم مساويين للجناء 
والتتميم العدديين (بالنسبة |). نعرف 0 = (0,1) ونضع في كل الحالات 
الأخرى ! = رفر»)م. وهذا ما يحقق كل الموضوعات. 


لنعطء قبل أن نكرس أنفسنا للتفسير اللامنته العدودء تفسيرين منتهيين آخرين 
لا يحقق هذا التفسيران نظمة مرضوعاتنا وحسب ولكنهما ا 
الوجود التالية (8). 


() يوجد في 5 عتاصر 4» ۵> © بحيث يكون 

p(a.b) = 1‏ و 0 = pta.bc)‏ 
ولدينا الدعوى الممائلة تماماً لها 

(*) يوجد في 5 عنصر » يحقق 

p(aa) = 1‏ + 0 = زهمام = p{a.û)‏ = رمام 

لا تصح هاتان الدعوتان في المثل الأول ولا يمكن نحققهما قي أي نظمة 
احتمالات أعرفها (باسخنتاء بعض تنظماتى الذاتية بطبيعة الحال). 

يتألف المثل الأول الذي يحقق نظمتنا و(£) و('8) من أربعة عناصر 
(,0,4,2) = ك5 . نعرف فه بأنه أصغر العددين ۾ وط إلا من أجل 0 = 2.1 = 1.2. 
نعرف المتمم #-3 = ۾ كما ثعرف 0 > (43)م = (ه6/م كل مرة تكون فيها 0 = ۾ 
أو 1 دي وز - (3ه/م = (م/م كل مرة تكون فيها2 = ۾ أو 3+ 1 = (0,م)م؟ 
0 = (1,ه)م إلا عندما تكون فيها 1 = ۾ أو 3 = ه وعندها تكون 1 = (1,مام. 
وفي الحالات الأخرى (0)م)(طه)م = (فره)م. يمكن بالحدس مطابقة العنصر 
1 بقانون عام احتماله المطلق يساوي الصفر والعتصر 2 بقانون نفي الوجود. نضع 
لتحقيق (8) 2 دي 3 = ط» 1 -»ء. و('8) محققة لأن 2 = ه. 

يمكن تمثيل المثل الموصوف هنا بالاستعانة «بالمصفوفتين» التاليتين. (أعتقد 
أن هونتينغتون كان أول من استعمل هذه الطريقة ة عام 1904). 
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امه 


س دح 


ه أه أه زه زأه 


إن المثل الثاني تعميم للمثل الأول ويبين أن نطاق الأفكار التي تأسس المثل 
الأول عليها يمكن أن يمتد ليشمل عدداً من العناصر أكبر من أي عدد نريد شريطة 
أن تشكل هذه العناصر جبر بول ويعني هذا أن عدد العناصر يساوي "2. يمكن النظر 
إلى # هنا على أنه أصغر عدد للمناطق أو الصفوف المقصورة ‏ التي تنفي إحداها 
الأخرى ‏ التي يمكن أن ينقسم إليها حقل مفردات. يمكتنا أن تلحق بكل صف من 
هذه الصفوف» وكما نشاء» كسرا موجبا 7 >047 كاحتمال مطلق له منتبهين إلى 
وجوب أن يكرن مجموعها يساوي 1. ونلحق يكل مجموع جبري لبول المجموع 
العددي لاحتمالات عناصر المجموع وبكل متمم بولي المتمم العددي بالنسبة 
ل 1. ويمكننا أن ننسب إلى منطقة (أو صف) صغيرة واحدة أو أكثر (غير معدومة 
الإسهام) الاحتمال صفر. وإذا كانت 5 إحدى هذه المناطق (أو الصفوف) نضع 
0 - (طرهام في حال 0 - مه؛ وإلا 1 - زطرهام. ونضع 1 < (6.0)م. ونضع في 
كل الحالات الأخرى |p)‏ )م - زق.هام. ومن الواضح أن (8) و('2) 
محققتان. 

ولكي نبيّن أن نظمتنا غير متناقضة حتى في حالة كرن 8 لامنته عدود نختار 
التفسير التالي (وهو جدير بالاهتمام نظراً لعلاقته بالتفسير التواتري). ليكن 5 
صف الكسور المتطقة ممثلة على شكل ثناوي؟ بحيث إذا كان © عنصراً من كد 
فمن الممكن كتابته على شكل متتالية ...,جة ,۵ = 4 حيث به يساوي الصفر أو 
الواحد. ونفسر فه كمتنالية ...ويه ,بره = مه بحيث لابه = :(طه)ء و 
كمتتالية ... , ره-! .ره-ل = © بحيث 1-6 - :6. ولكي نعرف (6,8)م نستعين بالتعبير 


4 المعرف على النحو التالي 
به زح = A,‏ 


بحيث يكون لدينا 


ونعرف إضافة إلى ذلك الدالة المساعدة ؟: 
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إن ! = (.قرمه)و على الدوام عندما تكون 0 = ,8 
و,48(/8) = 2 )ې على الدرام عندما تكون 0 + ,8 
يمكننا الآن تعريق الاحتمال م 

lim qa, bn)‏ = (ظرماع 


وهذه النهابة موجودة من أجل كل العناصر ۾ وط في 5 ومن السهل البرهان أنها 
CPD, 5 a‏ 
تحقق كل موضوعاتنا"” 2 


ونكتفي بهذا القدر قيما يتعلق بعدم تناقض نظمة موضوعاتنا. 


يمكننا للبرهان على استقلال 14 وضع 1 ¬ (م.ه)م من أجل كل ۾ وط في 
5 . تتحقق عندئذ كل الموضوعات ماعدا 14. 


وسنقبل للبرهان على استقلال 24 تكون 5 من خمسة عناصر: 
[0,4.2,3,4) = 5. نبرهن بسهولة أنه يجب أن يكون الجداء مه غير تبديلي ويمكن 
تعريفه كما يلى: 2 - 2./؛ 0 = 34 = 3ه إذا كانت 3 > 4 وإلا ف 3 = م3 = 3هء 
أما في كل الحالات الأخرى يما فيها 2.1 فإن 6ه يساوي الحد الأدنى ل (ظه) 
أي أصغر هذين الحدين ه و8. نعرف أيضاً 4-4 باستثناء عندما 
تكون 2-ه ففي هذه الحالة 4-3. رنحدد مايلي: 4.1(=1)م = (40)مء 
0 = (32/م = (02/م وما عدا ذلك 1 = زمهام؟؛ ر0 = (4ممم = زقهام 
إذا كانت 3 > ه. وإلا ف 1 = (44)م = (3,ه)م. يبرهن بسهولة أنه من أجل 
أي 5 تصح العلاقة (2.6)م = (10)ص» بينما 1 = (ل,0/م و0 = (0,2)م. وبهذا 
تتحقق كل الموضوعات (بما في ذلك المصادرة 4۴) باسكناء 24 . 


يمكننا توضيح هذا التفسير بكتابة المصفوقة اللاتبديلية التالية 


(27) انظر أيضاً الملحق السادس* من هذا الكتاب النقطة 15 

(28) يحل هذا المثل (مصقوقة يخمسة عناصر) المعطى هنا للبرهات على استقلال 24 محل 
مصقوفة بثلاثة عناصر أعطيت في الطبعة الإتكليزية الأولى لهذا الكتاب وهي مصقونة أعطيتها في نفس 
الوقت الذي أعطاها فيه الدكتور ج. أكاسي «تددهة .1). إلا أن هذه المصفوفة ذات العناصر الثلاثة لم 
تحقق المصادرة 88 وأبقت المألة مفتوحة عما إذا كاتث 24 تشتق من النظمة الباقية بما فيها له . 
يجيب المثل الحالي بلا. الظر أيضاً الإضافة في الصغسة 387 من هذا الكتاب. 
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م ايم أه 
ه أه أه إه اس 


5 


ت 
pfa,0j = pa1) =1‏ 


0 = (3,2)م = (0.2)م وفيما عدا ذلك 4 = (2,ه)م 

0 = ر4يههم = (3.ه/م عندما تكون 3 > ۾ 

وإلا 1 = ر4مام = p(a,3)‏ 

سنفرض للبرهان على استقلال 34 أن (/,0) = 5ء كما فعلنا في برهاننا 
الأول على عدم التناقض» رسنساوي بين الجداءات والمتممات المنطقية ونظائرها 
العددية. ونعرف 1 - (/,4)م و 0 = رقه)م في كل الحالات الأخرى. وتصح 
عندئذٍ العلاقة (00)م ‏ (1,1)م ونصبح 34 باطلة بينما تتحقق الموضوعات 
الأخرى (باسطناء © ص 373 حيث لا يوجد 34). 

ولكي نبرهن على استقلال 18 سنقبل أن (7+,01,6! = 5 ولنأخذ 
الجداء طه مساوياً للجداء الحسابي ل هب ف © = ه-؛ و(اطل1) .ه = رطهام. 
وبهذا تتحقق كل الموضوعات باستثتاء 18 لأنه لا يصح إذا أختنا 1- = مء 


7 + + ط و0 = ء. ويمكن كتابة المصفوفتين على الشكل التالي: 


+l a || ram) - 0 4‏ | 0 3 | مم 
م 1 | o‏ 1- | تس ]ده | مأ اه 
0 0 0 0 0 0 0 0 


0 
+1 -1 1 0 5 -1 +1 0 +1 0 


يبرهن هذا المثل استقلال 4۸ آيفا*. يقوم مثل آخرء يبرهن استقلال 18 2851 
و18' على السواءء على المصفوفة اللاتبديلية التالية: 


(29) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
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p(0,2) = 0‏ 
في كل الحالات الأخرى 1= plab)‏ 
لا تصح ١8‏ من أجل 0 = ه و1 = 6و2 = ». (ولا تتحقق المصادرة 4۲+ 
تحققها ممكناً إذا ما وسعنا المصفوفة لتشمل خمسة عناصر كما في حال 
2 : 
ستقبل كي نبرهن أن 28 مستقلة نفس النظمة 5 التي أخذناها من أجل 34 
ونعرف 0 = (0,7)م؟ و2 = رطيه)م في كل الحالات الأخرى. 8 لا تصح لأن 
4 = (لرفام P11.‏ + (1.1,1إم = 2. وتيقى كل الموضوعات الأخرى 


(نحصل على مثل آخر يبين استقلال 28 عندما ننطلق من لزوم 28 للبرهان 
على ١زء.ه)م‏ > ل.هة)م! أي على الصيغة الثتوية ل 18+ مستخلصين من ذلك أنه 
بإمكاننا استعمال المثل الثاني المعطى ل 18 على أن نغير فيه فقط قيمة 1.0 من 0 
إلى 1 وقيمة 0.1 من | إلى 0. وكل شيء ما عدا ذلك يبقى دون تغيير. لا تصح 
28 من أجل ( دم 0 = 8و2 د»). 

ولكي نبرهن أخيراً أن ©/ مستقلة نأخذ من جديد نفس النظمة 8 
التي أخذناها من أجل 34 ونضع فيها م = 4. تفقد 1€ صحتها عندما نضع 
0 > (0,1)م و 1 = (طرهام في كل الحالات الأخرى ذلك أن (1,1)م + (0,1)ص. 
وتبقى الموضوعات الأخرى محققة. 

وبهذا نختم براهين استقلال الموضوعات الفعالة. 

أما في يخص الجزء غير الفعال من المصادرات فقد عرض برهان لاستقلال 
المصادرة 1 (كما ناقشت هذه المصادرة ص 363 أعلاه). 

يتطلب الجزء غير الفعال من المصادرة 2 أن يكون (5,م/م عدداً حقيقياً دوماً 
كل مرة تكون فيها » وط في 5.. ولكي نيرهن على استقلال هذا التطلب ‏ الذي ترمز 
له اختصاراً «بالتطلب ۹2 - سندرس في البداية تأويلاً حسابياً بولياً ل5. 


(30) انظر الهامش رقم (28) أعلاه. 
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وستفسر لهذا الغرض 5 كجبر لبول عدود على أقصى تقدير وغير حسابي (نوعاً ما 
كمجموعة من القضايا بحيث تكون 240 155 الخ أسماء قضايا متغيرة». ونتطلب: 
عندما يكون × علدا فإن 4*9 يرمز إلى العدد 2+-»: وعندما يكون × عنصر بول 
(قضية نوعاً ما) فإن × هو المتمم البولي (التفي) ل ×. وعلى نفس الشكل نتطلب 
أن يكون للعمليات التالية راء «ر+ياء «رجءة المعنى الحسابي المعتاد 
عندما تكون + وب أعداداً ومعناها البولي المعروف عندما تكون × ور عناصر 
بولية. (عندما تكون × وبر قضايا فيجب تفسير برك × أن «ء يتضمن منطقياً 
ر٤).‏ لنتطلب أخيراً للبرهان على استقلال المصادرة 2 تفسير «(ط.4)م» على أته 
اسم آخر للعنصر البولي 4+5. تفقد عندئظٍ المصادرة 2 صحتها بينما تصبح 
4 24 34 وكل الموضوعات والمصادرات الأخرى مبرهنات معروفة جيداً 
في جبر بول. 

إن البرهان على استقلال الأجزاء الوجودية فى المصادرتين 3 و4 تافه إلى حد 
ما. ندخل بداية نظمة مساعدة (0,1,2,3) = *5: وتعرف الجداء والمتمم والاحتمال 


صم | 2 | 3 5 1 | هم | مه 
0 0 0 0 

0 1 س 1 

2 0 0 2 

3 0 : 1 2 | 


ويعرف الاحتمال النسبي ب 


إن 0 = رف هلم على الدرام إذا كان (ط)م = 1 غ- زعام 


و 1 = (ف.)م في كل الحالات الأخرى 

تحقق النظمة “5 كل موضوعاتنا ومصادراتنا. ولكي نبرهن على استقلال 
الجزء الوجودي من المصادرة 3 نقصر 5 على العنصرين 1 و2 من '5 ونبقي كل 
شيء آخر على حاله۔ واضح أن المصادرة 3 غير صحيحة لأن جداء العنصرين و2 
(31) يحول تعديل صغير في هذا التفسير كل الموضوعات إلى تحصيلات حاصل في حساب 
المنطوقات تحقتق كل المصادرات ما عدا المصادرة 2. 
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ليس في 5+ وكل ما عدا ذلك صحيح. وبشكل مماثل نبيّن استقلال المصادرة 4 
بقصرنا 5 على العنصرين 0 و1 من '5. (يمكننا اختيار العنصرين 2 و3 أو أي 
تركيب من ثلاثة عناصر من ”5 باستئناء التركيب 1ء 2 و3). 

إن البرهان على استقلال المصادرة 4۴ أكثر غثاثة : إنه بحاجة فقط إلى 
إعطاء 5 و(.»)م المعتى الذي أخذاها في البرهان الأول على عدم التناقض 
ووضع ثابتة - (ه/م (ثابتة مكل 0» 1/2 أو 1 أو 2) ونحصل هكذا على تأويل لا 
تصح فيه 48 

وهكذا تكون قد برهنا أن كل دعوى منفردة أثبتناها في نظمتنا مستقلة؛ (لم 
ينشر على علمي حتى الآن أي برهان على استقلال موضوعات النظمات 
الاحتمالية. وفي ظني أن ذلك يعود إلى أن التظمات المعروفة - شريطة أن تكون 
محققة ‏ ليست مستقلة). 

تكمن عدم استقلالية النظمات المعتادة (فيضها عن الحاجة) في تطلبها 
الصريح أو الضمني صلاحية كل أو بعض قواعد جبر بول لعناصر النظمة 5؛ وهي 
قواعدء كما ستبيّن ذلك في آخر الملحق الخامس”» تشتن كلها من نظمتتا إذا ما 
عرفنا تطابق بول 4-89ه بالصيغة اتال : 

(*) إن 8 = و في حالة واحدة فقط» عندما (ء,ط/م = (م.6/م من أجل كل 
في 5 1 

يمكن طرح السؤال هل تصبح موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة إذا 
سلمنا أن 48 هو جداء بول وأن 6 هو المتمم البولي كذلك» وأن كلاهما 
يحقى كل قواتين جبر بول وأن (*) صحيحة؟ والجواب: لاا لن تكون أي 
موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة (باستثناء الموضوعة المعدلة 
18). تصبح 24 فائضة عن الحاجة في حالة واحدة فقط إذا سلمنا أنه يمكن 
استبدال آي عنصرين من جبر بول» برهن على تكافئهماء أحدهما بالآخر في 
الدليل الثاني للدالة م» لأن الغرض من 24 هو تحقيق هذه المسلمة الإضافية. 
تيقى الموضوعات الأخرى من غير إطناب لأننا نرى يسهولة أن استقلالها (باستئناء 
4 طبعاً) يبرهن بالاستعانة بأمئلة تخضع لجبر بول. لقد أعطيت فيما سلف أمثلة 
من هذا القبيل من أجل كل الموضوعات باستثناء 18 و10 . وإليكم مثلاً على جبر 
بول يبيّن استقلال 18 و©1 (و 44). والمثل أساساً هو المصفوفة المشار إليها 
أعلاه: 


(32) انظر صن 4363 و370 أعلاءء و (158) ص 397 أسقله. 
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8 (و 44): 1 = رمهام a;‏ = رهام 


في كل الحالات الأخحرى : 5(6ه = زط/م| زعام = رطهام 

IC‏ 0-(طهام عتدما م + 0-(مه 

وفي كل الحالات الأخرى: 1 = (طه)م 

8 منقرضة لأن 1< (1,1)م < (1.21)م <2 E‏ 
€ منقوضة لأن 2 = (2.1)م + (2,1)م 

رغم أن (1.1)ص = [0,1)م 

تعير و عن بق نظمتيا عة جى في حال نليتا مجر بول ورالعلاتة ) 


بقولنا أن النظمة مستقلة «ذاتياً». إن النظمة تتوقف عن كونها مستفلة ذاتياً عندما 
نستيدل الموضوعة 18 ب 44و07 والاستقلال الذاتي خاصة مفيدة (ومرغرب 
فيها) في النظمات الموضوعاتية لحساب الاحتمال5©, 


أود في الختام تعريف مفهومي «النظمة المقبولة» 5 و#حقل الاحتمالات 


لبوريل؟ مستعيناً باصطلاح الاحتمالات الذاتي. كان كولموغوروف أول من 
استعمل عبارة المفهوم الثاني ومع ذلك فإني سأستعملها بمعنى أوسع. وأود أن 
أناقش بشيء من التفصيل الفرق بين معالجة كرلموغرروف للمسألة ومعالجتي لها 
لآن هذا التوع من النقاش مليء بالدروس على ما يبدو لي- 


أعرف في البدء من وجهة النظر الاحتمالية ما أقصده عندما أقول أن ۾ عو 


(33) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
(34) نافشنا أعلاء تطلباً أقرى من الاستقلال الذاتي. آلا وهو تطلب «المترية الكلية» للنظمة. 


لانظر ص 368-6 من هذا الكتاب). نتعرف على استقلال ©1 بواسطة جير بول آخر يوجد في عملي 


Synthese, 15 (1963), p. 16. 


اتتقص إشارة النفي عن آخر ههه في السطر العاشر من الأسفل). 
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عنصر أعلى من 8 (أنه أوسع من 8 أو مساو له) أو أن 6 عنصر جزئي من » (وأنه 
أفوى منطقياً أو مسار ل ه). وهذا نص التعريف!33, 


إن م عتصر أ ن ط أو إن ۵ عنصر جزئى من ۾ -وبالرمز 8< 4ه إذا 
ي و چ حون ين لرمز 
وفقط إذا كان (×.۵)م < (×ه)م من أجل كل × في 5. 


وأعرف الآن ما أقصده بالعنصر الجداء ه للمتتالية اللامتتهية 
da.‏ ,زه = A‏ التي تفع كل حدودها وه في 5 . 


لتكن بعض عناصر 5 أو كل هذه العتاصر إذا أردنا قد رتبت في متتالية 
لامنتهية ...3 ,۵ = 4 بحيث يتكرر ورود أي عنصر من 5 في هذه المتتالية. 
لتكن 5 مؤلفة من العتصرين 0 و1 على سبيل المثال. إن كلا من المتتاليتيين 
...0,1,0,1 = 4 و...0,0.0 = 8 متتالية لامنتهية بالمعنى المراد هنا. إلا أن الحالة 
الأهم هي بطبيعة الحال حالة متتالية 4 كل حدودها أو معظمها عناصر مختلفة من 
ك5 التي تحتوي والحال هذه على عدد لامنته من العناصر. 


هتاك حالة خاصة مهمة وهى حالة متتالية متناقصة (أو على وجه الدقة غير 
متزايدة) لامنتهية أي .2 بره = 4 بحيث يكون ,مم2 < ره من أجل أي حدين 
متاليين من 4. 


يمكننا تعريف العنصر الجداء » (بمعنى جبر بول وليس بمعنى نظرية 
المجموعات) للمتتالية اللامنتهية ...ريه ,ره = 4 بأنه الأوسع من عناصر ؟ التي هي 
عنصر جزئي من كل حد مه من المتتالية أو بالا صطلاح الاحتمالي: a = FR dn‏ 
إذا وفقط إذا حقق » الشطرين التاليين 


«) (ه)م = (×.ه)م من أجل كل العناصر مه من 4 ومن أجل كل عنصر 
عدمن 8. 


(11) (عرفام < (حه)م من أجل كل العناصر × من 5 ومن أجل كل عنصر 8 
من 5 يحقق الشرط التالي : (ررط)م < (نروه/م من أجل كل العناصر مه ومن أجل 
كل عنصر بر من كد. 


(35) إضافة إلى ذلك انظر الملحق الخامس*ء الصيغة 32» ص 399 من هذا الكتاب. 
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ولكي تبيّنَ الفرق بين العنصر الجداء (البولي) ه ل 4 الذي أعطيناه وبين 
الجداء (الداخلي) ل 4 في نظرية المجموعات فإننا سنقصر نقاشنا على أمثلة 5 
تحقق مصادراتنا 2 إلى 5 وتكون عناصرها مجموعات به نر 2. .. جداؤها ر× هو 
جداء مجموعات. 

ومثلنا الأساسي 5 والذي أسميه «مثل» «أنصاف المجالات الناقصة» هو 
التالي: رى هو نظمة أنصاف مجالات جزئية مفتوحة معينة من المجال 
السام 0.1) < ر يحتوي على وجه التحديد على (ه) المتتالية المتناقصة 4 
حيث ("2 + ج ,0) = به ويحتوي كذلك (5) على جداء عنصرين من عناصره 
وعلى متمم أي عنصر من عتاصره بمعنى نظرية المجموعات (المجموعاتي). 


لا يحتوي :5 على نصف المجال ( ج ,0) = # كما لا يحتوي على أي 
مجال جزئي من 4 


ولما كان «المجال الناقص» ( له ,0( = # هو الجداء (المجموعاتي) 
للمتتالية 4 فإن ,5 لا يحتوي على هذا الجداء وضوحاً. . ومع ذلك يحتوي وى على 
«عتصر جداء» (بولي) ل 4 كما عرف هنا. لآن المجال الخالي يحقق طبعا الشرط 
0)ء ويما آنه أوسع المجالات التي تحقق (7) فإنه يحقق (1) أيضاً. 


زيادة على هذا فمن الواضح أن ما يلي صحيح : عندما نضيف إلى 8 أياً من 
المجالات [-,0) - رف أو 7 لك ,0) = ر الخ. فيصيح عندئزٍ أكبرها العنصر الجداء 
ل4 بالمعنى (البولي) لتعريفنا إلا أنه لن يصبح أي منها الجداء المجموعاتي ل 4 . 


وقد يخطر على البال أنه ما دام هناك عنصر خال في كل 5 فستحتوي كل 3 
على الدوام على عنصر جداء (بالمعتى الذي عرفناه به) من أجل كل 4 في 45 لأنه 
RT E‏ 
الخالي نجدتنا. يبين المثل الثاني د5 أن هذا ليس صحيحاً وهو الذي يحتوي 
بالإضافة إلى عناصر رى عناصر المتتالية ...روط ورم = 8 (كما يحتوي على الجداء 
المجموعاتي لأي عنصريين من عناصرها وكذا على المتمم المجموعاتي لكل 
عنصر فيها) حيث [1(/25*2-”2) ,0) = بط نرى بسهولة أنه على الرغم من أن كل 
۸ة يحقق الشرط (1) من أجل العنصر الجداء ل 4 فلا يحقق أي منها الشرط (11). 
وهكذا فالواقع أنه لا يوجد في د5 بأي حال العنصر الأوسع الذي يحقق الشرط (2) 
من أجل العنصر الجداء ل ۸4. 

إن وى لا يحتوي والحال هذه الجداء المجموعاتي ل 4 كما لا يحتوي 
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العنصر الجداء بمعتانا نحن (البولي). إلا أن رى وكل النظمات التي نحصل عليها 
بإضافة عدد منته من المجالات الجديدة (زائد الجداءات والمتممات) إلى :5 
ستحتوي على عنصر جداء ل 4 بمعنانا نحن (البولي) ولكن ليس بالمعنى 
المجموعاتي إلا إذا آضفنا إلى ,5 نصف المجال الناقص 0.4 = 


والآن نستطيع نعريف «النظمة المفبولة» و«حقل احتمالات برريل» على 
النحر التالي. 

0) تقول عن نظمة ى تحقق مصادراتنا 2 إلى 4 إنها نظمة مقبولة إذا وفقط إذا 
حققت 5 إضافة إلى مصادراتنا الشرط المعرف التالي: 

لتكن ...ره ,مره = 54 متتالية متناقصة لا على التعيين من عناصر في 8 . 
(ونقول في هذه الحالة أن ...ريه ,ره = 4 #متناقصة نسبة إلى 16). وبفرض أن 
العنصر الجداء 6ن لهذه المتتالية هو في 3 فيصح عندئلٍ 

fim p(anb) = (طعام‎ 


(1) نقول عن نظمة مقبولة إنها حقل احتمالات بوريللي إذا وفقط إذا كان 8 
يحتوي على عنصر جداء من أجل أي متتالية متناقصة من عناصر 5 (سواء كان هذا 
التناقص مطلقاً أو نسبياً) يقابل (1)» من بين هذين التعريفين» ما يسمى «بمجموعة 
الاستمرار» لكولموغوروف بينما يلعب (1) في نظمتنا دوراً لا يقل أهمية عن الدور 
الذي يلعبه تعريف حقل الاحتمالات لبوريل في نظمة كولموغوروف ولكنه لا يقابله 
تماماً. 


ويمكن البرهان الآن أنه: عندما يكون 5 حقل احتمالات بمعنى 
كولموغوروف فهو على الدوام أيضاً حقل احتمالات بالمعنى المعرف هنا. وبهذا 
يكون الاحتمال دالة قياس جمعية وعدوده للمجموعات التي هي عناصر في 5. 

لقد بنيت تعريفاتنا للنظمات المقبولة ولحقول الاحتمالات البوريللية بحيث 


(36) كان يمكنني أن آضیف هنا 'وإذا كان ۶0 (00 ,85)م بحيث يكون اھ ليا e‏ 
سبقرب صياغتي أكثر فأكثر من صياغة كولموغروف. إلا أن هذا الشرط ليس ضرور ن أشير 
إلى الدعم الكبير لآمالي الذي لقيته فى عمل آ. ربئيس (داوهغ۸ .8) الكبير الأحمية:ة «0» A. ll‏ 
New Axiomatic Theory of Probability,» Acta Mathematica Acad. Scient. Hungaricae, 6 )1955(, PP.‏ 
.286-335 
على الرغم من آنه قد اتضح لي منذ سنين عديدة أنه من الضروري جعل نظمة كولموغوروف تسبية ومن 
كوني قد أشرت في متاسبات عديدة إلى المبزات الرياضية لنظمة نسبية فإن عمل رينيس قد بين لي مدى 
جدرى هذا التسيب 
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تكون كل النظمات 5 التي تحقق مصادارتنا والتي لا تحتوي إلا على عدد منته من 
العناصر المختلفة نظمات مقبولة وحقولاً بوريللية. وعلى هذا فإن تعريفينا لا 
يكتسيان أهمية إلا عندما يتعلق الأمر بنظمات تحتوي على عدد لامنته من العناصر 
المختلفة. وهي نظمات قد تحقق أو لا تحقق أحد شرطينا المعرفين أو الشرطين 
معا. ويتعبير آخر لا إطناب في شروطنا المعرفة عندما يتعلق الأمر ينظمات لامنتهية 
وهي بالتالي شروط مستقلة. 

يبرهن بسهولة على عدم الإطناب في الحالة 7) باستخدام العلاقة المشار 
إليها في الهامش رقم  )36(‏ وهي شكل من أشكال 0)- في مثل أنصاف 
المجالات المتناقصة (,5) المعطى أعلاه. وكل ما علينا فعله هو تعريف الاحتمال 
(×)م بأنه (×) #ء طول المجال ×. ينقض هذا تحريفنا () لان س - (مهام 
بينما 0 = (ه/م من أجل العنصر الجداء (في 5) [-4. آما التحريف (1) فينقضه 
المثل د5 (وهو الذي يحقق التعريف الأول نظراً لحدم صحة المقدم أي أنه تحتق 
خالي). 

وفيما يبرهن مثلتا الأول على استقلال تعريفنا الأول أو على الأصح على عدم 
إطتابه ‏ وذلك بنقضه _فإنه لا يبرهن» في هذا الشكل» على استقلال «موضوعة 
الاستمرار» لكولموغوروف وهي موضوعة محققة بوضوح في مثلنا. لأنه سواء كان 
نصف المجال المتناقص [ ,0) = 4/ في 5 أو لم يكن فإن #» وفي كل الأحوالء 
هو الجداء المجموعاتي ل 4 أي أن ۸ = ۾ بالنسبة للنظري في نظرية المجموعات 
سواء كان ه في 5 آم لا. ويصح» في حالة 1 = 4 (6م = (,ه)م. وبالتالي فإن 
موضوعة كولموغوروف محققة (حتى ولو أهملنا الشرط 0 + زم.و/م !67 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كولموغوروف لم يعط في كتابه أي 
برهان على استقلال اموضوعة الاستمرار» عنده رغم دعواه بهذا الاستقلال. إلا أنه 
من الممكن تحويل برهاننا على الاستقلال ليطبق على موضوعة كولموغوروف وعلى 
إجراءاته المجموعاتية. يتحقق ذلك بأن نختار بدلا عن النظمة ,5 نظمة مجالات رق 
لا تختلف عن ر5 إلا بكونها مينية على متتالية ...رك ,م = © حيث [”0,2) > مه ولیس 
على المتقالية .يه ىه = 4 حيث ["2 بم = مه. نستطيع الآن أن نبيّن 
استقلال موضوعة كولمرغوروف بأن نعرف احتمال عناصر المتتالية ۸4 كما يلي : 


p(n) = Û (ey) + = زيهام‎ 


(37) انظر الهامش رقم (36) أعلاء. 
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07 


حيث ()0 طول المجال م٠.‏ وهذا التعريف أبعد ما يكون عن البداهة لأنه 
يعزو على سبيل المثال الاحتمال واحد لكل من المجالين ( .0 و[0.1) وبائتالي 
الاحتمال صفر للمجال /1 2 . وكون هذا المثال يتقض موضوعة كولموغوروف 
(ميرهتاً بذلك على استقلائهاً متبط ارباطا وثيقاً بطابعه البعيد من البداهة. وهو 
ينقض الموضوعة لأن يك - لاج »ذا مع أن 0 = (»ام. ونظراً لهذا الطابع البعيد 
عن اليداهة فإن عدم نناقض هذا المثال ليس جلياًء ولا بد إذن من البرهان عليه إذا 
ما أردنا إئيات صحة البرهان على استقلال موضوعة كولموغوروف دون أي 
اعتراض منطقي. 

إن اليرهان على عدم النناقض سهل إذا نظرنا إلى برهاننا على الاستقلال 
السايق ‏ البرهان على استقلال تعريفنا الأول بالاستعانة بالمثل ,5.. لأن 
الاحتمالين (,6)م ول,6)م متطابقان. وبما أننا نستطيع بربط المتتاليتين 4 و© 
ببعضهما إقامة تقابل» واحد لواحده بن عناصر ر5 وعناصر و5 فإن اتساق 
اک يبرهن على اتساق و8 . 


وواضح أن كل مثل يبرهن على استقلال موضوعة كولموغوروف هو بعيد عن 
البداهة E‏ ويجب بالتالي البرهان على اتساقه باللجوء إلى أي 
طريقة ممائلة للطرق التي اتيعناها. وبتعبير آخر يجب للبرهان على استقلال 
موضوعة كولموغوروف استعمال مثل يعتمد أساساً على تعريف (بولي) للجدا 
كما هو الحال عتدناء وليس على تعريف مجموعاتي. 


وعلى الرغم أن كل حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي يعطيه 
كولموغوروف هر أيضاً حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي نعطيه فالمكس ليس 
ضحي . لأن ياستطاعتنا إنشاء نظمة م5 تقابل تماماً :5 ولكن ينقصها (ي.6) 1 
وتحتوي بدلا عته المجال المفموح ري 6 دومع د (عام. ستعرف بشكل 
اعتباطي نوعاً ما [1, چ = همي دع و i‏ = رج +ج)“» (بدلاً عن النقطة 4). نرى 
بسهولة أن و5 هو حقل بوريللي بمعنانا وبع عنصر جداء لم . ولكن 54 ليس حقلة 
بوريللياً بمعنى كولموغوروف لأنه لا يحتوي على الجداء المجموعاتي ل 4: يتيح 
نعريفنا إعطاء تفسير بواسطة نظمة مجموعات لا تشكل نظمة مجموعات بوريللية ولا 
يتطابق الجداء والمتمم فيها تطابقاً تاماً مع الجداء والمتمم المجموعاتي. وهكذا 
فتعريفنا أعم من تعريف كولموغوروف. 

يلقي برهاننا على استقلال (7) و(/4) بعض الأضواء ‏ على ما يبدو لي على 
الدالات التي تحقق (1) و(//). فعلى دالة (2) اسعثناء النظمات مثل 51 كي تضمن 
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ملاءمة الجداء (أو القيمة الحدية) في متتالية متناقصة من وجهة نظر نظرية القياس: 
يجب أن تكون القيمة الحدية للقياس مساوية لقياس القيمة الحدية. وعلى دالة (17) 
استثناء النظمات مثل و5 مع متتاليات متزايدة من غير قيم حدية: وهذا يضمن أن 
لكل متتالية متناقصة جداء في 5 ولكل متتالية متزايدة مجموع. 

إضافة (1983). اعتبر في الوقت الراهن» من بين الصيغ المختلفة 
للموضوعة 24 بالسليقة الصيغة التالية أكثرها جاذبية ٠‏ 

4 ((ظعام > (عرطام > paa)‏ زه) ) t>‏ ززعرهام > زؤهام ((a)‏ 

وهي طريقة كتابة أخرى (موجودة ص 389) ل 24 + 3 في الصفحة 366. 
ميزتها أن وظيفة الموضوعة تبدو للعيان من الوهلة الأولى: فهي تحدد الشروط 
التي يحق لنا فيها تبديل ۵ وء أحدهما بالآخر عندما يقعان كدليل ثانٍ (أي يعد 
القاصلة). نحصل على 34 عندما نبدل في 62,34 بط (أو ب ط/ء). 


(38) انظر الصفحات 360. 367-364 و389 من هذا الكتاب. 
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الملمق الغاس* 


اشتقاقات نظرية الاحتمالات الصورية 


سأشرح في هذا الملحق أهم الاشتقاقات التي نحصل عليها من نظمة 
المصادرات المعروضة في الملحق الرابع”. وسأبين كيف يمكتنا الحصول على 
قوانين E E a‏ 
وكذا على أبسط تعريف للاحتمال المطلق. وسأبيّن أيضاً كيف يمكن اشتقاق جبر 
بول في النظمة”". 

سأكتب اختصاراً © عوضاً من 10 ص 361. وكاختصار «إذا . 
سأستعمل السهم -> وسأستعمل السهمين جه ل إذا و إن اه وك وشام 
«و» و185...0 عوضاً من «يوجد في 15 عنصر 4 بحيث! و. .. (6) عوضاً من امن 
أجل كل © في 8. ..» 5 

وأعطي بداية مرة أخرى المصادرة 2 والموضوعات المترية الستة التي 
سنستشهد بها في البراهين. (أما المصادرات الأخرى فستستعمل ضمتياً؛ 
والمصادرة 2 لن ترد إلا في البرهان على 5). . يسهل فهم 34 و© على نحو أفضل 
عندما نقرر سلفا صحة (فرقم = 1 = (مره)م وهو ما تبرهن عليه الصيغة 23. 

المصادرة 2. إذا كان 4 وط في 5 فإن (5,ه)م عدد حقيقي 


(Ea) (Eb) p(a,4) # p(a,b) 14 
(a) pa,a) > p{b.e) > زه)) > زرقهام‎ plah} > (لعهام‎ 2A 


Synthese: 15 (1963), pp. 167-186, and 21 (1970), p. 107.‏ 
(2) كتبت ت في الطبعتين الثانية والثالئة 24 :(ط,ف)م = (رف)م + ((ء,طا)م - بهم ((ء)). وطريقتا 
الكتابة متكافئتان كما يبن المنطق البدائي. انظر الإضافة (1983) ص 387 من هذا الكتاب. 
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{2991 


28 
5 


زطرطام > هرهم 
زمرم/م ع plab,c)‏ 
plab,c) = p(a,bc)p(b,c)‏ 


Opga,a) ¥ p(b.c) زمره )مج‎ = p(a.e) + p{ a,c) 


والآن سأكرس نفسي للاشتقاقات. 


() 


(10) 
AD 
(12) 
(13) 
{14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 


paa) = (طرظام‎ = k 
/((aaJa,a} > p{aa,a) < paa) = عا‎ 


0 


p((aa)a,a) = p(aa,aa) زههام‎ = kK 
J< k 

0< k<1 

k رماو‎ +k = k + (ؤظام‎ 

k # pab) ج‎ p(B) = 0 

(ab,b) = زطرط/مرطة.هام‎ 

k + p(ah) >0 = p(ab,b) < p(a,b) 
k + pab) 0ج‎ > p(ahb) 

k = ه زطهام‎ 0 < pab) 

05 pab} 

0< p(i,b) 

k + p(aض)‎ + k > p(a,b) 

pab) <k<1 

0< pab) <k > 

Kk = p{aa,ad) > p(a,aa) ك‎ 

عل > p(a,a(aa)})‏ > ((مماع, زعدامام = k‏ 


Kk = pfaa,aa) = p(a.a(aa))p(a.aa) = k 


k= 
(Ea) (Eb) pab) + 0 > k = 1 
(Eb) {Eaj (عرطام‎ + 0 


(3) انظر 1€ ص 361 من هذا الكتاب. 
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اختصار يعتمد على 34 
IB‏ 

1 2B 

ERY 

)2 (والمصادرة‎ 4 
1C 

6 

28 

IB 8 7 


13 JC 

5 J4 

15 «12 

J JB ل‎ 
15 AB J 
18 17 (2B ل‎ 
J9 

20 6 

14 


SF Ne paa) = I = زطرطام‎ (23) 
1 A4 (Ea) (Eb) زطهام‎ + k (24) 
24 7 (Eajp(aa) = 0 رك‎ 


لقد برهنا الآن على كل قوانين الحد الأعلى والحد الأدنى : تبيّن (12) 
و(15) التي يجمعها (16) أن الاحتمالات محددة بين 0 و1. تبيّن (23) و(25) أنه 
يمكن في الواقع بلوغ هذين الحدين 


16 0 < pla,be) s1 26) 

2B p{ab,e) < p(b,e) (27)‏ 26 
وهو قانون الرتابة الثاني ؛ ويمائل 18 

p{a.ba) = 1 (28)‏ < لعطرعطام = 1 وى 27 15 

28 2B p(ab,a) = p(b.a) (29) 


وهذا شكل من أشكال «قانون الإطناب»۔ 
نكرس أنفسنا الآن لاشتقاق القوانين «الجبرية» («الجبرية» لتمييزها عن 


#المترية») المأخوذة عادة من جير بول50, 


15 «IB 3 1 = p{ab,ab) < (طمهام‎ = 1 {30J 
28 زطره )م زطصممام = (طرههام‎ G1) 
31 <30 pfaa,b) = زطمام‎ (32) 


هذا هر قانون تطابق القوة المسمى أحياناً «قانون تحصيل الحاصل» أو 
«قانون بولة. ولنلتفت الآن إلى اشتقاق قانون التبديل. 


23 plafbe), a(be)) = 1 (33) 
15 27 33 p(bc,a{hc)) = 1 {34} 
كر‎ IB «34 p(bafbe)) = 1 )35( 
28 «35 زءطبعام = زعظهقام‎ )36( 
28 36 p((bajb,e) = إعرطعام‎ (37) 


(4) انظر الصيغتين “29 و 29 في الهامش رقم (7» ص 394 من هذا الكتاب. 
(5) انظر ص 308 وما بعدها من هذا الكتاب. 
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IB «37 p(ba,e) < p(ab,e) (38) 
)م 33 (استعاضة)‎ ac) > pba.) (39) 
39 38 p(ab,e) = p(ba,c) (40) 


هذا هو قانون التبديل من أجل الدليل الأول. (عليناء لتمديده على الدليل 
الثاني استعمال 24). لم يستعمل في اشتقاقه من (23) إلا قانونا الرتابة (18 و27) 
و28. ولتلتفت الآن إلى اشتقاق قاتون التجميع 


pfab.dfab)ce)} = 1 (4i)‏ 35 (استعاضة) 
IB 41 pladf(ab}c)) = 1 = p{b,d{(ab)c)}) (42)‏ كل 27 
)43( 1 = ززعزطم))ءط)رمام 42 (استعاضة) 
pla(be).(ablc) = p{he,fab}e) (44)‏ 43 28 
p(b.e((ab)c}Jp(e,(ab)e) (45)‏ = (ع(طماعءظام 28 
P(b,e((ab)e)) = 1 (46)‏ 42 (استعاضة) 
)47( 1 = (ءإطماعام 23 27« كر 
pta(be},(abje) = 1 (48)‏ 44 إلى 47 


هذا هو شكل أولي لقانون التجميع. تنتج (62) منه استناداً على 24 (و28). 
ومع ذلك فإني أتجنب كلما أمكن ذلك استعمال 24 أو 52 . 


2B «40 p(a(b(ed)),d) = p{cd.b(ad)Jp{b.ad}pfa,d) (49) 
2B «40 زف زعطاعام‎ = p(c,b(ad) Jp(b,ad)p(a,d) (50) 
JB S0 «49 زف إعظاهام‎ > p{atb(cd)) زه‎ G1) 


وهذا إلى حد ما تعميم ضعيف لقاتون الرتابة الأول 18 


(ab)fcd)) = 1 (52)‏ .(2( زف إطاهام 48 (استعاضة) 
pf{ab,cd) )53(‏ = رقم زطه) زلف )مهام دى 28 
IB J3 p(a(b{cd) ),cd) > p(ab,ed) (54)‏ 
)455 (لءزطه) )م > رق ( [ زقم/طاعلام وى 28 
اليش p(fafbfcd)),d) > p((abJe,a)‏ كك 1B‏ 
plafbe),d) > p{(ab)c,d) (57)‏ 31 56 
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هذا هو نصف فانون التجميع. 


p{(abJe.d) (58)‏ > (فروزعط/ ا 7ك 40 
(59) ف زهءاطام < زف (طه))م ‏ 58 (استعاضة)» 40 
.d) {60)‏ إععاطام > p((beJa,d)‏ فك 59 
p((ab)c.d) > p{aibc) ,d) (61)‏ 0 (استعاضة) 


وهذا هو النصف الثاني لقانون التجميع. 
ز62( )4 p({abJe.d) = p(a(be)‏ 57 61 

ومو الشكل التام لقانون التجميع من أجل الدليل الأول“. نحصل على 
القانون من أجل الدليل الثاني بتطبيق 24. (يقود تطبيق 28 مرتين على طرفي (62) 
إلى شكل شرطي فقط مع «ج 0 + (4م»6)/م؟ كمقدمة (كعنصر شرطي). 

لنعمم الآن موضوعة الإتمام ©. وستختصر من الآن فصاعداً الاشتقاقات 
(a)p(ah) = 1 63)‏ جه م ¥ I p(bh)‏ 
)64( رطام + 1 = eC p{a.b) + pfa,hb)‏ 23 63 


هذا شكل غير شرطي لموضوعة الإتمام © أعممه الآن. 


بما أن (64) ليست شرطية وأن 4 غير موجودة على الطرف الأيمن فبإمكاننا 
وضع » بدلاً من 4 وكتابة 


)65( (فعام + زطعام = p(ab)‏ + زطماع 64 

p(a,bd) = p(chd) + p{ebd) (66)‏ + (فطهام 63 
نحصل بالضرب ب (4,ط)م 

28 <66 زارظمام‎ + p(ab,d) = p{cb,d} + p(cbd) (67) 


وهذا تعميم ل (65) وبالتبديل 
)68( زعام + زعرطام = p(ab,e) + p{ab,e)‏ 67 


(6) انظر أيضاً الصيغة (ع)؛ ص 357 قي الملحق الرابم* من هذا الكتاب. 
5 ي رابج" من : 
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D01] 


[302] 


ونظراً لأن 


63 223 IB 7 رهام‎ = pfe) 9 

فبإمكاننا كتابة (68) على شكل مختصر على نحو ممائل ل (64): 
plah,e) + pab) = p(b,e) + p(e,e) {70‏ 68 69« 29 

وهذا هو تعميم الشكل غير الشرطي ل © أي للصيغة (0)64”© 
paa} + p(da.h) = p(ab) + p(b,b) 71)‏ 70 
pfaah) = pab) = p(B. b) 72)‏ 40 71 32 
)73( (طرطام + 1 = (طركمام + p(aã,b)‏ = (ارعة)م + (ذرمةام 64 
b) 074‏ ,06م = 1 = p(aa, b)‏ 22 

وبهذا نكون قد برهنا أن شرط المصادرة 45 محقق عندما تضع 28 = 0ء 
ونحصل بالتالي 
 )5(‏ (طاآهام = (اطهام = AP pe) = pla, 7Ê) = p(a,3@)‏ 75 23 

(7) نحتاج لاشتقاق (70) الصيغة (29) على الشكل 

ممم = ممم (29) (الاستعاضة) 

تطبى الآن (40) على هذه الصيغة بحيث تحصل 

زفت plab,b) = p(ab)‏ 29 4 
وهي شكل آخر لقانون الإطناب. الذي يكتب قي شكله الأكثر عمومية 

29+ هعم = وظمم + 1 = aig pbc)‏ .مم = plab,e)‏ 64 70 40 
يمكنتا هتا أيضاً سرد قائون تطايق القوة من أجل الدليل الثاني 

plab.b) = p{a,bb) = p(a,b) (30)‏ 28 23 29 
ونحصل إضافة إلى ذلك من (30) بالتبديل 

30 paa) = 1 Ga) 
)28( وعلى نفس التحو من‎ 

)62 1 - لفقم 28 
وهذا يعطي 

pla;bb) = 1 43)‏ رم 3 37 
ومته لديتا 

3¥ (EbKadpla,b) = ١ G4) 

34 (Eajpa) = 1 G5) 


انظر أبضاً (25). توجد الصيخ (317) إلى (/35) من بين المبر هنات في النظمات العادية. 
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أي على تعريف للاحتمال المطلق أسهل استعمالاً. 
لنشتق الآن قانون الجمع العام 


40 0 زعرطمام‎ = plac) - p(ab,ce) + معام‎ )76( 
76 pab.) = p(a,e) - pab.) + (ععام‎ 77 
40 064 «76 7 p(ab,e) = I-p(a,e}-p(b,¢)+ p(ab,e) + p(e,e) (78) 
64 8 و ,هام‎ = p(a,c) + p(ê, e) - p(ah, o) 29) 


._رهذا هو شكل من أشكال قانون الجمع العام؛ نرى هذا بسهولة إذا تذكرنا 
أن *ه؛ في نظمتنا يعني ما يعنيه 82 + 16 في جبر بول. تجدر الإشارة إلى أن 
ل (79) الشكل المعتاد: فهو ليس شرطياً ولا يحتوي على (6,6/م غير المألرفة. 
يمكن تعميم (79) تعميماً إضافياً : 


79 عنام‎ ad) = ,مام‎ ad) + ,عاص‎ ad) - عقام‎ ad) ز80(‎ 
40 «2B ف‎ plac, d = pab, d) + pace, d) - p(a(be),4) (81) 
.)79( وهذا هو تعميم‎ 


ونآتي الآن إلى اشتقاق قانون التوزيع. ينتج عن (79) و(80) وعن التمهيد 
البسيط (84) الذي أود تسميته «تمهيد التوزيع» وهو تعميم ل (32) و(62) 


32 28 p(afbc),d) = p{a,f(bcJd)p(be 4d) = p((aa)(be),d) (82) 
40 «62 «28B p{({aa)b)c,d)= p(a(ab},cd)p(e,d)=p(((ab)ajc,d)} (83) 
62 83 2 زم زعطاهام‎ = p{(ab}(ac),d) 84 


هذا هو ه تمهيد التوزيع". 
p((ab)(ac), 4 (85) .‏ - (فهمام + (,طمام = eed)‏ 60م 2 77 (استعاضة) 
نطبق تمهيد التوزيع على هذه الصيغة وعلى (81) ونحصل على: 
be,d) = p(ab ac,d) (85‏ عام لق كف يق 
هذا هو أحد أشكال قانون التوزيع الأول. يمكننا تطبيق الصيغة التالية على 
الطرف الأيسر : 
ae)p(a, e) = p(a, o) (87)‏ , قام = ba, o)‏ 8)م 28 74 
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وتحصل إذاً على : 


pa, (88)‏ = اق قماغ كق 87« 40 


لنلاحظ أن 
p(ab, e) (89)‏ = و p(&b,‏ 68 (استعاضة) 
)90( زعرظام = زعهام > زعرظام = زعرهام 64 


40 «89 52 
91 «90 


هذا هو قانون التجميع من أجل الجمع البولي. وبتبديل © وط بالمتممات في (40) 
تجد 


)93( ل بعلم = نمام 90. 40 


هذا هو قانون التبديل من أجل المجموع البولي. ونحصل بنقس الطريقة على 
p(a, 0) (94)‏ = (ف,رقق)م 0 وف 90 


هذا هو قانون تطابق القوة (قانون بول) من أجل الجمع البولي. نحصل 


)87 من‎ 
24 40 87 p(a,b) = p(a,bcê) (95) 
75 «2B 95 Ala.b) (طمام = زطام‎ (96) 


وهو ما يمكن كتابته على النحو التالي 
)97( رمم (طمام = زإطهام ¬ 0 + زطام 96 


تبيّن هذه الصيغة أن مفهومنا المعمم للاحتمال النسبي مع (5)م + 0 ينطبق 
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على المفهوم المعتاد وأن حسابنا هو تعميم للحساب المعتاد. وكون التعميم 
جوهرياً فهذا ما تظهره الصيغ  )31'(‏ ('35) في الهامش رقم (7). وكذلك 
الأمثلة المعطاة في الملحق الرابم* التي تبيّن اتساق نظمتنا مع الصيغة 
التالية : 

{E}‏ 1 = (طعام(ء8)(طق)زمظ) و O‏ = زعطرهام 


وهي صيغة لا نصح حقاً في تفسيرات عديدة منتهية لنظمتنا 3 ولكنها صحيحة في 
التفسيرات اللامتتهية النظامية. 
ولكي نبرهن وجوب کون كل تفسير غير متناقض لنظمتنا جبراً بولياً ثبت أولاً 
p(b,x)) > p(ay,z) = p(byz) (98)‏ = إعرمامرع)) 28 
pfyaz) = p(y, bz) (99)‏ جه f(xJp(ax} = p(b,x})‏ 98 24 
تجدر الملاحظة أن 24 مطلوب لاشتقاق 99: لأن الصيغة (99) لا تننج 
من 98ء 40 و28 لأنه من الممكن تماماً أن يكرن 0 = (2.ط)م = رهام (يقع 
هذا على سبيل المثال عندما ×× + z‏ = 6). 
(100) دعام & p{b,x))‏ = لعمام حا 
pfac,y) = p(bdy)‏ + ((عرل)م = 99ء 28 
يمكنناء بالاستعانة ب (90)ء (100) و24» أن نرى بسهولة أنه في كل مرة 
يتحقق فيها الشرط (:) : 
(:) (عدهم = × )م من أجل كل × في 5 
يمكن استبدال آي اسم للعنصر ۾ في أي صيخة للحساب» في بعض المواضع أو في 
كلهاء باسم العنصر ؤ دون أن يغير ذلك قيمة صحة الصيخة؛ أي أن الشرط 
(:) يكفل التطابق الاستعاضي ده وة. وهكذا يمكننا تعريف التطابق (الاستعاضي) 
لعنصرين 6 0 


pax) (1D)‏ = (رماملم beş‏ ده 


(8) انظر أيضاً ۴ ص 374 من هذا الكتاب. 
(9) يمكن ل (18) أن تحل محل 24 وعتدتظٍ تصبح (10) خلاقة أي موضوعة تكفل النطابق 
الاستعاضي. انظر ص 380 من هذا الكتاب. 


307 


[304] 


13051 


نحصل من هذا التعريف مباشرة على الصيغ 


a=a f4) 
a=b+b=a {Bj 
(a = b&b = e) زعم ع د مه‎ 


(2) 4-5 > يمكن له أن تحل محل 8 في بعض أو كل المواضع قي أي 


صيغة دون أن تغير قيمة صحتها . 24. 090 100 
يمكتنا أيضاً إعطاء تعريف ثان 


a=b+e عم هه‎ (2D) 
ونحصل إذاً‎ 
3 إذا كان م وم في 5 فإن م + ۾ في 5 (المصادرة‎ (D 
9 JD 22 
100 
)4 إذا كان ۾ فى 8 فإن ۾ فى ى (المصادرة‎ aD 
2D 93 arth=b+a am 
2D «92 (a + b) + = a + (b + ej Iv) 
2D «94 a+ta=a WV 
2D 88 ab +ab =a (VD 
1D 90 74 5 (EaJ(Eb)a + b (VID 


إن النظمة (4) - (20) و(1) - (11) ليست سوى نظمة معروفة جيداً لجير 


بول» تعود لهنتينغتون؛ ومعلوم أن كل صيغ جبر بول الصالحة تشتق من هذه 
DT‏ 


وهكذا فإن 5 جبر لبول. ولما كان من الممكن تأويل جبر بول كمنطق 


Edward Huntington, «New Sets of Independent Postulates for the Algebra of قارن:‎ )10( 

Logie, with Special Reference to Whitehead ard Russell's Principia Mathematica, Transactions 4m. 

Math. Soc., vol. 35 (1933), Pp. 274-304. 

إن النظمة (1۷) - () هي المجموعة الرابعة» عند هنتينغتون المعالجة في الصفحة 280 من المصدر 

المذكور. ترجد في نفس الصفحة  )0(‏ (۸) وكذلك (20). الصيغة (۷) لا طائل منها كما بين هنتينغتون 
في مس 557 وما بعدها من نفس المجلد. كما يقل أيضاً (۷11). 
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استنتاج فإننا نقول إن حساب الاحتمالات في تأويله المنطقي هو تعميم بكل معنى 
الكلمة لمنطق الاستنتاج. 


ويمكتنا على وجه الخصوص القول إن الصيغة «6 < ٠٠‏ المعرفة ب 


ربه3) ط<مههم - ah‏ 

تعني بالتفسير المنطقي : 40 تتلو 48 (أو ۵ تتضمن منطقياً م). ويسهل البرهان على 
أن 

plab}j <م هع‎ $b 2 


هذه صيغة هامة'!') يدعيها مؤلفرن عديدون ومع ذلك فهي ليست صحيحة في 
النظمات المعتادة ‏ بفرض أن تكون هذه النظمات غير متناقضة. لأنه يجب لجعل 
هذه الصيغة صحيحة قبول العلدقة!12 : 


pana) = 2‏ + زممهاو 


وبطبيعة الحال العلاقة التالية من جهة أخرى 
a, aa) =‏ + هام 


أي أنه لا يحق لنا الادعاء بصيغ من نوع (ط.6)م + (ط.ة)م= (فه + هام بشكل غير 
شرطي في النظمة (انظر موضوعتنا ©). 


(11) ادعاها جيفريس في الفقرة 1,2 «المواضعة 23 من ` Harokl Jeffreys. 7#ory of‏ 
Physics; 1 (Oxford: Clarenddon Press, 1939);‏ مه Probability, International Series of Mnographs‏ 
لكنها ما أن تقبل حنى تصبعح هيرهننه 4 متناقضة لأنها مطروحة من دون شروط مثل 0‏ (8)س. لقد جسن 
جيفريس فيعا يتعلق بهذه النفطة صياغته للميرهنة 2 في: المصدر المذكورء الطبعة الثاني عام 1948: 
رمع ذلك لا تخلر تظمته من التناقض كما تبين المبره . a‏ 
ص 35 من المصدر المذكور أن كل قضية لا على التعيين منطقياً من فضايا متناقضة فبما بينها؟ قار قارت 


Karl Popper, «Are Cantradictioos Embracing?» : الهامش رقم (7*)» الغقرة 23 وإجايتي تلجيفريس في‎ 
Mind, $2 (1943), pp. 47 ff. 


بعد نشر كتابي باللغة الانكليزية قام ری ووا بالإصلاح المشار إليه هنا في الطبعة الثائئة من كتابه 
Jetfreys, Theory of Probability, 1961:‏ 
انظر ص 35 وأيضاً الهاسش ص 36 من المصدر المذكور الذي نناقشه في الملحق الثامن*؛ الهامش رقم 
(11) نيه. رلما كان لم يعدل مبرهنته 4 ص 22 من المصدر المذكور فإن نظمته الصورية تؤدي باستمرار 
إلى التناقض من أجل © = م) إلى 1 = 2. 
(12) انظر الصيفتين "31 و”232 في الهامش رقم (7) أعلاه. 
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إن معاكس (+) أي 
pab) = 1 + a>b)‏ 


لا يمكن بطبيعة الحال أن يبرهن كما بين مثلانا الثاني والثالث في البرهان على 
عدم التناقشى ”° ولهذا علينا تفسير / = (ف»)م بأنه «على الأقل أكيد تقريباً» أو 
بالتفسير المنطقي بآن «» تتبع على الأقل تقريباً 6. إلا أنه يوجد تكافؤات أخرى 
صحيحة في نظمتناء على سبيل المثال 


pa, ab) + 0 (0‏ جوط ده 


be pa, ab) = 1 3‏ ده 


لا يصح أي من هاتين الصيغتين في النظمات المعتادة لأن (ط.ه)م غير معرّف 
فيها إلا إذا كان 0 + (8)م. ولهذا فإنه يبدو واضحاً أنه من الخطأ توصيف 
النظمات المعتادة للاحتمال بأنها تعميم للمتطق. فهي ليست معدة لذلك 
صورياً لأنها لا تتضمن في أي حال من الأحوال جبر يول. 


يمكن إدراك الاحتمال النسبي في تفسيره المتطقي (وهو ليس الأهم على أية 
حال) كتعميم لمفهوم قابلية الاشتقاق. إلا أنه من المهم عدم الخلط بين قابلية 
اشتقاق م من ط و«الاقتضاء المادي» أي القضية الشرطية «إذا ثم فإن ه٠‏ («» دهه)» 
لأن هذا الأخير قضية من ذات نوع © وط» بينما © ينتج عن ط١‏ وم = (طمام 
دعاوى تتعلق به وط. لقد اقترح رايشنباخ منذ زمن طويل النظر إلى (ظهاط 
کار م هة م دا او تاره أحرى وضع هد وار = رطه)م“". لقد 
حسبت في عام 1938 لفحص هذا الاقتراح «(ظه)ء<ظ! أي «زيادة أو 


(3!) انظر أيضاً الصيغة (6) ص 374 و397 من هذا الكتاب. 
Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahırscheinlichkeitsrechnung» Mathematisehe (14)‏ 
Zeitschrift, 34 (1932), p. 572.‏ 
عرض افتراح رايشنباخ يتفسير (0.#)م على هذا النحو مرة أخرى وعلى شكل أفضل بكثير من قبل أ. ه 
كربلائد (4«هاده0 ۸1 .) وحديثاً من تبل ه. لويلان في :53 Hughes Leblanc, 216 Journal of P%isoph,‏ 
p. 679.‏ ,)1955( 
ادعى ه لربلان في أعمال مختلفة (مثلاً : ,11 Hughes Leblanc, «Probabity and Randomness‏ 
{Abstracts Journal of Symbolic Logic, vol. 24, no. 4 (1959), p. 318, 2‏ 
حيث تدخل قاعدتان لا طائل منهما «كزيادات» ضرررية + رفي : Hughes Leblane, «04 Require ets Îor‏ 
Conditional Probability Functions» Jounal of Symbolic Logic, vol, 25, no. 3 (1960).‏ 
أني لم أبرهن سوى على قايلية اشتقاق جبر بول من تظريتي في الاحتمال وليس على قابلية اشتقاق منطق 
المنطوقات. وهذه الدعوى غير صحيحة لأني فلت أعلاه إن 
GD)‏ ع هوبدقده 
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«فيض» (ه د ط)م على (ط.ها/م. ونرى قبل الحساب أن 1 > (طيه)ء# > 1- 
وأنه إذا كانت 5 متناقضة فإن 0 = (قره)82 . أما إذا كانت ط متسقة قنجد 
Exe(a,b) = p(a,b) p(B)‏ . أما في نظمتنا فيصح من دون أي شرط : 


0 > (زفقام - 1( .Excfah}) = (1 - p{ah)) p(B) = p(ah) p(B)‏ 
وإذا كانت ه وف مستقلتين احتمالياً فيصح عندئذ» في حالة كون 0 خالية من 
التتاقض: (5/م رمام = (قيه)ء»ظ. رفي هذه الحالة فبإن 3 = (طره)ء2x‏ 
عندما يكون (ط)م = 0 = (طره)م. تتحقسق هذه الحالة ب 8 خالية من 
التناقض وبأية ۾ لا على التعيين عتدما يكون 0 = (ط)م وه إما مسعقل(25 
عن 6 و0 = (6/م أو » غير متوائمة مع 8 أو غير متوائمة تقريباً (مثل © > يوجد 
غراب أبيض؛ © = ). وهكذا يتضح أن تفسير (648)م ب ٥(‏ د )م غير مواتٍ 
البتة. 


يمكن اعتماداً على الطابع الصوري لنظمتنا تفسيرهاء على سبيل المثالء 
نطق مطوقات مجنل اقيم بقح متقطعة مخمددة كما تاج أو مكف إو 
مستمرة) أو كنظمة منطق جهري (14046/081). ويمكن القيام بذلك بأشكال 
مختلفة. يمكن مثلاً تعريف «ه تقتضي بالضرورة ٩8‏ ب «0 + (قمرط/مه كما 
أشرنا قبل قليل أو « ضروري منطقيا» ب «1 = (46)مة. وحتى المسألة 
عما إذا كان منطوق ضروري ضرورياً بالضرورة تجد في نظرية الاحتمالات 
مكانها الطبيعي: إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة بين منطوقات الاحتمال 
الأولية والثانوية التي تلعب دوراً مهمّاً في نظرية الاحتمالات (كما يبين 


01 9 من هذا الكتاب) 1 ال ده تتلو ا أ بيت أن الصيغة التالية 

0 مص فى لشت اسای ونير ا 
2 ودؤمر ين 6 2و 
۲ هو هنا إشارة الدعرى عتد فريج (5”620) - روسيل . 

وعندما يفضل المرء طريقة الكتابة المألوفة في منطق المتطوقات (حساب المنطوقات) فيمكته 
صياغة ملا حظتي على هذا الشكل 
AD‏ و دوسريوة 2ه 
بفرض أن 8 هو اسم المتضمّن وط اسم المتضون في علاقة التضمن على الطرف الأيمن من 
الصيغة (۸1). هذا يعني أن ملاحظتي كافية على نحو تافه لكي تستخلص كل علافات التضمين الممكن 
برهانها وبالتالي كل حساب المنطوقات من جبر يول. 
وصيخة أخرى قريبة (نفس طريقة التأشير» 
CAL)‏ دم ٣ azbet‏ 

(15) همتقل*: تؤدي هته الكلمة إلى تنافض هتا كما بين لي صديغي جورج 
دورن (00۸ 0۲ء6) في رسالة. انظر الملحق الجديد العشرين* من هذا الكتاب (1994),. 
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ذلك في الملحق التاسع”» النقطة 13 في التعليق الثالث من هذا الكتاب), 
يمكتنا إذا رمزنا ب ««» ل ×١‏ ضروري؟ (بمعنى يبرهن منطقياً) وب 8/؟ 
ل «1-ره,ه)م؛ أن نختزل على شكل تقريبي إلى حد ما 


F a+r pfhh) =1 

ويمكن فهمها على أنها المنطوقة » ا تقتضي أن » ضروري وبما أن هذا 
يعتي على شكل تقريبي 
(tp(a,a)) د1١‎ capa, û) =‏ مو Fa r‏ 
قنحصل على منطوقات احتمال ثانوية عن منطوقات احتمال أولية. 

إلا أن هناك بطبيعة الحال أنواعاً أخرى لتفسير (أفضل) للعلاقة بين منطوقات 
الاحتمال الأولية والثانوية. (بعض هذه التفسيرات تمنعنا من النظر إليها كمتتمية إلى 
نفس المستوى اللغوي بل وإلى نفس اللغة). 


* إضافة عام 1968 . إن المقطع ما قبل الأخير من الملحق مستقل تماما عن 
كل ایت ارا مله . يقترح هذا الممطع تواتقا من منطوقات احتمال أولية 
وثانوية في صيغة ةلم رقي أبداً. ومنذ آن اشتق دافيد ميللر في : أJoırna British‏ 
for the Philosophy of Science, 17 (1965), pp. 59-1‏ مفارقة من أجل حالة 
خاصةء وأثبت بذلكء في رأيي» على المفارقة في إحدى ملاحظاتي" فقد فقد 
هذا المقطع ما تبقى له من قيمة. ولهذا أتمنى أن ينظر إلى هذا المقطع قبل الأخير 
كمحاولة فاشلة (ويصح هذا على الأرجح على الفقرة 3" من الملحق الجديد 
التاسع”» ص 472-469 من هذا الكتاب). 


أود أن أضيف هنا فيما يتعلق بالاحتمال المطلق مشكلة تلعب دوراً فى هذا 
الموضع (ص 472-469 من هذا الكتاب). 

تتضمن كل نظرية للاحتمال النسبي (8)4,6 نظرية احتمال مطلق (م)م. لدينا 
قي الواقع 

(0)م = (3 + ,)م = (58ب)م (الصيغة 75 ص 394؛ 27ء ص 398) 


Karl Popper. «The Propensity Interpretation of Probability» #ritis# : في‎ PP ii انظر‎ )16( 
Journal for the Philosophy of Science, 10 (1959), .م‎ 39. 5 


Frith journal for the Philarophy of Scicnce, 19 (1968). p. 145. انظر أيضاً الهامش رقم 2 في:‎ 
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إلا إذا منعنا على نحو اعتباطي تبديل 8 بتحصيل حاصل في (ط6)م. ولا 
حاجة للقول إن هذا الاحتمال «المطلق» نسبي في النظمة المختارة (النظمة التي 
هي جبر بول كما وجدنا). إن ته أو © + » هو ببساطة العنصر الواحدي المنتمي 
إلى جبر بول هذا. ولا حاجة لمطايقة هذا العنصر مع تحصيل حاصل منطقي؛ رغم 
آنه من الممكن مطايقته على هذا النحو في تفسير منطقي ما 

يقابل العنصر الواحدي © + © ما نقبله على أنه من دون إشكال عندما نختار 
نظمتنا 5 
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الملمق (لساوس* 


حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية 


إن إعطاء سمة موضوعية لعدم الانتظام أو لعدم الترتيب ذي الطابع العشوائي 
كنوع من أنواع النظام أمر جوهري لإنشاء نظرية موضوعية للاحتمال ولتطبيقها على 
مفاهيم كالأنتروبية (أو فوضى الجزئيات). 


أريد في هذا الملحق رسم الخطوط العريضة لبعض المسائل العامة التي يمكن 
لسمة الموضوعية الإسهام في حلها وأن أبيّن كيف يمكتنا مقاربة هذه المسائل. 

(1) نقبل التوزيع العشوائي (بتقربب كبير جداً) لسرعة الجزئيات في غاز في 
حالة التوازن. وعلى نفس النحو يبدو توزيع السدم الكونية عشوائياً مع كثافة وجود 
كلية ثابتة. وهطول المطر في أيام الأحد عشوائي: مع الزمن» تسقط تفس الكمية 
من الأمطار في كل يوم من أيام الأسبوع. وسقوط المطر يوم الأربعاء (أو في يوم 
آخر) لا يساعدنا على التنبؤ يسقوط المطر أو عدم سقوطه في يوم الأحد التالي. 


(2) لدينا إمكانيات اختبار إحصائية للعشوانية. 


(3) يمكننا وصف العشوائية بأنها «عدم وجود انتظام» ولكن هذا التوصيف 
غير مجدٍ كما سترى على الفرر. لأنه ليس لدينا أي إمكانية للتحقق من وجود أو عدم 
وجود الانتظامات بصورة عامة. يمكن التحقق فقط من وجود أو عدم وجود 
انتظامات نوعية معطاة أو مدعى بوجودها. وهكذا فإن اختباراتنا للعشوائية لا تنقى 
أبداً كل انتظام : يمكتنا التحقق عما إذا كان هناك صلة ذات مدلول بين هطول المطر 
وأيام الآحادء أي عما إذا كانت صبغة معطاة ما تصلح للتئيؤ بالمطر في أيام الآحاد 
مثل «على الأقل مرة كل ثلاثة أسابيع». يمكتنا بالفعل رفض هذه الصيغة استناداً إلى 
اختباراتنا ولكن هذه الاختبارات لا تثبت وجود أو عدم وجود صيغة أفضل. 
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(4) قد يراودنا القول» في هذه الظروف» إنه لا يمكن أن تكون العشواتية أو 

2 الفوضى نوعاً من أنواع التظام» قابلاً لتوصيقه موضوعياً وإنما هي نقص في معرقتنا 

للنظام الموجود هذا بفرض وجود نظام أعتقد أنه يجب علينا مقاومة هذه 

المراودة وأنه يمكن تطوير نظرية تسمح لنا بالفعل بإنشاء أنواع مثالية من عدم 

الترتيب أم من عدم الانتظام (وكذلك بطبيعة الحال أنواعاً مثالية من الترتيب وكل 
الدرجات بين هذين الحدين النقيضين). 


(5) إن أبسط مسألة في هذا المجالء وهي المسألة التي أعتقد أني قد 
توصلت إلى حلهاء هي إنشاء نوع مثالي ذي بعد واحد لعدم الترتيب أو عدم 
الانتظام على شكل متالية مثالية غير منتظمة من أصفار وآحاد. 


إن مسألة إنشاء منتالية من هذا القبيل ينتج مباشرة في أي نظرية تواتر 
للاحتمال تتعامل مع متتاليات لامنتهية. وهذا ما ينه ما يلي. 

(6) إن متتالية من أصفار وآحاد هي بحسب فون ميزس عديمة الانتظام عندما 
لا نقبل أي نظمة لعب فيهاء أي نظمة تتيح لنا انتفاء متتالية جرئية مسبقا يختلف 
التوزيع فيها عما هو عليه في المتتالية الأصلية. طبعاً يقر فون ميزس أن كل نظمة 
لعب قد تنجح «عشواتياً» لفترة من الزمن إلا أن المطلوب هو ألا تنجح لزمن طويل 
أو بشكل أكثر دقة في عدد لا منته من التجارب. 

يمكن وققاً لذلك أن يكون جمعي لفون ميزس منتظماً إلى أعلى حد في مقطع 
البداية : وهكذا وبشرط أن يصبح غير منتظم في النهاية فلا يمكن استناداً إلى قاعدة 
ميزس اسثتناء أي جمعي يبدأ بشكل جد منتظم مثل 

00 H OQ 1100 I1... 


الخء إلى الحد ذي الرقم خمسة مائة مليون. 


(7) واضح أنه لا يمكننا التحقق تجريبياً من هذا النرع من العشوائية 
المؤجلة. وواضح كذلك أننا عندما نفحص انتظام متتالية فإننا نفكر بنرع آخر من 
العشوائية وتحديدا بمتتالية تسلك من بدايتها سلوكاً عشوائياً معقولاً. 

إلا أن استعمال تعبير «من بدايتها» يخلق مشكلته الذاتية. هل للمتتالية 010110 
طابع عشوائي؟ إنها قصيرة إلى حد يمنعنا عن الجواب بنعم أو بلا. ولكننا إذا قلنا 
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إننا بحاجة إلى متتالية طويلة للبت في هذا السؤال فإننا نتراجع» على ما يبدو» عما 
قلناه سابقاً أي وجوب كون المتتالية ذات طابع عشوائي من البداية. 


(8) إن حل هذه المعضلة هو في إنشاء متتالية عشوائية مثالية ‏ متتالية غير 
منتظمة في كل بداية مقطع طال أو قصر بقدر ما يسمح طول المقطع المأخوذ بعين 
الاعتبار يذلك. يتعلق الأمر يكلمات أخرى بمتتالية تتزايد فيها درجة عشوائيتها (أي « 
حريتها من الفعل اللاحق) بازدياد طولها وبالسرعة التي يمكن للرياضيات تحقيقها. 


لقد بينا في الملحق الرابع للكتاب كيف يمكن إنشاء متتالية من هذا النوع”"". 


(9) يمكن تسمية المجموعة اللامنتهية لكل المتتاليات التي تتسم بهذه الصفة 
المتناوبات غير المنتظمة من النوع المثالي ذات التوزيع المتساوي. 


(10) وعلى الرغم من أنه لا يتطلب من هذه المتتاليات سوى أن تكون اغير 
منتظمة بقوة» - بمعنى أن تجتاز كل المقاطع المنتهية للبداية فيها امتحانات عدم 
الانتظام ‏ فإنه يسهل البرهان على أن لها قبمة تواتر حدية بالمعنى المطلوب عادة 
في نطاق نظريات التواتر. وهذا ما يحل ببساطة آحد المشاكل المركزية في الفصل 
الذي خصصته للاحتمالات وأقصد حذف موضوعة القيمة الحدية بإرجاع سلوك 
المتتاليات ذي الطابع الحدي إلى سلوك مقاطعها المنتهية ذي الطابع العشوائي. 


)1١1(‏ يمكن بسهولة توسيع المتتالية ذات البعد الراحد في الاتجاهين بأن 
نربط الحدود؛ الأولء الثاني ... ذات الترتيب الفردي بالمواضعء الأول» 
الثاني . . . في الاتجاه الموجب والحدودء الأولء الثاني . . . ذات الترتيب 
الزوجي بالمواضع» الأولء الثاني ... في الاتجاه السالب. ويمكن بطرق ممائلة 
تعديد الإنشاء ليضم خلايا في الفضاءات ذات الأبعاد ۸. 


(12) بينما انصب اهتمام نظريي تواتر عددين ‏ أخص بالذكر منهم فون 
ميزس» كوبلائد» فالد وقشرش على إعطاء تعريف صارم قدر المستطاع 
للمتتاليات العشوائية باستبعاد #كل؟ نظمات المقامرة (يأوسع معنى الكلمة ل اكل» » 
بحيث يتواءم الاستبعاد مع البرهان على وجود المتتاليات المعرفة على هذا النحو) 


(1) انظر بشكل خاص الهامش رقم (1*)ء الملحق الرابع من هذا الكتاب؛ مع الإشارة إلى عمل 
اللدكتور ل ر. ب إلتون ولي لم ينشر يعد. 
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فقد كان ولا يزال هدفي مختلفاً. لقد أردت منذ البداية الرد على الاعتراض القائل 
إن أي مقطع بداية منتهٍ لا على التعيين يتواءم مع عدم الانتظام وأردت إعطاء 
متتاليات تتولد من متتاليات منتهية ذات طابع عشوائي بالانتقال إلى اللانتهاء. وكنت 
آمل تحقيق غايتين: أردت أن أبقى ملتزما بنوع المتتاليات التي اجتازت بنجاج 
امتحانات عدم الانتظام الإحصائية؛ والبرهان على قضية القيمة الحدية. وقد تحقق 
هان الهدفان كما شرح في النقطة (8) بالاستعانة بطريقة الإنشاء التي أعطيتها في 
ملحقي القديم الرابع. 
(13) ثم تكونت لدي القناعة أن معالجة الاحتمال وفق نظرية القياس أفضل 
من التفسير التواتري”*' لأسباب رياضية وفلسفية في آن واحد (يلعب التفسير التزوعي 
للاحتمال كقياس للميل نحو التحقق الذي عالجته بالتفصيل في متمماتي دوراً حاسماً 
هنا). ولهذا فإني لم أعد أعلق أهمية تذكر على حذف موضوعة القيمة الحدية من 
نظرية التواتر. ولكنه مع ذلك ممكن: يمكن بناء النظرية التواترية بالاستعانة بالنوع 
المثالي للمتتاليات العشوائية المنشأ في الملحق الرابع ؛ ويمكن القول عن متتالية 
تجربية إنها عشوائية بقدر ما تظهر الاختبارات قربها اللأحصاتي من متتالية مثالية. 


إن المتتاليات المقبولة من قبل فون ميزس» وكوبلاندء وفالد وتشرش ليست 
من هذا النوع بالضرورةء هذا ما كنا قد أشرنا إليه. إلا أنه يمكن لأي متتالية كانت 
قد استبعدت كغير عشوائية اعتماداً على اختبارات إحصائية أن تتحول قيما بعد إلى 
متتالية عشوائية مقبولة بالمعنى الذي يعطيه هؤلاء المؤلفون لهذه الكلمة. 


(14) واليوم بعد مرور بضع سنوات على الحل الذي أعطيته لهذا المشكل 
القديم والذي كان قد سرني عام 1934 فإني لم أعد أؤمن بأهمية الواقع الذي لا 
شك فيه: إنه بمكن بناء نظرية تواتر خالية من كل الصعوبات القديمة. ومع ذلك فلا 
أزال أرى أنه من المهم توصيف العشوائية أو غدم الاتتظام بنوع من الترتيب وإنشاء 
نماذج موضوعية للعشوائية أو عدم الانتظام. 


(15) يجدر الانتباه إلى كون المتتاليات العشوائية التي وضعتهاء والموصوفة 
في النقطتين (8) و(10) تحقق الحساب الصوري للملحق الرابع” وكذلك الشكل 
الذي وضعته لهذا الحساب عام 1938 (الملحق الثاني"). لتكن إذاً 5 مجموعة 
متتاليات مثالية عشوائية (جمعبين) ك ....جة .ره > » و...ريط بق = 8 حيث الحدود يه 


Karl Popper, The اواكتاعمم‎ to the Logic of Scientific Discos. ` انظر القصل الثالث * من‎ )2( 


408 


ورف في المتتاليات تساوي 1 أو 0. إن بعض جداءات المتتاليات مستقلة (وبالتالي 
عشوائية هي أيضاً). تحتوي 5 على المتتاليتين التي تتكرن كل حدردها من | فقط أو 
من صفر فقط. نضع : 
lim ((Xanb Jf Xba);‏ = إطهام 
p(ab,c) = tim {(ZarbaCnlfZCn):‏ 
p(ab) = lim ((X( 1-a Jb} (Ibn):‏ 
:(#/زبيضنة ) ] lim‏ = زهام 


ونتحقق إذاً كل مصادرات وموضوعات الملحقين الرايع” والخامس* 
(ص 360 وبعدها و389 وبعدها من هذا الكناب)!©. 


(3) ما عدا المصاهرة اء أتظر ص 360ء [46. و363: 364. 
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(لملجق سابع“ 


الاحتمال المعدوم والبنية الدقيقة للاحتمال وللمضمون 


ميزنا بدقة في متن الكتاب بين مفهومي احتمال فرضية ما ودرجة تعزيزها. 
وأثبتنا الدعرى الآتية: عندما نصف فرضية ما بأنها جيدة التعزيز فإتنا لا تقول سوى 
إنها خضعت إلى فحوص صارمة (ومن هنا فمن الواجب أن يتعلق الأمر يفرضية 
ذات درجة فحص عالية) وإنها اجتازت بنجاح أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن 
تخطر في البال. وادعينا أبضاً أن درجة التعزيز ليست احتمالاً بأي حال من 
الأحوال لأنها لا يمكن أن تحقق قوانين حساب الاحتمالات. ذلك أن هذه 
القوانين تتطلب أن تكون» من بين فرضيتين» الفرضية الأقوى منطقياً أو الأكثر 
إعلاماً أو الأفضل فابلية للفحص وبالتالي الأفضل قابلية للتعزيز» الأقل احتمالاً 
باستمرار من الثانية بالنظر إلى كل إثبات واقع أياً كان" 


وهكذا فقد ارتبطت بصورة عامة درجة تعزيز أعلى بدرجة احتمال أخفض 
وهذا ما يبين ضرورة التمييز المضبوط بين الاحتمال (بمعنى حساب الاحتمال) 
ودرجة التعزيزء ليس هذا فحسب وإنما يبين أيضاً أنه لا يمكن الأخذ بنظرية 
احتمال للاستقراء ‏ يفكرة احتمال استقرائي 


وعتدما أتكلم على «الاحتمال» هنا فإني أعني بصورة عامة دالة تحقق 
القوانين الصورية لحساب الاحتمال: أياً من التفسيرات المعطاة لنظمة 


موضوعاتنا(© وكذلك أي تفسير للنظمات الأخرى المعروفة ما دامت هذه النظمات 
غير متناقضة أو إذا أمكن جعلها غير متناقضة (مغلاً نظمات كينيز» رايشتباخ أو 
كارناب). 


(1) انظر خاصة الفقرتين 82 و83 من هذا الكتاب. 
(2) انظر الملحقين الرايع* والخامس" من هنا الكتاب. 
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بيّنا في المتن استحالة الاحتمال الاستقرائي!؟؟ بمناقشة بعض أفكار 
رايشتباخ» وكينيز وكايلا. إن إحدى نتائج هذه المناقشة أن احتمال كل قانون عام 
(غير تحصيل حاصل) في عالم لامنته (لامنته بالنظر إلى عدد الأشياء المتميزة 
بعضها من بعض أو بالنظر إلى منطقة من الزمان-المكان) يساوي الصفر. 

ربع كن :نلك أيضا أن.لا رجور اذ قل ين موه نقد الفكرة القاعة أن ريف 
العلمي هو الوصول إلى درجة احتمال أعلى. يجب على العلمي أن يختار بين 
الاحتمال الأعلى والمضمون الإعلامي الأعلى ولا يستطيع إذً نصرورات منطقية 
الحصول على الاثنين معاً. وقد قضل العلميون حتى الآن وعلى الدوامء مجبرين 
بهذا الاختيارء المضمون الإعلامي العالي على الاحتمال العالي ‏ شريطة أن تعزز 
الفحوص النظرية بشكل جيد). 

أفهم بكلمة «احتمال؛ إما الاحتمال المنطقي المطلق للقانون العام أو 
احتماله النسبي المرئبط بقضايا ما مفترض أنها معطاة ‏ تتعلق بالأحداث (إثباتات 
الواقع) أي المرتبط بقضية خاصة (بقضية منفردة) أو بترافق عدد منتهٍ من القضايا 
الخاصة. وهكذا فإذا كان » قانوناً و8 إثبات واقع ما قإنني أقول: 


O)‏ 0 = رمام 


p(a,h) = 0 2) 

ستتاقش هاتان الصيغتان في الملحق الذي بين أيديناء 

هاتان الصيغتان متكافئتان. ذلك أنه يصحء كما آثبت جيفريس وكينيز: إذا 
كان الاحتمال «القبلى؛ (الاحتمال المنطقي المطلق) لقضية ما مساوياً للصغر فإن 
هذا يصح وجوياً على احتماله بالنسبة لأي ترافق عدد متتو من إثباتات الواقع ف 
لأنه يمكننا أن تقبل صحة 0 + رذ)م من أجل كل إثبات واقع منته 6. ينتج 
من 0 = (ه)م أن 0 = (طه)م ولما كان (ط)ما(طه)م = (5.ه6/م فإننا تحصل 
على (2) من (1). يمكننا من جهة أخرى اشتقاق (1) من (2). لأنه إذا 
صحت الصبغة (2) من أجل كل إثبات راقع 8» مهما ضعف هذا الإثبات أو 
مهما كان «تحصيل حاصل تقريباً» فبإمكاننا أن نقبل صحتها من أجل الحالة ‏ 
صفر لإثبات واقع ‏ أي من أجل تحصيل الحاصل 4-85؛ ويمكن تعريف 
لهام يانه مساو 0 .pa,‏ 


(3) اقظر الفقرات 80. 281 ر83 من هذا الكتاب 


412 


توجد حجج كثيرة معقولة تؤيد (1) و(2): يمكننا قبل كل شيء الاستناد إلى 
التعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة الإمكانيات المواتية على عدد كل 
الإمكانيات (الموزعة بالتساوي). يمكننا عندئظٍ اشتقاق (2) بأن نساوي بين عدد 
الإمكانيات المواتية وعدد إثباتات الواقع المواتية. وواضح أن 0 > (6,8)م في هذه 
الحالة لأن عدد الإثياتات المواتية منته حتماً بينما عدد الإمكانات في كون لامنته 
لامنتهية. (لا يتوقف الأمر هنا وبأي حال من الأحوال على «اللانهاية»» لأتنا 
نحصل من أجل أي عالم كبير بما فيه الكفابة على نفس النتيجة وبالتقريب الذي 
نريد؛ ونعلم أن عالمنا مقارنة بالوقائع المادية المتاحة لنا كبير جدأ في المكان 
وعلى رجه الخصوص في الزمان). 

قد لا تتسم هذه الاعتبارات المبسطة بالدقة المرجوة إلا أنه يمكتنا إصلاحها 
إلى حد كبير إذا ما حاولنا اشتقاق (1) بدلا من (2) من التعريف التقليدي. ستقبل 
في هذا السبيل أنه يتبع من القضية العامة » جداء لا منت من القضايا الخاصة تتمتع 


كل منها باحتمال تقل قيمته عن 1 كما يقتضي الأمر. ويمكن في أبسط الحالات 
تفسير © نفسه كجداء لا منته من هذا النوع» أي أنه يمكننا أن نضع ۾ = «لكل 
شيء الصفة 4»؛ أو بالرمز: ««مر)» وألذي يمكن قراءته يصح من أجل أي قيمة 
لعد: ل« الصفة ۸4 وتفسر ۾ في هذه الحالة على أنها الجداء اللامنتهي 
d2.‏ ,ر = ۾ حيث :)هھ = به ون اسم المقرد ال في عالم المقردات اللامنتهي. 

يمكننا الآن إدخال "م» كجداء ال ” قضية خاصة الأولى به...رهره بحيث 
يمكننا أن نكتب ۾ 

a = lim عه‎ 
oo 

(ومقارنة مع ص 675 

pe) = p( lim a7) = lim pa") (3) 


(4) إن × هنا هو المتحول القردي الذي يمتد على كل عالم المفردات (اللامتتهي). يمكتنا أن تخثار 
على سبيل المثال =١‏ "كل البجع أيبض؟ - #يصح من أجل أي قيمة ل ×: ل × الصفة ١4‏ حيث تعرف 4 
«كأييض أر لا بجع». يمكن التعبير عن هذا بشكل آخر» حيت تقبل أن × ممتدة على ناطق العالم 
الزمائية-المكانية و۸ معرفة ك اغير مسكون من غير بجع أبيض). يمكننا أيضا كتابة ك ٠)4‏ قرائين 
أخرى حتى ولو كانت ذا شكل أكثر تعقيداً من قبيل ( 8 × + ل۴ ») (و(٭) لأنه يمكتنا تعريف 4 بالعلاقة 

Axe GURY اك‎ 

قد تصل هنا إلى الاستنباط التالي: إن لقوانين الطبيعة شكلاً مختلناً عن الشكل المرصوق هنا (انظر 
الملحق العاشر” من هذا الكتاب): إنها أنوى منطقياً مما فيلنا يه هنا وإتها في حالة استعماتها على 
الشكل )4 (ء)» فإن المحمول 4 غير رصود أساساء قارن الهامشين رقمي (1*) و(2*) للمذكرة الثالثة 
في الملحق التاسع” من هذا الكتاب» رغم أنه قابل للاختبار استتاجياً. وتبقى مع ذلك في هذه الحالة 
محاكمتنا بالأوئى صالحة 
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[315] 


]316[ 


ومن الواضح أنه يمكن تفسير "© يأنها الدعوى القائلة إن كل العناصر في 
متتالية العناصر بم ...ر.,6 المنتهية تتمتع بالصقة 4. وهذا يسهل علينا تطبيق 
التعريف التقليدي لتقويم (م»ه)م. توجد إمكانية واحدة تكون فيها الدعوى "6 مواتية : 
إنها إمكانية أن تكون كل المفردات من دون استكثناء متمتعة بالصفة 4 وليس بالصفة لا 
۸4 . ولدينا بالكل "2 إمكانية» لأنه يجب علينا من أجل كل مقرد ۸ أن نقبل أن يكون 
إما متمتعاً بالصفة أو بالصفة لا 4 . ووفقاً لذلك تعطينا النظرية التقليدية 
)4%( "1/2 = رمام 

ونحصل من (3) و(©4) مباشرة على (1). 


إن البرهان «التقليدي» على (#) ليس مناسباً تماما إلا أنه في رأيي صحيح 
من حيث الأساس. 

إنه غير مناسب لأنه يعمل مفترضاً أن 4 ولا 4 متساويا الاحتمال. لأنه من 
الممكن الاعتراض على ذلك (وبحق على ما أظن) بالقول: يما آنا ترسف فاترنا 
طبيعياً فإن مختلف ال :ه «قضايا آنية؛ (حجج فرعية) واحتمالها بالتالي أعلى من 
احتمال نفيهاء الذي لا يعدو أن يكرن إمكانية تفنيدا؟. ومع ذلك فإن هذا 
الاعتراض لا يصيب إلا جزءاً غير أساسي من المحاكمة. لأن الأمر سراءء فأياً 
كان الاحتمال الذي نعزوه ل 4 (باستثناء الاحتمال واحد) فإن احتمال الجداء 
اللامنتهي ه يساوي الصفر (عندما نقبل الاستقلال وهو ما سنناقشه بعد حين). 
ونصطدم في واقع الأمر هنا بحالة تافهة من قانون الواحد أو الصفر للاحتمال 
(والذي يمكننا أن نسميه تلميحاً لفيزيولوجيا الأعصاب «مبدأ كل شيء أو لا 
شيء؟). يمكن صياغة القانون في هذه الحالة: إذا كان الجداء اللامنتهي ل به .جه 
... حيث (ره/م = (به)م وحيث © مستقل عن كل العناصر الأخرى فيصح إذاً 
(4) 0=( )م e‏ = (م)م إلا إذا كان 1-("4)م- رهم من أجل كل 


إلا أنه من الواضح أنه لا يمكن قبول 1 = (#)ت (ليس من وجهة نظري 
وحدها وإنما من وجهة نظر معارضيّ الاستقرائيين لأنهم لا يستطيعون قبول 
الاستتباع أنه يستحيل رفع قيمة احتمال قانون عام بالخبرة). لأنه سيكون عندئذ 
للقضية «كل البجع أسود؟ تماما نفس الاحتمال 1 الذي تأخذه القضية «كل البجع 
أبيض» وعلى نفس النحو من أجل كل الألوان. بينما سيكون للقضايا اتوجد بجعة 


(5) انظر الهامش رقم (°2), الفقرة 28 من هنا الكتاب. 
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سوداء و«توجد بجعة بيضاء؟ الخ. رغم ضعفها الحدسي منطقياء الاحتمال صفر. 
أو بعبارة أخرى سيقود 1 = (ه)م إذا أخذ به» ولأسباب منطقية بحتة إلى الادعاء 
بخلو العالم وذلك باحتمال يساوي الواحد. 


وهكذا فإن (4) تعطينا (1). 


ومع أني أعتبر أنه لا يمكن الاعتراض على هذه الحجج (يما فيها قبول 
الاستقلال الذي سنناقشه أسفله) فإن هناك عدداً من المحاكمات الأخرى الأضعف 
منطقياً بكثير التي لا تفترض الاستقلال ولكنها تقود مع ذلك إلى (1). يمكننا على 
سبيل المثال أن نحاكم على النحو التالي. 

لقد قبل في اشتقاقنا أن هناك إمكانية من أجل كل :© بأن تكون له الصقة 4 أو 
الصفة لا 4. وقاد هذا أساساً إلى (4). إلا أنه قد يمكن القبول كذلك أن ما يجب 
اعتباره كإمكانيتنا الرئيسية ليس هو الصفات الممكنة لكل مقرد في العالم المكون 
من » مفرداً وإنما الإمكائيات النسبية الممكنة للصفتين 4 ولا 4 في «عينة» 
(مسطرة) مؤلفة من مفردات من هذا النوع. إن النسب الممكنة لوقوع 4 في عيئة 
مؤلفة من « مفرداً هي 0» «/1. . .0/5 عندما ننظر إلى وقوع كل من هذه النسب 
كإحدى إمكانياتنا الرئيسية ونعالجها كمتساوية («توزيع لابلاس»)“ فمن الواجب 
عندئظٍ استبدال (4) ب 


)5( (1/)2+1 = (كمام بحيث 0 = (كهام 1i‏ 


وعلى الرغم أن الصيغة (5) أضعف بكثير من (4°) من وجهة نظر اشتقاق (1) 
فإنها تسمح لنا مع ذلك به. وهي تقوم بذلك من دون أن تطابق الحالات المواتية مع 
الحالات المرصودة ومن دون أن تفرض أن عدد الحالات المرصودة منتو. 


وتقود محاكمةٌ شبيهة جداً بتلك إلى (1) قد نستطيع شرحها على النحو التالي. 
يمكننا إستناداً إلى واقع تضمن كل قانون عام ۾ منطقياً لفرضية إحصائية # من الشكل 
5 = »)م (يعني هذا الاقتضاء أن القانون محتمل على الأكثر بقدر الفرضية) 


(6) تشكل هذه الفرضية في الواقع الأساس الذي ينى لابلاس عليه «قاعدته في التتابع» الشهيرة. 
ولهذا الب أسميها توزيع لابلاس. والفرضية متاسية عندما يتعلق الأمر بعينات فقط. إلا آنها على ما 
يبدو لا تناسب عندما تطبق (كما فعل لايلاس) على المسألة المتملقة بتتابع أحداث فردية. انظر أيضاً 
الملحق التاسع*٠‏ التفطة 7 وما يتبعهاء «مذكرتي الثالثة»» وكذا الهامش رقم (11) في الملحق الثامن* 
من هذا الكتاب. 
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وإلى كون حساب الاحتمال المطلق ل # ممكتاً بالاستعانة بتوزيع لابلاس» وهو ما 
یز ودنا ب 0 = (۸)م. ولما كان ۸ يتبع ۾ فإن 0 = ره/م أي (1). 


يبدو لي أن هذا البرهان هو الأبسط والأكثر إقناعاً : يتيح لنا ادعاء (4) و(5) 
إذا ما قبلنا أن (4) تصح على » و(5) على ۸. 

لقد اعتمدت تأملاتنا حتى الآن على التعريف التقليدي للاحتمال. لكننا نصل 
إلى تفس النتيجة إذا ما اعتبرنا كأساس» بدلاً من هذا التعريف» التفسير المنطقي 
لحساب الاحتمالات الصوري. تتحول المشكلة عندئذ إلى السؤال عن استقلال أو 
عدم استقلال القضايا. 

إذا نظرنا من جديد إلى ۾ كالجداء المنطقي للقضايا الخاصة (المنفردة) 
.. ,ره قسيبدو لنا أن الفرض المعقول الوحيد عندما لا توجد أي معلومات 
(ما عدا تحصيل الحاصل) هو اعتبار كل هذه القضايا الخاصة مستقلة بعضها عن 
بعض» أي أنه يمكن أن يتبع :© إما زه وإما نقيهاء ره ومن هنا الاحتمالات 

p( aya) = pte, 
p(ûya) - p(a,) = 1 - (يهام‎ 

وكل فرض غير هذا الفرض يعادل إثياتاً وضع خصيصاً لتوع من أنواع الفعل 
اللاحق. أو بعبارة أخرى إنه يعادل تطلب إعطاء رابطة سببية بين © وره. ولكن هذا 
سيكون يكل وضوح قبولا تركيبيا غير منطقي» يقتضي صياغته على شكل فرضية 
علمية. وهو أمر لا يمكن فرضه ضمنياً في نظرية منطقية بحتة للاحتمالات إلا إذا 
كان تحصيل حاصل بحت منطقياً. 

يمكن قول هذا على شكل آخمر : يصح مع وجود فرضية علمية # ما يلي 
Plana) > p(a,h) (6)‏ 
ذلك أنه يمكن ل # أن تعلمنا عن وجود نوع من أنواع الفعل اللاحق. ويصح بالتالي 
أيضاً 
ah) 7)‏ )م p{apajh) > p(aj.h)‏ 


لأن الصيغة (7) مكافئة ل (6). أما إذا لم تكن لدينا # أو إذا كانت ۸ تحصيل 


(7) قارن الملحق التاسع" من هذا الكتاب» المذكرة الثالثة رخاصة النقطة 13* 
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حاصل أو بعبارة أخرى إذا كان عليتا التعامل مع الاحتمالات المنطقية المطلقة 
فيجب عندئذ استبدال (7) ب 


p(a) (8)‏ (يهام = (رصهام 
وتعني (8) أن ن ,4 وره مستقلتان وتكاقئ الصيغة 
ر9( Playa.) = paj)‏ 


إلا أن قبول الاستقلال المتبادل يقود مع 1 > )مء كما في السايق» إلى 
0 -رمهم أي إلى (1). 


وهكذا تقود (8) أي قبول الاستقلال المتبادل للقضايا المنفردة إلى (1). وهذا 
تحديداً ما دعا مؤلفين عديدين إلى رفض الصيغة (8) مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
وكانت حجتهم على الدوام أنه يجب أن تكون (8) باطلة وإلا فلن نستطيع تعلم شيء 
من الخبرات لو كانت صحيحة: ولاستحالت المعرفة التجربية. ولكن هذا ليس 
صحيحاً : يمكتنا أن نتعلم من الخبرة حتى عندما يكون 0 = (طع)م = (#)م؛ يمكن 
على سبيل المثال أن ترتفع قيمة (6)2,8؛ أي قيمة درجة تعزيز ۾ بالخيرات ١8‏ 
بإضافة خبرات جديدة“. وهكذا تخطئ هذه المحاججة #المتعالية» هدقها ولا 
تصيب بالتالي نظريتي”9. 

ولنعد مع ذلك إلى تحليل وجهة النظر القائلة أن (8) باطلة أو أن العلاقة 
التالية بكلمات أخرى» 


ززه)م زيهام > plagayj‏ 


(8) انظر الملحق التاسع* من هذا الكتاب. 

(9) نقرل عن حجة إنها متعالبة إذا كانت تحتكم إلى واقع كونتا نمتلك المعرفة وأننا نتعلم من 
الخبرة وإذا كانت تستخلص من هذا الواقم أن المعرفة أو التعلم من | یکنا ادما > وإضافة إل 
ذلك» أن كل نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة اطلة بالضرورة. (يلمح التعبير إلى 
مصطلحات كانط). يمكن في نظري أن تكون محاججة متعالية صحيحة إذا استعملت يشكل نقاد ضد 
نظرية ينتبح متها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من أ لا آن الحذر الشديد ضروري في هذا الشأن» 
فالمعرفة التجربية بمعنى ما للكلمة «معرقة» موجودة إلا أنها يمعنى آتعر - كمعرفة موثوقة مثلاً أو 
قابلة اللبرهان ‏ غير موجودة. ولا يحق لتا أن نقبل من دون نقد أننا نمتلك معرفة امسحتملة» - علماً محتبلاً 
بمعنى حساب الاحتمالات. ودعواي في الحقيقة أتنا لا تمتلك معرفة محتملة بهذا المعنى. لأني أعتقد أن 
ها تسميه «بالمعرقة التجربية؛ يما في ذلك «المعرفة العلميةه تتكون من تخميتات وأن أغلب هذه 
التخمينات غير محتمل (احتمالاتها تساوي الصفر) رغم أنها معززة على شكل جيد جدأً. انظر الفقرتين 
8* و12* هن : Karl Popper, The Postscript ta He Logic af Scientific Discovery.‏ 


417 


[319] 


[320] 


صحيحة وبالتالي 


playa) > إزعام‎ 


ركذلك الصيغة الآتبة : 


Pl ay. aja... da.1} > plan) f+] 


وهكذا يصح وفق وجهة النظر هذه: إذا كنا قد أنبتنا أن لأحد :© الصفة 4 فإن 
هذا يرفع احتمال تمتع مفرد آخر ر بنفس الصفة؛ ويرتفع الاحتمال بارتفاع عدد 
الحالات التي نجد فيها الصفة 4. أو باصطلاحات هيوم: تدعي (+) "أن تلك 
الحالات (على سبيل المثال .6) التي لا نملك عنها آي خبرة يمكن أن تشبه 
الحالات التي نمتلك خبرة عنها». 


إن هذا التنويه ما عدا كلمتي ايمكن أن مأخوذ من نقد الاستقراء"" لهيوم 
وينطبق نقد هيوم تماماً على (+) وعلى صياغتها بالخط المائل. لأن حجة هيوم هي : 
#إننا وحتى بعد ملاحظتنا لتكرار الترافق الشابت للأغراض فليس لدينا أي داع 
لاستخلاص أي استتباع بتعلق بأي غرض غير الاغراض التي احتبرناهاء!! ". وإذا ما 
ادعى امرؤ أن خيرتنا تبرر لنا استنباط نتائج من الأغراض المرصودة على الأغراض 
غير المرصودة عندئدٍ يقول هيوم لأعدت طرح سؤالي ما الذي يجعلنا نقوم 
باستنتاجات من هذه 7 وز الحالات الماضية التي اكتسبنا الخبرة منها». أو 
ا ر نين م ا مقع في تهون لأست ی الج الى بز ي 
استتباع يتعلق بحالات لم ترصدء بما ني ذلك مجرد الاستتباعات الاحتمالية؛ كما 
يضيف في ال اعهماعط4 . لأننا تقرأ فيها : «وواضح أن آدم» على ما حظي من علم» 
لم يكن يستطيع البرهان على و جوب استمرار سير الطبييعة على نفس النحو ويشكل 
متجانس . .. لا بل وسأذهب أبعد من ذلك وأؤكد أنه لم يكن ليتطيع بأي من 
الحجج المحتملة أن يثبت أنه يجب أن يكون المستقبل صورة طبق الأصل عن 
الماضي. إن كل الحجج المحتملة مبنيّة على فرض وجود تطابق بين الماضي 


David Hume, 4 Treatise af Human Nare. Beg انظ الققرة ۷1 الجزء ]1] من: «ه‎ )1١0( 
Arlempt to niroduce the Experimental Method of Reasoming mio Moral Subjerts, 3 vols. (London: 
John Noon, 1739-1740), vol. 1: Of the Understanding, 


(الخط المائل من هيوم نفه). انظر أيقاً الهامش رقم (1)» الفقرة 2*» والهامش رقم (2)ء الفقرة 50" 
شس Popper, The Posiscripi 10 the logic of Scientific Discovery.‏ 

(11) انظر الفقرة 11× من : Hume, Ibid.‏ 
(الخط المائل من هبوم)»» والتنويه القادم من المصدر المذكور» الفقرة ۷ 
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والمستقبل ولا تستطيع بالتالي أبداً الإتيان ببرهان عليه»”'. وهكذا فإن الخبرة لا 
تبرر (+). إلا أنه من الواجب لكي تكون هذه الصيغة صحيحة منطقياً أن تأخذ طابع 
تحصيل حاصل يصح في كل عالم ممكن متطقياً. ولكننا لستا في هذه الحالة. 


وهكذا فإن (+)ء في حالة صحتهاء ستأخذ لفان a‏ المبدأ استقراء 
صحيح قبلياً وتركيبي وليس طابع دعوى تحليلية أو منطقية. ولكن (+) ليست كافية 
في أي حال من الأحوال كمبدأ استقراء. لأنه يمكن ل (+) أن تكون صحيحة ومع 
E‏ (ونعطي ية كارناب مثلاً على نظرية تقبل صحة (+) 

قبلياً ‏ رغم أنه يجب أن تكون تركيبية كما رأينا - والتي تقبل في الوقت نفسه (1)» 
أي 0 = رم“ 

قد يكرن من الضروري أن يكون مدأ استقراء احتمالي فعال أقوى من (+) 
وقد يكون من الضروري أن بتيح لنا على الأقل أن نحصل اعتماداً على إثبات واقع 
مناسب 8 على احتمال 1/2 < (6,)م أو بالكلمات أن تجعل ۾» بفضل تجميع 
وقائع في صالحه» أكثر احتمالاً من نفيه. إلا أن هذا ممكن في حالة بطلان (1) 
فقط أي إذا صح 0 < (ه)م. 


نحصل على ثقفى مباشر ل (+) وعلى برهان على (2) من محاكمة طرحها 
جيفريس في كتابه دراتلاطه(م,ط /ه ه716 » الققرة 401,6 !). يناقش جيفريس صيغة 


David Hume, عل‎ Abstract ofa Treatise of Iiumon : قارن الهامش 22 الفقرة |8 في‎ )12( 
Nature, 1740: A Pamphlet Hitherto Unknoma .... Reprinted with an Introduction by Johan Maynard 
Keynes and Piero Sraffa (Caınbridge, MA: Cambridge Unversity Press. 1938), .م‎ 15. 

(الخط المائل من هيوم) 
(13) إن تطلب كارناب بكون «لامداه التي وضعها منتهية؛ وهو عكس قياس التبعية 
كما بيست في : ,290 .م Knowledge.‏ علاساء3 Karl Popper, Conjectures and Refstations: The Growth of‏ 
يقتضي (+)؟ قارن Rudolf Carmap, Cantina of Taductire Methods (Chicagol: University of: la‏ 
Chicago Press, ]1952[(:‏ 
ومع ذلك يقبل كارناب آن 0 = ()م مما يستتبع بحسب جيفريس استحالة التعلم من الخبرة. إلا أن تطلبه 
بوجوب كرن «لامداء منتهية وبالتالي (+) صحيحة ب إلى تقس المحاكمة المتعالية التي يلجأ إليها 
جيفريس - والتي بدونها لا نستطيع التعلم من الخيرة. انظر : Rudolf Camap, Logica Fodafio»: of‏ 
Press, I950}, p. 565:‏ معنت Probability (Chicago: University of‏ 


Popper, Conjectures and Refaıî1ioıs: 786 : انظر أيضاً القصل 11 وبشكل خاص ص 289 وما يليها من‎ 
Growth of Scientific Knowledge, 1965, and 1965. 

Paul Schlpp. .لك‎ e Philosophy o : (يحتوي هذا الفصل» وخاصة الهامش 87 على مساعمتي فى‎ 
Rudolf Carnap, The Library of Living Fhixsophers; 11 (La Salle, :الا‎ Open Court, [1963). 

Harold Jeffreys, Theory of Probability, International Series of Monographs on : „hil (14) 
Physics; I, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press. 1948), دم‎ 39. 


ترجمت رموز جيفريس إلى رموزي وأهملت ۸1 عنده» لأنه ما من شيء في حججه يمئعنا من اعتبار 8 = 
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أشار إليها ب (3) وتقابل في رموزنا الدعوى التالية: بافتراض أن 0 = (هرظ)م من 
أجل كل ۸ كةء بحيث (ه)ص = ("ط )مه فإن الصيغة التالية صحيحة: 


p(a.b") = pla)fp(b") = p{allp(b,) ...رأطرظام‎ plbah"') {10} 


يقول جيفريس في مناقشته لهذه الصيخة (وأتابع استعمال رموزي عوضاً من 
رموزه): «وهكذا بعد عدد كاف من التحققات تحصل بالضرورة إحدى الأمور 
التلائة: (1) يتجاوز احتمال » بالنظر إلى المعلومات المتاحة .١‏ (2) إنه مساو 
للصفر دوماً. (3) (' ".م/م تتناهى نحو 21 ويضيف أن الحالة (1) مستحيلة (تفاهة) 
بحيث لا يبقى سوى (2) و(3). وأنا أقول الآن إن قبولنا أن (3) صحيحة عامة 
انطلاقاً من بعض الدواعى المنطقية الغامضة (بل لوجب أن تكون صحيحة عامة وأن 
تكون في واقع الأمر قبلية كي تستعمل كمبدأ استقراء) أقول إن هذا القبول دحوض 
بسهولة. لأن الشرط الوحبد المطلوب لاشتقاق (10)» ما عدا 1 > [إذام > 20 هو 
وجود قضية ۾ تحقق 1 = رم "طام. وهو شرط محقق دوماً ومن أجل أي متتالية من 
القضايا ,8. لأنه إذا فرضنا أن ,8 هي تقارير عن رمي النقود فإنه من الممكن دوم 
عندئفٍ إنشاء قانون عام © تنتج منه التقارير عن ال 7-1 رمية مرصودة ويسمح بالتنبق 
بالرميات الأخرى (ولو كان هذا الشكل غير صحيح) '. وهكذا فإن ۾ المطلوب 
0 يوجد على الدوام. ويوجد معه قانون آخر “4 يزودنا بنفس النتائج ال 5-7 الأولى من 
أجل الرمية ” ولكنه يتنبأ من أجل هذه الرمية بالنتيجة المعاكسة. ولهذا فإن قبول 
الحالة (3) لجيفريس يصبح مفارقة لأننا سنحصل من أجل # كبيرة بما فيه الكفاية 
على ( ",ةم قريب من الواحد دوماً وأيضاً (من قانون آخر '6) على (“طرةام 
قريب من الواحد. ومن هنا فإنه من الممكن استعمال محاكمة جيفريس. التي لا 


- كتحصيل حاصل أو على الأقل كفير ذات صلة. وقي كل الأحوال يمكن صياغة تأملاتي بدون إعمال 8 
قسارن Harold Jeffreys, Scientife Inference, 2nd cd. (Cambridge, MA: Cambridge Unversity Press.‏ 
.35 م ,)1957 
إن تطلب جيفريس المترجم هتا بالكلمات افتراضاً من أجل الصيغة (10) ليس قرياً بما فيه الكفاية. يجب 
أن يتطلب ,ادوا 
(415 لنلاحظ أن لا شيء في الشروط الموضوعة لاشتقاق (10) قد بتطلب أن تأخذ رط شكل (باا8 
بمحمول مشترك 8 ولا تيء يمنعنا بالتالي من قيول اط = ۱ ٠‏ وبرغم ذلك نستطيع 
إنشاء محمول «8ه بحيث يأخذ كل ٠,‏ شكل )ها يمكننا تعريف (806 ک هإن ,ا وجه أو قفا بالترتيب 
إذا وفقط إذا كات الحد المقابل في المتتالية التي يحددها القانون الرياضي 05 أو ١‏ بالترتيب». (أرد أن 
أشير هنا إلى أن محمولاً من هذا القبيل معرف فقط بالنسية إلى حقل مفردات أفرادها هرتبة؛ وهي الحالة 
الوحيدة التي تهمنا في التطبين؟ وأريد يفا أن ألاحظ أني قد وسعت حديثاً المتاقئة أعلاه للصيقة (10) 
كي لا تقتصر على رمي النقود فقط وإنما لكي تطبق على قواتين الطبيعة (على قوانين كبلر على سبيل 
المثال). وتمثل الطريقة برهاناً على أن (1) و(2) يصحان على الأقل على كل قوانين الطبيعة ثقريباً. 
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يمكن تجنبها رياضياً» للبرهان على الحالة (2) عنده التي تتطابق مع صيغتي (2) كما 
أعلنا في بده هذا الملحى90". 

يمكن تلخيص انتقادنا ل (+) على التحو التالي- 0 أن احتمال أن 
نرى الشيء القادم الذي ارده حمر يرداد: لأسنات » بصورة عامة 
بازدیاد عدد الأشياء الحمراء التى رأبتاها فى الماضى. إلا أن هذا ا بالسحر- 
انما بقوة نت لئة الكشرد لآن «احمرة ليس سرى محمولاً. رسيو جد امانا على 
الدوام محمولان 4 و8 ينطيق كلاهما على كل الآشياء التي رصدناها حتى الآن 
ولكنهما يؤديان إلى تنبؤات احتمالية غير متوائمة فيما يخص الشيء القادم. قد لا تقع 
هذه المحمولات في اللخة العادية إلا أنه من الممكن إنشاؤها دوماً. (والغريب في 
الأمر أن الإيمان بالسحر الذي ننتقده هنا منتشر لدى الذين ينشئون نماذج لغات 
اصطناعية أكثر من لدن نظرائهم محللي اللغة الاعتيادية). أنني أدافع في نقدي هذا 
ل (+) بطبيعة الحال عن مبدأ استقلال مختلف ال مه عن كل التراققات ...رهه 
(استقلالاً منطقياً مطلقاً). أي أن انتقادي يمثل على ما يبدو دفاعاً لا يرد عن (4) و(1) 

توجد يراهين أخرى على (1). يستند أحد هذه البراهين أساساً على فكرة 
لجيفريس وفرينش”". وهو برهان سنناقشه بالتفصيل قي الملحق الثامن*. يمكن 
تلخيص محاكمته (مع تعديلات طفيفة) كما بلي 

ليكن » ”مامد أو بشكل أدق مجموعة من الوقائع المنفردة التي نريد 
شرحها بواسطة قانون عام. ويوجد بصورة عامة عدد لامنته من الشروح الممكنة - 
بل عدد لامنته من الشروح (النافية كل واحدة منها للأخرى»ء e‏ معطاة) بحيث لا 
يمكن لمجموع احتمالاتها (بالنة ء) أن يتجاوز الواحد. ولكن هذا يعني أن 
احتمال كل هذه الشروح تقريباً مساو للصفر_ إلا إذا استطعنا ترتيب القواتين 
الممكنة في متتالية لامتتهية وعزو احتمال موجب لكل منها بحيث يتقارب المجموع 
ولا يتجاوز الواحد. وهذا يعني أيضاً أن احتمال القواني نين التي تظهر في بداية 
المتتالية أكبر (بصورة عامة) من القوانين التي تأتي بعدها في المتتالية. علينا إذاً أن 
نتأكد من تحقق شرط الاتساق الهام الآتي : 

يجب ألا تتيح طريقة ترتيب القوانين أبداً وضع فانون قبل قانون آخر إذا كان 
بالإمكان البرهان على أن احتمال هذا الأخير أكبر من احتمال الأول. 

كان لدى جيفريس وفرينش بعض الدواعي الحدسية للاعتقاد بإمكان إيجاد 


(16) لقد استخلص جيفريس النتيجة المعاكسة: أن (3) صحيحة. 
Dorothy Wrinch and Harold Jeffreys, «On Certain Fundamental Principles of Scientific (17)‏ 
Discovery,» Philosophicot Magazine, 42 (1921), pp. 36905:‏ 
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طريقة لترتيب القوانين تحقق شرط الاتساق المذكور: لقد اقنرحا ترتيب القوانين 
الشارحة بحسب تناقص بساطتها («مصادرة البساطة»)» أي بحسب تزايد عقديتهاء» 
وتقاس العقدية يعدد الوسطاء الحرة المتاحة للقانون. إلا أنه يمكن البرهان 
(وستبرهن في الملحق الثامن*) أن طريقة الترتيب هذه مثلها مثل كل الطرق 
الأخرى الممكنة ‏ تعارض شرط الاتساق المصوغ أعلاء*'. 

وهكذا نحصل على 0 = (ء,ه)م من أجل فرضية شارحة أيأ كانت إثباتات 
الواقع ٠#‏ أي أنتا نحصل على (2) ومنها على (1). 

(إن أحد مظاهر هذا البرهان اللافت للنظر هو أنه صحيح أيضاً ولو في عالم 
منته» بفرض أن فرضياتنا الشارحة مصوغة بلغة رياضية تجعل من الممكن إعطاء 
عدد لامتته من الفرضيات (النافية الواحدة متها للأخرى)). يمكننا على سبيل المثال 
إنشاء عالم”" كالتالي: : وضع أحد الناس على رقعة شطرنج ممددة أسطوانات 
صغيرة أو دامات وفق القاعدة التالية: توجد دالة رياضية معرفة» أو منحنء يعرفها 
هر ولا نعرفها نحن ويجب أن توضع الاسطوانات في المريعات التي يمر فيها 
المنحني؛ ويمكن أن توضع الأسطوانات كيفما اتفق ضمن الحدود التي تحددها 
القاعدة. أما مهمتنا نهي رصد أوضاع الأنتلوانات وإيجاد «نظرية شارحة؛» أي 
المنحني الرياضي غير المعروف إن أمكن أو مد منحن آخر قريب جداً منه. واضح أنه 
سيكون هناك عدد لامنته من الحلول الممكنة غير المتوائمة وياضياً زوجاً زوجاً 
رغم أنها لن تتميز بعضها من يعض بالنسية للأسطوانات المرضوعة في طرف 
الرقعة. ويمكن بطبيعة الحال دحض أي نظرية من التظريات براسطة الأسطوانات 
الموضوعة في طرف الرقعة وفق صياغة النظرية. ورغم أن العالم ‏ عالم الأوضاع 
الممكنة ‏ قد اختير منتهياً فإنه يوجد عدد لامنته من النظريات الشارحة الرياضية غير 
المتوائمة فيما بينها. إني على وعي أن الأدويين أو العملياتيين سيقولون إن التمييز 
بين نظريتين ما تحددان نفس المربعات «غير ذي مدلول». إلا أنه بغض النظر عن 
هذا الواقع وهو أن هذا المثل ليس جزماً بأي حال من محاكمتي وأني لست ملزماً 
بالتالي بالرد على هذا الاعتراض فمن الضروري أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 
سيكون من الممكن في كثير من الحالات إعطاء «معنى» لهذه التمييزات «غير ذات 
المدلول؛ وذلك بالرفع من دقة القياس وجعل الشبكة بالتالي كثيفة بقدر الكفاية أي 
باختيار المريعات والأسطوانات أصغر فأصغر. 

(18) انظر الهامش رقم (11)» ص 436 من هذا الكتاب . 

(19) يستعمل في الملحق الثامن* مثل مشابه» ص 31 من هذا الكتابء» النص المقابل تلهامش 
رقم (3). 
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سنناقش في الملحق الثامن" بالتفصيل واقع عدم تحقق شرطي في الاتساق. 
وسأترك الآن مشكلة صلاحية الصيغتين (1) و(2) لأكرس نفسي لمشكلة صورية 
ناتجة من صحة هائين الصيغتين بحيث أن لكل النظريات العامة أياً كان مضموتها 
الاحتمال صفر. 

مما لا شك فيه أن المضمون. أو القوة المنطقية» يختلف اختلافاً كبيراً من 
نظرية عامة إلى أخرى. لنأخذ مثلاً القضيتين ,4 = «كل الكواكب تتحرك على 
درائر؛ وجه > «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة). وبما أن كل دائرة قطع 
ناقص (باختلاف مركزي معدوم) فإن جه تتبع ١١ء‏ ولكن العكس غير صحيح. إن 
هضمون ‏ أكبر بكثير من مضمون ره (نوجد طبعاً نظريات أخرى أقوى منطقياً من 
١ه‏ أيضاً» مثل «كل الكواكب تتحرك على دوائر متمركزة على الشمس 000 

يكتسي کون مضمون ,4 أعلى من مضمون ده أهمية كبرى في كل مشكلاتنا. 
توجد على سبيل المثال فحوص من أجل ره أي محارلات لدحض المسار 
الدائري ياكتشاف أي انحراف عنه ‏ لا يمكنها أن تكون فحوصاً من أجل ده؛ إلا 
أنه لا يمكن أن توجد فحوص حقيقية ل 2ه ليست في الوقت نفسه محاولة لدحض 
به ولذا فإن تفحص ره أشد صرامة من تفحص ده ول ,4 درجة قابلية فحص أعلى. 
وعندما يجتاز ,» فحوصه الأكثر صرامة بنجاح فإنه يبلغ درجة تعزيز أعلى من 
الدرجة التي يمكن ل ده أن يبلغها. 

وتقوم علاقات ممائلة بين نظريتين ه ووه ولو لم تقتض ره منطقياً يه: وإنما 
تقتضي نظرية تشكل ثقريباً جيداً جداً ل وه . (وهكذا يمكن أن تكون ,» الديناميك 
النيوتوني وده قوانين كبلر التي لا تنتج من نظرية نيوتن وإنما #تنتج منها بتقريب 
جيد»)(3©. وهنا أيضاً فإن نظرية نيوتن أفضل قابلية للفحص لأن مضمونها أك 220 


(20) اتظر آيضاً ص 152 أعلاه. 

Popper. The Posacript to the Logic of Scientific انظر أيضاً الفقرة 15" في : .«#دمعة0‎ )21( 

(22) أياً كان المقصود بالوقاتع المحققة hie Eviene(‏ عند س. ج. هميل 
Hempel)‏ .© .©) فإنه لا يمكن أن يعني تئيجة الفحوص التي تعزز النظرية » ققد أعلن في أعماله عن هذا 
الموضوع عنلوطسيرة {C. G. Hempel: «A Purely Syntactical Definition of Confirmation» The Jownal of‏ 


Lagie, vol. B, no. 4 (1943), pp. 122 fF; «Studies in the Logic of Confirmation Mind, 54 (1945), 
pp. IH. and 9715 and «A Note on the Paradoxes of Confirmatien Mind, 55 (1946), pp. 79). 


من ضمن شروط الملاءمة التي وضعها عن الشرط التالي (8,3): 
إذا كانت ء وافعة محققة لبعض الفرضيات؛ ,ط وبط مئلاً: فإن من الضروري أن تشكل » ورظ ويط معا 


مجموعة متسقة من القضا :102 Hempel, «Studies in the Logic of Confirmation» pp.‏ 
إلا أن حالات نوعية وه لق ضد هذا الشرط. لتكن رط ورط بالترتيب نظرية التثاقل الآنشتايئية 


والنيوتونية. تؤدي هاتان النظريان في حالة حقول الثقالة الشديدة والأجسام المتحركة بسرعة إلى نتاتج غير - 
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إن ما يبيّنه برهاننا على الصيغة (1) هو أن هذه الفروق في المضمون وفي 
قابلية الفحص لا يعبر عنها مباشرة بالاستعانة بالاحتمالين المطلقين للنظريتين :© 
وره لأن 0 = ريه/م = (,ه/م. وإذا عرفنا فياساً للمضمون (6)© بالعلاقة (ه)2> 
(ه/م - 1 > كما هو مقترح قي النص فستخلص من جديد إلى (يه)© > (بع)0 
بحيث يستحيل التعبير عن الفروق في المضمون التي تهمنا هنا بواسطة قياس من 
هذا القبيل (وعلى نفس التحو يبقى الفرق بين قضية متناقضة 64 ونظرية عامة ه غير 
معبر عنه لأن 0 = زهام = p(aa)‏ و0 = Cita)‏ = رووبت)207, 


فيما بينهما. ومع ذلك فإن كل ال الوقائع المعروفة المؤيدة لنظرية نيرتن تؤيد في 
اين وتعززهما كلتيهما. والوضع لا يختلف عندما تأخذ بعين الاعتيار 
وكثر أو نيوئن وغائيليه. (وكذلك تعزر كل محاولة قاشنة لإيجاد يجعة حمراء أو صفراء النظريتين 

واللتين تنقض إحداهما الأخرى في حالة صحة القضية «توجد على الأقل بجمة) وهسا: : 0 كل البجع 
أبيض 6 و(11) IS‏ لل البجع أسود»). 

وبصورة عامة: لتكن لدينا فرضية ا معززة من قبل © - نتيجة فحرص صارمة » ولتكن ,8 و نظريثين 
غير متوائمتين تنضمن كل منهما الفرضية ط منطقياً. (يمكن ل ,8 أن تكن ظه ول بط أن تكون 20) E‏ 
عتدئدٍ كل فحص ل ۲ قحماً ل ره ورف لأن كل دحض ناجح ل 8 يعتبر دحضاً لكل من ١‏ ودظ! وعتدما 
تكون » تقريراً عن محأرلة داشلة لدحض ١‏ فإن ء تعرز عندئظٍ كلا من ها ود!. إن التحفقاته و«ضرب 
الأمثال» (معمدناهةةمسوه1) مسألة أخرى ولا حاجة لأن يكون لها أي علاقة بالفحوص. 

الللاحط بغض النظر عن هذا النقد أنه لا يمكن التعيير عن التطابق في النموذج اللغوي لهمبيل؛ انظر 
بشكل خاص الصفحة 143 (السطر الخامس من الأسفل) في: Hempel, «A Purely Syntactical‏ 
Definition of Confirmation».‏ 


وفي مقدمة هذا الكتاب لام 1959. يوجد تعريف بسيط (دلالي) لضرب الأملال في آخر هامش 
لعملي .391 .م ,)1955( 64 Karl Popper, «A Note in Tarski's Definiton of Truth, Mind,‏ 
)23 لا يمكن التجنب في أي نظرية احثمال مطبقة على حقل مفردات لامنته أن يكون لقضية 
متناقضة ولقضية تركيبية غير متناقضة نفس الاحتمال: وهذا نتيجة مباشرة لقانون الضرب الذي يقضي 
بوجوب نناهي (.2 ٠‏ هرهم تحو الصفر إذا فرض استقلال كل ال ذه الواحدة عن الأخرى. إن 
احتمال رمي 6 وجه الواحد بعد الآخر يساوي ۱/2 في كل نظريات الاحتمال ويصبح صفراً إذا أصبح 

عند الرميات لامنتهيا. قارن الملحق السادس عشر" من هذا الكتاب. 
ومألة أخرى مشايهة في تظرية الاحتمالات هي التالية: لتضع في علبة « كرة مرقمة من واحد إلى 
ونخلط هذه الكرات. ما هو احتمال سحب كرة رقمها عدد أولي؟ بتناهى الحل المعروف لهذه المسألة 
كسابقتها إلى الصفر عندما يتناعى « إلى المالانهاية. هذا يعني أن سحب كرة رقمها قايل للقسمة يتناهى 
إلى الواحد عندما يتناهى جه مع أن في العلبة عدد لامنته من الكرات أرقامها غير قابلة للقسمة. يجب 
أن نحصل على نفس هذه التنيجة في كل نظرية احتمالات مناسبة. ولهذا لا يحت اختبار أي نظرية 
احتمالات. كنظرية التوائر مثلاًء وانتقادها على أنها «على الأقل مغارقة نوعاً ماه لأنها تزودنا بهذه 
النتيجة الصرحيحة تماما تجد انتقاداً من هذا البوع William Calvert Kneale, Frobobiliy ise‏ 
and Induction (Oxford: Clarendon Press. 194 p.156.‏ 


وفيما يتعلق بالمشكل الأخير «مشكلة نظرية الاحتمالات» - مشكلة سحب كرات مرقمة ‏ فإن هجوم 
جيفريس على هزلاء الذين يتكلمون على توزيع احتمالات الأرفام الأولية لا مبرر له إطلاقاً في نظري. 
انظر الهامش قي: .38 Jeffreys, Theory af Probability, p.‏ 
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ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التعبير عن الفرق في المضمون بين ,© وره (626 
في بعض الحالات على الأفل بالاستعانة بالاحتمال. قد نستخلص من تضمن 
به ل وه منطقياً (بحيث تشتق وه وده ۷ ره بالتبادل) من دون أن يصح العكس أن 

0 + (يالارعريهام = زيعررهام؟؛ 1 = (يملارعريه/م = (بعروم)اص 
رغم أن 0 = (ده)م = (ر4)م في الوقت نفسه. 
ونحصل في هذه الحالة على 

p{az,arvaz)‏ > (يملارهره اجر 
وهو ما يشير إلى مضمون 2 الأكبر. 

يمكننا أن نأخذ بعين الاعتيار القروق الموجودة في الواقع في المضمون وفي 
الاحتمال المنطقي المطلق والتي لا يمكن أن تعبر عنها القياسات مباشرة بقولنا إنه 
توجد #بنية دقيقة» في المضمون وفي الاحتما حتمال المنطقي. وهذا عا يعطينا إمكانية 
الفصل بين المضامين والاحتمالات المطلقة الك لكبيرة ونظيراتها الصغيرة حتى في 
الحالات التي تكون فيها قياسات (ه)1) و (ه)م خشئة وغير متحسسة لهذه الفروق 
أي في الحالات التي نعطي نتائج متساوية. سنستعمل للتعبير عن هذه البنبة الدقيقة 
بدلاً عن الإشارتين ن المألوفتين ٠>١‏ و« ٠<‏ الرمزين 1ع(» («أعلى) و >» 
(#أخفض"). (كما يمكن استخدام ١‏ #» («أعلى أو على نفس العلو») و« ). [327] 
يمكن شرح استحمال هذه الرموز بالاستعانة بالقواعد التالية : 

C1) )1(‏ حوره © ومنه مكائئه ١()م‏ 4ه (6)م' يستعملان للإعلان أن 
مضمون 4 أكبر من مضمون 8 على الأقل بمعنى اليئية الدقيقة للمضمون. ومن 
هنا سنقبل أن ()1© << (ه)1© يقتضي منطقياً )€ عج ٥۲)‏ وأن هذه الأخيرة 
تقنضي (ط/1© < (م/ت" أي بطلان (1)0© > (0208. ولا تصح آي من الاقتضاءات 
المضادة. 

)2 تقتضي العلاقتان (طاك ع« C1(a)‏ و(" جه Îna Cı(a)‏ أن = Citfa)‏ 
«CI(b)‏ لأن Cea) = Cı(b)‏ يتواءم مع (طات ¥ Ct(a)‏ ومع Cia} > Cı(b)‏ 
وبطبيعة الحال مع رن عج رمات Ca) ¥ Cı)‏ أيضاً. 


(3) تقتضي زهات© > Crtfal)‏ دوماً Ctfb)‏ حج Ctfa)‏ . 

)4( وتصح قواعد مقابلة من (6)م حم زه )م الخ. 

ويمشل أمامنا الآن مشكل تعيين الحالات التي بصح قيها القول إن 
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Cb)‏ ¥ زهان رغم أن /€1)8 = زه)©. والأمر واضح تمامآفي عدد 
من الحالات. كما في حالة الاقتضاء وحيد الجانب ل طمن » وفي حالة 
.p(a,avb) < p{b,avb)‏ قرح القاعدة التالية : ١‏ 

عندما يصح 1)6 < )© وبالتالي ٩1)86‏ < (۵)) بحسب (3) من أجل 
كل العوالم المنتهية والكبيرة بما فيه الكقاية (أي من أجل كل العوالم ذات حدود 
عددها أكبر من العدد /8 الكبير بما فيه الكفاية) فإننا سنحتفظ بالعلاقة < زه €٠)‏ 


)© من أجل عالم لا منتهِ حتى عندما نحصل على (0)8© - (1)6© من أجل 
عالم لا منته, 


تشمل هذه القاعدة على ما يبدو أغلب الحالات ذات الأهمية ولعلها تشمل 
كل الحالات*. 


تخضع مشكلة النظريتين ,© = اكل الكواكب تتحرك على دوائر» وده = #كل 
الكراكب نتحرك على قطوع ناقصة» إلى قواعدنا وضوحاء ويصح الشيء نفسه 
كذلك على مقارنة رن مع ده = «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة ذات 
اختلافات مركزية لا تساوي الصفر»؟ لأن (,ه)م < (يه/م سيصح في كل العوالم 
المنتهية بما فيه الكفاية (عالم الأرصاد الممكئة مثلاً) بأبسط المعاني. أي بوجود 
إمكانيات أكثر تتواءم مع ١ه‏ من تلك التي تتواءم مع ,4. ولدينا أيضاً من وجهة نظر 
نظرية القياس 


(ية اهيفام > p(a,avaa)‏ 


لا يتوقف مفعول البنية الدقيقة للمضمون والاحتمال الذي ناقشناه على 
الحدين 0 وا لمجال الاحتمال وإنما يمقد مبدئياً على كل الاحتمالات بين 0 و1. 
ذلك أنه ليكن ,» ويه قانونين عامين ولتكن العلاقتان 0 = (يهام = زرهام 
و/:6)م > (ر6)م صحيحتين كما سيق. ولنفرض أن ١‏ غير مقتضى لا من 61 ولا 
من :4 ولا من نفيهما وليكن احتماله / > م = (ط)م > 0. 


(24) توقشت مسائل مشابهة بتفصيل كبير في نشرة جون كيمني المحفزة فعلاً: .6 01۸ل 
Kemeney, «A Logical Measure Function,» Journal af Symbolic Logie, vol. 18, a0.4 (1953), pp. 289.‏ 
إن نموةج كيمني اللعوي هو ثاني هذه التماذج التي أشرت إلها في مقدمة هذا الكتاب الثانية تعام 1959ء 
وهو في نظري» ومن بعيدء أكثر هذه اللغات الثلائة إثارة. إلا أن في لغة كيمتيء كما يبن في الصفحة 
4 من المصدر المذكور» مبرهنات لا تنام كالميدأ القائل إن بعد كل عدد يأتي عده آخر ن 
يستحيل البرهان عليها. ولذا فإنه لا يمكنها احتواء نظمة الحساب المعتادة. 
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p{axb) =r‏ = (طارهام 


وفي نفس الوقت 

pfarvb)  p(azvb) 
ولدينا على نفس النحو‎ 

pab} - زطيهام‎ = r 
وفي ا الوقت‎ 


plah) عو‎ pab} 

لأن (يهام عو زرة)م على الرغم طبعاً من 1 = (رة)م = (رمام. ومن 
هنا يمكننا أن نضيف »© لكل ط يحقو ۲ = (طام بحيث (ط)م = زره )م 
و(طام > (ع)م وكذلك يء بحيث (ظام = (دء)م و( ط) م زيعام. 

إن الوضع المناقش هنا هام لمعالجة بساطة وأبعاد نظرية ما. وهي المشكلة 
التي سنناقشها بتعمق في الملحق القادم. 

*إضافة (1968): أشرت في الفقرة الأخيرة من هذا الملحق إلى أهمية فكرة 
البنية الدقيقة لمقارنة البساطة ومقارنة الأيعاد. إلا أن العكس صحيح آهب 
فاليساطة والأبعاد هامة في نظرية البنية الدقيقة» كما يستخلص من الصفحات 

٠ Gh د‎ 

القادمة25. 


ولما كان البعد هو بعد بالنسبة إلى حقل تطبيق وبالتالي؛ كما هو مبيّن في 
الصفحة 438؛ بالنسبة إلى مجموعة من المشاكل فإن هذا التنسيب هام في البنية 
الدقيقة لمضمون النظرية وبالتالي في «جودة؟ النظرية؟. 

“إضافة (1982): أوجرنا وحَسَنا في الملحق السادس عشر* الحجة المتعلقة 
باتعدام احتمال القوانين العامة (1981). ترجد في الملحق السابع عشر* 
(1981) محاكمة مستقلة عن هذه تبيّن عدم الصلة بين حساب الاحتمال 


والاستقراء أو باي" 


(25) انظر على وجه الخصرص الصيغة (1) ص 432 من هذا الكتاب. 
(26) انظر أيضاً ص 2474 الهامش رقم (11*)ء والصفحمات 302301 عن هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الملحق الثامن عشر* (1982) من هذا الكتاب. 
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الملمن الثاسن* 


المضمون والبساطة والبعحد 


إنني كما أعلنت في متن هذا الكتاب"“ لست من أنصار تقييد حرية حركة لغة 
العلم بمنع العلمي من استعمال أفكار جديدة» محمولات؛ مفاهيم «غامضة" أو كل 
ما يمكن استعماله كلما تبدت له الحاجة لذلك. وإني على هذا الآساس لا أتفق مع 
هؤلاء الفلاسفة الذين يحاولون هذه الأيام بأشكال مختلفة إدخال طريقة الحساب 
الاصطناعي أو نظمات اللغات في النظرية العلمية بزعم أنها نماذج «للغة علمية 
مبسطة». وأعتقد أن هذه المحاولات لم تكن فقط من دون جدوى حتى الآن وإنما 
أسهمت في الغموض واللبس اللذين يسودان النظرية العلمية في الوقت الحاضر. 

يمكنناء كما شرحنا باختصار في الفقرة 38 وفي الملحق الأول. إدخال 
مقلوب أصغر عدد من القضايا الذرية المتطلبة لدحض النظرية كمقياس لمضمون هذه 
النظرية ‏ شريطة أن تكون تحت تصرفنا قضايا ذرية (مطلقة) ‏ أوء ما يعود إلى نفس 
الشيء» محمولات ذرية مطلقة. لأن درجة مضمون نظرية ما هي نفس درجة قابلية 
فحصها أو درجة دحوضها. وهكذا فإن النظرية الدحوضة بعدد أقل من القضايا الذرية 
هي النظرية الأسهل دحضاً والأسهل فحصاً وبالتالي الأغنى مضموناً. (أو باختصار: 
كلما قل عدد القضايا الذرية المطلوبة ليناء إمكانية تفنيد كلما كبر مضمون النظرية). 

ولكتي لا أريد القيام بعملياتي بتخيل القضايا الذرية ولا العمل ضمن نظمة 
لغة اصطناعية تضع القضايا الذرية تحت تصرفنا. لأنه يبدو لي في منتهى الوضوح 
أنه لا وجود لمحمولات ذرية #اطبيعية» في العلم. لقد أدركت محمولات مثل 
«إنسان»: «فان» من قبل بعض المناطقة القدماء وكأنها محمولات ذرية. أما كارتاب 


(1) انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب وخاصة النص يعد الهامش رقم (20): ص 157 وبعدهاء 
رالملحق القديم الأول ص 305 وبعدهاء رمقدمة هذا الكتاب الثانية» لعام 1959 
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1330} 


فقد استعمل «أزرق؟ أو «ساخن» كمثل على المحمولات الذرية ولعل ذلك يعود 
إلى أن #إنسان؟ و«فانة مفهومان جد معقدين يمكن تعريفهماء كما يخيل للبعضء 
بالاستعانة بمفاهيم أبسط مثل «أزرق» واساحن". إلا أن ما يطبع النقاش العلمي هو 
أنه لا يعالج لا هذه المحمولات ولا أي محمولات أخرى كذرية (مطلقة). بمكن 
أن تنظر بحسب المشكل المعروض للمناقشة لا إلى مفهومي «إنسان» وهفان» 
وحدهما كمفاهيم في غاية التعقيد وإنما «لأزرق؛ و«ساخن؛ أيضاً؛ إلى الأزرق 
على أنه لون السماء الذي تفسره الفيزياء الذربة. ويمكن في ظروف معيتة النظر إلى 
الاصطلاح «أزرق» الظاهرياتي كقابل للتعريف ‏ كمميز لصور مرئية مرتبطة بحالات 
فيزيولوجية معينة ‏ إن ما يطبع المناقشة العلمية هو سيرها الحر : ولو نجحت 
محاولة تجريدها من حريتها في تقييدها على فراش بروكرست (وعاقد701) لنظمة 
لغة معدة سلفاً لكان ذلك نهاية العلم. 

وعلى هذا الأساس فقد رفضت منذ البداية فكرة استعمال القضايا الذرية 
لقياس درجة المضمون أو البساطة لنظرية ماء واقترحت عوضاً من ذلك إدخال 
فكرة القضابا الذرية نسبياً إضافة إلى فكرة حقل من القضايا الذرية نسبياً بالنظر إلى 
نظرية ما أو إلى صف من النظرياتء حقل وثيق الصلة بفحصها: نفسر هذا الحقل 
۳ على أنه حقل تطبيق النظرية أو صف النظريات المنشية!, 


وعتدما تنظر من جديد كما قعلنا قي الملحق السابق إلى التظريتين ,© = «كل 
الكواكب تتحرك على درائره وده > «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة؛ كمثل 
فيمكننا عند اعتبار الحقل كل القضايا ذات الشكل «في اللحظة × كان الكوكب ر 
في الوضع 2 . وستصبح هذه القضايا قضايانا الذرية نسبياً. وإذا فرضنا أننا نعلم 
سابقاً أن المسار منحن مستوء فبمقدورنا تمثيل الحقل بورقة بيانية ميلليمترية 
وتسجيل مختلف الأوضاع على هذه الورقة ومعها تسجيل الزمن واسم الكركب 
الذي يعنينا بحيث يمثل كل تسجيل إحدى القضايا الذرية نسبياً . (ويمكن طبعاً 
إدخال البعد الزمني في التمث بل بأن نحدد الوضع بواسطة إبرة يمثل طولها الزمن 
انطلاقاً من نقطة اعتبرناها نقطة الزمن صفر؛ ويمكن لإبر ذات ألوان مختلفة 
الإشارة إلى أسماء الكواكب المختلفة). 


لقد شرحنا ‏ وبشكل رئيسي في الفقرات 46-0 وفي ملحقي القديم الأول- 


(1*) نفع 1 + )1 = م ^ (ه)© رتعي هرلتها هنا «المضمون بالنسبة 3 ©». قارن آيقاً 
ص 157 158 305: 306: والإضافة ص 438: من هذا الكتاب. 
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كيف يمكن استعمال العدد الأصغر من القضايا الذرية نسياً الضروري لدحض 
نظرية معينة كقياس لعقدية هذه النظرية. وتبيّن أنه من الممكن قياس اليساطة 
الصورية لنظرية ما بواسطة ندرة عدد وسطائها على ألا تكون هذه الندرة نتيجة 
اختزال «صوري» (خلافاً «للمادي») لعدد الوسطاء© . 

وتعود كل هذه المقارنات لبساطة أو مضمون النظريات بوضوح إلى مقارنة 
البنية الدقيقة للمضمون كما حللنا ذلك في الملحق السابق لأن كل الاحتمالات 
المطلقة لكل هذه النظريات تصبح متساوية (ومساوية للصفر تحديداً). وأريد أن 
أبيّن الآن أن عدد الوسطاء في نظرية ما (بالنسبة لحقل تطبيق مأ) يمكن في واقع 
الأمر تفسيره كقياس للبنية الدقيقة لمحتواها. 

وعلى لهذا الخرض أن أبيّن صحة ما يلى: إن النظرية ذات عدد الوسطاء 
الأكبر» في عالم منته كبير بما فيه الكفايةء أكثر احتمالاً (بالمعنى التقليدي) من 
النظرية ذات عدد الوسطاء الأصغر - بفرض أن النظريتين متنافتان. 

ويمكن تبيان ذلك على الحو التالي: إن عالم الأحداث الممكنةء في حالة 
حقل تطبيق هندسي مستمرء والموصوفة كل منها بقضية ذرية نسبياً ممكنةء لامنته 
طبعاً. يمكننا فى هذه الحالةء وكما بيّنا فى الفقرة 38 والتي تلتهاء مقارنة النظريتين 
بالنظر إلى بعد الإمكائيات (ولبس عددها) التي تتركها مفتوحة آي عدد الإمكاتيات 
المواتية لها. وما يحصل هو أن بعد هذه الإمكانيات يساوي عدد الوسطاء. وتستيدل 
الآن عالم القضايا الذرية نسبباً اللامتته بعالم قضايا ذرية نسبياً منته (ولكنه كبير 
جداً) يقابل مثل رقعة الشطرنج في الملحق السابق”". أي أننا نقبل أن تقترن كل 
قضية نسبيا بمربع صغير ضلعه # في المستوي» بدلاً من اقترانها بنقطةء يمثل 
وضع الكوكب كما نقبل عدم تقاطع الأوضاع الممكنة“. وعلى خلاف ما 
فعلناه في مثل الملحق السابق فإن «أشياه المتحنيات» (بعرض يساوي 8 
تقريباً) ستحل محل المنحنيات المختلفة التي تمثل نظرياتنا هندسياً عادة أي 
أننا ستستعمل مجموعات أو سلاسل من المربعات. ويهذا نصل إلى عدد متته 
من النظريات الممكنة (بقدر ما تؤدي إلى نتائج مختلفة). 


(2) قارن بشكل خاص الفقرتين 40 و44 رما بعدهاء والملحق الأول من هذا الكتاب ‏ 

(3) قارن الملحق السابح*» النص المتعلل بالهامش رقم (19)» ص 422 من عذا الكتاب . 

(4) يبيط هذا القبول بعدم تفاطع الأرضاع عرضناء يمكننا أن نقبل أيضاً: وليس هذا بالأمر 
الاسوأء بتراكب المريعات المتجاررة زوجاً زوجاً - لنقل بربع مساحتهاء ويمكننا استبدال المربعات 
بدوائر تتراكب بعضها على يعض تغطي كامل السطح. وهذا القبول أقرب إلى تفسير «الوضع" 
باعتبار أنه نتيجة لقياس المكان» وهي نعيجة يستحيل أن تكون مضيوطة تماما . 
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وننظر الآن إلى تمثيل نظرية ب 4 وسيط» ممثلة في حالة الاستمرار بمستمر 
ذي 4 بعداً تمثل نقاطه (ه-ضعفا) كل واحدة منها منحن. ونجد أنئا نستطيع 
استعمال طريقة تمثيل عشابهة سوى أن المستمر ذا ال4 بعداً يستبدل بعرتيب ذي 4- 
بعداً «لمكعبات» (ضلعها #) ب #-بعداً. وتمثل كل سلسلة من هذه المكعبات 
الصغيرة «شبه منحن» أي إحدى الإمكانيات المواتية للنظرية. وبمثل الترتيب 
ذو ال 4 بعداً مجموعة أشباه المنحنيات المتلائمة مع النظرية أو المواتية لها. 

ويمكتنا الآن القول إن النظرية ذات عند الوسطاء الأقل ‏ مجموعة أشباه 
المنحنيات الممثلة بترتيب أقل أبعاداً ‏ لن يكون لها أبعاد أقل فحسب وإنما تحتوي 
أيضاً على عدد أقل من «المكعبات» أي على عدد أقل من الإمكانيات المواتية. 

وهكذا يصبح تطبيق نتائج الملحق السابق مبرراً» إذا كان عدد وسطاء ت أقل 
من عدد وسطاء ده وكانتا متناقستين معا قيصح عندئذ في عالم كبير بما فيه الكفاية 


ولكته متته 

زيهام > par)‏ 
ومنه 
زفق (يهام يع زرمام 


وتبقى الصيغة (*) صحيحة عندما تفرض أن 6 يتناهى نحو الصفرء وهو ما 
يعادل في النهاية استبدال عالم منته بآخر لامنته. ونكون بذلك قد وصلنا إلى 
المبرهنة التالية : 

(1) إذا كان عدد وسطاء ره أصغر من عدد وسطاء ره فإن قبولتا أن 

p(a,) > زيهام‎ 

يناقض قوانين حساب الاحتمالات» كما يناقض بعض فروض الانتقال إلى 
الحد. 

عندما نرمز ب (»)4 أو على شكل أبسط ب 4/040 لبعد النظرية (بالنسبة إلى 
حقل تطبيق ۴) فيمكننا عندئذٍ صياغة المبرهنة على النحو التالي 

(1) إذا كان (ره) > (ره/ه فإن (ره/م »م (رهام؛ ومن هنافإن 
«زره)م < (ره)م لا نتواءم مع ١‏ (يه)ك > (ره)4. 

تتفق هذه المبرهنة (وهي محتواة ضمياً في متن الكتاب) مع الأفكار التالية: 
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تتطلب نظرية ما لدحضها 1 + (4)6 فضية ذرية نسبياً على الأقل. ويتكون اأضعف 
مفنديها» كما يمكننا تسميته من ترافق 1 + (ه)4 قضية ذرية نسبياً . أي أنه عندما 
تون 1 + (4)6 #5 فلن يكرن ترافق # قضية ذرية نسبياً قوياً منطقياً بما فيه الكفاية 
بحيث يمكن اشتقاق 6. آي نفي النظريةء منه. وبالتالي فإن قرة © أو محتواه مقيس 
انه ES A SES‏ 
تأكيد ليست أقوى من بعض الترافقات المؤلفة من 1 + (م)4 قضية من هذا النوع. 
إلا أننا نعلم من قاعدة الاحتمال 


(ه)0© = زعام -1 = رهام 
أن احتمال نظرية ما م يتناقص بارتفاع احتمال نفيها ة والعكس بالعكس 
وأن نفس العلاقات تصح على مضامين 4 وة. وهذا ما يرينا مرة أخرى أن 
(ده)4 > (ر4)4 تعني أن مضمون © أكبر من مضمون يه رمنه أن (ره)4 > (,4)4 


تقتضي منطقياً أن (يقام > )مء آي أنه لا يتواءم مع (ره)م < [رهام. ولكن هذه 
النتيجة ليست شيئاً آخر سوى المبرهنة المشتقة أعلاه (1). 


لقد اشتقت المبرهنة (1) من اعتبارات تتعلق بالعوالم المنتهية وهي بالتالي 
مستقلة كلياً عن الانتقال إلى العوالم اللامنتهية. ولهذا فهي مستقلة عن الصيغتين 
(1) و(2) من الملحق السابق أي عن صحة العلاقة التالية في عالم لامنته 
p{a,e) = 0 (2)‏ = رهام 
حيث 4 أي قانون عام وم أي إثباتات واقع منتهية. 

وهذا ما يبرر لنا استعمال الصيغة (1) لاشتقاق آخر ل (2)؛ وهو ما يمكن 
القيام به باستعمال فكرة تعود إلى دوروتي فرينش وهارولد جيفريس. 

وكما أشرنا في الملحق السابق* فقد لاحظ هذان المؤلفان ما يلي : عندما 
يكون لدينا عدد لامنته من النظريات غير المترائمة والتي تنفي كل واحدة منها 
الأخرى فلا يمكن لمجموع احتمالات هذه النظريات أن يتجاوز الواحد بحيث 

يجب أن تكون احتمالات كل هذه النظريات تقريباً مساوية للصفرء إلا إذا استطعنا 
ترتيب هذه النظريات في متتالية وعزو قيم احتمال كسرية تشكل متتالية متقاربة لا 
يتجاوز مجموعها الواحد. يمكننا على سبيل المثال عزو القيم التالية: ننسب 


(5) قارن الملحن السابع” من هذا الكتاب. ص 421 وما يليها؛ والنص المتعلق بالهامش رتم 
(17) فيه 
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للنظرية الأولى وللثانية 2/ 1 وبصورة عامة للنظرية ” القيمة "1/2 . يمكننا أيضاً أن 
ننسب لكل من اننظريات ال 25 الأولى القيمة ١/50‏ أي (2.25/ 1) ولكل من 
التظريات المائة التي تليها القيمة 400/ 1 أي (22.100)/ ! الخ. 

وكيفما رتبنا نظرياتتا وكيفما كانت القيم التي عزوناها للاحتمالات فإن هناك 
على الدوام قيمة احعمال أكبر من كل القيم الأخرى نرمز لها ب ۴ (وهي 1/2 في 
مثلنا الأول و50/ 1 في الثاني)؛ وهذه القيمة 7 معزوة إلى # نظرية على الأكثر 
(حيث » عدد منته و1 > .)۸.٨‏ ولكل نظرية من هذه ال ” نظرية التي عزي إليها 
الاحتمال الأقصى ۶ بعد. وليكن 0 أكبر هذه الأبعاد الموجودة ليذ النظريات وب» 
إحدى هذه النظريات ذات البعد 2: 2 = (ره)4. وواضح أنه لن تكون عندئذ آي 
نظرية بعدها فظن ET O‏ لتكن ده نظرية 
بعدها أكبر من 8» (ره)4 = 8 < زوه)4. عندئظٍ يؤدي ترتيب قيم الاحتمال إلى 


par) > وزيهام‎ dfa,) > زيه)ك‎ 1 


تتقض هذه النتيجة مبرهنتتا (1). إلا أن نسب القيم على الشكل الموصوف أعلاه 
يؤدي لا محالة إلى هذه النتيجة إذا كنا لا نريد عزو نفس الاحتمال ‏ أي صفر ‏ إلى 
كل النظريات. ومن هنا فإنه من الضروري انطلاقاً من مبرهنتنا عزو الاحتمال صفر 
لكل النظريات. 

لقد توصل فرينش وجيفريس من جهتهما إلى نتيجة مختلفة تماماً. فهما يريان 
أن إمكانية المعرفة التجربية تتطلب إمكانية رفع احتمال قانون ما وذلك بجمع 
إثباتات الواقع الموانية له. ويستخلصان من هذا وجوب بطلان (2) ويذهبان أبعد 
من ذلك إلى القول بوجوب وجود طريقة مشروعة تعزو إلى متتالية غير منتهية من 
النظريات الشارحة احتمالات مختلفة عن الصفر. وهكذا يصل فرينش وجيفريس 
إلى استنباطات إيجابية وقوية جداً من المحاجة «المنعالية؛ (كما سمبتها في ملحقي 
السابق)“. رهما يعتقدان أن تزايد الاحتمال هو أيضاً تزايد في العلم (بحيث 
يصيح هدف العلم الوصول إلى الاحتمال الأعلى)ء غاضين النظر عن الإمكانية 
التالية (الني فصلتاها هنا : إن الخبرة تعلمنا باستمرار شيئاً جديداً عن القوانين 
الطبيعية من دون أن يرقع ذلك احتمالها؛ وأننا نستطيع على الدوام تفحص هذه 
القوانين على نحو أفضل وتعزيزها وبالتالي رفع درجة تعزيزها من دون أن نغير 
احتمالهاء الذي تبقى قيمته معدومة. 


(6) قارن الهامش رقم (9) في الملحق السابع*» ص 417 من هذا الكتاب. 
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لم يصف فرينش وجيفريس متتالية النظريات وعزو قيم الاحتمال بوضوح 
كاف قط. لقد كانت فكرتهما الرئيسية المسماة «مصادرة البساطة»”7' أنه يجب 
ترتيب النظريات بحيث تتزايد عقديتهاء أي عدد وسطاتها بينما تتناقص 
الاحتمالات المعزوة إليهاء وهو ما يعني بالمتاسية أن أي نظريتين من المتتالية 
تنقضان مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يمكن إجراء هذا النوع من الترتيب كما لاحظ 
جيفريس نفسه. ذلك أنه توجد نظريات لها نفس عدد الوسطاءء وأعطى بنفسه كمثل 
على ذلك +ه = ر وجه = م وقال عنهما 9إنه يمكن اعتبار القوانين التي تشمل 
نفس عدد الوسطاء آن لها نفس الاحتمال القبلي»”*. إلا آن عدد القوانين التي لها 
نقس الاحتمال القبلى لامنته لأنه يمكن متابعة أمثلة جيفريس بالذات إلى ما لا 
نهاية: که = بر يم = ر ...ع "م = رالخ مع هج «. وهكذا يعود نفس 
المشكل من أجل كل عدد للوسطاء كما من أجل كل المتتالية. 


إضافة إلى ذلك يعترف جيفريس في الفقرة 0. 3" ذاتها أنه يمكن الحصول 
على قانون ,© من قانون آخر ده يمتلك وسيطاً إضاقياً وذلك بوضع هذا الوسيط 
مساوياً للصفر وأنه فى هذه الحالة (جه)م > (ره)م» لأن ره حالة خاصة من يه 
وبالتالي يفتح عدداً أقل من الإمكانيات”"". وهكذا يعترف جيفريس في هذه الحالة 
الخاصة أن للنظرية التي عدد وسطائها أقل احتمالاً أقل من النظرية التي عدد 
وسطاتها أكثر ‏ على اتفاق مع ميرهنتنا (1). إلا أنه لا يعترف بذلك إلا في هذه 


Harold Jeffreys, Theory of Probabiluy. Inıernational : يقول جيفريس في الفقرة 3.0 عن‎ )7( 
Series of Monographs on Physics; 1 (Oxford: Clarendon Press, 1939). and 2™ ed., 1948, 


عن «مصادرة البساطة» إنها ليست مصادرة منفصلة وإنما تطبيق مياشر للقاعدة 5. إلا أن كل ما تقوله 
القاعدة 5 استناداً إلى القاعدة 4 (وكلاهما موجودتان في الفقرة 1.1 من المصدر المذكور) هو امبدأ 
التعالي» في شكل في منتهى الغموض. ولهذا فإننا لسنا بحاجة لأخذها بعين الاعتبار [أود أن أشير الآنء 
لعام 1968ء إلى أن جيفريس في الطبعة الثالثة للكتاب نفسه لعام (1961) قد حذف كل الفقرة 3.0 
باستئناء السطور الأحد عشر الأولى ‏ أي حوالى صفحتين ونصف - أي كل المقاطع التي أثرت حولها 
الانتباه عام 1959 في هذا الهامش وفي الهوامش أرقام  )8(‏ (11) من هذا الملحق. يبدو لي أن هذا 
الحذف في الطبعة الثالثة هو تنازل ضمني أمام انتقاداتي] 


(8) انظر 0 قي: المصدر تفسهء ص 95ء 1938ء والطبمة الثانيةء ص 100؛ وليس 
في الطيعة العالثة 

(9) المصدر نفسهء 1938ء ص 92ء وص 101 من الطبعة الثانبةء وأهمل هذا المقطع في 
الطبعة الثاكثة 


(10) يلاحظ جيغريس في : المصدر نفسهء أ ف الاحتمال القبلي 11 دة] مركز في 0 > 1ت 
ويبنو أنه يعني أن 2/(ردام = (رد)مء إلا أن هذه القاعدة تقود إلى تناقضات إذا كان عند وسطاء وه 
أكبر من 2. 1لا يوجد المقطع المناقش هنا في الطبعة الثالثة لكتاب جيغريس واستيدل على ما يبدو 
بالملاحقة في الفقرة 01,62 ص 50-49]. 
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الحالة الخاصة ولا يعلق بشيء على واقع إمكانية قيام تناقض بين مصادرة البساطة 
عنده وهذه الحالة. ولم يحاول قط أن يبيين عدم وجود تناقض بين مصادرة البساطة 
ونظمة موضوعاته؛ وكان من الواجب عليه نظراً للحالة الخاصة المشار إليها 
(والناتجة طبعاً عن نظمة موضوعاته) أن يشعر بوضوح بالحاجة الملحة للبرهان 
على عدم التناقض. 
تظهر اعتباراتنا أنه لا يمكن البرهان على الاتساق وأن «مصادرة البساطة» 
تناقض بالضرورة كل نظمة موضوعات مناسية للاحتمالات لأنها ننقض مبرهتتنا 
CDF‏ 
(1) لزوما''. 


(11) يقول جيفريس س 36 من الطعة الثالئة من : المصدر نفهء عام ا196 عن نظريته «لقد 
كان لزاماً علينا الفيا يوجب أن تكون لكل المنطوقات» المستعملة كمعطيات [أي كدليل ثان في 
(.«)م] احتمالات موجبة.. بالتسة إل لى 2914 ويعني هنا الاحتمال الموجب بالنسبة ل 18 عمليا ما أعنيه 
*بالاحتمال المطلق الأكبر من الف ثم يقول إن هذا يسبب بعض *الصعوبات؛ التي يمكن تجنبها 
ويضيف في الهامش الملاحظة الت بدعي الأسماذ ك. ر- برب Scienıfîc Discovery‏ رد منهمة 
(الملحق الثامن) [والذي يجب أ يسمى العامن"! أنه يستحيل تجنبها [هذه الصعوبات]. إلا أنني لا أرى 
أنه قد ذكر بالقدر الكاقي بمبدآ القارب الاق في الفقرة 62 | آمن كتاب جيفريس ]1. 2 
إن هذه الملاحظة غير مفهرمة للأسباب الثلائة 
الجديدة 62 ا . (كانت مهمة الققرة 62. | الجلية إضعاف الاعتراضات 
ني ملحقي الثامن" قنر الإمكان؛ من دون أي إشارة مباشرة إلى انتقادي ‏ اللهم إلا الهامش المسررد أعلاء 
والموجود تسع صنحات قبل 62. .)١‏ ولما كان كتابي قد نشر عام 1959ء ف تنشر الفقرة 1١.62‏ 
لجبفريس فقد كان يصعب علي آنذاك «أن أقكر بالقدر الكافي؛ بهذه الفقرة التي لم أكن أعرقها 
(2) لم يصغ "بدا التقارب؟ ولم في أي مكان من الققرة 1.62 لقد جاءت في حقيقة الأمر 
كلمات «شرط؛ (ممناكوم© ص 46)؟ و«شرط التقارب؛ Cover ence(‏ أ Condition‏ مرتين ص 47) 
وأخيراً بعد ذلك يكثير "فاعدة التقارب؛ #عمعوتدومت ‏ #اا۸) ص 49) رمن بعد «مبدأ التقارب؟ 
o Comereenee)‏ عاوزمو 8 ص 50). إلا آن هذه التعابير لم تشرح في أي مكان ناهيك أن تكون قد 
نوقشت. رغم أن مجرى الأمور يجعلنا نفهم أن جيفريى يريد أن بشير مع كل هذه التعابير إلى راقع 
بسيط جداً فكرت فيه ملي وناقشته ألا وهو أنه يمكننا قي متتالية لامنتهية (عدودة) من القضايا النافية 
الواحمدة للأخرى (نظريات مثلاً) عزو قيمة احثدال موجبة لكل من هذه القضايا بأني نمطي مثلاً القيسة 
ا للقضية رقم 8 

(3) يعتقد جيفريس في الفقرة 2 ١‏ الجديدة بصحة »مصادرة البساطة؛ 0ماداوه۴ رازام ه) التي 
وضعها رغم أنه يكتب بالذات الآن ما يلي : 
(0) دلا أعتقد أن القاعدة [= مصادرة اليساطة] التي اقترجتاها [فرينش وج 
(ه) ذلا أعلم ما إذا كانت مصادرة البساطة ستصاغ غ يوماً يشكل مضيره ب 
احتمال محدد [- احتمال مطلقء احتمال قبلي] لكل قانون [- قانون طببعة]ة (ص 48). يؤكد هذان 
التنازلان على جدية الموقف؛ لقد تخلى جيفريس بالدذات عن #مبداً اليساطة؛ معتيرا إباه غير مرض وهو 
المبدأ الذي صاغه برفقة فرينشء كما أثيرت الشكوك (المبررة) حول وجود صياغة مرضية. وعلينا عندتذ 
حل معضلة وجود مصادرة بساطة لا تتناقض مع بقية موضوعات حاب الاحتبالات كما هر عليه البعال 
في مصادرة جيقريس وفرينش. ذلك أن البرهان على عدم التناقض ٤ 1 ١‏ 
سيصبح مستحيلاً وسنتخلى عنه منذ البداية إا لم نجد صيغة مرضية لمصادرة البساطة. انظر أيضا م 
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أود في نهاية هذا الملحق محاولة إيجاد تفسير ممكن لما حدا فرينش [337] 
وجيفريس على اعتبار #مصادرة البساطة» عندهما غير مؤذية ‏ غير قادرة على خلق 
الصعوبات. 

علينا ألا ننسى أنهما كانا أول من حدد البساطة وندرة عدد الوسطاء (أما أنا 
فإني لم أحدد هذين المقدارين مباشرة: إني أفرق بين اختزال صوري واختزال 
مادي لعدد الوسطاء*" هكذا فإن ما يبدو حدسياً أته البساطة يجب فهمه نوعاً ما 
كبساطة صورية؛ ومع ذلك فإن نظريتي في البساطة تتفق في هذه النقطة مع 
نظريتهما) . ولقددرايا بورح أن البساطة مي اعد ما يري العلمي إليه -أن 
العلميين يفضلون النظرية الأيط على النظرية الأكثر تعقيدا تعقيداً وأنهم يختبرون لهذا 
السبب النظرية الأبسط أولاً. وهما في هذا كله على صواب. كما كانا على صواب 
عندما افترضا وجود عدد من النظريات البسيطة صغير نسبياً أمام عدد النظريات 
العقدية التي يزداد عددها بازدياد عدد وسطاتها. 


وقد قادهما هذا الواقع الأخير على ما يبدو إلى الاعتقاد بأن النظريات 
العقدية هي النظريات الا س (لأن الاحتمال المتاح موزع بشكل ما بين 
مختلف النظريات). ولما كانا قد افترضا كذلك أن درجة أعلى من الاحتمال تشير 
إلى درجة أعلى من العلم وأنها لهذا السبب أحد أهداف العلمي» فق اندو 
البداهة اعتبار أبسط النظريات (وبالتالي المرغوب بها أكثر من غيرها) متطابقة مع 
النظريات الأكثر احتمالاً؛ وإلا لأصبحت أهداف العلميين غير متسقة. وهكذا 
بدأت مصادرة البساطة ضرورية بالبداهة وبالتالي وبالأولى خالية من التناقض. 


إلا أننا ما أن نتفهم أن العلمي لا يطمح ولا يمكن أن يطمح إلى درجة احتمال 
أعلى وأن الشعور بالعكس راجع إلى الخلط بين فكرة الاحتمال الحدسية وبين فكرة 
حدسية أخخر: ى (نسميها درجة التعزيز) حتى يتضح لنا أن البساطة أو ندرة عدد ]338[ 


= لمناقشتي مع جيفريس الهامش رقم (7) أعلاه؛ وكذا الهامش رقم (10) في الملحق الخامس* 

وص 420 وما يليها من هذا الكتاب. 

(12) قارن الفقرات 40: 244 و45 من هذا الكتاب. 

(13) برهن في التقطة 8 من «مذكرتي الثالئةه المعاد طبعها في الملحق التاسم* من هذا الكتاب على ما 
يلي : إذا كانت ا فرت إحصاتية تدعى أن 1 - (8,0)م فسبكون لهذه الفرضية بعد أن تكون قد اجتازت ۸ 
فحصاً صارماً درجة التعزيز ((2/8+2 - 1 = (0/6+2. يوجد تشابه ملحوظ بين هذه الصيغة وبين «قاعدة 
التوالي؛ تلابلاس وبحسبها يكون احتمال اجتياز ط | الفحص القادم هو ((1/6+2) -1 = 2 جم)زة جم 
قد يفسر ثنا التشابه العددي لهاتين النتبجتين مضافاً إلى عدم التفريق يبن الاحتمال والتعزيز النظر إلى 
نتيجة لابلاس (ونتائج أخرى مماثلة) حنسياً على أنها مرضية. أرى أن نتيجة لابلاس باطلة لأن قرضياته ه 
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الوسطاء لا تتزايد مقترنة بالاحتمال وإنما E EES‏ 
درجة بساطة أعلى تسير جنباً مع درجة تعزيز أعلى. ذلك أن درجة قابلية فحص أعلى» 
أو قابلية فحص هي نفس الشيء كدرجة عدم احتمال قبلي أو بساطة. 

لم نهتم في كل هذه المناقشة بمفهوم «المحتمل؛ قدر اهتمامنا بتحقيق لقوانين 
حساب الاحتمال التقلبدية. ولما كان جيفريس وفرينش قد افترضا أن مفهومهما 
للاحتمال يحقق هذه القوانين فإن انتقادي ينطبق على هذا المفهوم. 

ستناقش في الملحق القادم مشكلة التعزيز بالتفصيل. 

* إضافة عام (1968). إنني كما أكدت في إضافة أخرى ص 173 174 لا 
ألف وأدور في حال من الأحول حول جوهر البساطة أو حول تعريفها. إنني لا 
أهتم بالكلمات ولا بتفسيرها وإنما بالمشاكل العحقيقية وهنا وقبل كل شيء بمشكل 
الاستقراء المنهجي“'. 

ولقد أعطيت منذ ذلك الحين لمقارنة البساطة شكلاً أكثر نسبية. 

(1) لقد نسبت عام 1934 البعد ومعه البساطة على حقل تطيق!29, 

(2) وهذا يعني التنسيب على مشكل أو على دائرة مشاكل ومن ثم تنسيب 
مقارنة اليساطة على صف من محاولات الحل المتنافسة (نظريات). 

(3) تشكل المشاكل المرتبطة بعضها بيعض بشكل ملحوظ دوائر مشاكل. إن 
النظرية :7 التي تحل مشاكل دائرة تحتوي على المشاكل التي تحلها ر7 هي نظرية 
ذات مضمون أكبر (تسبياً). 

(4) إن العلاقة النظرية بين المشاكل أمر يمكن اكتشافه. ومن هنا فهو أمر 
يتعلق بالنظريات وبتطورها التاريخي. وهكذا فمن الممكن أن تتوقف بساطة نظرية 
على الوضع التاريخي للمشكل : على النظريات المقترحة وعلى تعزيزها. وهكذا 
يصبح مشكل المضمون آو مشكل البساطة لنظريةٍ ما جزئياً مشكلاً تاريخياً. 


> في نظري (أفكر هنا بما سميته «توزيع لايلاس») غير قابلة للتطبيق في الحالات التي يعالجها؛ رغم أن 
هذه القرضيات تصح في حالات أخرى؛ وتسمح لنا بتقويم الاحتمال المطلق لتقرير عن عينة إحصائية 
(مجموعة مساطر). قارن أسقله ص 456 ويعدها. وص 462 والتالية من هذا الكتاب. 
(14) انظر ص 301 من هذا الكتاب النقطة (1) حيث يوجد حل سلبي لهذا المشكل وكذنك 
حل إيحابي جزئيا . 
(15) انظر ص 305 وانظر أيضاً ص 159-157. 
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الملمق التاسع* 


التعزيزء وزن إثباتات الواقع والاختبارات الإحصائية 


نشرت المذكرات الثلاث المعاد طبعها في هذا الملحق في ما8 م7 
„Journal for the Philosophy of Science‏ 


كنت أرى حتى قبل نشر كتابي عام 1934 أن مشكلة درجة التعزيز هي من 
بين المسائل التي تقتضي بحا دقيقاً. إن ما أقصده «يمشكلة درجة التعزيز» هو ) 
كيف يمكن أن نبيّن وجود فباس لصرامة الفحوص لاسنسميه درجة التعزيز) التي 
خضعت لها نظرية ما وكيف اجتازت هذه الفحوص بنجاح أم لا و10) هل يمكن 
تبيان أن هذا القياس ليس احتمالاً وكيف يمكن ذلك أو بصورة أدق أنه لا يحقق 
القوانين الصورية لحساب الاحتمالات. 


لقد احتوى كتابي على الخطوط الكبرى لحل هاتين المشكلتين - والثانية 
منهما على الخصوص. ولكني شعرت بالحاجة إلى شيء من الاستفاضة. فلم يكن 
كافياً أن نبيّن فشل نظريات الاحتمال الموجودة ‏ نظريات كينيز أو جيفريس مثلاً أو 
كايلا أو رايشنباخ. لم يستطع أي واحد منهم البرهان ولو على أطروحتهم 
الأساسية المشتركة: أنه لا يمكن أبداً لقانون عامء أو لنظريةء أن يبلغ قيمة احتمال 
أكبر من 2/ 1. (كما لم يفلحوا في البرهان على أنه يمكن لقانون عامء أو لنظريةء 
أن يكون له احتمال مختلف عن الصفر في أي حال من الأحوال). لقد كان من 
الضروري معالجة المشكلة على نحو شامل. ولذا فقد وضعت نصب عيني إنشاء 
حساب احتمالات صوري يقبل تفسيرات مختلفة. وكان في ذهني في هذا الصدد 
) التفسير المنطقي الذي عولج في خطوطه الكبرى في كتابي كاحتمال منطقي 


Brilsh Journal for the Philosophy of Science: 5 (1954), pp. 143 (1) 
7 (1957), .مم‎ 3501, and 8 (1958), pp. 2948. (انظر أيفاً التصحيحات ص 334 و359)ء و‎ 
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1339] 


[340} 


(مطلق) للقضايا + (/4) الاحتمال المنطقي النسبي للقضايا كما تصوره كينيز ؛ 1/7) 
تفسيره كحساب التواترات التسبية للمتتاليات؛ (410) تفسيره كحساب لساحات 
ف - أو لمحمولات أو اصفوف أو لمجموعات. 


وكان الهدف النهائي بطبيعة الحال هو تبيان أن درجة التعزيز ليست احتمالاً 
أي أنها لا تنتمي إلى تفسيرات حساب الاحتمالات الممكنة. إلا أنه كان واضحاً 
لدي أن مهمة إنشاء حساب صوريء بالإضافة إلى حاجتنا إليها لتحقيق هدفناء 
مسألة هامة بحد ذاتها. 

قادت كل هذه الاعتبارات إلى نشرتي في ۰۸1١4‏ المعاد طبعها في الملحق 
الثاني" وإلى بمحوث أخرى امتدت لسنوات عديدة استهدفت في آن واحد تبسيط 
نظماتي الموضوعاتية وإفامة حساب احتمالات يمكن أن يأخذ فيه (6.5)م- 
احتمال ۾ بالتسبة إلى ط- قيمة محددة بدلاً عن 0/ 0 حتى ولو كان (ط)م مساوياً 
للصفر. ومنشأ المشكلة طبعاً هو إخفاق التعريف 

رظام/زظهام = رطرهام 


عندما يكون 0 = رط)م©. 


كان حل هذه المشكلة ضرورياً لأني تحققت بسرعة أن علي أن أتعامل في 
تعريفي ل (بر,«]© ‏ درجة تعزيز النظرية × بإثباتات الواقع بر مع معاكس (عدلزام 
سماه ر. آ. فشر عصداقبة × السسبية (#ممطةا»غ1! (أر جحية)؟) (على ضوء الوقائع بر 
أو بالنسبة ل 2). (لنلاحظ أن «المصداقية النسبية» لفيشر مثلها مثل «التعزيزه عندي 
يقيسان قبولية الفرضية ×. وهكذا فالمهم هنا هو × بينما تمثل ل « الوقائع المادية 
المتغيرة أو كما أفضل أن أسميها التقارير عن نتائج النحوص). وکنت مقتنعاً إنه في 
حالة كون × نظربة فإن 0 = (×)م. ولهذا فقد رأيت أن من واجبي إنشاء حساب 
احتمال جديد تكون فيه «المصداقية» (ديز)م علداً معيناً مختلفاً عن 0/ 0 حتى ولو 


كانت × نظرية عامة و0 = (»)م. 


وأود الآن أن أشرح باختصار منشاً مشكلة المصداقية النسبية (004طناءا) 
ليام كع 

إذا طلب منا إعطاء معيار لكون الراقعة « تعزز أو تثبت القضية × فإن أوضح 

(2) انظر لحلها العلحقين الرابع” والخامس" من هذا الكتاب. 

(3) انظر الملحق السابع” من هذا الكتاب. 
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جواب متتظر هو يجب أن تزيد بر احتمال <ه أي أن تغيره. يمكننا أن نعبر عن ذلك 
بالرمز بأن نكتب بدلا من «إن ‏ مؤيدة أو معززة من قبل ز» «[ل.)0©؟ ويمكننا 
بالتالي صياغة المعيار على النحو التالي 
(1) (سرع/© اذا وفقط إذا ‏ (×)م < زبرعوام 

إلا آن في هذه الصياغة عيباً. لأنه إذا كانت × نظرية عامة رر إثبات واقع 
تجربي لا على التعبين قيصح عندئظٍ. كما رأينا في الملحقين السابقين“ 
)2( (ررع«ام = 0 = p(x)‏ 
مما سيعني أن الصيغة (ر>)0© باطلة دوماً من أجل نظرية * وإثبات واف ر+ او 
بكلمات أخرى أنه لا يمكن أن يكون قانون عام مؤيداً أ أو معززاً أو مثبتا أبداً بواقع 
مادي تجربي- 

(يصح هذا لا على العوالم اللامنتهية وحدها وإنما يصح كذلك على كل 
عالم كبير جداً كعالمنا. لأن كلاً من (7×)م و(*)م سيصيحان في هذه الحالة 
صغيرين إلى حد يستحيل معه قياسهما وبالتالي مساويين للصفر عمليا). 

إلا أننا نتغلب على هذه الصعرية على النحو التالي : 
(3) (حى/م < ربرعام إذا وإذا فقط ‏ رم < (جربرام 
وتتحول (1) عندئذ إلى 
(4) (رع/م© ‏ إذا وإذا فقط ‏ (×)م < (نرجمم أو (رام < (رر)م 

والآن ليكن × من جديد قانوناً عاماً ور واقعة ناتجة عن ×. في هذه الحالة» 
أي في كل مرة تنتج لز عن × سنقول بشكل حدسي أن 1 = (»«/م. وإذا كانت ر 
إضافة إلى ذلك تجربية بحيث يكون (ر)م أصغر من ١‏ بكل تأكيد» فإن (4) تطبق 
وتصبح الدعوى (بر)0) صحيحة. أي أن × معززة ب ر إذا كانت ر ناتجة من × 
وبشرط واحد وهر أن يكون 1 > (ر)م. وهكذا فإن الصيغة (4) مرضية حدسياً 
تماماً. إلا أنه لكي نستطيع التعامل بحرية مع (4) فإننا نحتاج إلى حساب احتمالات 
يكون فيه (,)م معرّفا في حالتنا 1 = (×رر)م- ولیس 0/ 0 حتى عندما يكون 
.p{x) =0‏ ويجب علينا لتنفيذ ذلك تعميم الحساب المعتاد كما شرحنا أعلاه. 


(4) انظر يشكل نخاص الملحق السابع"» العلاقتين (1) و(2)ء وكذا الملحق الثامن*: الصيغة 
(2) من هذا الكتاب. 
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1341] 


1342) 


ورغم أن هذا كان واضحاً تماماً في ذهني حين ظهرت مذكرتي في 4نو 
فقد منعتني مهمات أخرى عن متابعة عملي في هذا المجال. ولم أنشر نتائج أبحائي 
حول مسألة درجة التعزيز إلا عام 4 في,المذكزة الأول من المذكرات الثلانة 
المعاد طبعها هنا. انقضت بعدها ستة ث شهور قبل أن أنشر نظمة موضوعات 
للاحتمال النسبي تستجيب للمطالبة بكون (7:)م عدداً معيناً حتى في حالة كون 

ply = 0‏ (كانت هذه النظمة مكافئة للنظمة المعطاة ة في الملحق الرابع" وإن 
كانت أقل بساطة منها). وقد هيأ هذا العمل الأسس التقنية لوضع تعاريف مرضية 
للمصداقية النسبية عتد فيشر ولدرجة التعزيز عندي. 


تتضمن مذكرتىي الأولى ٤٥۸۲٣:٥۸‏ اه ۴٤ع‏ التى نشرت فى 
Pritish Journal for the Philosophy of Science‏ عام 4 دحضاً رياضياً لكل 
نظريات الاستقراء التي تسوي الدرجة التي يمكن أت تعزز بها قضية ما بواسطة 
الفحوص التجربية بدرجة احتمالها (بمعنى حساب الاحتمالات). ويقوم الدحض 
على تبيان أن المساواة بين درجة التعزيز والاحتمال تجبرنا على قبول عدد من 
القضايا المفارقة إلى أبعد حدء من بينها هذه الدعاوى المتناقضة وضوحاً : 


(*) توجد حالات تكون فيها × مدعومة بقوة من قبل 2 وبر مزعزعة بقوة من 
قبل 2 وفي الوقت نفسه × معززة ب 2 بدرجة أقل من تعزيز « ب 2. 


يبن مثل بسيط معطى في النقطة 6 من مذكرتي الأولى'؟ أن هذا الاستتباع 
المخرب إلزامي عندما نساوي بين التعزيز والاحتمال. ولما كانت مناقشة هذا المثل 
في الموضع المذكور قصيرة جداً فقد يكون من المفيد هنا إعادة شرح هذه المسألة 
مرة أخرى. 


لننظر إلى الرمية التالية بنرد متجانس. ولتكن × القضية «ستكون نتييجة الرمية 


(5) قارن الملحق الثاني" من هذا الكتاب ‏ 
(6) انظر: .57 British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), pp. 56 and‏ 
(7) خلاناً للمثل المعطى هنا في النصر فإن الأمثلة المعطاة في النقطتين 5 و6 من مذكرتي الأولى 
هي أبسط الأمثلة الممكنة لأتها تعمل بأصخر عدد ممكن من الصفات متساوية الاحتمال والتاقية الواحدة 
للأخرى. ينطبق هذا أيضاً على المتل المعطى في هامش النقطة 5. (فيما يتعلق بالتقطة 5 يبدو أنه بوجد 
مثل مكافئ وإن كان أكثر تعقيداً في الفقرة 7١‏ من كتاب كارتاب : ع«واتمفسدع لممنهمة ,ممصي Rudolf‏ 
af Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950(:‏ 
إلا أن عرض كارناب معقد إلى حد لم أستطع متابعت . آما ما يتعلق بقطتي 6 قإني لم آجد لا عند كارئاب 
ولا عند أحد غيره مثلاً مقابلاً». 


الستة» ولتكن « نفي × أي أنه يصح × = بر ولتكن 2 الأعلام «ستكون نتيجة الرمية 
عدداً زوجياً». لدينا إذاً الاحتمالات المطلقة التالية : 


ف = ply) =5 ¢ p(x)‏ و 12> رهام 
ولدينا إضافة إلى ذلك الاحتمالات النسبية التالية : 

قبا = (رع,دام؟ 23 = (جرنرام 

نرى أن × قد دعمت بالإعلام 2 ذلسك أن 2 ترقع احتمال × من 116 إلى 
2 = 4 . ونرى كذلك أن « قد زعزعت ب د لأن 2 خفضت احتمال ر ينفس 
المقدار من 5/6 إلى 2/3-4/6. ومع ذلك فإن (عسس)م > (2.)م. يبرهن هذا المثل 
على المبرهنة التالية: 
(5) توجد قضايا ×» بزء 2 تحقق 

p(x.2) > p(y.2)  »مارعز‎ > p(y)  قمادجعز‎ > p(x) 


وواضح آنا نستطيع استدال (ر)م > (2رو)م بالعلاقة الأضعف 
زنزام > .p(y.2)‏ 


ليست هذه المبرهنة مفارقة طبعاً ويصح الأمر نفسه على لازمتها (6) التي 
نحصل عليها عندما نبدل بالترتيب التعابير (×)م < (x2)ص‏ (نرام > (عروام 
د زععام وب (عروامت ہ أي لا :€0)y.2(‏ 


(6) توجد قضايا ×ء برء 2 تحقق الصيغة التالية : 
Cofy,2) & Co(x,2)‏ م & (تررام > زعام 


إن ما تنطق به المبرهنة (6) مثلها مثل (5) هو الواقع التالي الذي برهنا عليه 
بمثلنا تكن ا .لامر عركة ل تت ايع ولدلا 
من الممكن أن يكون × أقل احتمالاً بالنسبة ل 2 من ب بالنسبة ل 2. 


إلا أن تناقضاً واضحاً سيظهر على الفور إذا وضعنا في الصيغة (6) درجة 
التعزيز (5,ه)© بدلا عن الاحتمال (2.0)م؛ لأننا سنحصل على الصيغة المتناقضة. 
5 رمه & C(x) > C(y.2) & w~ Cofy2)‏ 

التي تقول «إن × وليس رهي المدعومة أو المعززة من قبل 2+ وفي الوقت 
نفسه فإن × أسوأ تعزيزاً من قبل > من نره. 
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وهكذا نكون قد برهنا أن مساواة درجة التعزيز بالاحتمال (وكذلك أيضاً 
بالمصداقية النسبية أو «4مهاناءع#!») خلفى سواء انطلقنا من أسس صورية أو 
حدسية : تقود هذه المساواة إلى تتاقض منطفي. 

ويمكن هنا فهم التعبير «درجة التعزيز» بمعنى أوسع من الذي قصدته. فبينما 
اراق ان ران لحر جام ام ا ا ا ل 
هنا كدرجة الدعم الذي تتلقاه القضية × من القضية نر ليس إلا 

ونرى عندما نتمعن النظر في هذا البرهان أنه يرتكز على قبول أمرين 

(©) الصيغة (1) 

(8) قبول أن كل دعوى من الشكل التالي متناقضة : 

(***) إن ل × الصفة ۴ (الصفة «ساخن؛ على سبيل المثال) وليس ل « الصفة 
م ول ر الصقة م/ بدرجة أعلى من × (بر أسخن من × على سبيل المثال). 

يمكن لكل قارئ منتبه لمذكرتي الأولى (وخاصة للمثال في التقطة 6 ص 
0 451 أسقله) أن يتحقق أن هذا العمل يحتوي ضمنيا على كل نقاط التحليل 
التي استخلصناها أعلاه باستثناء الصيغة (***) للمتناقضتين (*) و(**). لا ننكر أن 
التحليل هنا أكثر تفصيلاً إلا أن الغرض الرئيسي من المذكرة لم يكن الانتقاد بقدر 
ما كان صياغة تعريف لدرجة التعزيز. 

لقد كان الانتقاد الذي احتوته مذكرتي موجهاً لكل الذين ساووا على نحو 
صريح أو ضمني بين درجة التعزيز أو التثيت أو القبولية وبين الاحتمال. وكان 
الفلاسفة الذين فكرت فيهم على درجة الخصوص عم كينيز» جيفريس» رايشتياخ» 
كايلا» هوزياسون وحديئاً كارناب. 

قفيما يتعلق بكينيز فقد كتبت هامشاً منتقداً أعتقد أنه يتكلم على نفسه. وكان 
الداعي إلى ذلك أن كارناب في عرضه لمعايير المناسبة من أجل درجة التعزيز تذرع 
باتفاق «كل النظريات الحديثة عملياً» على درجة التعزيز من دون أن يشير إلى موقفي 
المخالف رغم أنه آدخل, التعبير الإتكليزي حلام تدع ل Degree‏ كترجمة 
لتعبيري «درجة التعزيز“. وأردت كذلك أن أبيّن أن تقسيمه للاحتمال إلى 
احتمال (= درجة التعزيز عنده) واحتمال: (= التواد تر الإحصائي) غير كاف» لأنه 
يوجد على الأقل تفسيران لحساب الاحتمال (المنطقي والإحصائي) إضافة إلى 
درجة التعزيز عندي التي ليست احتمالاً (وهو ما بِيّناه هنا وما تبين في مذكرتي). 


(8) قارن الهامش رقم (2*1؛ الفصل العاشرء قبل الفقرة 79 من هذا الكناب. 


يبدو أن هذا الهامش المؤلف من عشرة أسطر أثار الانتباه أكثر من 
كل مضمون مذكرتي الباقي. وقاد إلى مناقشته في the‏ جم[ British Journal‏ 
Science‏ ره نراممدونياص””؟ ادعى فيها بار-هيلل (اءلاذ82-11) أن انتقادي لما سماه 
النظرية التعزيز المقبولة في الوقت الراهن؛ أي إلى نظرية كارناب ليس سوى انتقاد 
كلامي بحت» وأن كارناب قد رد سلفاً على كل ما كنت أريد قوله. وقاد الهامش 
كذلك إلى تقويم مذكرتي في نچا ناه طر8 ]ه اهمه[ لخص فيه كيمني 
(ر٠ء«ء)‏ عملي بالشكل التالي «إن الأطروحة 0 في هذه النشرة هي أن 
قياسات درجة التعزيز المقترحة من قبل كارناب أر أي فروض في الاحتمال 
المنطقي ليست ملائمة لقياس درجة التعزيز». 


لم يكن هذا وبكل تأكيد أطروحتي الرئيسية. لقد كانت مذكرتي متابعة لعمل , 


نشر خمسة عشر عاماً قبل أن يكتب كتاب كارناب. أما فيما يتعلق بانتقادي. بنقطة 
الخلاف ‏ مساواة التعزيز والتثبيت والقبولية بالاحتمال ‏ فرغم أنها تشكل بطبيعة 
اا الل وه كرتن ی ا ا ا ل سنال ذلك أن 
كارناب يسير هنا على التقليد الذي اتبعه كينيزء جيفريس» رايشتباخ» كايلاء 
هوزياسون وغيرهم. ثم إن بار-هيلل وكيمني أشارا إلى أن انتقادي بقدر ما هو 
موجه ضد نظرية كا نااااة لعيسار ان كرت الاق رادا a‏ 
كارناب لا يقوم على أساس. ولذا فإني أريد أن أؤكد هنا وبكل وضوح أن نظرية 
كارناب متناقضة منطقياً وأن هذا التناقض ليس مجرد خطأ غير ذي أهمية يسهل 
إصلاحه بل إنه ناتح من أخطاء ارتكبت في التأسيس سيس المنطقي للنظرية. 

أولأء تأخذ نظرية كارناب بالفرضين (4) و(5) الكافيين كما رأينا للبرهان 
على وجوب عدم مساراة درجة التعزيز يالاحتمال N‏ 
كتاب «كارناب» بالصيغة (4) في الفقرة 1086 "©: (ه) أي (***) أو قبول أن (**) 
تناقض موجودة فى الفقرة 18 (8» //4) حيث يكتب كارناب: «إذا كانت الصفة 
ساخن والعلاقة أسخن معينتين ب . .. لتقل ۶ و۸ فإن هط ط۶ الم بوه 


British Journal for the Philosophy of Science: 6 (1955), pp. 155-163, and 7 (1956), : انظر‎ )9( 
pp. 243-256. 


(10) انظر: .304 John Kemeny, Journal of Synibotic Logic, vol. 20 (1955), p.‏ 
يرجد في تقييم كيمتي خطأ في الوقائع : في السطر 16 من الأسفل يجب وضع بدلاً من «قياس الدعم 
المعطى من « ل ٠٠×‏ قياس قوة التفسير ل × بالنسبة ل و. 

(1!) انظر أيضاً الصيغة (6) في الفقرة 86 من هذا الكتاب. إن صيغة كارتاب (4) في الفقرة 86 
مكتوبة كتكافق رغم أن هذا لا يغير شين لتلاحظ أيضاً أن كارناب يكتب ٠١‏ لتحصيل الحاصل» وهواما 
قد يسمح لنا بكتابة 60م بدلاً من 09ط . 
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متناقضة؛ إلا أن هذا هو (***) عندنا. قد لا يكون لوجود أو عدم وجود 
الدعوتين (4) و(6) في كتاب ما صلة تذكر بمحاجتي لتبيان خلفية المساواة بين © 
وم. إلا أنهما موجودتان بالفعل كلتاهما في كتاب كارئاب. 

ثانياً: إن التناقض الذي شرحناه هنا حاسم بالنسبة لكارناب: وذلك أنه 
بقبوله (1) أو بشكل أدق بتعريفه في الفقرة 86 «× مثبتة من قبل ل بالاستعانة 
ب رمم < ز× )م» ١‏ ب رموزنا) يبيّن أنه يقصد «بدرجة التعزيز» (أو 
Ep kn‏ عنده) ما أقصده تقريباً. ويتعلق الأمر هنا بالفكرة الحدسية عن درجة 
الدعم الذي تقدمه الوقائع لنظرية ما خط كين" عندما يطلب العكس. إن 
قراءة متتبهة؟ لتشرتي ‏ وأضيف لكتاب كارناب - ن أن البوبر وكارئاب تفسيرين 
مختلقين» وإنما ستبيّن أن لكارناب من غير أن ينتبه لذلك تفسيرين مختلفين وغير 
متوائمين للاحتمال, عنده أحدهما هو © والآخر هو م عندي» وستبين أخيراً أني 
ولمراتٍ عديدة حذرت من حطر هذا الخلط في النشرة التي قوّمها كيمني على 


سبيل المثال». وله ولهذا فإن كل تغيير للفرض 47) لن يكون إلا خصيصاً. ليس انتقادي 
هو الكلامي البحت وإنما محاولات إنقاذ «نظرية التعزيز الحالية والمقبولةة. 


أما فيما يتعلق بتفاصيل أخرى فيجب الرجوع إلى المناقشة في .8.7.8.5 
وأعترف أن هذه المناقشة وتقويم كيمتي Journal of Symbolic Logit‏ كانا 
مخيبين للآمال . كما يبدو لي الوضع من وجهة نظر عقلانية خطيراً . إن كتباً كثيرة 
وبأعداد متزايدة تكتب في عصر ما بعد العقلانية الذي نعيشه بلغات رمزية من دون 
أن يفهم أحد سبباً لذلك: ما الغرض منها وما هي ضرورتها أو ميزاتها التي تلزمنا 
بتحمل مجلدات من الغثاثات الرمزية؛ حتى أنه يبدو وكأن الرمزية قد أصبحت قيمة 
بحد ذاتها محاطة يهالة من التبجيل نظراً «لضبطها السامي: إننا أمام شكل جديد 
للتعبير عن الطموح القديم إلى اليقين وأمام طقوس رمزية جديدة وبديل جديد 
للدين. ومع هذا فإن القيمة الوحيدة التي يمكن أن تعزى لمثل هذه الأشياء والمبرر 
الوحيد الممكن لإعلانها عن ضبط مشكوك في أمره يكمنان على ما يبدو في أمر 
واحد: إذا ما أمسكت الرمزية بلباب خطأ أو تناقض ما فلا يوجد أي مفر كلامي؟ 
يمكن البرهنة عليهما وانتهى الموضوع. (لم يتهرب فريج ولم يراوغ عندما علم 
بانتقاد روسيل). عندما يقتضي الأمر من امرئ الصبر على تفاصيل تقنية مرهقة 
وعلى هيكلة معقدة على نحو لا لزوم له فمن حقه أن يننظر التعويض على الأقل 
بإقرار قوري بالبرهان السهل والمباشر الذي أعطاه على وقوع تناقض» وخاصة 


Kemeny, ibid. (002 
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عندما يتكون البرهات من أيسط الأمثلة المضادة على الإطلاق. ولهذا فقد كانت 
خيبة آمالي بأن أقابل بدلاً مما كنت أنتظره بتهرب كلامي بحت مرفوق بالإدعاء 
المتجرئ بكون انتقاداتي «مجرد كلام». 1 

ومع ذلك علينا ألا نفقد الصبر. نفد قادت أمواج الاستقراء منذ أرسطو 
فلاسفة عددين إلى اللاعقلانية ‏ إلى الشكوكية أو التصوف. إلا أنه على الرغم من 
أن الاعتقاد الفلسقي بتطابق © وم ند وقف في وجه عواصف عديدة منذ لابلاس 
فإني ما زلت آمل أنه سيتخلى عنه يوماً ما. ولهذا فاي لا أستطيع رغم كل شيء أن 
أقتنع بآن المدافعين عن هذا الاعتقاد سيبقون راضين بالصوفية وبالهيغلية (من 
1 التي ترى في م = © موضوعة واضحة أو موضوعاً باهرا لحدس 
استقرائي. (قلت باهراً لأن الأمر يتعلق على ما يبدو بموضوع يصاب أنصاره 
بالعمى عندما يقعون في تناقض منطقي). 


يمكنني أن أقول هنا إني أنظر إلى الإثبات القائل إن درجة التعزيز أو القبولية 
لا يمكن أن تكون احتمالاً كأهم نتائج البحث في نظرية المعرفة. ويمكن صياغة 
هذه الفكرة على النحو التالي. يمكن تلخيص تقرير عن نتائج قحوص أحضعت لها 
نظرية ما على شكل حكم. ويحصل ذلك بعزو درجة تعزيز للنظرية ولكنه لا يحصل 
إطلاقاً على شكل عزو درجة احتمال .لأن احتمال قضية (بالنسبة إلى اختبار 
القضايا) لا يصدر حكماً أيَآً كان على صرامة الفحوص التي اجتازتها النظرية ولا 
على كيقية اجتيازها لهذه الفحوص. والسبب الأساسي في ذلك هو أن مضمون 
النظرية ‏ وهو نفس الشيء» كعدم احتمالها ‏ يحدد قابلية فحصها وقابلية تعزيزها. 

وأعتقد أن هذين المفهومين» مفهوم المضمون ومفهوم درجة التعزيزء هما 
أهم الأدوات المنطقية التي طورها كتابي. 


(13) إن معرفة معنى المحتوى التجربي لنظرية ماء والقبول بنمو هذا المحتوى مح تمو صف 
إمكانيات التفنيد أي مع صف الظروف التي د لع النظرية أو تتفيهاء والفكرة القاتلة إن المضمون مقيس 
عبر عدم احتمال النظرية» هي كلها على ما أعلم - من تتاجي الخاص ولم تأت من أي مصدر آخر. 
ولذا فقد فرجئت عندما قرأت في : | Rudolf Carnap, Jıtroduerion t0 Semantics, Sudics i Šeınanlic5;‏ 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942), p. 151, 

في ما يتعلق بتعريقه «للمضمون» ما يلي: «... تتكون قوة تأكيد قضية ما من نفيها لظروف معينة 

(فینکنشتاین)؛ وكلما كبر ما تنقيه كلما كبر ما تؤكدء. كتبت لكارتاب طالباً الترضيح ومذكراً إياه يعض 

المواضع ذات الصلة في كتابي. أجابتي أن إشارته لفيتكنشتاين تعود إلى خطأ ذاكرة وأنه كان بقكر تحديداً 

بمقطع من كتابي + وأعاد هذا التصحيم في كتليه : .406 Camap, Logical Fondations of Probabilisy, p.‏ 

ولكن الإشارة إلى المصدر عادت فضاعت في كتايه: #لععامفسركى ir die‏ وسسقالاف Rudolf Camap,‏ 
b.‏ 6 ,21 .م ,)1960 Logik, 2" ed. (Wien: Springer,‏ = 
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نكتفى بهذا القدر كمدخل. تخليت فى المذكرات الثلاثة التالية عن الرمز 
[348] ۶۲×۱ وكتيت مكاته «ل«/م؛ المعتاد. صححت بعض الأخطاء المطبعية*9 
وأشرت إلى يعض الهوامش الجديدة المضافة بنجمة كما أضفت نقطتين 13* 

و14* فى آخر المذكرة الثالثة. 


درجة التعزيز (1954) 


1. نقترح في هذه المذكرة ونناقش مستعينين بالاحتمالات تعريفاً للدرجة التي 
تعزز فيها قضية × من قبل قضية أخرى ر. (وواضح أن هذه الدرجة تطابق الدرجة 
التي تعزز فيها القضية « القضية *). أرمز لهذه الدرجة بالرمز (نر»)© الذي يقرأ 
#درجة تعزيز × ب ر يمكن مثلاً أن تكون × فرضية ۸# ور واقعة مادية تجربية » في 
صالح #أو ضدها أو حيادية حيالها. إلا أن (ر»)) يطبق أيضاً في حالات أقل 
نموذجية من تلك. 


يستعمل التعريف بالضرورة الاحتمالات ولذا فإني سأستخدم كلاً من 
»)۴ أي الاحتمال (التسبي) ل × بالتسبة ل ر و( أي الاحتمال (المطلق)*2 
ل ×. إلا أن إحدى هاتين الدالتين ستكون كافية. 

2. يفترض غالبا أن درجة تعزيز × ب رهي الاحتمال (النسبي) ل × بالنسبة لبر 
أي أن )۴ ^ (نرع)© . إن مهمتي الأولى هي تبيان أن هذا الإدراك غير مناسب. 


= أذكر هذا هنا لآن مفهوم المضمون:؛ بمعناه التجربي آو الإعلامي قد ورد في أعمال عديدة منذ 1942 
من دون معطيات مرجعية أحباناً ومعزواً في أحيان أخرى إلى فيتكنشتاين أو كارناب أو لفيتكنشتاين ولي. 
ولا أريد أن يظن أحد أني أخذت هذا المقهوم من دون الإثارة إلى مصدرء أكان فيد 
مؤلف آخر. وبما أني مهتم بتارييخ الأفكار قإني أرى من الأ إ! ي 
متاقشني للفرق بين المضمون الحقيقي والمضمون التجربي في الققرة 35 من هذا الكتاب الني تشبر هي 
هامشيها رقمي (6) و(8) إلى كارناب. 

(14) أدخلت بطبيعة الحال التصحيحات المشار إليها في ` Philosophy of‏ مل British Journal of‏ 
pp. 334 and 359.‏ ,)1954( 5 بعممعتيع 


(انظر الملاحظات في الهامش ص 439 من هذا الكتاب). 

(15) يمكن تعريف ()5 بالاستعانة بالاحتمال النسبي المعرف ٠)٠.‏ أو على تحو أيسط 
Px‏ (استحملت في كل المذكرة له للرمز إلى ترافق × ولا و × للرمز إلى نفي ). وبما أن 
رجام عاط Phe - Rey‏ بسصورة عامة» تحصل على (0/50ه)5 = ()۴ - 
وهي صيغة مفيدة لتعريف الاحتمال اللسبي بالاستعانة بالاحتمال المطلق. انظر مذكرتي في : ,مومه اعد 

«A Set of Independent Axioms for Probability,» Mind, 47 (1938), pp. 2756 

حيث طابقت بين الاحتمال المنطقي المطلق وبين ها سميته عام 1934 في كتابي 1م۴0۳1 جمه 1 

الاحتمال المنطفي. » لأن التعبير «احتمال منطقي؛ مفضل في الاستعمال اللتفسير المنطقي! ل ها 
و (و٠)۴‏ _ على تقيض "تفسيرهما الإحصائي» الذي ستجاهله هنا. 
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3. لننظر إلى القضيتين الشركيبيتين × ولز. توجد من وجهة نظر 
التعزيزء الذي يتفحص × بواسطة نر حالتان قصويان: إن × مدعومة أو مؤكدة 
تماماً ب بر عندما تنتج د من س وإن × مزعزعة تماماً أو مدحوضة ب نر عندما 
قنتج × من بر. وهتاك حالة ثالثة هامة على وجه الخصوص وهي حالة 
الاستقلال المتبادل الذي تميزه العلاقة ()م زع«)ط = إبرع)”. وفي هله 
الحالة فإن قيمة (ر»)0 أخفض من قيمتها في حالة الدعم التام وأعلى من 13491 
قيمتها في حالة الدحضء توجد عدا هذه الحالات الثلاثة ‏ الدعم 
التام» الاستقلال والدحض - حالات تقع فيما بينها: دعم جزئي (عندما ينتج 
من بر جزء من مضمون *)؛ وعندما تنتج القضية التركيبية لر من ند مثلاء من دون 
أن يكون العكس صحيحاً فإن بر عنائلٍ جزء من مضمون × وتقتضي بالتالي جزءاً 
من × فهي تدعم ×+ وزعزعة جزئية ل × ب م عندما تدعم « القضية © جزنياً أي 
عندما تنتج بر من × على سبيل المثال. ستقول إذاً أن ر تدعم × أو نزعزع × كل 
مرة يأخذ فيها بالترتيب (ر»)٣‏ أو (:ة)5 قيماً أعلى من تلك التي بأحذانها في 
حالة الاستقلال. (نرى بسهولة استناداً إلى هذا التعريف أن الحالات الثلاثة - 
الدعم والزعزعة والاستقلال ‏ تستنفذ كل الإمكانات وأنها تنفي كل واحدة منها 
الأخرى). 


4. لنفرض الآن وجود ثلاث قضايا × ود ور تحقق ما يلي ) × ويد 
كلتاهما مستفلتان عن ر (أو أنهما مزعزعتان ب «) في حين (1/7) تدعم « ترافقهما 
ر×. ومن الواضح أن علينا في مثل هذه الحالة القول إن س» معززة ب بر إلى 
درجة أعلى من تعزز × أو :© كلا على حدة أو بالرمز 
)4,1( زمري« )© > C(xrxa,y)‏ > إبررنة )0 
رغم أن هذا لن يتلاءم مع اعتبار (ر×)٥‏ احتمالاً أي مع 
Crxy} = P(x,y} (4,23‏ 
لأن لدينا الصيغة الصحيحة عامة في الاحتمالات 
P(xay) (4,3)‏ > ززرعر»)ط > زعام 


التي تناقض نظراً ل (4,1) الصيغة (4,2). وهو ما قد يستوجب إسقاط (4,3). إلا 
أنه لما كان 1 > رس») >0» فإن (4,3) تتنج مباشرة من مبدأ الضرب العام في 
الاحتمالات. مما سيستوجب التخلي عن مثل هذا المبدأ في درجات التعزيز. ويبدو 
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إضافة إلى ذلك أننا سنضطر إلى التخلي عن مبدأ الجمع الخاص. لأنه يتج من هذا 
المبدأء نظراً لأن 0< (ر.۲)x»‏ 


P(xıxzy) (4,4)‏ > زج ئدعد أو ومارعراط 


إلا أن هذا لا يمكن أن يبقى صحيحاً في حالة (بر»/© لأن الفصل (+×ر» أو 
د×/*) مكانئ ل × بحيث نحصل بالتبديل في الطرف الأيسر ل (4,1) 


)4,5( (نروعرء) xx) <C‏ أو رحرع)© 
تناقض العلاقة (كر4) بالنظر إلى (4,4) الصيغة (6)4,2, 


5. تتوقف هذه النتائج على قبولنا بوجود قضايا × وو« وبر بحيث (7) د 
مثلها مثل د« مستقلتان عن ر (أو أنهما مزعزعتان ب ) في حين 17) تدعم بر 
الترافق 2«د:. سأبرهن على هذا الوجود بإعطاء المثل الآني”17. 


لتكن لدينا قطعات لعب ملونة نرمز لها ب 6 «18.. بأربعة ألوان بنفي كل 
واحد منها الآخرء ومتساوية الاحتمال هي الأزرق؛ الأخضر. الأحمر 
والأصفر. ولتكن × القضية «» أزرق أو أخضرا؛ × = «» أزرق أو أحمرة؛ ر = 
«» أزرق أو أصفر». عندئذٍ تصبح كل شروطنا محققة (و*::: مدعومة من بر بوضوح: 
ر تتتج عن ×× وترفع احتمال د×ر× إلى ضعف القيمة التي يأخذها بدون وجود «). 

6 يمكتنا إنشاء أمثلسة تين عدم صحة المساواة بين (ل>:)© وإبر»:)م 
على تحو أكثر صرامة. سنختار × مدعوماً دعماً قوياً ب بر ود« مزعزعاً 
بقوة ب ر وستتطلب أن تكون (بررء«)0 < (بررى)©. إلا أنه يمكن اختيار !× ود× 
بحيث یکون ( رد)۴ > إتررعام. را ري لتكن ,× = ثم 
أزرق» ويد = 60 ليس أحمر» ور = «ه ليس أصقرة يصح عندئز 4 - )٥ء‏ 


(16) يستعمل كارتاب في: 53-1 © Camap, Logical Foundations of Probability,‏ 
هبدأ الضرب والجمع ١‏ كمتواضعات مناسبة لدرجة التعزين. والحجة الوحيدة التي يقدمها على لياقة هذه 
المبادئ هي أنها مقبولة بصورة عامة في كل نظريات الاحتمالات «الحديئة عملياًه. أي عملياً كل 
نظربات (»)۴ عندنا الذي يعادله كارناب «يدرجة التمعزيز». إلا أن هذا الاصطلاح الذي أدخلته في 
الفقرة 82 من كتابي چسدف ء٣۴‏ ٣ه‏ اچم (وهر كتاب پو جع إليه كارناب من حين لآخر) لأبيّن أن 
الاحتمال المنطقي مثله مثل الاحتمال الإحصائي غير عناسيين كدرجة تعزيز لأن قابلية التعزيز ترتفع 
بالضرورة يارتفاع قابلية الفحص ربالتالي ترتفع مع عدم الاحتمال (المنطقي) المطلق ومع المضمون (اتظر 
آسقله). 

(17) يحقق المثل التطلب ( بالاستقلال وليس بالزعزعة. (لنحصول على مثل يحقق الزعزعة 
يمكن إضافة البرتقالي كلون خامس ووضع =« ده برتقالي أو إزرق أو أصفرا). 
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4ق = زوعد/ط و 23 = (برروجاط > Pe‏ = , أما أن بر تدمج × وتزعزع × 
فواضح من هذه الأعداد ومن کون ب تنتج عن © كما تنتج عن دا" . 

7. ما الذي جعل الأمر يختلط بهذه المثابرة بين (»)© و( »)۴۶ لماذا 
لم ير الناس مدى المفارقة في الدعوى القائلة أنه يمكن لواقعة «أياً كانت أن تثبث 
× المستقلة عنها تماما؟ وأن ر تثبت × بقوة حتى عندما تزعزع « القضية ×؟ هذا 
وحتى في حالة كون ر مجموعة الوقائع المتاحة. لا أعرف جواباً أكيداً لهذا 
السؤال إلا أنه يمكتني طرح بعض الإيحاءات. هناك أولاً هذا الجشوح القوي 
لاعتبار كل ما يمكن أن نسميه امصداقية» أو «احتمال؟ قرضية ما احتمالاً بمعتى 
حساب الاحتمالات. لقد ميزت قبل عشرين سنة بهدف حل المشاكل القائمة هناء 
بين درجة التعزيز من جهة والاحتمال المتطقي أو الإحصائي من جهة ثانية. إلا هذا 
التعبير (بالإنكليزية 07/8::6010#© [* 2766 8) ما لبث مع الأسف أن استعمل من 
قبل مؤلفين آخرين كاسم جديد للاحتمال (المنطقي)ء ولعل ذلك بتأثير من رؤية 
خاطئة مفادها أن على العلم ‏ ما دام غير قادر على بلوغ اليقين ‏ أن يتطلع إلى بديل 
له إلى أعلى احتمال يمكن بلوغه. 

هناك إمكانية أخرى وهي أن العبارة #درجة تعزيز × ب «» قد تحولت على 
ما يبدو إلى «الدرجة التي تعبت فيها در القضية ٠×‏ أو إلى «استطاعة ردعم 
القضية ×ا. إلا أنه لو قبلت هذه الصياغة لكانت (#ر×)C‏ > («ر»)€ مفارقة 
بكل وضوح في الحالة التي تدعم فيها ر القضية ,ند وترعزع يندء بينما تبقى العلاقة 
(ررء«د)ط > (د«.,»)ص مقبولة خاصة وأنها تشير فى هذه الحالة إلى أنه كان لدينا منذ 
البداية (رنو)ط > ,»)5 . ويبدوء إضافة إلى ذلك» أن هناك توجهاً إلى الخلط بين 
قياس الزيادة أو النقصان والفياسات التي تزيد أو تنقص (كما يبيّن ذلك تاريخ 
مفاهيم السرعة والتسارع والقوة). إلا أن استطاعة القضية بز دعم القضية × هي» 
كما سئرى» في جوهرها قياس زيادة أو نقصان احتمال × استنادا إلى « وليست 
بالتالي قياساً للاحتمال*". 


8. يمكن الرد على هذا كله بالقول إنه من حقنا تسمية (برع// يأي اسم نريد 
بما في ذلك اسم درجة التعزيز. إلا أن المسألة ليست مسألة كلمات. 


(1*) بعني هذا الواقعء أي 1 = (رتون! = (رعو) 2‏ أن المصداقية التسبية (0008اهاة! عند 
فيشر) ل + وكذلك ل # اعتماداً على « أعظمية. انظر المدخل لهذا الملحق حيث فصلت الأقكار التي 
تعرضها باختصار في النص هنا ء 

(8) اتظر أيفاً النقطة 9 ۷1) أسقله. 
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تستعمل درجة التعزيز الني تصل إليها فرضية × استناداً إلى وقائع مادية تجربية 
لتقويم الدرجة التي ضمنت فيها × تجريبياً. إلا أنه لا يمكن ل (ر×)۲ تحقيق هذا 
الغرض لأنه يمكن ل (ز,ره/7 أن يكون أعلى من (3,و)7 رغم أن :د قد زعزعت 
هن قبل بر ووه قد دعمت من قبل نو ولأن هذا يعود إلى التبعية الكبيرة ل [بر:/م 
على (»)2: أي على الاحتمال المطلقء وهو الاحتمال الذي لا تربطه أي صلة 
بالوقائع المادية التجربية. 

ثم إن لدرجة التعزيز تأثيراً على البت في قبول أو اختيار فرضية معينة × حتى 
ولو كان ذلك بشكل موقت. تتيح درجة تعزيز عالية وصف الفرضية بأنها (جيدة؟ أو 
«مقبولة؛ بيتما يصح القول عن الفرضية غير المعززة إنها فسيئة». ولا يسعفنا [بر)م 
بشيء هنا .لا يطمح العلم في المقام الأول إلى احتمالات عالية. إن ما يطمح إليه هو 
محتويات إعلام عالية» مستندة بشكل جيد إلى التجربة. إلا أنه يمكن لفرضية ما أن 
تكون محتملة جداً لسبب بسيط هو أنها لا تخبرنا نا شيئأء أو بشيء قليل. وهكذا فإن 
درجة احتمال عالية ليست قيمة جودة ‏ فقد تكون أحد أعراض ضعف المحتوى 
الإعلامي ليس إلا وفي المقابل يمكن ويجب تعريف (8)) بحيث لا تبلغ 
درجات التعزيز العالية إلا الفرضيات ذات المحتوى الإعلامي العالي. يجب أن 
ترتفع قابلية تعزيز ×+ (أي أعلى درجات التعزيز بز التي يمكن للقضية × بلوغها) بارتفاع 
(0» أي مع قياس محتوى × المساوي ل (:50 وبالتالي لدرجة قابلية الفحص 
ل »× . أي أنه يجب أن يكون (ز6<)© مساوياً للصفر بينما 1 = زب )م . 


9. يمكننا إعطاء تعريف ل (2,*)© يحقق كل الرغبات المعطاة هنا وفي 
كتابي منطق البحسث» بل وما هو أقوى منها أيضاً مبني على .»)5ء على 
قياس غير جمعي لاستطاعة شرح × بالنسبة ل و ولهذا القياس حذان أعلى وأدنى 
1+ 1- ونعرفه كما يلي: 

(9,1) تفرض أن × غير متناقضر )١””‏ وأن («مص +-0؟ تعرف عندئلٍ: 
إنداط - وام 
P(y)‏ + زعوبرط 
يمكن تفسير (ط»)8 أيضاً على أنه قياس (غير جمعي) لتبعية القضية لرل ج أو أنه 
قياس الدعم غير الجمعي التي تحصل عليه نز من × (والعكس بالعكس). يلبي هذا 


Efxy)= 


(19) يمكن النخلي عن هذا الشرط عندما تقبل كمتراضعة عامة أن 1 = »)2 داتماً إذا كانت ل 
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التعريف أهم رغياتنا ولکنها لا يلبيها كلها فهو ينقض على سبيل المثال (21111,0 
أسفله ولكنه يحقق (1/1) و(7) على وجه التقريب فقط وفي حالات خاصة. ولدرء 
هذه العيوب أقتوح التعريف التالي ل زرع) 20 
(9,2) نفرض أن × غير متناقض وأن 0 + («/8؟ تعرف عندئلٍ: 
Cfxy) = Exy) (1 + P(x) P{x,y})‏ 

هذه الصيغة أقل بساطة من ((بر»)م + 1) »)8 مثلاً التي تحقق غالبية رغباتنا 
ولكنها تنقض (77) بينما يصح من من أجل (سر)© المعرفة في (9,2) أن كل 
الرغيات التالية محققة : 

(1) إن 0 ج (سره)© بالترتيب إذا وفقط إذا بر تدعم ×+ بر مستقلة عن × بر 
تزعزع د. 

-1 = C(y.y) > © لم0 > زوع‎ <1 (ID 

0<SC(xx) = ديات‎ P(x) S1 (HD 


لنلاحظ أن (×1) وبالتالي (×.×)€ قياس جمعي لمضمون × المعرف 
ب (/8 أي بالاحتمال المطلق لبطلان × أو بالمصداقية القبلية لدحض ×. وبالتالي 


تساوي قابلية التعزيز الدحوضية أو قابلية الفحصر 9©, 
(11) إذا كانت ر تتضمن × منطقياً فان :)0 = (×.٭)٥‏ = (بر »)© 
(!) إذا كانت « تتضمن × منطقياً فان 1- = ( ٥)‏ = (روهو)©> 


(1/7) ليكن ل × مضمون مرتفع ۔ بحیٹ يقترب (« ٤×‏ من (ر×)E‏ ۔ ولتكن 
داعمة ل ×. (يمكننا أن نفرض مثلاً آن ر هي مجموعة الوقائع المادية المتاحة). 
يصح عندئفٍ من أجل كل بر معطاة: تزداد فيمة (ل/0 على الدوام بازدياد استطاعة 


(2*) وهاكم تعريف بديل أبسط بقليل والذي يحقق كل شروط الملاءمة عندي (الرغبات). عرضته 
للمرة الأولى في .334 British Jounal for the Philosophy of Science, 5 (1955), p.‏ 
7 رمم لدوم 
رسي ل لس لقم _ - رمن 
زنراط + P(x} = P(xy)‏ 
وعلى نحو مماثل أضع لتعريف درجة الد 
Pfy.xz) - Pfprz}‏ 
م ا ا 
Pfy x2) - P(xp,z} + P(y,z]‏ 
(20) انظر الفترة 83 من كتابي هذا چصسطءدمه۴ جك #نعم الممنونة «قابلية التعزيزء قابلية الفحص 
والاحتمال المنطقي؛ (يجب وضع كلمة «مطلق» إلى جانب منطقي كي تتطابق المصطلحات مع نشرتي 
في: (Popper, «A Set of Independent Axioms for Probability».‏ 


النسبية (انظر 10.١‏ أسقله). 


0 = 
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× شرح ر (أي شرحه لأكثر فأكثر من مضمون القضية ر) وبالتالي بازدياد الأهمية 
العلمية ل ×. 

) إذا كان 1 ۴ (y)اC‏ = (3)© قإن (٭.)C‏ < (معء«0 كل مرة 
يكون فيها (« )۶ 2 ری »مم 

9 إذا كانت × تنضمن بر منطقياً إن : (۸) 0 < +٥)»‏ (8) من أجل كل 
× معطاة تىزداد قيمتا (بر./© ورا معاً؛ واء) من أجل كل نر معطاة تزداد 
Dl Pixs Cfxy)‏ 

(8/) إذا كانت × غير عتداقضة وتتضمن بر منطفياً فإن : (4) 0 ك (سر»)©؟ (م) 
من أجل كل × معطاة تزداد .»)€ وايز/5 معاً؛ و(ء) من أجل كل ر معطاة تزداد 
Cx‏ و Px‏ معا 

0. يمكن جعل كل قضايانا من دون استثناء تسيية بإرجاعها إلى إعلام أولي 
2. ويتحقق ذلك بإضافة عبارات في المواضع المتاسبة مثل #بفرض 2 ويفرض أن 
0 (2,22)ط». ويصيح التعريف المنسب لدرجة التعزيز : 

P(x.yz}) (10,1)‏ رمعم + 1( زمعرعاطظ = رمررعره 


Ff‏ = ,و8 


.×4 هي استطاعة شرح × بالنسبة ل ر بوجوو و220©, 


11 توجد في رأيي بعض الرغبات الحدسية التي لا يمكن تحقيقها بواسطة 
أي تعريف صوري. فكلما كانت محاولاتنا غير الناجحة لدحض نظرية ما أكثر 
براعة كلما كان تعزيزها أفضل. يحتوي تعريفي على بعض مما في هذه الفكرة- 


(3*) لا يوجد الشرط ٠+1١‏ لا في النص الأصلي رلا في التصحيحات التي نشرت عام 1954. 

(21) (۷1) و(111لا) يحتويان على الرغبات الهامة الرحيدة التي نحققها (لاج)5. 

(22) لتكن × نظرية آنشتاين في التتافل؛ دد نظرية نيوئن ولا الرافع المادي التجربي 
(انمفسر) الستاح اليوم والذي بحتوي على القوائين 'المقبولة' (لا يهم هنا أن تكون إحدى هاتين 
النظريتين أو كلتاهما ضمن هذه الفوانين شريطة أن تكون شروطنا ل لو محققة). وليكن < جزءاً من و» 
مثلاً مختارات من الوقائع المادية المتاحة قبل عام. وبما أنه يمكتنا أن نقبل أن × تشرح من «ز أكثر مما 
تشرح × فنحصلل على (عادي»)© < (5,.9.2)© من أجل كل 2 وعلى (2لد)) < (2 ہم من أجل كل 2 
مناسب يحتوي على بعض الشروط على الحدود ئات الصلة. ينتج هذا من 41/9 حتى ولر قبلنا أن 
M(x] = PO) = 0‏ = لوووط = Pry‏ 
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ولكن ليس بالقدر الذي يمكننا معه كتابته صرريا. إنه من المستحيل التعبير صورياً 
عن فكرة محاولة دحض بارعة ومام ة2 , 


لا أعتير الطريقة الخاصة المستعملة هنا لتعريف )© ذات أهمية. إن 
المهم هو الرغيات رالقدرة على تحقيقها كلها معاً. 


المذكرة الثانية حول درجة التعزيز (1957) 


1. لقد اقترح الأستاذ ج. ج. كيمني”*" (بالرجوع إلى تعريفي للمضمون) 
وكذلك الدكتور س. ل . هامبلان”” * («ناناد:ة11) وبشكل مستقل عنه قياس مضمون 
× المرهوز ب (:د)1') ب (:)8دهمط بدلاً من  )<(‏ -1 كما كنت قد اقترحت في الأصل. 
(استعمل هنا رموزي). يجب في حال قبول هذا الاقتراح تعديل الرغبات”©” المتعلقة 


(23) يمكننا التقرب من هذه الغكرة بأشكال مختلة بأن نحدد جوائز على سييل المثال للتجارب 
الحاسمة بأن تعرف 
Crs) = (Che) {Chee‏ 
حيث ©:ت». . . سلسلة التجارب المجراة بين اللحظة يئين ما وها . لذينا 
وا = وکا 5 > یاه ع ره هما مجموعتا الوقاتع المادية (التي يمكن أن تشمل قوانين) المتبولتان 
في اللحظتين ما ونا تفرض ١‏ > لمعا والگي نضمن أننا لا تعد إلا التجارب الجديدة) | + ل ,)۴ 
وكذا 1+ (علا.عغط دائماً إذا كان 1>ز (هكنا هر التعميم الزمائي المكاني 00 


* لعلي اليوم أشد ميلاً لمعالجة هذه الىسألة على شكل آخر. يمكتنا التمييز بكل بساطة بين الصيفة 
«(ن»)©» أو دزجرو»)©» وبين تطببقاتها على ما نفهمه حدسياً بالتعزيز أو القبولية. يكفينا عندظٍ أن نقول إنه 
لا يقتضي تفسير (0)53 كدرجة تعزيز وتطبيقها على مشاكل القبولية إذا لم تكن ل تمثل (كل) تتاتج 
محاولاتنا البارعة والمخلصة لدحض *. انظر أيقا النقطة 14* في مذكرتي التالثه في هذا الملحق. 
لقد وضعت هنا "كل يين قوسين لأن هتاك إمكانية أخرى يجب أغذها بعين الاعنبار: يمكنتا تقييد 
الفحوص على حقل تطبيق معين ۴ء (قارن الملحن القديم الأول والملحق الثامن* من هذا الكتاب) 
ويمكتنا تسيب © وكتابه ((لاد)م©». إن التعزيز الكلي لنظرية ما هو ببساطة مجمرع التعزيزاث على 
مختلف حقول تطبيقها (المستقلة بعضها عن بعض). 
Jobn G. Kemeny, «A Logical Measure Function? Jowrıtal af Sytnbalic Logic, vol. 18. no. (24)‏ 
p. 297.‏ ,)1953( 4 


. (Logik der Forse (يرجع كيمني إلى كتابي‎ 
انظر الهامش رقم (1): ص 439 أعلاه» وص 448 من هذا الكتاب.‎ * 
Charles L. ,متاطاهد]]‎ «Language and the Theory of Information,» : اتسظمر ص 62 من‎ )25( 
(Unpublished Ph. D. Dissertation, University of Landon, London School of Economics, 1955}, 
توصل هامبلان إلى هذا التعريف بشكل مستقل عن عمل الأستاذ كيمني (الذي يرجع إليه في أطروحم).‎ 
Karl Popper, «Degree of Confirmation,» British Joumat for the Phiiasophy of Scieme, 5 (26) 
(1954), pp 1431, 


انظر أيفاً ص 334. 
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[3551 


[356] 


ب (سء)©» درجة تعزيز × ب لر تعديلاً طفيفاً: يجب تبديل 1± في (7۲) ب وول 
ويصبح (11) عندئذٍ : 
(I)‏ 0+ د واطيهمة - = CH)‏ = زجعن = C(xzy)‏ <0 


وتبقى الرغبات الأخرى من دون تغيير. 
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ويقترح د. هامبلان!”* تعريف درجة التعزيز ب 


Ctx.y} = Loga(P(xyJ{P(x) Py)» (1)‏ 
وهو من أجل التظمات المنتهيةء ولكن ليس من أجل النظمات غير المنتهية دو 
شرطء لا يختلف عن 

$Cxy) = Legz(P(y.xJIP(y)) (2) 

ميزة هذه الصيغة (2) أتها تبقى محددة حتى ولو كان 0 = ٣)×(‏ كما يمكن 
أن يحدث عندما تكون × نظرية عامة. وستكون الصيغة المنسبة المقابلة هي 


Clxy,2} = Log P(y,xZJP(y,2)) (3) 


لا يحقق التعريف (1) رغبتي 71/1 (ء) وهذا ما لاحظه د. هامبلان ويصح الشيء 
نفسه على (2) و(3). وكذلك فإن الرغبات 7 () و(ء) غير محققة. 

ترسم الرغبة 1/111 (©) في أي بي الحد الذي يفرق بين قياس استطاعة الشرح 
وقياس التعزيز. يمكن للقياس الأول أن يكون متناظراً بالنسبة ل × وبر ولكن هذا 
غير ممكن في القياس الثاني. لأننا إذا قبلنا أن ر تنتج من × (وتدعم *) وأن ۾ غير 
معززة بر فإن الدعوى القائلة إن جه معززة جيداً ب « على الدوام بقدر تعزز × 
وحدها تبدو قي هذه الحالة غير مرضية. (ولكنه لا يمكن الاعتراض على القول إن 
ل به ود نفس استطاعة الشسرح بالنسبة ل ر لأن ر مشروحة تماماً سواء ب جى أو 
ب >). ولهذا لا أرى مدعاة للنخلي عن 11ر .(e)‏ 


ولهذا فإني أفضل اعتبار (2) و(3) كالتعريفين الأكثر ملاءمة لاستطاعة 
الشرح - أي ل («.»)# و(2.ط.») 5‏ وليس كتعريف لدرجة التعزيز. يمكن لهذه 


Hamblin, Ibid., p. 83. 027) 


تقدم الدكعور | ج. غود (6046 .ل .1) باقتراح ممائل (يدون أن يعطي اسان للوغاريتم تحديداً) وذلك 


في تقويمه لعملى «درجة التعزيز». قارن: .376 ,)1955( 16 Mathematical Review,‏ 


456 


الأخيرة أن تعرف بأشكال مختلفة بالاستعانة باستطاعة الشرح بحيث تنحقق 
077 ). أحد هذه التعاريف هو التالى (وأعتقد أنه من الممكن إيجاد ما هو أذض 
هو التالي من الممكن ! هو أفضل 
هته( 
C(xy) = E(x.yJl((1 + nP(x)JP(x.y)) (4)‏ 
C(x y2) = E(x.y2J|((1 + nP(x,2JJP(x.2)) )5(‏ 


حيث يمكن اختيار # كما نشاء شريطة أن يكون / <5 وإذا أردنا أن يكون 
ل 111لا 0©) مفعول ملحوظ فيجب اختيار ٭ كبيراً. 

يختفي الفرق بين £ و© في حالة نظرية عامة + مع 0 = (ع// وبرواقع 
تجربي كما هو عليه الأمر في تعاريفي الأولية المقابلة للرغية (7⁄). 30 
أيضاً إذا كان × ناتجاً من بر. وهكذا تبقى بعض ميزات إجراء العمليات با 
لوغاريتمي: فكما شرح هامبلاث يصبح المفهوم المعرف ب 0) رتو ارتباطاً ويفا 
بالفكرة الأساسية في نظرية الإعلام. أشار كود إلى هذا أيض](8©. 

يحافظ الانتقال من التعاريف القديمة إلى التعاريف الجديدة على الترتيب. 
(ويصح هذا آيضاً على استطاعة الشرح كما يستخلص من ملاحظات هامبلان) ومن 
هنا يبقى الفرق مثرياً بحتاً. 

2. تأخذ التعاريف بعين الاعتبار بطبيعة الحال كل «وزن إثباتات الواقع» (أو 
«وزن الحجة» كما سماها كينيز فى فصله السادس) سواء تعلق الأمر بتعريف 
استطاعة الشرح وأكثر منه بتعريف درجة التعزيز (درجة التثبتء أو القبولية أو ما 
شئت من الأسماء). يتضح ذلك في التعاريف الجديدة المعتمدة على اقتراحات 
هامبلان وذات الميزات المعتبرة إذا كنا مهتمين بالمسائل المترية. 

3. يجب أن يكون واضحاً في أذهاننا أن مترية © تتبع كلياً مترية . لكته 
يستحيل وجود مترية مرضية ل ۶ أي أنه لا يمكن إعطاء مترية للاحتمال المنطقي 
تعتمد على الاعتبارات المنطقية البحتة. لنأخذ للبرهان على ذلك الاحتمال المنطقي 
لخاصة فيزيائية مقيسة (وليس متحولاً عشوائياً غير منفصل) كالطول وهو أبسط 
الأمثلة المختارة. لنفرض (وهي فرضية مواتية لمعارضينا) أننا قد أعطينا الحدين 
الأعلى والأدنى / و» المنتهيين لهذا الطول على أنهما ضروريان متطقياً. سنقبل إضافة 
إلى ذلك أن لدينا دالة توزيع للاحتمال المنطقي لهذه الخاصةء مثلاً دالة توزيع متساو 
ومعممة بين / و». قد نكتشف أن تغيراً مرغوباً به تجربياً لنظرياتنا يؤدي إلى 


(28) انظر الهامش رقم (27) أعلاء. 
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تصحيحات غير خطية لقياس الخاصة الفيزيائية (المعتمدة مثلاً على مثر باريز). 
ويجب عندئفٍ تصحيح الاحتمال المنطقي أيضاً وهو ما يبيّن أن متريته تابعة لعلمنا 
التجربي وليست معرقة قبلياً بصورة منطقية بحتة. وبعبارة أخرى. إن مترية الاحتمال 
المنطقي لخاصة مقيسة تايعة لمترية هذه الخاصة بالذات؛ ولما كانت هذه الأخيرة 
عرضة للتصحيح بنظريات تجربية فإنه يستحيل وجود قياس متطقي بحت للاحتمال. 

يمكن التغلب على هذه الصعوبات إلى حد بعيد» وإن لم يكن كليّاً: 
باستخدام «إطار الإعلام» لدينا (ثقافتنا العلمية) 2. تظهر هذه الصعويات في كل 
مرة أهمية الأسس الطويولوجية (وليس المترية) لمحاولة حل مشاكل درجة التعزيز 
والاحتمال المنطقي 2080 

إلا أنه» حتى ولو تخلصنا من كل الاعتيارات المترية» من واجبنا في نظري 
الاحتفاظ بمفهوم الاحتمال المعرف ضمنياً في النظمات الموضوعاتية المستعملة. 
ذلك أن هذه النظمات تحتفظ بمعناها كاملاً مثلما تحتفظ الهندسة المترية البحتة 
بمعناها حتى ولو كنا في ظروف لا تسمح لنا بتعريف وحدة قياس بالاستعانة 
بالهندسة (المترية) البحتة. وهذا أمر يكتسي أهمية خاصة نظراً للحاجة لمطابقة 
الاستقلال المنطقي مع الاستقلال الاحتمائي (مبرهنة الضرب الخاصة). وإذا ما 
قبلنا لغة ما كلغة كيمني (التي تنهار مع ذلك في حالة الخواص المتصلة) أو لغة 
فيها قضايا ذرية تسبياً (كتلك المشار إليها في الملحق الأول لمنطق البحث) فإننا 
مضطرون للتسليم باستقلال القضايا الذرية أو القضايا الذرية نسبياً (طبعاً ما دامت 
ليست #تابعة منطقياً» بمعنى كيمتي). وإذا ما طايقنا بين الاستقلال المنطقي 
والاحتمالي على النحو الموصوف هنا فإن التتيجة هي أننا لن تكون قادرين على 
التعلم في إطا ر نظرية احتمال للاستقراء؛ إلا أنه يمكننا التعلم جيداً اعتماداً على 
دالتي ©» أي أنه يمكننا تعزيز نظرياتنا. 


هناك تفطتان أخريان نشير إليهما في هذا السياق. 


(4*) أعتهد الآن أني تغلبت على هذه الصعوبات» على الأقل فيما يتعلق ينظمة $ (يمعنى الملحق 
الرايع* من هذا الكتاب) عناصرها منطوقات احتمال» أي على الأقل فيما يتعلق بالمترية المنطقية 
لاحتمال منطوقات الاحتحال أر يعبارة أتخرى بالمنرية المتطقية للاحتمالات الثانوية. ستوصف طريقة 
الحل في «مذكرتي الثالئةه: النقطة 7 وما يليهاء انظر على وجه الخصرص التقطة 13ء إضافة 1968ء 
وكذلك الإضافة ص 402 من هذا الكثاب. 
أما فيما يخص الصفات الأرلية فإتي أعتقد أنه لا مبالغة على الإطلاق في الحديث عن الصعوبات 
الموصوفة في النص. (طبعا يمكن ل < أن يساعد بأن يعلن أو يقبل أننا أمام حائة محددة فيها مجموعة 
منتهية من الإمكانيات المتنأظرة أو المتساوية). 
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4. أولاً: يمكن اعتماداً على نظمة موضوعاتي للاحتمالات النسبية*° 
النظر إلى («.:)© على أنه معرف من أجل × ور لا على التعيين» حتى عندما تكون 
0 > («۶. ويصح على وجه الخصوص في التفسير المنطقي للنظمة 1 - »)۴ 
في كل الحالات التي تنتج فيها × من . وأيضاً عندما 0 = (بر). ومما لا شك 
فيه أن تعريفنا يستعمل أيضاً في اللغات التي تتضمن قضايا خاصة وقوانين عامة 
على حد سواء. حتى ولو كان لهذه القوانين احتمال معدوم؛ كما هو عليه الحال 
مثلاً عندما نستعمل دالة القياس عند كيمني ونسلم أن زع)م = (×)”. (لا 
حاجة البئة في حالة تعريفينا ل و© للابتعاد عن عزو وزنِ مساو للنماذج 09. 
وعلى العكس يجب اعبار مثل هذا الابتعاد خروجاً عن التفسير المنطقي لأنه 
سينقض التساوي بين الاستقلال المتطقي والاحتمالي المتطلب في 3 أعلاه). 

5. ثانياً: إن الرغبة التالية» من بين الرغبات المشتقة من تعاريفي» غير 
محفقة في كل التعاريف ل > معززة ب بر المقترحة هن قبل المؤلفين الآخرين. ولذا 
يمكن الإشارة إليها على نحو منفصل كالرغية العاشرة!'9 : 

() إذا كانت + معززة ب نر أو مغبتة أو مدعومة بها بحيث 0 < (برع/© 
فيصح عندئطٍ: (4) × مزعزعة على الدوام من قبل رء أي أن 0 > (س)© و(ط)× 
مزعزعة على الدوام من قبل لرء أي أن 0 > (¥.*€. 

يبدو لي أن هذه الرغبة شرط ملاءمة لا غنى عنه وضوحاً وأن أي تعريق 
مقترح لا يمحققها هو مفارقة حدسيا. 


المذكرة الثالثة حول درجة التعزيز (1958) 
أود في هذه المذكرة إبداء بعض الملاحظات على مشكلة وزن إثباتات 
الوقائع وعلى الفحوص الإحصائية. 
1. تحل نظرية التعزيز التي عرضت في المذكرتين السابفتين عن «درجة 


British Journal for the Philosophy of Seience, 6 (1955), p. SKE, 29) 


Cecile Alec Mace, ed., Brith Philosophy هذ‎ ıh¢ : (انظر أيضماً ص 176 و ا35)؟ تو جد نس مبسطة في‎ 
Mid-Century: 4 Cambridge Symposium, p. 191, 


وفي الملحق الرابع* من كتابي : Popper, Logik der Forschung.‏ 
(30) قارن: .307 Kemeny, «A Logical Measure Function,» p.‏ 
(31) قارن بالملاحظة نهاية المقطع الأول في: .144 Popper, «Degree of Confirmation p.‏ 
* رهو يقابل هنا المقطع الأولء ص 449 أعلاء. 
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[359] 


[3601 


التعزين” ي يسهولة المشكلة المعروفة باسم وزن إثباتات الو قاع (إه مبلهذم/1 
(Evidence‏ 

كان بيرس أول من أثار هذا المشكل الذي ناقشه كينيز بتفصيل بعد 
ذلك. وكان كينيز يتحدث عادة عن «وزن الحجة؟ e۸13(‏ بصعم (*Weigkt of‏ أو 
عن «مجموعة الوقائع المادية؟ (لم معنم إن ر#صام4 ؟). أحذت التعبير 
Evidence)‏ إن Weigh‏ ) (وزن الحالات التجربية أو إلباتات الوقائع» عن ج. م. كينيز 
)33( 

تقود التأملات في وزن إثباتات الواقع في إطار النظرية الذانية للاحتمالات 
إلى مفارقات يستحيل حلها في نظري ضمن هذا الإطار. 

2 إن ما أفهمه بالنظرية الذاتية للاحتمالات أو بالتفسير الذاتى لحساب 
الاحتمالات هو نظرية تفسر الاحتمال كقياس لعدم علمنا أو لعلمتا الجزئى أو لتقل 
كقياس لدرجة عقلانية معتقداتنا استناداً إلى الوقائع المادية المتاحة لنا- 


«أريد أن أشير بين قوسين إلى أنه يمكن اعتبار المصطلح المعتاد #درجة 
المعتقدات العقلانية» [/عذاءط اناه إه منبوه2] كأحد أعراض التشويش في 
المقاهيم» لأن المقصود في واقع الأمر هو «درجة عقلانية المعتقد»). يتكون هذا 
التشويش على النحو التالي. نفسر في بادئ الأمر الاحتمال كقياس لقوة أو ث 
معتقد أو اقتناع 2 وهذه الشدة مقيسة نوعاً ما باستعدادنا على المراهنة على حقيقة 
اقتناعنا حتى ولو كان الرهان عالياً جداً. ولكننا نرى بسهولة أن شدة معتقداتنا 


British Journal for the Fhitosophy of Science: 5 (1954), PP. 143, 324 and 359, and 7 (1957), (32)‏ 
p.350:‏ 
انظر أيضاً .249 .244 British Journal for the Philosophy of Science: 6 (1955), and 7 (1956), pp.‏ 
يجب أن يضاف إلى المقطع الأول في "مذكرتي التانيةة إتماع إلى : Yehoshua Bar-Hillel and Rudolf‏ 
Camap, «Semantic Information,» #riris Journal for the Philosophy of Sraence, 4 (1953). pp. 1470:‏ 
إضافة إلى ذلك يجب أن نقرأً الجملة الأولى في الهامش ! ص 351 (المصدر نفسهء ص ٠)83‏ 
عرضاً من شكلها الحالي لأن الإسناد إلى أطروحة هامبلان. (* هذا التمسيع الأخير موجود في التسخة 
المعاد طبعها في هذا الكتاب؛ اتظر الهامش ص 439» وص .)1١10‏ 
Charles Santiago Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 vols. ; ijl (33)‏ 


(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-58), vol. 2, p. 421. and John Maynard Keynes, 4 
Treatrise ou Probability (London: Macmillan, 1921), pp. 71-78. 

: والفھرس)؛ انظر‎ he Amount (انظر أيفاً ص 321 وبمدها من اعم فزيع أن‎ 
Isidore Jacob Good, Probability ard the Weighing of Evidence (London: Charles Griffin and co, 1950). 
pp. 621: 
Clarence Irving Lewis, 4f Analysis of Knowledge and Valuation (La Salle, :للا‎ Open Court انظر أيضاً:‎ 
Publishing Co., [1946], pp. 292. and Camap, Logica! Foundations of Probability, pp. 554 I. 
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تنوقف أكثر بكثير على رغباتنا ومخاوفنا من توقفها على تأملاتنا العقلانية. ويقود 
هذا التفهم إلى تفسير الاحتمال كشدة أو درجة المعتقد ما دام هذا المعتقد مبرراً 
عقلانياً . ويصبح الرجوع في هذه الحالة إلى شدة المعتقد أو درجته لا طائل منه 
ويصبح بالتالي ضرورياً استبدال التعبير #درجة المعتقده «بلرجة عقلانية المعتقدا. 
إلا أنه لا يجب أن بستخلص من هذه الملاحظات أني مستعد لقبول أي شكل من 
أشكال التفسير الذاتي 040 

3 سأكتفي لشرح مشكل وزن إثياتات الوقائع اختصاراً للحجم بإعطاء مثل 
واحد للمفارقات التي أشرت إليها. وسنسميه «مفارقة وزن الحالات التجربية أو 
إثبات الوقائع المثالي». 


لتكن 2 قطعة نقد وه القضية: «إن الرمية ‏ التي لم ترصد بعد ستكون وجهاأ». 
يمكن القبول في إطار النظرية الذاتية يأن الاحتمال (القبلي) المطلق للقضية ۾ 
يساوي 1/2 أي أنه يصح 
pla = I2 (|)‏ 


ولنقبل الآن يأن » واقع إحصائيء أي تقرير إحصائي يعتمد على رصد آلاف 
بل ملايين الرميات للقطعة 2؟ وليكن الواقع » مواتياً للفرضية القائلة إن 2 متناظرة 
تمام إنها قطعة جيدة بتوزيع متساو. (لنلاحظ هنا أن ء ليس كل التقرير المفصل 
عن نتيجة كل رمية ‏ قبل بأن هذا التقرير قد ضاع - وإنما ملخص إحصائي لمجمل 
التقرير ليس إلا؛ يمكن على سبيل المثال أن يكون ه المنطوق التالي: «من بين 
مليون رمية مرصودة ل 2 وقع الرمي على الوجه 20+ 500000 مرة». سترى في 
النقطة 8 أسفله أن إثبات واقع “6 يعطي 1350+ 500000 حالة سيبقى مثالياً 
إذا ها قبلت دالتي © و؛ وفي الواقع فإن » مثالي من وجهة نظر هاتين 
الدالتين لأنه يتضمن '©). ولدينا فيما بتعلق ب (ع,6)” مثلما (6)م 
pla,e) = 1/2 (2)‏ 


وهلا يعني أن احتمال رمي الوجه يبقى دون تغيير اعتماداً على إثبات الواقع 
م. لأن لدينا الآن 


P(ae) (3)‏ = زهاط 


(34) قارن التقطة 12 أسفلهء وكذا الفصل الثاني" من : ogi‏ عط مد Karl Popper, The Postscript‏ 
of Scientific Discovery.‏ 
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061 


[342] 


إلا أن هذه الصيغة تفسر من قبل أتصار النظرية الذاتية أن الإعلام » المنظور 
إليه ككل غير ذي صلة (إطلاقاً) ب © أو أنه غير ذي مدلول. 


وهذا أمر مقلق إلى حد ما لأنه يعني إذا ما صيغ صراحة أن ما سميناء «درجة 
المعتقدات العقلانية» للفرضية م لا تتأثر بالمرة بالعلم الاختباري الذي جمعناه ع؛ 
وأن عدم وجود معطيات إحصائية عن 2 يبرر بالضبط نفس درجة المعتقدات العقلائية 
الذي يبرره وزن الإثباتات المادية لملايين من الرصود المثبتة أو المقوية لمعتقدنا. 


4. ويناءً على الأسس التالية فإني أعتقد أنه يستحيل حل المفارفات في إطار 
النظرية الذاتية بة. إن المصادرة الأساسية قي النظرية الذائية هو قيام نظام خطي في 
درجات عقلاتية المعتقد بناء على إثباتات الرقائع : أنه يمكن قياسها كدرجات 
الحرارة على سلم ذي بعد واحد. إلا أن كل محاولات حل مشكل وزن إثباتات 
الواقع سارت - - من بيرس إلى غود في إطار النظرية الذاتية بأن أضافت إلى 
الاحتمال قياساً آخر هو قياس عقلانية المعتقدات المبتي على إثباتات الواقع. ولا 
يهمنا هتا أن يسمى هذا القياس «بعداً آخر للاحتمال» أو «درجة الثقة على ضوء 
إثباتات الواقع» أو «وزن الوقائع المادية». والمهم فقط هو القبول الضمني باستحالة 
عزو نظام خطي لدرجات عقلانية المعتقد بناء على إثياتات الواقع. ويعني هذا 
القبول بوجود أشكال عديدة تؤثر وفقها الوقائع المادية في عقلانية المعتقد. ويكفي 
هذا القبول لإسقاط المصادرة الأساسية للنظرية الذاتية 


لا يستطيع الاعتقاد الساذج بوجود أنواع من الكيانات المختلفة اختلافاً 
جوهرياً بعضها عن البعض الآخر إنقاذ النظرية الذاتية. قد نسمي بعضها «درجة 
عقلانية المعتقد؟ والأخرى «درجة الثقة» أو «دعم الوقائع». كما لا يستطيع ذلك 
الاعتقاد الذي لا بقل سذاجة عن سابقه أن هذه القياسات المختلفة تشرج 
مختطف ال «ودسم»ةاودعره؛ لأن الطرح القائل بو جود «##له#مانام<ك؟ هنا مثل 
«درجة المحتقد العقلاني» القابل للشرح بواسطة الاحتمال يقوم ويسقط مع التطلب 
الذي سميته «المصادرة الأساسية». 


5. تزول كل هذه الصعوبات حالما نفسر احتمالاتنا موضوعياً. (لا يلعب 
كون التفسير الموضوعي إحصائياً بحتاً أو قياساً للنزوع نحو التحقق20 أي دور في 


Karl Popper: فيما يتعلق يتفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحفقء انظر أعمالي:‎ )35( 
«Three Views Concerning Human Knowledge», in: H. D. بعصجة‎ Conremporary British Philosophy’: 
Personal Statements; «Philosophy of Science: A Personal Report» in: Cecil Alec Mace, ed., British 

= Philosophy it the Mid-Century: 4 Cambridge Symposium, and «The Propensity Interpretation of 
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إطار العمل هنا). وعلينا بحسب التفسير الموضوعي إدخال 6 الذي يوصف شروط 
التجربة (الشروط التي تعرف متتالية التجارب التي أخذنا مثلنا منها». يمكن مثلاً أن 
يكون 5 الإعلام: «إن الرمية موضع السؤال ستكون رمية بالقطعة 2 التي ضمنا 
عشوائيتها بخضها». وعلينا إضافة 0 ذلك إدخال قرضية الاحتمال الموضوعية ۸؛ 
لتكن ۸ الفرضبة 1/2١‏ = رؤو/ص!36, 


إن ما بهمنا بالدرجة الأولى من وجهة نظر النظرية الموضوعية هو هذه 

الفرضية ١#‏ أي القضية 
2 = زطم)طه 

6. وإذا أخذنا الآن بعين الاعتبار إثباتات الوقائع 6 الإحصانية المواتية مثالياً؛ 
والتي قادتنا إلى «مفارقة إثباتات الوقائع المثاليةف: فإنه من الواضح عندئذٍ أن إثبانات 
الوفائع © تقابل الفرضية ۸ وليس ٠4‏ إنها مواتية ل۸ وحيادية تماما في واقع الأمر 
بالنسبة ل 4. وإذا قبلنا أن الرميات الفردية مستقلة وعشوائية فستصل عندئذٍ في 
النظرية الموضوعية» من أجل كل إثباتات وقائع إحصائي أيا كان » بطبيعة الحال 
إلى زضه) = (ءطره)م. أي آن» ٠ء‏ بوجود 6 غير ذات صلة في واقع الأمر ب 6 


ويما أن » دليل على الفرضية # فإن مشكلتنا تتحول إلى السؤال عن كيفية 
تعزيز إثبات الوقائع » للفرضية #. والجواب: إذا كان » إثبات وقائع مثالي مواتٍ 
فإن (.8)# مثلها مثل (.7/)©: أي تعزيز # اعتماداً على . تتقربان من حدهما 
الأقصى إذا امتدت العينة التي تستند إلبها م إلى الما لا نهاية”“. وهكذا تقود 
الوقائع المادية المثالبة إلى لوك مثالي مقابل ل £ و©. ولا توجد أي مفارقة 13631 
هنا؛ ویمکننا من دون أي عائق قياس وزن إثبات الوقاتع © بالتسبة إلى الفرضية ۸ 


Probability aud Qvantam Theory, în: Stefan Korrer and M. H. 1 Pryce. eds., Obvereation and = 
Interpretation: A Sympesiura of Philosophers ond Physicists, Colston Papers, 9 (London: Butterworth, 
195. 


* انظر أيضاً إضافة (1968)» ص 513 من هذا الكتاب . 
(36) لنلاحظ أنه يمكن تف.ير ‏ ليس كإسم قضية فحسب دإنما كإسم متتالية من الرميات أيضاً ولايد 
في هذه السالة من تفسير 148 كإسم صف من الأحداث يدلا عن إسم قضية؛ أما ا فتبقى في كل الأحوال 
إسم قضبة. 
(37) عرف كل من 8 و0 في مسذکرتي الآوا هي هنا أن ت 
(P(ejh) - PEDE) + Fe‏ 


وان © تتقرب من ع في أغلب الحالات الهامة. وقد اقترحت في ` British Journal for (+ P¥ilosopky of‏ 
Science, 5 (1954), p. 324,‏ 


أن نعرف ((2, ۴)4 + }2 P2) - Pey‏ - 0,2( - (2ر»)C‏ نحصل من هذه العلاقة على (3) © 
بفرض أن 2 («الإطار الإعلامي» أو المعرنة الخلفبة مومع لهممط 3٠0٣ع)ءة8“)‏ هي تحصيل حاصل 


2463 


[3441 


إما بواسطة (5/8,6 أو بواسطة (8.6)© أو ۔ إذا كنا متعلقين ببعض أفكار كينيز - 
بواسطة القيم المطلقة للدالتين. 

7 عندما تكون ۸ كما في حالتنا فرضية إحصائية وه تقريراً عن نتائج 
الاختبارات الإحصائية ل 4 فإن (.8)© سيكون عندئذٍ قياسا لدرجة تعزير هذه 
الاختبارات ل 04 تماماً كما في حالة الفرضية غير الإحصاشة. 

تجدر الإشارة هنا أنهء خلافاً لما هر عليه الحال عتدما تكون الفرضية / غير 
إحصائية» يمكن تقدير القيمة العددية ل (.8/8 وحتى ل (8.6/© بسهولة كبيرة عندها 
تكون # فرضية إحصائية”*0. (سأعرض في النقطة 8 باختصار كيف يجرى الحساب 
في الحالات البسيطة ومن بينها بطبيعة الحال في حالة = [ ل«تاره)ظ» = 8) 

إن التعبير 
Pteh)- Pre) (4)‏ 
أساسى للدالتين E)۸.۶(‏ و(ء.۸)٥:‏ إن هاتين الدالتين ليستا سوى شكلين مختلفين 
«لمناظمة» التعبير (4). فهما تتزايدان وتتناقضان مع (4). ويعني هذا: علينا 
للحصول على دليل جيد ‏ المواتي جداً ل 4 إذا كان صحيحاً ‏ إنشاء تقرير إحصائي 
بحيث (1) تقود © إلى (:2)61 كبير - مصداقية فيشر النسببة #مدوةاء]ذا ل بالنسبة 
ل e‏ أي إلى قيمة قريبة من 1 و(7) تقود ٠‏ إلى ()۴ صغير وجوباًء أي يجب 
أن يكون (5/6 قريباً من 0. يجب علينا بعد إنشاء دليل من هذا القبيل إخضاع ۾ 
نفسه إلى فحوص تجربية. (وعلينا محاولة إيجاد وقائع مادية تدحض . 

لنقبل أن # هو القضبة 
Pfab) =r (5)‏ 
ولتكن » القضية: «في عينة كبرها ” تحقق الشرط 8 (عينة مأخوذة عشوائياً من 
المجموع الكلي 0): وه محققة في (18م)« حالة»70. يمكننا عندئذ أن نضعء 
وخاصة من أجل قيم 8 الع 
P(e) x 25 (6)‏ 


(38) من المحتمل أن تنكشف الدلات اللوغارتيمية المقترحة من قبل هامبلان وغود في الحالات 
التي يمكتها حسابها عددياً كتحسين للدالات التي افترحتها أصلاً (انظر مذكرتي الثانية». يجب 
الملاحظةء إضافة إلى ذلك أن دالاتي و'درجة الدعم الواقعي' لكيمني وهامبلان ستؤدي من وجهة النظر 
العددية (وليس على الأساس النظري الذي تستند إليه رغياتنا) إلى نتائج متمائلة في أغلب الحالات. 

(5*) نقبل هنا أن التراتر في عينة (مسطرة) مؤلفة من ١‏ محدد في أحن الأحوال بدقة لا تتجاوز 
1/۸ بحيث يمكتنا أن نضع من أجل ه منتهية 1/20 < 5 (وفي العيتات الكبيرة نصل ببساطة إلى 0 < 6). 

(6*) إن الصيغة (6) نتيجة مباشرة لكون محتوى الإعلام لمنطوق ما يتزايد بتزايد دقنه بحيث يتزأيد = 
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كما يمكن أن نضع 25 = (6)م لأن هذا سيعني أننا نعزو احتمالات 
متساوية - وبالتالي الاحتمال (7//5+1 - لكل النسب الممكنة ١إ‏ «ف 2/۸ 
... 8 التي تقح فيها الخاصة » في العيتة المؤلفة من #. ومن هنا يتبع أن 
علينا أن نضع 

P(e) = (2d + Hf(nt1) 

كاحتمال تقرير إحصائي يعلمنا أن 4 ± مفردا من مجموعة كبرها م 
يتمتعون بالخاصة »» بحيث نحصل على 25 - ۴)١(‏ عندما نضع 
d+}/n+1‏ = 6. (إن التوزيع المتساوي الموصوف هنا متطابق مع التوزيع الذي 
فرضه لابلاس في اشتقاقه لقاعدة التتابع. كما أنه مناسب لتقويم ۶)١(‏ إذا كان ء 
تقريراً إحصائياً عن عينة. إلا أنه غير ملائم لتقويم الاحتمال النسبي (۸.ء)۶ لنفس 
التقرير وبالنسبة لفرضية # تكون العينة بحسبها نتاج تكرار تجربة « مرة نخرج منها 
بنتائج مختلقة وباحتمال محدد لكل منها. إن قبرل توزيع توافقي؛ أي توزيع 
بيرنوللي هو المناسب في هذه الحالة خلافاً لتوزيع لابلاس). نرى من (6) أنه يجب 
جعل 8 صغيراً كي يكون (8)6 صغيراً. 

إلا أن  /,4(‏ المصداقية النسبية ل 6 عند فيشر ‏ ستكون قريبة من 1 
بحسب بيرنوللي إذا كان 8 كبيراً بما فيه الكفاية (مثلاً إذا كان 7/2 بخ 8) أو - 
فى إحالة كون 8 صا - إذا كان + كبرا7العبية» عدا كرا ومن تنجد أن 
(ع)ط - (۸ )۶ ومحه دالتينا 8 و© ستأحذ قيماً كبيرة في حالة واحدة فقط 
عندما يكون » تقريراً إحصائياً يفول بوجود اتفاق جيد مع الفرضية # في عينة 
كبيرة عدت جيدا. 

وهكذا فسيكون الدليل ‏ أفضل كلما ازدادت دقته (دقة العد المتناسبة عكسياً 
مع 28) وبالتالي دحوضيته أو مضمونه وكلما كبر حجم العينة #» أي المراد 
الإحصائية لاختبار 4. ويمكن عندئفٍ مجابهة الدليل © المنشأ على هذا النحو 
بتتائج الأرصاد الفعلية. 


وكما نرى فإن الوقائع المادية المجمعة سترفع» شريطة أن تكون مواتية» من 

قيمة لا و©. ويمكن بالتالي اعتبار ۴ و© كقياس لوزن الوقائع المادية المواتية ل /؟ 

= الاحتمال المنطقي المطلق مع تزايد عدم دقته. قارن مع الففرتين 34 و37 من هذا الكتاب. (أضف إلى 
عذا أن لدرجة عدم الدقة وللاحتمال في عينة إحصائية نفس الحدود امنيا والقصوى أي 0 را) 


465 


[365] 


[366] 


ويمكننا أن نقبل إن شئنا أن قيمتهما المطلقة تقيس «وزن» الوقائع المادية بالنسبة 
ل 

8. ولما كان من الممكن تحديد القيمة العددية ل ۶)٠,#(‏ بالاستعانة بقانون 
ثنائي الحد (أو بتكامل لابلاس) ولما كان من الممكن بشكل خاص في حال 8 
صغيراً وضع م/م مساوياً ل 28 استتاداً إلى (6) فمن الممكن حساب 
رمام - رؤرممم عددياً وكذلك م. 

إضافة إلى ذلك» يمكننا من أجل أي # لا على التعيين حساب قيمة 
٣)2‏ = 8 يكون فيها (ه/5 - (طم)م أعظمياً. . (مع 1000.000 = م تنحصل 
على 0,0018 = 8). وعلى نحو ممائل حساب قيمة أخرى ل 2إزه/م = 8 
يكرن فيها # أعظمياً. (نحصل من أجل نفس القيمة ل « على 000135 = 8 
و09946 = رمطاع). 

أما قي حالة قانون عام / حيث «/ = زق»)/مة - ۸ اجتاز # فحصاً حاسماً 
وكلها بالنتيجة» فتحصل أولاً على (ع.E)۸‏ = رممك لأن 0 = زق)طء 
وعندما نقرّم (6) بالاستعانة بتوزيع لابلاس و0 = 4 (ك را +1/)۸ > رعام) 
قنحصل على ((2 +»)/2) -1 > (2+م)/« = ۰C)‏ ومع ذلك عليتا آلا سين 
أن للنظريات العلمية غير الإحصائية شكلا آخر مختلفا تماما عن الشكل ۸ 
الموصوف هنا؛ وأنها إذا وضعت بهذا الشكل على نحو اصطناعى إكراهاً فإن 
«اللحظات» 4 ومعها أيضاً » ستصبح إثباتات واقع غير رصودة أساساً(©. 

9. نرى من هذا كله أن فحص الفرضية الإحصائية استنتاجي ‏ مثله مثل 
فحص كل الفرضيات الأخرى: : يبنى في البداية دليل ينتج عن الفرضية (أو «ينتج 
تقریاً)» رغم أن مضمونه» أي قابلية فحصه عال ثم يواجه بالاختبار. 


(7) ومع ذلك يمكن الحديث عن درجة تعزيز نظرية ما بالنسبة لحقل تطين بمعنى الملحقين 
الأول والئامن” من هذا الكتاب؛ وستصبح عندئفٍ طريفة الحساب التي توقشت هنا مطبقة. ولما كانت هذه 
الطريقة تنجاهل البنية الدفيقة للمضمون رالاحتمال فإنها غير مرضية عندما تطبق على نظريات غير 
إحصائية. ولذا يمكنتا في مثل هذه الحالات الاعتماد على الطريقة المقإرنة التي شرحت في الهامش رقم 
(22) للمذكرة الأولى. ويجب الإلحاح على أن صياغة e‏ اللاي يجبرتا بصورة عامة على 
جعل ۸ محولا كبيراً لعقدية رغير رصود. انظر أيضاً الملحق السايع* من هذا الكتاب وعلى وجه 
الخصوص الهامش رقم (4). 
أعتقد أنه قد يكون من المفيد أن نعلن هنا أن الطريقة التي طورت في المتن تتيح لنا الحصول على نتائج 
عددية - أي على درجاث تعزيز عددية - في كل الحالات المدروسة من قيل لابلاس أو من قبل المنطقيين 
المحدثين؛ وهم الذين أدخلوا تظمات اللغات الاصطناعية على آمل - وهو أمل خاتب - الحصول على د 
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وتجدر الملاحظة أنه إذا كانه تقريراً كاملاً عن أرصادنا ‏ لنقل تقريراً عن 
سلسلة طويلة من الرميات وجه - قفا. .. إلخ طولها ألف عنصرء فإنه لن يكون 
صالحاً للاستعمال كإثبات واد ئع لفرضية إحصائية؛ لأن لكل متتالية فعلية طولها # 
نفس احتمال مثيلاتها اة إلى اناج يشر اتون ر 
مثلاً). وهكذا سنحصل على نفس القيمة ل (/6) ومعه ل 8 و0 أيضاً وتحديداً 
0 > © = £ سواء احتوى م على وجوه فقط أو تصف الرميات وجوه ونصقها 
الآخر أقفية. وهذا يبيّن أنه لا يمكننا استعمال كل معرفتنا المرصودة لا في صالح / 
ولا ضده وإنما علينا أن نختار من البيانات الإحصائية تلك التي يمكن مقارنتها 
بقضايا تنتج من 4 أو ذات احتمال كبير بالنسبة ل / على الأقل. وهكذا إذا كان > 
مكوناً من النتائج الكاملة للرميات فإنه غير صالح للاستعمال إطلافاً على هذا 
الشكل كدليل على فرضية إحصائية. إلا أنه يمكن استعمال معطيات أضعف منطقياً 
نحصل عليها من ء بالذات كوسطي تواتر الرميات لأن فرضية احتمالية لا تستطيع 
شرح نتائج البحث إلا بتفسيرها إحصائيا ولا يمكن بالتالي امتحانها وتعزيزها إلا 
بملخصات إحصائية ‏ وليس على سبيل المثال ابمجموع الوقائع المادية المتاحة» 
المؤلفة لتقرير الأرصاد بأكمله؛ حتى عندما يمكن استعمال مختلف تفسيراته 
الإحصائية كأدلة ممتازة لها وزنها“. 


= متوية قبلبة لاحتمال محمولاتهم ٠‏ مترية ضرورية في نظرهم للوصول إلى نتائج عددية. أما أنا فقد حصلت 
على درجات تعزيز علدية فى حالات عديدة تذهب أبعد بكثير من إمكانات نظمات اللفة هذه ذلك أن 
بتاء محمولات مقيسة لا يخلق أي مشكلة خاصة تطريقتي. (ثم إنها لميزة كبيرة ألا نحتاج إلى إدضال آي 
هترية للاحتمال المنطقي لأي من المحمولات التي عولجت» انظر انتقادي في النقطة 3 اللمذكرة 
الثانية», وكذلك مقدمتي الثانية (1959) من هذا الكتاب). 
زديف تكتسي هذ التقطة أهمية معتبرة في مشكلة القيمة العددية للاحتمالات اللازمة لتحبين (»)© 
أي المشكلة المناقشة قي النقطة 3 من «المذكرة الثانية» والمعالجة قي هذه المذكرة أيضاً. انظر على وجه 
. الخصوص الهامش رقم (1 *) لهذا الملحن. فلو كان عليئا أن تحدد الاحتمال المطلق لمجمرع الوقائع 
المادية «المتاحة» المؤلف من ثراقق عدد كبير من تقارير الرصد لاقتضى ذلك منا معرقة الاحتمال المطلق 
(أو «اتساع») لكل تقرير كي تستطيع تكوين جدائها حيث نفرض الاستقلال المطلق لهذه التقارير (كما 
وضح في الملحق السابع* من هذا الكتاب). ولكن تحديد الاحتمال المطلق لملخص إحصائي لا يقتضي 
قبول فرضية تتعلق با لاحتمال المطلق لتقارير الأرصاد أو باستقلالها. ذلك أنه من الواضح» حتى من دون 
فرض توزيع لابلاسء وجوب صلاحية (5) من أجل القيم الصغيرة ل لسبب بسيط هو وجوب كون 
مضمون »ء قياساً لإحكامهء قارن | ب 
باتساع © المساوي 3 28 ويمكن عندتذ قبول توزيع لابلاس على أته أبسط قرض لتساوي الاحتمال مؤر 
إلى (6). لنشر في هذا السياق أنه يمكن القول أن توزيع لابلاس يرتكز على عالم من العينات (وليس من 
الأشياء أر الأحداث). . ويتبع عالم العينات المختار بطبيعة الحال الفرضية الممتحنة. ويقود قبول تساوي 
الاحتمال وفي كل عالم عينات بمفرد» إلى توزيع لابلاس. 
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وهكذا يبيّن تحليلنا أن الطرق الإحصائية هي استنتاجية من الفرضية أساساً 
وأنها تعمل بواسطة استيعاد الفرضيات غير المناسبة - كما تفعل كل الطرق الآخرى 
قي العلوم. 

0. عندما يكون 8 صغيراً جداً ومعه () - وهو ما يقع عندما تكون 
العينات كبيرة - فيصح عندئظٍ نظراً ل (6) 
Peh) = P(e) 0O)‏ بح زباعاه 

وهكذا يمكن في هذه الحالة وفيها فقط قبول دالة المصداقية لفيشر كقياس 
ملائم لدرجة التعزيز. وعلى العكس يمكننا تفسير قياسنا لدرجة التعزيز كتعميم لدالة 
المصداقية عند فيشرء كتعميم على الحالات ‏ كحالات وجود 6 كبيرة نسبية - 
التي تصبح فيها دالة المصداقية لفيشر غير كافية وضوحاً. لأن الأمر يقتضي 
ألا تبلغ المصداقية النسبية ل # على ضوء الوقائع المادية » قيمة قريبة من 
الحد الأقصى بكل بساطة (ولو جزتياً) لنقص الإحكام (ولو جزئياً) في الوقائع 
المادية الإحصائية المتاحة ©. 


إنه لمن غير المرضي» كي لا نقول إنه من المفارقةء أن ينتج عن إثبات 
وقائع إحصائي » يعتمد على مليون رمية وعلى 0,00135 = 8 نفس المصداقية 
النسبية عددياً 0 == ((,ه)م التي تنتح من إثبات وقائع إحصائي “© بمئة 
رمية فقط كأساس وك0.13 = 6“ (إلا أنه من المقبول تماماً أن نجد 
6 ح- E(h.e)‏ بينما 0,7606 = (8/1.6). 


1. لتلاحظ أن الاحتمال المنطقي المطلق لقانون عام #- أي («)م - في 
عالم لامنته معدوم بصورة عامة. وعلى هذا الأساس تصبح Pe,‏ - أي 
مصداقية # النسبية غير محددة في أغلب نظمات الاحتمال» لأن رمم 
معرف في أغلب النظمات بالعلاقة (۸(/۳)۸ء)۴ = 0/0. ولذا فإننا فى حاجة إلى 
حساب احتمالات صوري يعطينا قيماً معينة ل (/,8)6 حتى في حالة 0 = (۲)۸» 


(9*) بدت «المصداقية النسبية» لفيشر قي حالات عديدة غير مرضية حدسياً. لتكن # «إن الرمية 


القادمة بهذا النرد ستكون ستة» عندئظٍ ستبلغ المصداقية النسبية ل اعتماداً على الوقائع المادية ر القيمة 
اء أي القيمة القصوىء إذا عزونا ل لر على سبيل المثال المعاني التالية: «الرمية القادمة عدد زرجي؟ أو 
ستظهر «الرمية القادمة عدداً أكبر من 4) أو حتى تظهر «الرمية القادمة عدداً مختلفاً عن 2 (إن قيم (3)© 
على ما ببدو عرضية: وهي بالترتيب 58/ ٠3‏ 7/ 4» 10/ 1). انظر تعريف © في الهامش رقم (37) أعلاه. 
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ويعطي على الدوام وعلى نحو متواطئ 1 - 86 کل ا 
انتج تقريباً» لقد نشرت قبل زمن قصير نظمة تحقق هذه المتطلبات 35 


2. يمكن تفسير (2:)8.6 الذي أعطيناه كقياس ملائم لاستطاعة الشرح لم 
بالنسبة له حتى ولو لم يكن ء تقريرا عن محاولات حقيقية ومخلصة لدحض /. 
أما دالتثا (.8)© فلا يمكن تفسيرها بشكل ملائم كدرجة تعزيز ل ۸- أو 
درجة عقلانية اعتقادنا ب # على ضوء الفحوص_إلا إذا كانم مؤلفاً من تقارير عن 
نتائج محاولاتنا المخلصة لدحض # وليس من تقارير عن محاولات التأكد من 


صحة ۸ 


وكما يتضح من الجملة السابقة فإن إطروحتي هي التالية: إنه لمن الخطأ 
الظن أنه من الممكن تفسير الاحتمال كقياس لعقلانبة الاعتقاد (وهو تفسير مرفوض 
نظراً لمفارقات إثباتات الوقائع المثالية) إلا أنه يمكن لدرجة التعزيز ز أن تفسر على 
هذا التحو!؟". أما 0 فإنه يتيح عدداً كبيراً من 
التفسيرات المختافة"“. وفي الواقع فإن ادرجة المعتقد العقلاني» لا د 00 
منها ومع ذلك يوجد تفسير منطقي يهم الاحتمال قيه كتعميم لقابلية الاستاج إل 
أنه لا توجد علاقة تذكر بين منطق الاحتمال هذا وتقديراتنا الفرضية لحظوظ وقوع 
حدث ما أو عدم وقوعه. لأن منطوقات الاحتمال التي نعبر فيها عن هذه التقديرات 
إنما هي تقويمات افتراضية للإمكانيات الموضوعية ا 
للظروف الموضوعية للوضع؛ في الإعداد والترتيب التجريبي مثلا. تخضع هذه 
التقديرات الافتراضية (التي لا تشتق من أي شيء آخر وإنما تمثل تخمينات حرة قد 
توصي يها اعتبارات تناظر أو تثيرها معطيات إحصائية) في حالات هامة عديدة إلى 
امتحانات إحصائية فهي ليست على الإطلاق تقديرات لعدم معرفتنا: وإلا فإن 


British Journal for the Philosophy of Science. 6 (1955), pp. 56 G39) 

يوجد شكل مبسط لنظمة المرضوعات هذه في أعمالي: Popper: «Philosophy of Science: A Personal‏ 

Report» in: Mace, .لت‎ British Philosophy in the Mid-Century A Cambridge Symposium, p. 191, ahd 

«The Propensity Iaterpretation of Probability and the Quanturn Theory,» in: Komer and Pryce, eds., 

Observation and Interpretation: A Symiposiurn of Philosophers and Physicists, 

وقد أشرت إليها في الهامش رقم (35) أعلاه. یجب تبديل > الأخير د + في الهامش 3 ص 67 من 
المصدر الأخير: اون (© و©) يجب بدأ سطر جديد بعد السهم الثاني). * انظر الآن الملحق الرابع 


- من هذا الكتاب‎ 
British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955). : قارن عنوان الفقرة في‎ )40( 
Popper. «A Set of TIrklependent Axioms for Probability,» pp. 275) قارن:‎ )41( 


469 


[369] 


13701 


الأطروحة المقابلةء كما رأى ذلك بوانكاريه بكل وضوح» هي رؤية حتمية 
للکون”“ (وإن كانت عن غير وعي). 

ومن وجهة النظر هذه يحاول «لاعب عقلاني» على الدوام تقدير الحظوظ 
المرضوعية. ولكن الحظوظ المرضوعية التي هو مستعد لقيولها لا تمثل في أي 
حال قياساً الدرجة اعتفاده؛ (كما يفرض عادة) وإنما هي بالأولى موضوع اعتقاده. 
إنه يعتقد بالوجود الموضوعي لحظوظ معينة: إلبعجر فزفتية اتتيال موضوعية 7 
حقبقة. وإذا أردنا قياس درجة اعتقاده (بهذه الحظوظ أو بأي قبول آخر) سلوكاتاًء 
فقد يكون علينا عندئذٍ آن نعرف مدى استعداده للمغامرة بجزء من ثروتهء تحدد 
قيمته» في الرهان المقترح عليه (بمبالغ متسارية) على صحة اعتقاده ‏ على صحة 
تقديره للحظوظ ‏ بفرض أنه من الممكن إثبات هذه الصحة. 

أما فيما يخص درجة التعزيز فإنها ليست أكثر من قياس الدرجةء التي امتحنت 
بها فرضية ما # ودرجة وقوفها في وجه هذه الامنحانات, ولهذا لا يصح تفسيرها 
كدرجة عقلانية اعتقادنا بالفرضية ؛ لأننا نعرف حقا أن 0 = (ع,8)© صحيحة دوماً 
عندما تكون ۸ حقيقة منطقياً. إن درجة التعزيز هي بالأحرى فياس عقلانية قبول موقت 
لتخمين إشكالي ‏ وعلى وعي أن الأمر يتعلق بقبول سيمتحن بصرامة وبعمق. 

3. تشكل النقاط الإثنتا عشرة السابقة «المذكرة الثالثة» كما نشرت في 
.3 وأريد هنا إضافة نقطتين أفصل فيهما بعض التأملات الأكثر صورية 
المحتواة ضمنيا في هذه المذكرة. 

إن المشكلة الأولى التي أقكر فيها هنا هى مرة أخرى مترية الاحتمال 
المنطقي””"© وعلاقتها بالتفريق بين المنطوقات الاحتمالية الأولية والثانوية كما 
أسميه. إن طرحي هو أن توزيع لابلاس وبيرنوللي يزودنا على المستوى الثانوي 
بالمترية المبتغاة. 


سنتعامل مع نظمة من العناصر [...رع,رط,ره,»,ظره) = $ (يمعتى نظمتنا 
للمصادرات من الملحق الرابع*). سينتج من هذه العناصر منطوفات احتمال من 


Henri Poincaré, Wissenschaft und Method = Svience et méthode, Autorisieric: قسارن‎ (42) 
Deutsche Ausg. mit Erliuternden Anmerkungen von Ferdinand and Lisbeth Lindemann, Wissenschafl 
صر‎ Hypothese; 17 (Leipzig; Berin: 8. 0. Teubner, 1914), IV, 1. 


نشر هذا القصل لذمرة الأوثى في .)1912( 22 ,علوماة 7h:‏ ك ,257-276 La Revut dı mois, 3 (1907), pp.‏ 
pp. 31-52.‏ 


(43) قارن المذكرة الثانبة في هذا الملحق» النقطة 3 
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الشكل ١م‏ = (ش,ه)م» سنسميها «منطوقات الاحتمال الأولية». يمكن اعتبار 
منطوقات الاحتمال الأولية هذه عناصر نظمة ثانوية [..-۸.) = رك؛ حيث 
مق ۵ الخ أسماء قضايا من الشكل م = (ظرهام. 

والآن إن كل ما تقوله ميرهتة بيرنوللي على وجه التقريب هو ما يلي: لنقبل أن 
#هي « = (ط4)م٠»‏ يصح عندئظٍ: إذا كانت # صححيحة وإذا كررت الشروط 
التجريبية ف في متتالية طويلة فالاحتمال كبير جداً أن يكون تواتر وقوع © مساوياً ل 7 
(أو فريبا جداً من /). ليكن «رزه/,8» المنطوق ستقع 4 في متتالية طويلة 
مؤلفة من تكراراً بتواتر 8++. تقول مبرهنة بيرنوللي عندئذ أن احتمال ,ه),ة 
يقترب من القيمة | بتزايد ” إذا كانت # معطاة أي إذا كانت ,م = زطره)ص. 
(وتقول كذلك أن هذا الاحتمال يبقى قريباً من 0 على الدوام إذا صحت 
5 = (طه)م حيث 5 خارج المجال 8+م. وهذا أمر هام لدحض فرضيات 
الاحتمال). 


ينتج مما سبق أنه يمكن كتابة مبرهئة بيرنوللي على شكل قضية (ثانوية) في 
الاحتمالات النسبية تتعلق بالعنصرين ع و4 من د5 على الشكل التالي 
lim p(g,h) =1‏ 1 
حيث 8.)٩(.‏ = ۾ وط الإعلام بأن م - (فزرهاص أي أن م منطوق 
احتمال أولي وغ منطوق أولي عن تواتر نسبي. 
وكما تبيّن هذه التأملات يجب علينا أن نأخذ في د52 في آن واحد منطوقات 
التواتر مثل م أي ,(8)6 ومقبولات الاحتمال أو تقديرات الاحتمال الافتراضية 
مثل #. وعلى هذا الأساس تبدو في صالح التجانس في د5 مطابقة كل 
منطوقات الاحتمال والتي هي عناصر في د5 مع منطوقات نواترء أو بعبارة 
أخرى» قبول نوع من أنواع التفسير التواتري للاحتمال لقضايا الاحتمال 
الأولية ...8 ,ج ر.»: التي تكون عناصر 52. ويمكننا في الوقت نفسه قبول 
التفسير المنطقي للاحتمال لمنطوقات الاحتمال ذات الشكل 
Pgh) =r‏ 
أي لمنطرقات الاحتمال الثانوية التي تقيم الدعاوى على درجة الاحتمال 
لمتطوقات الاحتمال الأولية ع وم. 
وهكذاء وحتى لو لم تكن لدينا أي مترية (مطلقة) منطقية لقضايا الاحتمال 
الأولية» أي حتى لو كانت قيم (ه)م أو (5)م مجهولة كايا لديناء يمكننا أن 
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نمتلك مترية مطلقة لمنطوقات الاحتمال الثانوية : يزودنا توزيع لابلاس بمترية من 
هذا القبيل» إن (ج/5 الاحتمال المطلق ل ع أي ل ,(8.)4 هو بحسب هذا 
التوزيع مساو ل 25 وهذا سواء كان ۾ مرصوداً تجريبياً أو فرضية؛ ومنه 
تحصل قرضية الاحتمال التموذجية على القيمة 0 = (4/م لأن ل # الشكل 
«م = رفيه/م؛ من أجل 0 = 8. وبما أن طرق بيرنوللي قد سمحت بحساب 
قيم الاحتمال النسبي («,م/م بواسطة التحليل الرياضي البحتء فمن الممكن 
اعتبار الاحتمالات النسبية (6ج)م محددة على آساس منطقي بحت. ولهذا 
يبدو قبول التفسير المنطقي لحساب الاحتمالات الصوري مبرراً تماماً على 
المستوى الثانوي. 

والخلاصة: يمكننا القول إن طرق بيرنوللي ولابلاس تدلنا على الطريق 
لإنشاء مترية منطقية بحتة للاحتمالات على المستوى الثانوي بشكل مستقل عن 
مسألة وجود مترية منطقية على المستوى الأولي أو عدم وجودها. وبهذا تحدد طرق 
بيرنوللي المترية المنطفية للاحتمالات النسبية (وعلى وجه الخصوص «المصداقية» 
الثانوية للفرضيات الأولية) وتحدد طرق لابلاس المترية المنطقية للاحتمالات 
المطلقة (وعلى وجه الخصوص للتقارير الإحصائية عن العينات). 

مما لا شك فيه أن جهود بيرنوللي ولابلاس كانت منصبة في المقام الأول 
على إنشاء نظرية استقراء احتمالية وكانا يميلان» على ما يبدوء إلى مطابقة © مع 
م. ولا حاجة لي للقول إني لا أشاطرهم هذه الفكرة: إن النظريات الإحصائية 
ككل النظريات الأخرى استنتاجية ‏ افتراضية. وككل النظريات الأخرى تمتحن 
النظريات الإحصائية بمحاولات تفنيدها ‏ بمحاولات لاختزال مصدافيتها الثانوية 
إلى الصفر أو إلى ما يقارب الصفر. ولا تتسم درجة تعزيزها © بشيء من الأهمية 
إلا إذا كانت نتيجة لمثل هذه الامتحانات؛ لأنه ما من شيء أسهل من انتقاء مواد 
إحصائية بحيث تكون مواتية لفرضية إحصائية ‏ عندما نرغب بذلك, 


4". قد يخطر في البال التساؤل في ختام هذه السلسلة من الأفكار عما إذا 
كنت قد غيرت قناعاتي من دون أن أشعر. لأنه قد يبدو ألا شيء يمنعنا من تسمية 
(8.6)© الاحتمال الاستقرائي ل بالنسبة ل ء» أو إذا ما لاح لنا أن هذه الصيغة 
مضللة نظراً لعدم خضرع © إلى قوانين حساب الاحتمالات ‏ «درجة عقلانية 
اعتقادنا ب # اعتماداً على .٠۲‏ حتى أنه ليمكن لنقاد استقرائي خير أن يهنئني على 
حل هذا المشكل القديم في الاستقراء ويشكل إيجابي بفضل دالتي © وعلى إثياتي 
بشكل قاطع. بالاستعانة بالدالة ٤ء‏ صحة المحاكمات الاستقرائية؛ خلافاً لدعواي 
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أني وجدت حلاً بالمعنر السلبي لمشكل الاستقراء (وتحديداً بمعنى أن الاستقراء 
مستحيل منطقياً ليس هذا فحسب وأنه في الواقع لا وجود له). 


سأرد على ذلك بقولي إني لا أعارض في إعطاء ما نشاء من الأسماء 
ل (8,6)© سواء كانت هذه الأسماء متاسبة أو غير مناسبة: فالمصطلحات لا تعنيني 
في شيء مادامت لا تضللنا . كما أنني لست ضد توسيع معنى كلمة #استقراء ما 
دام لا يضللنا . ومع ذلك فإني ألح على أنه لا يمكن تفسير (86)© كدرجة تعزيز إلا 
إذا كان » تقريراً عن أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن نتصورها. هذه هي النقطة 
التي ينبيّن فيها الفرق بين موقف نظربي الاستقراء أو التحقق وبين موقفي. إن ما 
يريده النظري في الاستقراء أو في التحقق هو توكيد لفرضية. ويأمل أنها ستتقوى 
بواسطة الوقائع المادية »: إنه يفتش عن تقويةء عن تيقن» عن تأكيد. ويمكته أن 
يتفهم في أحسن الأحوال أنه يجب أن نكون موضوعيين في اختيارنا لء بمعنى ألا 
نتجاهل الحالات غير المواتية» وبمعنى أنه يجب أن تحتوي معطيات ء على 
مجموع ما نعلمه بالرصد المواتي مته وغير المواتي. (لتلاجظ أنه يبتحيل تمثيل 
التطلب الاستقرائي» بوجوب أن تضم » كل ما نعلمه بالرصد» في أي هيكلة. إنه 
تطلب غير صوري» ار اک الع تج ت اا 
تفسير (8,6)م كدرجة عدم كمال علمنا ب )190 


أما آنا فأدعي: خلافاً لوجهة النظر الاستقرائية هذه أن (8,6)© لا يمكن أن 
تفسر كدرجة تعزيز ل ۸ بواسطة » إلا إذا كان » تعبيراً عن نتائج جهودنا المخلصة 
لدحض #. إن تطلب الإخلاص في الجهود غير صوريء مثله مثل التطلب 
الاستقرائي بوجوب تمثيل ۾ لمجموع ما نعلمه بالرصد. إلا آنه إذا لم يتكون © من 
معطيات عن محاولات مخلصة لدحض #8 فإننا سنغش أنفسنا إذا ظنتا أنه بإمكانتا 
تفسير (86])© كدرجة تعزيز أو ما شابه ذلك. 


وقد يرد نقادي الاستقرائي الخير أنه ما يزال لا يرى سبباً يمنع من اعتبار 
الدالة © حلاً موجيأ لمشكل الاستقراء التقليدي. لأن (هذا ما يمكن أن يقول) 


(10*) إقافة (1968). أخذ على في الغترة 3 من : The Problen of Inductive‏ ,.له Lakatos,‏ عمسا 
and the Foundations of Mathematics; 2 (Anusterdam: North Holland‏ عومل Logic. Studies in‏ 
Publishing Co., 1968), p. 157,‏ 

أتي لم أشر إلى المراجع في التطليات الاستقرائية (كدمتتهاموي مه ومؤقهممم إعووه۲)» بوجوب احتواء © 
على مجموع ما نعلمهء لهذا أود أن أشير إلى أني» وقي المجلد المذكورء ص 137 أعدت طباعة 
القاعدة المذكورة ممع كل المراجع إلى كتاب: ,201 .ض راطماو Carman, Logial Foundations of‏ 
B.‏ 43 § برل and‏ و1 


[373] 


جوابي مقبول كلياً لنظري الاستقراء ذلك أنه في الواقع عرض لما يسمى «طريقة 
الاستقراء المقصى؟ ليس إلا طريقة استقرائية كانت معروفة جيداً عند بيكون - 
فيفيل (اك«0نال99) ومیل ولم تنس بعد من قبل بعض نظربي احتمال الاستقراء. (مع 
أن نقادي قد يعترف أن هؤلاء النظريين لم ينجحوا في دمج الطريقة في نظرياتهم). 


أما رد فعلي فهو إبداء الأسف على فشلي المستمر في محاولة شرح النقطة 
الأساسية في رؤياي بوضوح كاف. لأن الغرض الوحيد للإقصاء الموحى به من قبل 
كل هؤلاء المنظرين في الاستقراء كان تثبيت ودعم هذه النظرية الباقية على قيد 
الحياة قدر المستطاع» لأنهم كانوا يؤمنون أنها الصحيحة (أو بدرجة احتمالها 
العالبة فقطء طالما أننا لم ننجح في إقصاء كل النظريات غير الصحيحة). 


وأنا على حلاف ذلك لا أعتقد أن باستطاعتنا تخفيض عدد النظريات 
المتنافسة بشكل ملموس لأن عددها يبقى لامنتهياً. إن ما على النظري فعله هو 
التمسك بالنظرية الأقل احتمالاً الباقية على قبد الحياة أي بالنظرية الخاضعة لأكثر 
الاختبارات صرامة. «نقبل؛ هذه النظرية مرقتاً - ونعني بهذا القبول أنها تستحق 
إخضاعها إلى انتقادات إضافية وإلى أكثر الفحوص صرامة التي يمكتنا تصورها ‏ . 


والتتيجة الإيجابية لهذه الإجراءات هي أن تبرر لنا القول إن النظرية الباقية 
على قيد الحياة هي الأفضل - والمختبرة على أفضل نحو فيما نعرف من 
نظریات 2 '. 


افة عام (1968). رغم أن كلمة *الأفضل؛ في الجملة الأخيرة قد فتحت المجال لنفس 
التفسيرات الخاطة التي حاولت مكافحتها في النقطة 14" من هذا المح قإني قد لا أكون بحاجة إلى 
التكرار من جديد أن #جودة» النظريات المئنافة البافية على ثيد الحياة تترفف على مضمونها وعلى فابلية 
فحصها. انظر أيفاً الإضافات ص 302-100 428-426 و438 من هذا الكتاب. 

* إضافة عام (1975) قدم د. أ. جيليس (#نااة .۸ .2) إسهاماً حاماً في مالة بتية الفرضيات 
الاحتمالية في : .)1973 Douglas Angus Gillies, 4n Objective Theory of Probability (London: Methuen,‏ 
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(لملمق الماش" 


الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية 


(1) إن أساس كل نظريات الاستقراء هو مذهب أولوية التكرار. ويمكننا إذا 
ما تذكرنا وجهة نظر هيوم في هذه المسألة تمييز فارقين لهذا المذهب. يمكن تسمية 
النوع الأول (والذي انتقده هيوم) مذهب الأولوية المنطقية للتكرارء وهو القائل إن 
تكرار بروز ظاهرة ما يبرر لنا بشكل أو بآخر قبول قانون عام. (وبصورة عامة فإن 
فكرة التكرار مرتبطة بفكرة الاحتمال). والنوع الثاني (والذي دافع عنه هيوم) الذي 
يمكن تسميته مذهب الأولوية الزمنية (والتفسية) للتكرار ودعواه: أنه حتى وإن لم 
يكن التكرار في أي حال من الأحوال مبرراً لقبول قانون عام وقبول ما يرتبط بهذا 
القانون من توقع واعتقاد فإنه في واقع الأمر يحثنا على فعل ذلك أياً كانت ضآلة 
تبرير أو عقلائية هذه الواقعة (أو هذا الاعتقاد). 


إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ بأي من هذين الفارقين لمذهب أولوية التكرارء لا 
الفارق الأقوى صاحب دعوى الأولوية المنطقية ولا الأضعف القائل بالأولوية 
الزمنية (أو السببية أو النفسية). (لا يوجد» بعبارة أخرىء أي استقراء بالتكرار 
ويختلف «التعلم؛ المعتمد على التكرار اختلافاً أساسياً عن «التعلم» القائم على 
اكتشافات جديدة). وهذا ما تبيه لنا محاكمتان مختلفتان كلياً الواحدة عن الأخرى. 


أولاًء تقف ضد أولوية التكرار حقيقة أن التكرار الذي نعيشه هو تكرار 
تفريبي. وأقصد بذلك أن التكرار 8 للحدث 4 لا يتطابق معهء ونعني بالتطابق عدم 
إمكانية تمييزه من 4 ولكنه مماثل له كثيراً أو قليلاً. إلا أنه إذا كان التكرار يعتمد 
على التمائل وحده فيجب عندئفٍ أن يتصف بالعلامة المميزة للتماثل أي بنسبيّته. 
فالتمائل بين شيئين متمائلين هو تماثل في وجه من الوجوه. ويمكن توضيح ذلك 
برسوم بسيطة. 
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4 © 
لعب ا يم كا 


معط بارا سانا 


إذا نظرنا إلى هذا المخطط نجد أن بعض الأشكال متمائلة من حيث ترقينها 
أو عدم ترقينها والبعض الآخر من حيث صورتها أو من حيث كبرها. ويمكن توسيع 
هذا الجدول على النحو التالي 7 


O ^A 1غ‎ LÛ] 
© لمعه له‎ 
© 24 كسا للها‎ 


وكما نرى بسهولة فإن إمكانات التمائل غير محدودة. 


وتبيّن هذه المخططات أن الأشياء تتماثل في وجوه عديدة وأن شيئين 
متماثلين من وجهة نظر معيتة يمكن أن يكونا غير متماثلين من وجهة نظر أخرى. 
ويمكن القول بصورة عامة إن التمائل ‏ ومعه التكرار - يفترض على الدوام تبني 
وجهة نظر معينة: قد تجلب بعض التماثلات أو التكرار انتباهنا عندما نكون مهتمين 
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بمشكل محلد» وبعض التمائلات الأخرى عندما نهتم بمشكل آخر. وإذا كان 
E RS‏ ا ا 
بتوقع معين» فمن الضروري منطقياً عندئظٍ أن أن تأتي هذه الأمور أولة : وجهات 
النظر» فالاهتمامات» فالتوقعات والتكرارات» المتطقية منها والزمنية. إلا أن هذا 
الاستتباع يتعارض مع مذهب الأولوية المنطقية ومذهب الأولوية الزمنية (وبالتالي 
السيبيةء النفسية) للتكرار على حد سراء. 

ويمكن أن نضيف أننا سنجد بشيء من الحذاقة بعض وجهات النظر لتتمائل 
وفقها الأشياء المنتمية إلى زمرة منتهية أو مجموعة من الآشياءء جمعت كيف 
اتفق» (أو لتتساوى جزئياً). وهذا يعني أنه يمكن النظر إلى شيء ما أو إلى حدث ما 
على أنه #تكرار» لأي شيء آخر شريطة تبني وجهة النظر المناسبة. وهذا ييّن مدى 
سذاجة اعتبار التكرار كشيء تهائي أو معطى. ويرتبط ما نقوله هنا ارتباطاً قوياً 
بالواقع (المشار إليه في الملحق السابع* الهامش رقم (13))ء وهو أنه من الممكن 
إيجاد قاعدة رياضية («قانون») من أجل أي متتالية منتهية معطاة من أصفار وآحاد 
تسمح لنا بإنشاء متتالية غير منتهية تبداً بهذه المحالية المنتهية. 


وآتي الآن إلى الفكرة الثانية التي تتتج منها الأسس المعقولة المضادة لأولوية 
التكرار: : توجد قوانين ونظريات مختلفة كلياً من حيث النوع عن «كل البجع أبيض» 
رغم أنها قد تكون مصوغة على نحو مماثل. لتأخذ النظرية الذرية عند القدماء. يمكن 
تلخيصها (في أحد أبسط أشكالها) بالجملة : «كل الأجسام المادية مركبة من 
جسيمات». إلا أنه من الواضح أن الشكل "كل . ..» غير ذي أهمية نسبياً في 
هذا القانون. وأقصد هذا قول نيلي : إن تبيان أن جسماً طبيعياً مفرداً - قطعة حديد 
مثلاً - مركب من ذرات أو جسيمات لا يقل صعوبة عن تبيان أن كل البجع أبيض. 
فدعوانا في الحالتين تتعالى على الخبرة التي نحصل عليها بالرصد المباشر. ويصح 
الشيء نفسه على كل النظريات العلمية يا . إننا لا نستطيع أن نبين مباشرة ولو من 
أجل جسم مفرد واحد في الطبيعة أنه يتحرك حركة مستقيمة عندما لا يكون خاضعاً 
لأي قوة؛ أو أنه يتجاذب مع جسم آخر بحسب قانون التشاقل. توضف كل هذه 
النظريات ما يمكننا أن نطلق عليه اسم الخواص البنيوية للكون؛ وهي خواص تخرج 


(1) توجد بعض الأمثلة على هذه الحجة» يقدر ما هي موجهة ضد متهب الأولوية الزمنية 
للتكرار (آي ضد هيوم)؛ في 0 Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal : lead Vg‏ 
Report,» in: Cecit Alec Mace, ed., Aritish Phalosophy it the Mid Ceniury. A e Symposium‏ 
{London: Allen and Unwin, ]1957[(.‏ 


(وهو الآن الفصل الأول من كتابي : (Conjectures and Refstatioıs‏ . 
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[376] 


3773 


دائماً عن نطاق أي اختبار ممكن. وليست الصعوية في اشتفاق عمومية القانون» في 
هذه النظريات البنيوية» من تكرار الحالات الفردية بقدر ما هي في السؤال عن كيف 
يمكن أن نبرهن أن القانون صحيح ولو في حالة واحدة فقط ؛ ذلك أن توصيف كل 
حالة منفردة والتحقق منها يفترضان من جهتهما وجود النظريات البنيوية*. 


لقد رأى العديد من الاستقرائيين هذه الصعوبة. وحاول كثيرون ممن رأوهاء 
مثل بيركلي» خلق تمييز ضابط بين التعميمات البحتة للأرصاد والنظريات 
«المجردة» أو "الخفية؛ مثل نظرية الجسيمات أو نظربة نيوتن! واعنمدوا في 
محاولتهم قاعدة للتخلص من المشكلء » كما فعل بيركلي» مفادها أن النظريات 
المجردة ليست منطوقات حقيقية عن العالم وإنما مجرد أدوات ‏ أدوات تستعمل 
للتنبؤ بالظواهر الرصودة. قد سيت وجهة النظر هذه بالأدوية وانتقدتها بشيء من 
التفصيل في مراضع أخرى“. سأكتفي هنا بالقول إني أرفض الأدوية معطياً سبياً 
واحداً ؟ لهذا الرفض وهو أن الأدوية لم تحل في واقع الأمر مشكل الخواص 
«المجردة؟. «الخفية»» «البنيوية». لآن هذا النوع من الخواص» خلافاً لما كان يظن 
بيركلي وأتباعهء لا يوجد في النظريات المجردة؟ وحسب وإنما يستعمل باستمرار 
من قبل الجميع وفي اللغة الاعتيادية في واقع الأمر. يسمو كل منطوق من منطوقائنا 
تقريبا على الخبرة. ولا يوجد أي خط يفصل بالضبط بين #اللغة التجربية؛ و«اللغة 
النظرية»: إننا نعيش فى النظريات دوماً حتى عندما نتلفظ بالقضايا الخاصة الأكثر 
تفاهة. وهذا ما يقودنا إلى المشكل الرئيسي الذي سأتفحصه في هذا الملحق. 


(2) عندما نقول "كل اليجع أبيض» فإن الخاصة المحمولة #أبيض» رصودة 
باعتراف الجميع؟ وهذا ما يمكتنا إن اقتضى الأمر من القول إن القضية المفردة 
«هذه البجعة هنا بيضاء؟ مبنيّة على الرصد. ومع ذلك فإن القضية تسمو على الخبرةءٍ 
ليس بسيب الكلمة «بيضاء» وإنما بسبب الكلمة «بجعة» لأتنا عندما نسمي شيئاً 
«ببجعة» فإننا نعزو إليه صفات نتجاوز فيها بكثير الرصد الصرف ‏ صفات لا تيعد إلا 
قليلاً عن المنطوق الذي ينعت الشيء المذكور بأنه مركب من جسيمات. 


(2) انظر المقطع الأتخير في الفقرة 25 من هذا الكتاب» ص 124 أعلاء. 
)3( قارن أعمالي : Karl Popper: «A Note on Berkeley 4s a Precursor of Mach.» British Journal‏ 
for the Philosophy of Science, 4 (1953), and «Three Views Conceming Human Knowledge» in: H. D.‏ 
Contemporary British Philosophy: Personal Statements, Muirhead Library of Philosophy: 3‏ .لت Lewis,‏ 
(London: Allen and Unwin, 1956), vol. 3.‏ 
أعيد طبع هاتين النشرتين في كتابي : Popper, Conjectures amd Refutotiors: The G+ of‏ 
Scientific Knowledge, 1963, and 1965.‏ 
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وهكذا ليست النظريات الأكثر نجريداً الشارحة هي وحدها التي تمو على 
الخبرة وإنما يشمل ذلك أيضاً القضايا المنفردة العادية. لأن هذه القضايا الخاصة 
نفسها هي على الدوام تفسيرات «الوقائع» على ضوء النظريات. (وهذا يصح أيضاً 
على الوفائع المذكورة. إنها تتضمن عموميات وحيث تصح العموميات يسود 
الموقف القانوني). 


لقد شرحت باختصار في آخر الفقرة 25 كيف يسمو استعمال الكليات مثل 
«كأس؛ أو «ماء» فى «يوجد هنا كأس ماء» على سبيل المثال على الخبرة ة بالضرورة. 
ويعود ذلك إلى أن الكلمتين «كأس» و«ماء» مستعملتان لتمييز الطابع القاتوني 
لسلوك الأشياء (أو المزاج» الأشياء): ويمكن تسميتها «كلمات المرّاج» وبما أن 
كل قانون يسمو على الخبرة ‏ وهو تعبير آخر لعدم فابلية التحقق من صحته ليس 
إلا فإن كل محمول ينطق عن السلوك القانوني يسمو بدوره على الخبرة: ولهذا 
فإن القضية «يحتوي هذا الحاوي على الماء» فرضية يمكن مراقيتها وليس التحقق 
من صحتها وتسمو على التجربة ٠‏ ولهذا السبب يستحيل "إنشاء» أي مفهوم كلي 

حقيقي (كما حاول كارناب ذلك) ونعني تعريفه بمصطلحات الخبرة أو الرصد 
الصرفة أو #اختزاله؛ إلى الخبرة والرصد البحتين: ويما أن لكل الكليات طابعاً 
مزاجياً فإنه من المستحيل اختزالها إلى الخبرة. ويجب علينا إدخالها كتعابير غير 
معرّفة باسثناء تلك التي يمكننا تعريفها بواسطة كليات أخرى غير خبروية (عندما 
نقرر تعريف الماء مثلاً بأنه تركيب لذرتي عيدروجين وذرة أوكسجين). 


(3) يغيب عن الأذهان في كثير من الأحيان أن الكليات بجموعها 0 
لأنه يمكن للكليات أن تكون مزاجية بدرجات متفاوتة. وهكذا فمن الواضح 
للمحمول في «حلول» 9 #كسور؛ درجة مزاجية أعلى من «محلول» أو اه 
إلا أنه لا يقهم أحياناً أن «محلولاً» وامكسوراً» هما بالذات محمولان مزاجيان 
أيضاً. لن يقول الكيمياتي إن السكر أو الملح محلول بالماء إذا لم يكن يتوقع 
استرجاع السكر أو الملح بتبخير الماء. ولهذا تشير كلمة «محلول؛ إلى ظرف 


(4) وبما أن الأمر يتعلق بقضية منفردة فليس الحديت عن تناظر بين عد 
التقنيد بالخطأ الكبير ام علب الخال في الما بالا :. لأننا إذا أ 3 
اة التحقق مثلها مثل الأولى وحتى هنا قاذ نوعاً من عدم 
التناظر لا يزال قائماً. ذلك أنه يصح عموماً: إننا بقبولنا صحة أو بطلان ديل ما فإننا لا نستطيع اليرهان 
إلا على بطلان ال ة الخاضعة للفحص وليس على صحتها. لأن هذا البرهان الأخير سيتطلب عدداً 


لامنتهياً من الأدلة. انظر أيضاً الفقرة 29 من هذا الكناب» والفقرة 22" في: 716 Karl Popper,‏ 
Postscript ta the Logic of Scientific Discovery,‏ 
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[378] 


(379] مزاجي. أما قيما يخص المحمول امكسورء فعلينا أن نتأمل في تصرفنا عندما نكون 


[380] 


على شك بتحطم أو کسر شيء ما بشيء أسقطناه مثلاً أو بعظم في جسدنا: 
نراقب سلوك الشيء موضع السؤال ونحاول أن نتثبت من إظهار أجزائه أو عدم 
إظهارها لقابلية حركات أو انزياحات غير اعتيادية. وهكذا يشير «مكسور؟ مثله مثل 
«محلول» إلى مزاج لسلوك نظامي قانوني محدد. وعلى نفس النحو تقول عن سطح 
إنه أحمر أو أييض إذا كان مزاجه عكس الضوء الأحمر أو الأبيض والظهور بالتالي 
في ضوء النهار بمظهر آحبر أو أبيض. وبصورة عامة يصبح الطابع المزاجي لكل 
خاصة كلية واضحاً حالما نفكر بالفحوص التي يتوجب علينا القيام بها إذا ما انتابنا 
الشك يوجود الخاصة موضع البحث في إحدى الحالات المعينة. 


وهكذا تبوء محاولة التمييز بين المحمولات المزاجية وغير المزاجية 
بالفشل ؛ على غرار محاولة خلق فرق بين التعابير النظرية (أو اللغات) وغير النظرية 
(التجربيةء الرصدية؛ الوقائعية المعتادة). ولعل ما يحدث في مثل هذه 
المحاولات هو التالي : يعتبر الناس أن ما تعلموء قبل بلوغهم عمراً محدداً حرجاً 
هو وقائع و#اعتيادي» وأن ما سمعوه بعد ذلك هو نظري أو «أدوي لا غير (يبدو أن 
العمر الحرج يتوقف على النوع النفساني). 

(4) تسمو القوانين العامة على الخبرة لمجرد عموميتها وكونها كلية وبالتالي 
تسمو على آي عدد منته من لحظاتها الرصودة؛ والقضايا المنقردة تسمو على 
الخبرة لآن المفاهيم الكلية» الموجودة فيها بشكل نظامي؛ تفترض أمزجة لسلوك 
قانوني ومعها قوانين عامة (أقل عمومية مبدئياً). وبالتالي فإن القوانين العامة تسمو 
على الخبرة بطريقتين على الأقل : عن طريق عموميتها وبوجود تعابير عامة مزاجية 
قيها. وتسمو على الخبرة بمقدار أكبر عندما تكون التعابير المزاجية الموجودة فيها 
ذات درجة مزاجية أعلى أي إذا كانت أكثر تجريداً. وتوجد طبقات درجات 
عموميتها أعلى فأعلى ومعها سموها©. 

إن هذا السمو هو سبب كون القرانين أو النظريات العلمية غير قابلة للتحقق 
وكونها لا تفترق بصورة عامة عن النظريات الميتافيزيائية إلا لأنها قايلة للفحص 
والدحض التجربيين. 


(5) أحاول أن أشرح يأي معتى يمكئنا أن نشير إلى هذا باسم «الطبقات العميقة» أيضاً وذلك في 
القصل الأول من : Aufsatze ur Wissenschafslehre‏ عالطممعجسة Theorie und Realitat:‏ .له Hans Albert,‏ 
der Sorialwissenschaften, Die Einheit der Gesellschafiswissenschaften; 2 (Tabingen: Mohr, 19644),‏ 
4F‏ مم 
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ولكن لماذا نستعمل هذه القواة نين العامة المتسامية بدلاً من الالتزام 
#بالخيرة»؟ يوجد جوابان عن هذا السؤال: 


) لأننا بحاجة لها : لأنه لا توجد #خبرة صرفة» وإنما خبرة مقسرة على 
ضوء التوقعات أو النظريات «المتسامية» لا غير. 


(6) لأن النظري إنسان يريد شرح الاختبارات ولأن الشرح يقنضي استعمال 
فرضيات شارحة وبجب على هذه الفرضيات”'' أن تسمو على ما تأمل بشرحه. 


إن السبب المعطى في (4) سيب براغماتي أو أدواتي» ورغم أني أؤمن 
بصحته فإنه لا يعادل في نظري أهمية السبب المعطى في (8). لأنه ولو استطعنا 
الاستغناء عن النظريات الشارحة في المجال العملي (للقيام بالتنبؤ على سبيل 
المثال) فسوف لن يؤثر ذلك إطلاقاً على أهداف النظري 2 


(5) لقد ادعينا في مواضع عديدة في هذا الكتاب أن النظريات تسمو على 
الخبرة بالمعنى المشار إليه هنا. ووصفنا في ذات الوقت النظريات كقضايا عامة 
على نحو صارم. 


لقد صدر عن ويليام كنيل انتقاد ثاقب لوجهة النظر القائلة إنه يمكن التعبير 
بشكل ملائم عن النظريات أو قوانين الطبيعة بقضايا كلية مئل «تنحرك كل الكواكب 


(6) لكي تكون قابلة للفحص بشكل مستقلء» انظر الفصل الأول في: المصدر المذكور. 

Rudolf Carnap, Logica! يدعي كارناب بإمكانية الاستختاء عن النظريات. قارن : جم عمسم‎ )7( 
af Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950), pp. 5746 

إلا أن الاقتراض يا انسحاب تحليل كارناب» حتى ولو كان متماسكاً بحد فاته » بشكل مشروع من 
تموفج اللغة عنده على لخة العلمه لا يقوم على أي أساس. انظر عقدمتي لعام 1959. وقد تاقش و. كريغ 
(ونه:© ./8ا) في مقالين بالفي الأهمية يعض برامج الاختزال» انظر: 08» Wiliam Cig:‏ 
a System,» Journal of Symbolic Logic, vol 18, no. 1 (1953), pp. 306. and‏ متطاته Axiomatzability‏ 
«Replacement of Auxiliary Expressions,» Philesophical Review, 65 (1956), pp. 38 f.‏ 
ويمكن أن نقول إضافة إلى ملاحظاته الناقدة الممتازة على طريقته الخاصة لإقصاء #المفاهيم المساعدة! (أو 
المفاهيم المتسامية) ما يلي : (1) يتوصل إلى إقصاء النظربات الشارحة أساساً برقع عدد لامتته من المبرهنات 
إلى مرتبة الموضوعات (أي بصياغة تعريف جديد «للموضوعة؛ يشاطر شمولبة تعريف المبرهنة من رجهة 
نظر اللنة الجزلية 9المنقاةه ريسل محله). (1) يقوده في الإنشاء الفعلي للتظمة المنقاق بطبيعة الحال» 
العلم بالنظريات الواجب إقصاؤها. (111) لم تعد النظمة نظمة شارحة ولم تعد بائتالي قابلة لفحص 
بالمعتى الذي يمكن أن تكون به النظمات الشارحة قابلة للفحص» هذه القابلية المرتبطة أساساً بمحتوي 
النظمة الشارحة الإعلامي ويعمق هذا الإعلام. ويمكن الادعاء وبحق أن لموضوعات النظمات المنقاة عمقاً 
Baa‏ بمعنى الفقرة the Logic of Scientific Discovery, RED‏ ما Popper, Te Postscript‏ 


Albert, ed, Theorie md Realitët: Ausgewahlie Aufsatze zur Wisserschafislehıe : أي الفصيل الأول هي‎ 
der Sozialwissenschaften: and 2. vetbesşerte Aufl., 1972. 
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3 في مدارات إهيليجية». ولقد وجدت انتقاد كنيل صعب الفهم ولا أزال إلى اليوم 
غير وائق تماماً من أني فهمته فهماً صحيحاً ولكني آمل ذلك . 


أعتقد أنه يمكن صياغة الفكرة الأساسية عند كنيل كما يلي : رغم أن القضايا 
العامة تشتق من قوانين الطبيعة إلا أن هذه الأخيرة أقوى منطقياً من تلك. فقانون 
الطبيعة لا يكتفي بالدعوى كل الكواكب تتحرك في مدارات إهليجية». وإنما 
بالأحرى يدعي شيئاً من قبيل «كل الكواكب تتحرك بالضرورة في مدارات إهليجية». 
ويسمي كنيل القضايا من هذا النوع «مبدً الفعل بالضرورة «أو مبداً بالضرورة» 
of Necessiaion)‏ واوزءبزط) اختصاراً. وأنا أرى أنه لم يوفق في توضيح الفرق بين 
القضية العامة ومبدأ الضرورة. إنه يتكلم على «تطلب صياغة تعريف مضبوط 
لمفهومي العارض والضروري”” . ثم ما نلبث أن نقرأ بدهشة: إن كلمة «ضرورة» 
هي في واقع الأمر الأقل صعوبة - هن بين كل الكلمات التي نتعامل معها في هذا 
الفرع من الفلسفة:190 ويحا ول كنيل في الحقيقة أن يقنعنا بين هذين المقطعين بأن 
معني هذا القفرق» - تحديداً القرق بين الضروري والعارض الحم 
بالأمثلة»'''' ولكني وجدت أمثلته محيرة. إلا أن من واجبي القول» بفرض 
نجحت في فهم كتيل » إن نظريته الموجبة للقواتين 0 
ما يبدو لي. ومع ذلك فإني أعتبر انتقاداته قيمة جداً. 


(6) وأريد أن أعرض الآن مستعيناً بمثل ما أعتبره المحتوى الأساسي لانتقاد 
كنيل الموجه ضد الفكرة التي ترى أن تصوير قرانين الطبيعة كقضايا عامة كاف 


لتأخذ على سبيل المثال حيواناً منقرضاً: الموة» وهو طائر كبير تنتشر عظامه 


William Calvert Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press, 1%49). : ùl )8(‏ 
إن أحد الأسياب التي جعلتني أجد صعوبة في فهم التقاد كنيل وإن لم يكن أهمهاء. هو أنه كان يلخص 
قي بعض المواضع بشكل جيد بعض وجهات نظري ببتما يبدر قي أمكنة أخرى وكأنه لم بر ما كنت أريد 
قوله. انظر مثلاً الهامش رقم (26) أسقله. 
Kkneale, Ibid.. p. 32. (9)‏ 
(10) المصدر نفه» ص 80 
(11) المصدر تفسهء ص 32. إن إحدى الصعويات هي أن كتيل يبدو أحياناً وکآنه قد قبل آراء 
لايبيز «إن حقيقة ما ضرورية إذا كان نفيها يستتبع تناقضا؛ عندما لا تكون ضرورية فتسمى عارضا». 
:i lë‏ ..كاهن 7 Schriften = The Philosophical Writings,‏ ماعن طومدوانام Gottfried Wilhelm Leibniz, Die‏ 
Edited by Carl Immanuel Gerhardi, vol. 3, p. 400, and vol. 7, pp. 390 15:‏ 


ويستعمل كتيل قي مواضع أخرى #ضررري" بمعتۍ أوسع مما يفعل لايبليز. 
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بكثرة في بعض المستنقغات في تيوزيلاندا . (وقد حفرت بتفسي هناك بحثاً عنها). 

نقرر أن اسم موة (00) ليس اسماً خاصاً وإنما هو اسم كلي”* !2 نستعمله من أجل 13921 
بنية ببولوجية محندة. إلا أنه يجب علينا أن تقر أنه من امكل تماما بطبيعة الال أ 

بل وعلى أغلب الظن أيضاً ‏ أنه لم يوجد ولن يوجد في كل الكون طير من هذه 
الطيور عدا التي عاشت في نيوزيلاندا 


لنقبل أيضاً أن البئية البيولوجية لمتعضي الموة كانت بحيث تتيح له العيش إذا 
ما واتت الظروف ستين عاماً أو أكثر. ولنقيل إضافة إلى ذلك أن شروط الحياة لم 
تكن مثالية في حال من الأحوال لعيش هذا الطير في نيوزيلاندا (نظراً لوجود نيع 
معين من الفيروسات مثلاً) وأن أي طير من هذه الطيور لم يعمر خمسين عاماً. 
ستصبح في هذه الحالة القضية العامة الصارمة «تموت كل طيور الموة قبل أن تبلغ 
خمسين عامأً» قضية صحيحة؛ لأنه نظراً لما قبلناه من فروض لم ولن يوجد وسوف 
رفي الحا داور E SEER‏ 
العامة قانوناً طبيعياً؛ ويما أنه من الممكنء نظراً لنفس هذه الفروض» أن تعيش 
الموة لمدة أطول فإن واقع الأمر بعدم ت ضير آي بؤة عل انين في احق برع 
ا - أي إلى وجود الفيروسات في هذه الأزمان ‏ . 


يبن هذا المثل أنه توجد قضايا عامة صارمة صحيحة لا تأخذ طابع قانون 
طييعي صحيح وإنّما طابعاً طارتاً. . وهكذا فإنه غير كاف منطقباً وغير مرضي حدسياً 
تصوير القوانين الطبيعية كقضايا صارمة. 


(7) يدلنا هذا المثل أيضاً على المدى الذي يمكتنا فيه وصف قرانين الطببعة 
"كمبادئ الضرورة» أو «مبادئ الاستحالةة لأنه من الممكن نظراً لفروضنا - وهي 
فروض معقولة ‏ أن تبلغ موة في ظروف مواتية عمراً أكبر من آي عمر بلغته موة 
فعلاً. أما إذا وجد قانون طبيعي يقيد عمر متعضي هذه الأنواع من الطيور بخمسين 
عاماً فسيصيح عندئلٍ من غير الممكن أن يمتد عمر أي موة إلى أطول من ذلك. 
وهكذا تضع القواتين الطبيعية بعض الحدود للإمكانيات. 


كل هذا في رأبي مقبول حدسياً : وقد عبرت في أماكن عديدة من كتابي عن 
هذا التصور الحدسي عندما كتبت أن القوانين الطبيعية تمنع وقوع أحداث معينة 
وأن لها طابع المانع. وأعتقد أنه من الممكن بل ومن المفيد أيضاً التعبير عن 
(12) انظر الققرة 14 القصل الثالث من هذا الكتاب. 


483 


1383) 


خواص القوانين الطبيعية هذه وعن نتائجها المنطقية بالقول «ضرورة طبيعية» أو 
«ضرورة فيزيائية». 

(8) إلا أني أرى أنه من الخطأ بخس تقدير الفرق بين هذه الضرورة وأتواع 
الضرورة الأخرى كالمنطفية مثلاً. لنقل على وجه التقريب أننا نصف بالضروري 
منطقيا كل ما يمكن أن يكون صحيحا في عالم نتصوره. يمكن تصور قانون التثافل 
لنيوتن مثلاً كقانون طبيعي صحيح في أي عالم ‏ وأنه عندئلٍ وبتفس القدر ضروري 
طبعا في هذا العالم ‏ إلا آنه من الممكن أن نتصور عالماً لا يصح فيه هذا القانون 
بدقة ‏ عالم آنشتاين على سبيل المثال. 

ينتقد كنيل هذا النوع من المحاجة بالإشارة إلى تخمين كولدباخ زطعهطلاه©)» 
بإمكانية تمثيل أي عدد زوجي 2# (1 < ”) بمجموع عددين أوليين : يمكن بحسب 
كنيل تصور صحة قضية كولدباخ وتصور بطلانها كذلك رغم أنها قد تبرهن أو 
(تدحض) وهي بهذا رياضياً منطقياً ضرورية أو مستحيلة. . يستتبع كنيل من هذا أن 
«ضرررة قضية في الرياضيات لا تدحض بقابلية تصور قضية مقابلة مناقغة»*'. 
ولكن إذا كان الأمر كذلك «فلماذا»ء يسأل كتيل » «علينا قبول أنها تدحض بهذا 
الشكل في العلوم الطبيعية ؟؛“". أعتقد أنه قد أعطي في هذه المحاجة وزن كبير 
لكلمة «يتصور». إضافة إلى ذلك يعمل كنيل بمعنى لهذه الكلمة ينحرف عن المعنى 
المقصود ني الرياضيات: يمكننا القرل» حالما نحصل على برهان على قضية 
کولدباخ» أنه لا يتصور وجود عدد زوجي 2 (7 < ) لا يتكون من مجموع عددين 
أوليين ‏ بمعنى أن هذا التصور سيفودنا إلى نتائح متناقضة _من بيتها الدعوى أن 
0 - 1 وهو ما «لايمكن تصوره. إلا أنه بمعنى آخر يتصور أن 0= 1 وذلك بأن 
نستعمل هذه المساواة» ككل المنطوقات الرياضية الباطلةء كفرضية نقبلها في برهان 
غير مباشر. يأخذ البرهان غير المباشر في الواقع الشكل التالي: «لتصور أنه 
صحيحة علينا عندثذ أن نقر أن ۵ صحيحة. لكننا نعلم أن ط خلافية. وهكذا فلا يتصور 
أن تكون ۾ صحيحة». إن استعمال كلمتي يتصور ولا يتصور هذا مبهم وغامض نوعاً 
ماء إلا أن الدعوى بعدم صواب البرهان يحجة أنه يستحيل عدم تصور صحة » لأننا 
بدأنا برهاننا بتصورتا صحة هذه ال ۾ بالذات» دعوى مضللة. 

وهكذا قإن «لا يتصوره في المنطق والرباضيات هي ببساطة كلمة أخرى 
ل «مؤدي إلى تتاقض واضح». إن الممكن أو المتصور منطقياً هو كل ما لا يقود إلى 


Kneale, Probability and Induction, p. 80 43١ 
المصدر لقسه.‎ )14( 
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تناقض واضح وغير الممكن أر اللامتصور هو كل ما يقود إلى ذلك. عندما يقول 
كنيل إنه من الممكن أن يتصور نقيض مبرهنة فإنه يستعمل هذه الكلمة بمعنى 
مختلف ‏ وبمعنى جيد جداً ومبرر من دون شك - ولكن حجته غير صحيحة. 

(9) وهكذا فإن افتراضاً ممكن منطقياً عندما لا يناقض نفسه أي عندما يكون 
غير متناقض؛ وهو ممكن فيزيائياً عندما لا يناقض قوانين الطبيعة. وبين هذين 
المعنيين ما يكفي من الأشياء المشتركة لتفسير إعطاء نفس الكلمة لهما؛ إلا أن 
غض النظر عن الفرق بينهما أو محوه لن يؤدي إلا إلى التشويش والارتياك. 

إن للقوانين الطبيعيةء بالمقارنة مع تحصيلات الحاصل المنطقيةء طابع عرضي 
طارئ. ولقد وعى لايبنيز ذلك بوضوح. فقد علمنا" أن الكون هو من صنع الله 
مثلما مختلف أنواع القطع الموسيقية من صنع الفنان. يمكن للفنان أن يختار بحرية 
نوعاً معيئاً ولكنه يقيد بهذا الاختيار بالذات حريته : إنه يخضع إبداعه إلى مبادئ 
استحالة معينة» على إيقاعه مثلاً وعلى كلماته ولو إلى حد أقل في كل الأحوال. 
ويمكن أن تبدو الكلمات مقارنة بالإيقاع عارضة طارتة. ولكن هذا لا يعني أن اختياره 
للشكل أو للإيقاع لم يكن عارضاً ما دام بإمكانه اختيار شكل وإيقاع آخرين. 

وكذلك الأمر في قوانين الطبيعة فهي تفرض قيوداً على مجال الوقائع 
المنفردة الممكنة (منطقيا). وهكذا توجد مبادئ استحالة بالنسبة لهذه الوقائع 
المتفردة وتبدو هذه الوقائع المنفردة بالمقارنة مع القوانين الطبيعية عارضة إلى حد 
et‏ ومع أن القوانين الطبيعية ضرودية فعلاً مقارنة بالوقائع الفردية فهي عارضة 
مقارنة بتحصيلاث الحاصل المنطقية. نظراً لإمكانية وجود عوالم مختلفة بنيوياً - 
عوالم بقوانين طبيعية مختلفة - . 

تقايل الضرورة والاستحالة في الطبيعة الضرورة والاستحالة في الموسيقى. 
تقابل استحالة إيقاع بأربع نبضات في المونويت التقليدي أو استحالة إنهائه بسابعة 
متناقضة أو بتنافر آخر. تفرض الضرورة الطبيعية للكون مبادئ بنبوية. ولكنها تثرا 
للوقائع المنفردة العارضة ‏ للشروط على الحدود ‏ حرية كبيرة جداً. 

نستطيع القول إذا ما طبقنا مثل الموة على الموسيقى : لا يوجد قانون موسيقي 
يمنع بموجبه كتابة المونويت وفق مقام معين. ومع ذلك فمن الممكن أنه لم ولن 
تكتب أي مونويت في هذا المفتاح غير المألوف. وبهذا يمكننا التمييز بين القوانين 
الموسيقية الضرورية وبين القضايا العامة الصحيحة عن وفائع تاريخ الموسيقى. 


Leibniz, Die philosephischen Schriften, vol. 7, p. 390. ئارێ:‎ )15( 
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(10) أما وجهة النظر المقابلة القائلة إن قوانين ن الطبيعة ليست عرضية بأي 
معتى كانء وهي وجهة النظر التي يأخذ بها كتيل إذا كنت قد فهمته فهماً صحيحاً» 
فإنها خاطنة في رأيي مثلها مثل الأطروحة التي انتقدها كنيل بحق والقائلة إن 
القوانين الطبيعية ليست سوى قضايا عامة صحيحة. 


يمكن التعبير عن تفهم كنيل القائل إن القوانين الطبيعية ضرورية بنفس معنى 
ضرورة تحصيلات الحاصل المتطقية بصياغات دينية على النحر التالي: لقد كان 
أمام الإله الخيار بين خلق كون فيزيائي وعدمه ولكنه ما أن اختار حتى فقد حرية 
اختيار شكل وبنية هذا الكون؛ ذلك أن هذه الينية ‏ آي الانتظامات الطبيعية 
المرضّفة بالقرانين الطبيعية ‏ هي بالضرورة ما هي عليه» فإت كل ما كان يمكن أن 
يفعله هو اختيار الشروط على الحدود بحرية. 


أعتقد أن ديكارت دافع عن وجهة نظر مشابهة. فبحسب ديكارت تنتج كل 
القوانين الطبيعية بالضرورة من مبدأ تحليلي (التعريف الجوهري «للجسم؟) ووفق 
هذا المبدأ إن «كون الجسم؛ يعني نفس الشيء «ككون الامتداده» ومن هنا يجب 
أن نستنتج أنه لا يمكن أن يكون لجسمين مختلفين نفس الامتداد (أو نفس الحيز 
المكاني). إن هذا الميدأ مشابه في واي الأمر للمثال الرئيسي لكنيل ما من شيء 
هو أحمر تماماً هو أخضر تماماً أيضاًء". إلا أن الفيزياء بتجاوزها هذه «الحقائق 
البدهية» كما يسميها كنيل مؤكداً على تشابهها مع تحصيلات الحاصل المنطقية!27 
بلغت انطلاقاً من نيوتن عمقاً في التبصر بقيت الديكارتية بعيدة عنه كلياً 


إن المذهب الفائل إن قوانين الطبيعة ليست عارضة في آي معنى من المعاني 
هو أحد الأوجهء القاسية بشكل خاصء لهذه الفلسفة التي شرت لها في مواضع 
أخرى باسم مذهب الذاتية وانتقدتها!*". لأنه ينتج من مذهب عدم العارضية 
المطلق لقوانين الطبيعة مذهب وجود أسس شرح نهائية أي الدعوى بوجود نظريات 


Kneale, Ibid., p. 32, قارن:‎ )16( 
انظر آيضاً على سبيل المثال ص 80 من المصدر المذكور.‎ 
.33 المصدر تفسهء ص‎ )17( 
Karl Popper: Das Elend des Hirtoriimmus, section 10; Ojfene Geselischaft umd ihre : „J_l (18) 
Feinde = The Open Sociely and 11s Enemies, vol. 1, chap. 3, section بك‎ and vol. 2, chap. 1, and «Three 
Views Concerning Human Knowledge» in: Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal 
Siatemen!s, 


Conjectures andl Refutations: The Growth of Scieı1ifî¢ : رهو الآن في الفصل الشالث من كتابي‎ 
Knowledge, ١963, and 1965. 2 
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شارحة غير قابلة بدورها لشرح إضافي وليست بحاجة له. لأننا إذا نجحنا في إرجاع 
كل قوانين الطبيعة إلى «مبادئ الضرورة» الصحيحة ‏ أي إلى حقائق بدهية مثل لا 
یمکن ممتدين جوهرياً أن يأخذا نفس الحيز المكاني أو أن لا شيء أحمر 

تماماً أخضر تماماً أيفاً ‏ - فإننا ستصبح بدون حاجة إلى أي شرح إضافي» ليس هذا 
فحسب وإنما يصبح الشرح نفسه مستحيلا. 


لا أرى أي أساس يمكن أن يقوم عليه مذهب وجود أسس شروح نهائية 
وأرى على العكس أسباياً كثيرة ضده. فكلما ازداد تعلمنا للنظريات ولقوانين 
الطبيعة كلما غابت عن ذاكرتنا حقائق ديكارت البدهية المفهومة بحد ذاتها وغابت 
التعاريف الذاتية أيضاً. إن ما يكشف العلم عنه ليس حقائق بدهية. إن أحد مظاهر 
عظمة العلم وجماله هو أننا نتعلم عبر بحتنا الفردي التقاد أن الكون مختلف كلياً 
عما نتخيله - قبل أن تؤجج دحرضات نظرياتنا السابقة قوى التخيل فينا ‏ وما من 
شيء يدل على وجوب توقف هذه السيرورة*". 


تتلقى كل هذه الطروحات الحجج الداعمة القوية من اعتباراتنا حول 
المضمون وحول الاحتمال المتطقي (المطلق). إذا لم تكن قوانين الطبيعة مجرد 
3 با كاية صارمة فيجب أن تكو أقوى منطقياً من الفضايا العامة المقابلة» ذلك 
أن هذه الأخيرة مشتقة منها لزوماً. إلا أن الضرورة المنطقية ل ۾ تعرف» كما رأينا 
(نهاية الملحق الخامس”». بالعلاقة المعرفة 


p(a) = يهام‎ a) = 1 


وعلى العكس فإننا تحصل من أجل القضايا العامة" : 


pfa, û) =0 6‏ = زهو 


ويجب أن يصح الشيء نفسه من أجل كل قضية أقوى منطقياً ٠‏ ومن هنا فان 
قانون الطبيعة؛ ٠‏ بالتظر إلى مضموته الكبيرء أقصى ما يكون بعداً عن قضية ضرررية 
منطقياء ككل قضية غير متناقضة بصورة عامة. وهو أقرب بكثير منطقياً من قضية 
عامة «طارئة صرفة؟ منه إلى حقيقة بديهية منطفياً 


Popper, The Postscript 10o the Logie of Sciextific ` jin *15 بقل خاص الفقرة‎ 9) 
Discovery, aud Albert, ed, Theorie umd Realiidr. Auwgewahie Aufratze zur Wissenschaftsiehre der 
Sorialwissenrchaflen. 


(20) قارن نفس الملحق والملحقين السابع* والثامن" من هذا الكتاب . 
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(11) إن خلاصة هذا النقاش هي أنني مستعد لقبول انتقاد كنيل ما دمت متفقاً 
مع الرأي القائل بوجود فثة معينة من القضاياء قوانين الطبيعة تحديداً: أقوى منطقياً 
من القضايا العامة المقابلة. ولا تتلاءم هذه الرؤيا على ما أظن مع أي نوع من 
نظريات الاستقراء. كما أنها ليست ذات تأثير يذكر على منهجيتي الذاتية. وعلى 
عكس ذلك فمن الواضح أن المبدأ المقترح أو المخمن المدعي باستحالة بعض 
السيرورات بحاجة إلى التفحص وذلك بأن نحاول تبيان إمكانية هذه السيرورات» 
أي بإحداتها. وهذا هو على وجه التحديد منهج الفحص الذي أدافع عنه. 


وهكذا فإن وجهة النظر المتبناة هنا لا تقنضي أي تخيير في منهجيتي: إن ما 
يحتاج إلى بعض التغيير يقع في اختصاص علم الوجود والميتافيزياء. نعبر عن هذا 
التغيير بقولنا إننا عندما نخمن أن قانون طبيعي فإننا نعني أن © يعبر عن خاصة 
بنيوية لعالمناء خاصة تمنع وقوع بعض السيرورات المتفردة أو الحالات الممكنة 
منطقيا. (وهذا ما شرحتاه بالتفصيل في الفقرات 21 - 32» 79» 83 و85 من هذا 
الكتاب). 


(12) يمكن شرح الضرورة المنطقية » كما بِيّن تارسكي» بالاستعانة بالعامية: 
نقول عن قضية إنها ضرورية منطقية إذا كانت مشتقة من دالة قضايا «(صحيحة عامةة 
(بالتخصبص مثلاً) أي من دالة تتحقق في كل منوال7'"*. (وهذا يعني أنها صحيحة 
في كل أنواع العرالم الممكنة). 

أعتقد أنه يمكنتا بالاستعاتة بنفس الطريقة توضيح ما نعنيه بالضرورة الطبيعية؟ 
لأنه يمكننا قبول التعريف التالي : 


(2) تقول عبن قضية إنها ضرورية فيزياتياً (ضرورية طبيعياً) إذا وفقط إذا 
كانت تشتق من دالة قضايا محققة في كل العوالم التي لا يميزها من عالمنا شيء» 
إن وجدء سوى الشروط على الحدود. 


إننا بطبيعة الحال لا نستطيع أبداً أن نعلم إذا كنا أمام قانون حقيقي أو أمام 
قضية تظهر فعلاً بمظهر القانون ولكنها في واقع الأمر تايعة لشروط على الحدود 
معينة تسود في منطقتنا من الكون”2©. ولهذا يستحيل علينا القرل اليقين عن أي 


Kar! Popper, «A Note on Tarski's Definition of Truth,» قارن مقالي:,(1955) 64 مسا‎ )21( 
Pp. 391. 


(22) قارن الفقرة 79 من هذا الكتاب. 
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قضية غير منطقية معطاة إنها في الواقع ضرورية طبيعياً : يبقى التخمين بأنها كذلك 
تخميناً إلى الأبد (وهذا ليس فقط لاتا لا نستطيع تفحص عالمنا كله لنقتع أنفسنا 
بعدم وجود مثال مضاده وإنما لسبب آخر أقوى وهو أننا لا نستطيع تفحص كل 
العوالم التي تختلف عن عالمنا بالشروط على الحدود). ومع أن التعريف الذي 
نفترضه يقصي إمكانية إيجاد معيار موجب للضرورة الطبيعية» فإن ياستطاعتنا عملياً 
استعمال هذا التعريف على تحو سلبي: بأن نجد شروطاً على الحدود لا ب 
ضمتها القانون المفترض ونبيّن هكذا أنه ليس ضرورياً أي أنه ليس قانوناً طبيعياً. 
وهكذا يتوافق التعريف المقترح توافقاً جيداً جداً مع منهجيتنا. 


وسيجعل التعريف المقترح كل قوانين الطبيعة ومحها كل استتباعاتها المنطقية 
0 
فون لي ادف E‏ 


ونرى على الفور أن التعريف المقترح ينطبق تماماً على النتائج التي حصلنا 
عليها في مَل الموة الذي ناقشناء”*2: ولأننا فكرنا تحديداً أنه كان من الممكن 
للموّات أن تعمر لفترة أطول لو كانت الشروط مختلفة ‏ لو أتيحت الظروف 
المواتية ‏ فقد تكوّن لدينا الشعور بالطابع الطارئي للقضية العامة الصحيحة عن 
طول العمر الفعلي. 

(13) سترمز ب ٩/۷‏ لاسم صف القضايا الصحيحة بالضرورة» بمعنى الضرورة 
الطببعية أو الفيزيائية» أي صحيحة بشكل مستقل تماماً عن الشروط على الحدود. 

لنضع بالاستعانة ب ۸ هذا التعريف التافه نوعاً ما ل ث8 ره أو بالكلمات «إذا 
» فإن 4 ضروري») على التحو التالي: 

(2) ۵ پر ۾ صحيحة إذا وفقط إذا ١‏ 8 (5 + م). 

أو يالكلمات تقرياً : إن القضية «إذا ه فإن 6 ضروري» صحيحة إذا وفقط إذا 
صحت القضية (إذا ۾ فإن 265 بالضرورة. إن 5 جه هنا هي يطبيعة الحال قضية 
شرطية اعتيادية حيث » المتقدم وط الاستتباع. ولو رغبنا بتعريف الاقتضاء المنطقي 
أو #الصارم» لأمكننا على أي حال استعمال 2 على أن نفسر 4702 اكضرورة 
منطقية» (عوضاً من الضرورة الطبيعية أو الفيزيائية). 


(23) لنشر إلى أن القضايا الضرورية عنطقياً (لسبب بسيط أنها تنتج من كل قضية) هي ضرورية 
فيزيائيا: وهو أمر غير ذي أهمية طبعاً. 
(24) قارن القطتين (6) و(7) أعلاه. 


489 


1388] 


13891 


فا القول بناء على تعريفي ("۸) و2 إن ۵ جه هي اسم قضية تتمتع 
بالخواص التالية: 

(4) 8ج » ليس صحيحاً دوماً عندما يكرن ه باطلاً خلافاً ل ج ه. 

(8) 6 جه ليس صحيحاً دوماً عندما يكون ف صحيحاًء خلافاً ل 8 جهم. 


(4) 70 ه صحيح دوماً» عندما يستحيل ۾ (باطل بالضرورة)» أ عندما 
10 -سواء كانت هذه الضرورة منطقية أو فيزيائية250, 


(8) جره صحيح دوماًء عندما ل ا لت 
هذه الضرورة منطقية أو فيزيانية. 

حيث ۾ وة قضايا أو دالات قضاياء 

يمكن تسمية 6+8 قضية شرطية ضرورية أو «اسميةا. تعبّر صيغتناء في 
رأيي» عن نفس ما تعبر عنه «القضية الشرطية اللولية» (التبعية)؟ (ءب:1»مزط»؟ 
conditional‏ أو conditional‏ أماءه/ع1نهان)؟) عند بعض المؤلفين. (إلا أنه يبدو 
أن مؤلفين آخرين يعنون شيئاً آخر «بالشرطية المعاكسة للواقع؟ تعتي هذه الصيغة 
في مصطلحاتهم أن » باطل في الواقع”*©. وهو استعمال لا أرحب به). 

وسيتبيّن لنا بشيء من التأمل أن صف القضايا الضرورية طبيعياً ٠۸‏ لا يحتوي 
فقط على صف القضايا التي هي من قبيل القواتين الطبيعية العامة الصحيحة والتي 
يمكن أن نطبعها حدسياً بالقول إنها لا تئر بتغيير الشروط على الحدود» ولكنه 
يحتوي أيضاً على كل القضايا التي تنتج من القوانين الطبيعية العامة الصحيحة (من 


(25) قارن ص 495 رالتالية من هذا الكتابء ركذا الهامش رقم (37) أسفله. 

Karl Popper.«A Nole on Natural Laws and so-called Contrary ما‎ Fact قلي:‎ (26) 
Conditionals,» AMfind, 58 (1949), pp. 62-66, 3 

استعلمت الاصطلاح Subjunelive Conditional‏ بدلاً مما أسميه هتا ة شرطية «ضرورية» أو 
«اسمية»؛ وشرحت مراراً أن هذ ال #قاقهمةا 064 #اناعولز5» تشتق لزوماً من القواتين 
الطبيعية. ولهذا فإنه يصعب أن نقهم كيف استطاع كتيل رلر بمجرد افتراض ٠‏ أن يعزو إلى 
تقهمي ل ؛ «(Contrary to fact Conditional) Subjunctive Conditionals‏ الشكل (a)‏ واد ~a) . (a)‏ 
ولا أعلم إذا كان قد خخطر في ذمن كنيل أن هذه الصيغة لا تعدو كونها تعبيراً معقدأ ل «(م)ل-» لأ 
الذي ي أن يدعي أن #(۵)#-» تشتق من القانون (() ¥ د 400) )۴10 انظر : Wiliam Calvert‏ 
Kacale, «Natural Laws and Contrary ts Fact Conditionals» Analysis, 10 (1950), p. 122.‏ 


* إرقاق عام 1959: كما أرى اليوم تقد كان كنيل على علم بهذا الأمر. وعذا ما يجعل المحوبة أكبر في 
فهم كيف أمكن أن يعزو إل هذا التقهم. 
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النظريات حول بنية العالم الصحيحة). ومن بين هذه القضايا قضايا توصف شروطاً 
على الحدود معينة» كقضايا من الشكل «إذا مزجنا في أنبوبة الاختبار مله» بشروط 
التحرازة التظامية في المكاك ريط بيا ول 1000 سم */ غرام الهيدروجين 
بالأوكسجين. . ف ٠.١.‏ عندما تشتق قضايا شرطية من هذا النوع من قوانين طبيعية 
صحيحة فإن صحتها لا تتغير بتعديل الشروط على الحدود: فإما أن تتحقق الشروط 
على الحدود الموصوفة في المقدمة وعندتظٍ تصح الاستتباعات (ومعها كل القضية 
الشرطية)؛ وإما لا تتحقق الشروط على الحدود المعطاة في المقدمة والمقدمة بالتالي 
باطلة بالواقع (المعاكسة للواقم 4#:«اءة/ه؛#ياه©») وتصبح القضية الشرطية نظراً 
لبطلان المقدمة «صحيحة (كمحققة بالخلاء)؟ (264/ة امو وأولاميمه). وهكذا يسهم 
«التحقق بالخلاء الذي نوقش كثيراً في التأكيد على أن القضايا التي يمكن اشتقاقها 
من القوانين الطبيعية الضرورية ضرورية هي أيضا (بمعنى تعريفنا). 

وفي واقع الأمر كان يمكننا أن نعرّف ۷ ببساطة على أنه صف القوانين 
الطبيعية ومستتبعاتها المنطقية. إلا أنه قد يكون لتعريفه بواسطة مفهوم الشروط على 
الحدود ميزة صغيرة (بؤاسطة صف متآني من القضايا المنفردة). فعندما نعرف ١۷‏ 
على أنه مثلاً صف القضايا الصحيحة في كل العوالم التي لا تختلف عن عالمناء 
إذا ما اختلفتء إلا بالشروط على الحدود فإننا نتجنب التعابير اللولية (التبعية) 
كالتالي مثلاً «الذي كان سيبقى صحيحاً حتى ولو سادت (في عالمنا) شروط على 
الحدود غير التي تسود في الواقع». 


ومع ذلك فإن الجملة في (8/7) «في كل العوالم التي لا يميزها عن عالمنا 
شيء» إن وجدء سوى الشروط على الحدود؛ تقتضي دون ريب ضمنياً مفهوم 
القوانين الطبيعية. إن ما نقصده بهذا التعبير هو «كل العوالم التي لها نفس البنية ‏ أي 
نفس القوانين الطبيعية ‏ التي لعالمنا». وما دام تعريفتا يحوي ضمنيا على مفهوم 
القوانين الطبيعية فمن الممكن وصف (7) بالدائري. إلا أن كل التعاريف دائرية 
بهذا المعنى مثلها مثل كل الاشتقاقات (خلافاً للبراهين)7”*» فكل القباسات على 
سبيل المثال دائرية: يجب أن تكون الاستنتاجات محتواة تحديداً في المقدمات. 
ومع ذلك فإن تعريفنا لیس دائرياً في معنى خاص. يتعامل المعرف فيه مع فكرة 
حدسية في منتهى الوضوح : نترك الشروط على الحدود لعالمنا تتغير مثلما يفعل أي 
مجرب على مر الأيام. وتفسر نتيجة هذا التغيير على أنها #منوال! نوعاً ما لعالمنا 


Karl Popper, «New Foundations for Logic» : القرق بين الاشتفاق والبرهان أعالجه في‎ )27( 
Mind, 56 (1947), pp. 193] 
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(منوال أو «نسخة» لم تعد بحاجة فيما بخص الشروط على الحدود للولاء إلى 
الأصل)؛ ومن ثم يستعمل معرّفنا الطريقة المعروفة جيداً بتسمية قضايا «ضرورية 
تلك القضايا الصحيحة في كل هذه المتاويل مجموعة (أي الصحيحة من أجل كل 
الشروط على الحدود الممكتة متطقياً) 


(14) يختلف التحليل المعطى هناء من وجهة النظر الحدسية» عن نسخة 
نشرقها سابقاً”*7. أعتبر العرض الجديد أفضل من سابقه وأعترف بأني مدين في 
هذا التقدم وإلى حد كبير إلى انتقاد كنيل. إلا أن التعديلات المدخلة تبدو ضثيلة 
عندما لا ننطلق من وجهة النظر اليدهية وإنما من الصورية. لأني تعاملت في النشرة 
السابقة مع (0) مفهوم القوانين ن الطبيعية زمع (0) مفهبوم المصايا الشرطية التي 
تننج من القوائين الطبيعية؛ إلا أن ل (0) و(ظ) كما رأينا تحديداً نفس امتداد /8. ثم 
إني قبلت في عملي عام 1949 أن الشروط اللولية هي القضايا الشرطية التي تنتج 
من (0) أي تحديداً الفضايا التي تنتمي إلى الصف (). أخيراً وفي الفقرة الأخيرة 
من هذا العمل السابق ادعيت أن علينا قدر الإمكان إدخال الفرض التالى : يجب 

8 تتحقق كل الشروط على الحدود الممكنة (وبالتالي كل الأحداث والسيرورات 
التي تتلاءم مع القوانين) يوماً ما في مكان ما من الكون - وهو إلى حد ما تعبير ثقيل 
لما أحوله اليو تقرياً حيت يدور اديت في منتاغتي عن خوالم لا م م 
عالمنا إلا باختلاق (إن وجد) الشروط على الحدود, 


يمكن في حقيفة الأمر صياغة موقفي عام 1949 على النحو التالي. لن 
الرغم من أن عالمنا لا يستطيع احتواء كل العوالم الممكنة منطقياً لأن عوالم 
ببئية مختلفة ‏ بقوائين مختلقة ‏ ممكتة منطقياًء » فإنه يحتوي كل العوالم الممكنة 
فيزيائياً ما دامت كل الشروط على الحدود الممكنة فيزيائياً محققة فيه في مكان ما 
وفي وقت من الأوقات ‏ إن إدراكي اليوم هو أنه من الجائز أن يكون هذا الفرض 


Foppef, «A Note on Natura! Laws ard so-called Contrary to Fact Conditionals : قارن‎ (28) 
pp. 6266; 


Karl Popper. Das Elend des Histortismus = The Povery of Historic : انظر أيضاً الهامش في‎ 
(Tûbingen: Mohr, 1965), p. 97. 


(29) لقد وسقت ميغ القنيية بالل لأنها تفرد إلى إدخال الفرض أن مُرَات عاشت في مكان 
ما في شروط مثالية أو أنها ستعيش يوماً ماء وها ما يذهب بعيداً نوعاً ما في رأبي. أفضل الآن ت 
الفرض بآخر : يوجد من بين كل #متاويل؟ عالمنا الني لا تنظر إليها على أنها حقيقية وإنما متشأة منطقياً 
على الأقل عالم تحبا فيه المرات في ظروف مثالية. أجد هذا القرض ليس مقبولاً وحسب وإتما بديهياً. 
وما عدا التعديلات المصطلحاتية فإن هذا هو التعديل الوحيد بالنسسية لأفكاري المعروضة في : .0أها .۴۵۳۳۴۲ 
ومع ذلك أعتبر هنا التعديل هاما 
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الميتافيزيائي صحيحاً ‏ ولكن من الجائز فقط ‏ كل هذا بديهي إلى أقصى حد. إلا 
أننا سنكون في حالة أفضل بكثير بدونه. 

وإذا ما قبلتا مع ذلك هذا الفرض الميتافيزيائي قتصبح عندئظٍ مفاهيمي 
القديمة والحالية متكافئة (بغض النظر عن الفروق المصطلحاتية البحتة) فيما يخص 
الوضع الشرعي للقوانين. ومن هنا يمكن القرل إن طرحي القديم أكثر «ميتافيزيائية» 
(وأقل «وضعية؛) من الحالي وضوحاً» رغم أنه لم يستعمل إطلاقاً كلمة (ضروري؟ 
لتمييز الوضع الشرعي للقوانين. 

(15) لا يوجد فرق كبير» بالنسبة لمنهجي الذي يرفض الاستقرائية ويناصر 
نظرية التفتيد» بين تفهم القواني نين الكلية على أنها ليست أكثر من قضايا عامة صارمة 


والطرح الذي يرى أنها «ضرورية»: ففي كلا الحالتين تستطيع اختبار تخميئنا 
بمحاولات دحضه. 


بينما يوجد هنا بالنسبة للاستقرائي فرق حاسم: لأنه يجب عليه رفض مفهوم 
القانون «الضروري»» ذلك أن القوانين الضرورية أقوى منطقياً من القضايا العامة 
الصرفة ويقل بالتالي اعتمادها على الاستقراء عن اعتماد هذه الأخيرة. 


إلا أن الاستقرائيين في حقيقة الأمر لا يستخلصون دائماً على هذا النحوء 
وعلى العكس يبدو أن بعضهم يعتقد أنه من الممكن استعمال قضية توضّف القوانين 
الطبيعية بالضرورة كتبرير للاستقراء ‏ إلى حد ما بمعنى «مبدآ تجانس الطبيعةا. 


إلا أنه من الواضح أنه ما من ميدأ من هذا القبيل بقادر على تبرير الاستقراءء 
أو على جعل الاستتاجات الاستقرائية صالحة أو حتى محتملة. 


بح أننا تستعين لتبرير تفتيشنا عن القوانين ن الطبيعية بقضية من نوع «توجد 
قوانين طبی :° ولكن معنى "التبرير في سباق هذه الملاحظة يختلف اعتلافاً كلياً 
عن معتاه عندما نكون في صدد مسألة إمكانية تبرير الاستقراء إتنا نريد في هذه الحالة 
الأخيرة وضع قضايا معيئة ‏ وتحديداً التعميمات المستقرأة ‏ على أساس منطقي- 


Ludwig Wittgenstein, Trartatus 1ngieo-Philasophicus, 6.36: قارن:‎ )30( 

"لو كان هتاك قانون سببية لكان نصه: «توجد قوانين طبيعية». ولكن مما لا شك فيه أنه لا يمكن القول: 
إنه يتبدى للعيا ما يتبدى» في رأيي؛ في حالة ما تبدى شيء ماء هو أنه يمكن القول طبعآ: لقد 
قبلء مثلاً من قبل فبتكتشتاين. إن ما لا يمكن القيام به هو التحقق من القضية القائلة يرجود قرانين طبيعية 
(لا يمكن تفنيدها بحال). لکن کون الم 
أنها غير ذات مدلول أي أنها غير مفهومة أو أنه دلا يمكن القول؟ كما بظن فيتكتشتاين. 
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بيتما نكتفي في الحالة الأولى بتبرير مهمة ألا وهي البحث عن قوانين طبيعية. ومع أنه 
يمكن بمعتى ما تبرير هذه المهمة بالعلم بوجود قوانين صحرحة_بأن العالم يبدي 
انتظامات بنيوية ‏ فمن الممكن التبرير بدون هذا العلم: الأمل بوجود غذاء في مكان 
ها «يبرر» مما لا شك فيه اليحث عن هذا الغذاء حتى ولو كان هذا الأمل بعيداً عن 
العلم» ويصح هذا على الخصوص عندما نكون جائعين. وعكذا يمكننا القول حقاً إن 
علمنا بوجود قوانين صحيحة قد يسهم نوعاً ما في تبرير بحثنا عن القوانين» إلا أن 
بحثنا مبرر بدون هذا العلم: يبرره حب الاستطلاع عندتا والأمل الصرف بالتجاح. 

ويبدوء إضافة إلى ذلك» أن التمييز بين القوانين «الضرورية' والقضايا العامة 
الصارمة لا يلعب في هذه المشكلة أي دور: إن علمنا آن القوانين موجودةء أكانت 
ضرورية أم لم تكن» قد يسهم نوعاً ما في «تبريره بحثناء مع أن هذا النوع من 
التبرير غير مطلوب. 

(16) ومع ذلك فإني أرى أن فكرة وجود قوانين طبيعية ضرورية (بمعنى 
الضرورة الطجيعية المسترويةة في النقطة (12)) كر ها شن رجه ر 
والوجودية كما تكتسي دلالة حدسية كبيرة ترتبط بمحاولاتنا فهم 
الكون. ورغم أنه يستحيل إثبات هذه الفكرة الميتافيزيائية لا تجريياً - إنها غير قابلة 
للتفنيد ‏ ولا بأي طريقة أخرىء فإني أومن بصحتها كما أشرت إلى ذلك في 
الفقرات 79» 3 إلى 85. وسأذهب هنا أبعد مما قيل في هذه الفقرات لألح على 
الوضع الوجودي (الأونتولوجي)ء الخاص للقوانين العامة (بأن أتكلم مثلا على 
«ضرورتها» أو على طابعها البنيوي) بتبيان أن الطابع الميتافيزيائي للدعوى القائلة 
بوجود قوانين طبيعية ركذلك لا دحوضيتها لا يكفيان لمنعنا من متاقشة هذه 
الدعوى عفلانياًء أي انتقادي. 


وأنا خلافاً لكنيل لا أرى في «ضرورة؛ بكل بساطة سوى كلمة ‏ كعلامة 
مفيدة للتمبيز بين عامية القوانين والعامية الطارئة. ويمكن بطبيعة الحال أن تستعمل 
أي كلمة أخرى لأن الصلة بالضرورة المنطقية ليست قوية جداً هنا . أتفق مبدئياً مع 
فيتكنشتاين عندما يقول - معيداً سبك هيوم -: «لا يوجد إلزام يوجب حدوث شيء 
مالآن شيئاً آخر قد حدث. لا توجد إلا الضرورة المنطقية620. ولا علافة 
ل بالضرورة المنطقية إلا من ناحية واحدة: لا تعود الصلة المنطقية بين © وط8 جه > 


(31) انظر على وجه الخصرص الفقرات 6*. 7*. 5ا* و120" من: Popper. The Postscript‏ 
اردصم 4o the Logie of Scientific‏ 


Wittgenstein, Ibid.. 6.37. قارن:‎ )32( 


494 


لا إلى م ولا إلى 0 وإنما إلى كون القضية م لقضية الشرطية المقابلة ه »2 (دون 8) ننتج 
من قانون طبيعي بضرورة منطفية ‏ إنها ضرورية منطقياً بالنسبة إلى قانون طبيعي © 
- ويمكن القول إن القانون الطبيعي من جهته ضروري لأنه يشتق. أو يشرح» من 
نر اعا ور ع من أر اک ی قد موك الت ليان هذه اه 
المنطقية الضرررية نحديداً لقضايا صحيحة أعلى عمومية نخمن وجودهاء هي 
التي أدت منذ البداية إلى نشوء فكرة «الصلة الضرورية؟ بين السبب والفعل 65 

إن لتعريفنا (2) المعطى قي الصفحة 489 بعض المستتيعات التي تولد رابطة 
بين الضرورة الطبيعية وحساب الاحتمالات. لا بد من الإشارة هنا إلى مبرهنتين 
لأنهما كما سنرى مماثلتان للمبرهنات حول الضرورة المنطقية. ولدينا التكافؤ 
الرئيسي (1) الذي يترجم رموزنا إلى مصطلحات بولية 
41 اعم هم إذا وفقط إذا ۸ ع م = هم 
وهذا ما يسمح لنا بالانتقال إلى حساب الاحتمالات. نحصل مثلاً من 30 في 
الصفحة 399: 
8N )2(‏ مجه إذا وفقط إذا × ع زعيع)م = زء,هم)م من أجل كل > 
3۲( إذا كان ف به فان م < ( ,()م م ۴ = ك يماج من أجل كل e‏ 

أو بالكلمات: إذا كانت القضية الشرطية ذه »ه ضرورية فإن 68 بالضرورة 
وأياً كان الظرف ء متساوية الاحتمال على الأقل مع ». (يمكن لهذه الضرورة أن 
تكون منطقية أو فيزيائبة) 

يبدو على ضوء هذه المبرهنات ممكناً أن نحصل على تفسيرين مختلفين 
تماما #للاحتمال» في تسلسل الأفكار التالي المعقول حدسياً (إلا أنه باطل منطقياً» 
«إذا كان موجن محتملاً وه محتملاً فإن ‏ محتمل أيضاً» . ففي كل مرة يكون فيها 


صالحاً نفسره على الفور كما يلي : «إذا قبلنا التخمين 6 جره (كمعزز جيداً على 
سبيل المثال) فعلينا عتدئذٍ أ نقبل ,)م > (ء ,)ص (أما إذا تخلينا عن ٩۸‏ 


Karl Popper, «What Can Logic Do for لقد ذكرت هذا في الفقرة 3 من: ج7زظرموماناط‎ )33( 
Aristorelian Society (Supplementary Volume), 22 (1948), pp. 141-154; 


انظر على رجه الخصوص ص 148 مته. عرضت في هذا العمل التخطوط الكبرى لبرنامج قمت يتنفيذ 


معظمه منذ ذلك الحين. 
(34) انظر النقرة 15* في the Logie of Scientific Discovery‏ ما Papper, The Postscript‏ 
(35) قارن: Popper, Ibid.‏ 
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1395] 


فيمكن عندئلٍ وبسهولة إنشاء أمثلة مضادة). وهنا أيضاً يمكننا أن ننظر إلى ۸ كرمز 
للضرورة الفيزيائية أو الضرورة المنطقية. (يمكننا كذلك تقسير «۸» كضرورة رياضية 
يمكن على سبيل المثال أن يكون ثم جره التخمين الآتي: إذا كان لعدد زوجي 
خواص محددة فإنه يقع بين عددين أوليين»؛ وواض اضح أن هذا التخمين يحنوي 
ضمنياً عندما يصاغ على هذا ارا ا 


قد تبين هذه المبرهنات الاحتمالبة على أوضح وجه أنه يمكن ۵ هه ترصيف 
«بالتضمن النسبي» أي أنه تضمن يصح بالنسبة إلى القانون الطبيعي (غير المعروف) 
(أو أنه مقبول كصحيح). وهي تبيّن على هذا النحو أن الربط بين م هره والضرورة 
المنطقية يكفي وحده لتأسيس تماثلات أوسع بين هذين النوعين من الشرورة: 

(17) يبدو لي أن المناقشات الحديثة حول «القضايا الشرطية اللولية» 
Counterfactual’ «1Contrary-to-fact Conditionals’ <4 Subjunctive Conditionals?‏ 
sامionتCnd»»‏ بالقدر الذي أفهمها فيه قد نشأت أساساً من الحالة الإشكالية 
التي خخلقتها الصعوبات المتأصلة في الاستقرائية» في الوضعية وفي العمليائية 
والظاهراتية. 

يريد الظاهراني على سبيل المثال ترجمة القضايا حول أشياء العالم الفيزيائي 
إلى قضايا حول الأرصاد. «يوجد أصيص على حافة النافذة» يجب أن يكون قابلاً 
للترجمة إلى المنطوق التالي : 9إذا نظر أحد من موضع مناسب في اتجاه مناسب 
فسيرى ما تعلم أن يسميه أصيصأ». إن أبسط اعتراض (ولكنه ليس الأهم بأي حال) 
على فكرة النظر إلى القضية الثانية كترجمة للأولى هو التالي: : إن القضية الثانية 
صحيحة في الواقع (لاقتضاء بمقتضي باطل) عندما لا ينظر أحد إلى حافة النافذة 
ولكن الأمر سيصيح خلفياً لو ادعينا أنه عندما لا ينظر أحد إلى حافة نافذة ما يجب 
أن يكون عليها أصيص. قد تراود نفس الظاهراتي بالإجاية أن هذه المحاجة تعتمد 
على تعريف جدول الحقيقة للقضية الشرطية (على «الاقتضاء المادي») وأن علينا أن 
نكون على وعي يضرورة وجود تفسير آخر للقضية الشرطية - تفسير مشروط يآخذ 
بعين الاعتبار ما نعنيه في واقع الأهرء شيئاً مثل: «إذا نظر أحد أو لو كان أحد ينظر 
فسيرى أو لكان قد رأى. ا 0% 


(35) جاءت حجج ر. ب. برايتويت (غانة*طانه:ظ .8 .۴) ممائلة لتلك التي أعترض عليها في 
المتن (التحقق الخالي) بعد بحث قدمه عن الظاهرياتية في ندوة الأستاذة سوزان ستيبيتخ (#نطاها8) في 
ربيع 1936. وقد سمحت للمرة الأرلى في هذا السياق بما يسمي اليرم «اقومة 0001 ءا سزطا۹8. حول 
انتقاد «برنامج الاخنزال الظاهرياتي»» انظر الهامش رفم (067 والنص أعلاء. 
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قد يظن البعض أن ط جه تزودنا بالقضية الشرطية المشروطة وهذا صحيح 
بشكل ما. . تقوم صيغتنا بهذه المهمة بشكل جيد يتجاوز كل التوقعات. ومع ذلك فإن 
اعتراضنا الأصلي يبقى قائماً لأننا نعلم أنه إذا كان # ضرورياً أي إذا كان ۸ aê‏ 
فيصح عندئذٍ 6 دي » من أجل كل ف وعلى هذا إذا حدث لسبب ما أن 
المكان الذي يوجد فيه الأصيص (أو لا يوجد) مستحيل الرؤية فيزيائياً من 
قبل آي راصد فتصبح عتدئذٍ القضية التالية صحيحة «عندما ينظر أحد ما أو 
إذا كان ينظر فسيرى أو لكات قد رأى أصيصاً» - وتعود صحتها إلى أنه لا 
يستطيع أحد النظر ليس إلا”7©. ولكن هذا يعني أن الترجمة الظاهراتية 
المشروطة ل «يوجد في المكان × أصيص» ستصبح صحيحة من أجل كل 
الأمكنة × التي لا يمكن النظر إليها لسيب فيزيائي أو لآخر (وعلى هذا يوجد 
أصيص - أو كل ما تريدون - في مركز الشمس) ولكن هذا خلافي. 


وبتاء على هذا الأساس» وعلى آسس كثيرة أخرى. لا أعتقد بوجود أي حظ 
لهذه الطريقة في إنقاذ الظاهراتية. 

أما ما يخص العملياتية ‏ وهو المذهب الذي يتطلب أن تعتمد تعاريف كل 
التعابير العلمية كالطول أو الحلولية مثلاً على الإجراءات التجريبية المناسبة - 
بحيث يمكن أن يتبيّن بسهولة أن كل التعاريف المسماة بالعملياتية دائرية. وسأبين 
هذا ياختصار في حالة «حلول»**. 


تشتمل التجارب التي نختبر فيها ما إذا كانت مادة كالسكر تحل بالماء فيما 
تشتمل على محاولة استرجاع السكر المنحل من المحلول (بتبخير الماء مثلة)(*©, 
ويجب طبعاً أن نحدد هوية المادة المسترجعة أي أن تلبت تثبت تمتعها بخواص السكر. 
إن إحدى هذه الخواص هي الحلولية في الماء. وهكذا لتعريف ابد حلول في الماءة 
بالإجراءات التجريبية النظامية يجب علينا أن نقول على وجه التقريب ما يلي : 


(37) عرضت هذه الدعوى (قد لا تيدو حدسيتها بشكل مباشر) يدون استعمال الهيكلة وبحجج 

بدعية في : .)1959( 68 Karl Popper, «On Subjunctive Conditionals wiih Impossible Anecedents,» Mind,‏ 
(38) هذه الحجة منقرلة عن عمل قلمته في يناير/ كانون الثاني عام 1955 كإسهام في : ند 

:الآ ed., The Philosophy of Rudolf Carmap, The Library of Living Philosophers; 11 (La Salle,‏ بووانطمع 
Open Court, [1963].‏ 


Popper, Conjectures and Refutations. 1963; 4h ed, 1978. هن : .صم‎ 1١ وهر موجود آيضاً في الفصل‎ 
27 


فيما ينعلق بدائرية التعريف العملياني للطول قإنها تظهر عبر هذين الواقعين : (8) يتطلب التعريف العملياتي 
للطول تصحيحات للرجة الحرارة و(ط) ويتطلب التعريف العملياتي (المحتاد) لدرجة الحرارة قياس الأطوال. 
(39) قار التقطة (3) أعلاه. 
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إن × حلول في الماء إذا وفقط إذا صح: (4) عندما يوضع × في الماء فإنه 
يختفي (بالضرورة) (5) تبقى (بالضرورة) بعد تبخر الماء مادة حلولة في الماء. 

إن السبب في كون هذه التعاريف دائترية في جوهرها هو ببساطة: أن 
التجارب لا تزودتا على الإطلاق بنتائج قطعية؛ إنما يجب على الدوام أن تراقب 
بتجارب جديدة. 

لقد كان العملياتيون يرون على ما يبدو أنه حالما تحل مشكلة القضايا 
الشرطية اللولية (بحيث تتجنب القضايا الشرطية المعرفة «المحققة بالخلاء») فإن 
كل العوائق الواقفة في طريق التعريف العملياتي بتعابير مزاجية ستزول. وكما يبدو 
فقد تولد الاهتمام الكبير بما يسمى مشكلة القضايا الشرطية «اللولية» أو «الأسمية» 
عن هذا التوقع. إلا أني أعتقد أني قد بيّنت أنه لا أمل حتى في حل مشكلة التحليل 
المنطقي لمثل هذه القضايا الشرطية التي تستطيع التعريف العملياني لتعابير كلية أو 
مزاجية. لأن التعابير الكلية أو المزاجية تسمو على الخبرة كما شرحنا هنا في 
التقطتين (1) و(2) وفي الفقرة 25 من المتن. ١‏ 
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الملمق (لماوي عشر* 
حول استعمال وإساءة استعمال التجارب الذهنية في 
النظرية الكمومية 


يتسم الانتقاء الممارس في نهاية هذا الملحق بطابع منطقي. إنني لا أهدف 
هنا إلى دحض يعض الدعاوى والأفكار التي قد يكون أصحابها قد تخلوا عنها منذ 
زمن طويل. إنني أحاول بالأحرى أن أبيّن أن بعض طرق إقامة الدليل غير مقيولة - 
وهي طرق استعملت من درن أن يعنرض أحد عليها لسنين طويلة في مناقشة تفسير 
النظرية الكمومية. إن ما أنتقده قبل كل شيء هو الاستعمال الدفاعي للتجارب 
الذهنية وليس نظرية بعينها أيا كانت اقترحت التجارب الذهنية دفاعاً عنها". ولا 
أريد في أي حال إعطاء الانطباع بأني أشك في خصابة التجارب الذحنية. 


(1) إن أحدى أهم التجارب الذهنية في تاريخ الفلسفة الطبيعية» وفي الوقت 
نفسه أحد آبسط وأبرع تسلسل أفكار في تاريخ التفكير العقلاني عن الكون 
يحتريهما انتقاد غاليليه لنظرية الحركة عند أرسطر. يدحض غاليليه في انتقاده 
فرض أرسطو أن السرعة الطبيعية للجسم الأثقل أكبر من سرعة الجسم الأخف. 
«يجادل الناطق باسم غ قائلاً : «إذا أخذنا جسمين متحركين سرعتاهما 
الطبيعيتان غير متساويتين فإنه با للعيان أننا إذا ما ربطتاهما الواحد بالآخرء الأبطاً 
والآسرع؛ فسيبطأ الأخبر شيئاً ما من فبل الأبطآ وسيسرع الأبطأ شيئاً ما من قبل 
اللأسرع». وهكذا «إذا كان حجم كبير يسير بسرعة ثماني خطوات على سبيل المثال 


() ولن أنتقد على وجه الخصوص هنا لا النظرية الكمومية ولا تفسيراتها أياً كانت. 
(2) يتحدث غاليله نقسه باعتزاز عن حججه (واضعاً في فم سامبايشيو هذه الكلمات 
دليلك قاطمة. انظر : 66f.¬‏ همد 65 جم ,1658 reye Wissenschafien,‏ اعمج Galileo Galilei: Diatage aber‏ 
p. 65 der Opere Complete, 1855, vol. XII, aad p. 109 der Edizio Nationale, 1890-1909, vol. VII.‏ 
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[398] 


وحجم أصغر مته بسرعة أربع فستصبح ؛ بعد ربطهماء سرعة النظمة المجمعة أقل 
من ثماني خطوات. لكن الحجرين المرتبطين يكونان معأ حجراً أكبر من الحجر 
الأولء الذي كان يتحرك بسرعة ثماني خطوات. وبهذا يتحرك الجسم المجمع 
(رغم كونه أثقل من العجسم الأول وحده) بأيطأ مما يتحرك به الجسم الأول وحده. 
وهذا ما يناقض فرضك:97. ولما كان هذا هو فرض أرسطو الذي انطلقت منه 
المناقشة فإنه أصبح مدحوضاً الآن: لقد تبيّن أنه خلافي. 


أرى في تجربة غاليليه الذهنية مثلاً نموذجياً لآفضل استعمال ممكن للتجارب 
الذهنية. وهذا هو الاستعمال الانتقادي. ولكني لا أريد القول إن هذا هو 
الاستعمال الوحيد الممكن. فهناك أيضاً على وجه الخصوص الاستعمال المساعد 
على الكشف ذو القيمة الكبيرة. وهناك إمكانات استعمال أقل قيمة. 


ويشكل ميل قد للانتعبال*الساعد على إلكشفه كما ية القاعدة 
الكشقية للمذهب الذري. لتتخيل أننا أخذنا قطعة من الذهب أو من أي مادة أخرى 
وجزأناها شيئاً فشيتاً إلى قطع أصغر : «إلى أن وصلنا إلى قطع من الصغر بحيث 
يستحيل تجزنتها من جديد»: هذه تجربة ذهنية مستعملة لتوضيح «الذرة غير القابلة 
للتجزتة». اكتست التجارب الذهنية الكشفية أهمية خاصة في التيرموديناميك (دورة 
كارنو) وأصبحت مؤخراً نوعاً من الموضة نظراً للدور الذي لعبته في النسبية وفي 
النظرية الكمومية. وأحد أفضل الأمثلة في هذا الإطار تجربة المصعد المتسارع 
لآنشتاين: إنها تبيّن التكافؤ المحلي بين التسارع والتثاقل وتوحي بتخمين تحرك 
الأشعة الضوئية على مسارات منحنية في حقل تثاقل. وهذا استعمال هام ومشروع 
في آن 

إن ما يسعى إليه هذا الملحق هو التحذير مما يسمى الاستعمال الدفاعي 
للتجارب الذهنية. ويعود هذا الاستعمال تاريخياً إلى مناقشة سلوك مفاييس الأطوال 
والمؤقتات في إطار النسبية الخاصة. استعمل هذا النوع من التجارب الذهنية في 
البداية لعرض وتوضيح النظرية وكان هذا الاستعمال مشروعاً تماماً. ولكنه استعمل 
بعد ذلك في بعض الأحيان وخخاصة في مناقشة النظرية الكمومية كحجة بقصد انتقاد 
النظرية أو الدفاع والذود عنها. (وقد لعب في هذا الطور مجهر هايزنبرغ الخيالي 
الذي يمكن بواسطته رصد الإلكترونات دوراً هاماً)©. 


(3) المصدر تقسه. 1638. صن 107؛ ۱855ء ص 65+ 1914ء ص 63. 
(4) انظر في هذا الصدد النقطتين (9) ر(10) أدناء. 
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إن مما لا شك فيه هر أن استعمال التجربة الذهنية كحجة انتقاد أمر مشروع : 
يحاول المرء بواسطتها أن يبن أن واذ ضع النظرية قد تغاضى عن إمكانبات معينة. وإن 6991 
من حق المخالف بطبيعة الحال الوقوف في وجه مثل هذه الاختراضات النقادة بان 
يظهر مثلاً الاستحالة المبدئية للتجربة الذهنية المقترحة وأنه نه لم يقع التغاضي» على 
الأنز ين مجهم التق مه عن أن اا 5'*. إن التمجربة الذهنية المعدة للانتقاد- 
والتي يقع على عاتقها أن تبيّن أن بعض الإمكانيات لم تؤخذ بعين الاعتبار حين 
صيغت النظرية ‏ هي تجربة مسموح بها عادة» إلا أنه يجب توخي أقصى الحذر في 
الرد: ومن المهم بشكل خاص في إعادة إنشاء التجربة موضع الجدل من قبل أحد 
المداقعين عن النظرية ألا تدخل أية أمكَلة أ ا ا 
للمخالف أو تلك التي يقبلها كل مخالف يستعمل التجربة الذهنية موضع السزال. 


(2) وبصورة عامة لا يمكن في نظري أن يكون الاستعمال الجدلي للتجارب 
الذهنية مشروعاً إلا إذا كانت وجهة نظر المخالف معلنة بوضوح وإلا إذا اتبعت 
القاعدة التائية أن كل أمثلة إنما هي تنازلات للمخائف أو مقبولة منه على الأقل. إن 
كل أمثلة في دورة كارنو على سبيل المثال ترفع من مردودية الآلة بحيث يجبر 
مخالف النظرية ‏ الذي يدعي أن الآلة الحرارية تستطيع إنتاج عمل ميكانيكي دون 
أن تنقل الحرارة من درجة حرارة أعلى إلى درجة حرارة أخفض _ على الاعتراف 
أن الأمر يتعلق بتنازل» وتصبح كل أمثلة لا تخضع لهذه القاعدة غير مسموح بها 
في إطار الجدل الانتقادي. 


(3) يمكن تطبيق هذه القاعدة على سبيل المثال في النقاش الذي فتح بمناسبة 
التجربة الذهنية لأنشتاين وبودولسكي وروزن”"©. حاول آنشتاین وبودولسكي وروزن 
إدخال أمثلات» في سلسلة أفكارهم النقادة» يقيلها بور» ولم يضع بور في رده 
مشروعية هذه الأمثلات موضع الشك. يدخل آنشتاين وبودولسكي وروزن جزيئين 
4 و8 يتفاعلان بحيث تسمح النظرية بحساب وضع (أو عزم) 4 اعتماداً على قياس 
وضع (أو عزم) 8؛ إلا أن 4 ابتعد كثيراً في هذه الأثناء ولو يعد من الممكن أن 


(5) وهكذا وعلى سبيل المثال بِيّن آنشتاين قي رسالته (الملحق الثاني عشر* من هذا الكتاب) أن 
تجربتي في الفقرة 7 مستحيلة من حيث المبدأ (ومن وجهة نظر النظرية الكمومية). اتظر الهامش رقم 
(12*) الفقرة 77 من هذا الكتاب. 

(6) يوجد تلخيص قصير لحجج هؤلاء الفبزبائيين الثلاثة في رسالل ن المعاد نشرها في 


الملحر ذا الكتاب. وتوجد تعليقات أ ل هذه المناقشة في الفقرة 109“ 
1 الثان هذا اب. ونو أخرى حو من 
ف عقر من Popper, The E 1o the Logic of Seientife Discovery.‏ 


(7) قارن الققرة 109*» والملحق الثاني عشر* في : المصدر نقسه. 
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يضطرب نتيجة قياس 8 . وهكذا لم يعد من الممكن أن يصبح عزم (أو وضع) 
الحري» 4 غير مضنيوط - أو «مخريشاً» إذا استعملنا تعبير شروديئغر ‏ كما يدعي 
هايزنبرغ0؟ “. يعمل بور في رده وفق الفكرة التي ترى أنه لا يمكن قياس الوضع إلا 
بالاستعانة «بأداة مثبتة بشكل. صلب على حامل يعرف الإطار المرجعي المكاني» 
بيتما يمكن لقياس العزم استعمال حجاب متحرك «عزمه. .. مقيس قبل وبعد مرور 
الجزيء على حد سواء”. يجادل بور أتنا باختيارنا أحد هذين الإطارين 
المرجعيين حرمنا أنفستا من «كل . .. إمكانية» لاستعمال الآخر لإجراء البحث على 
نفس النظمة الفيزيائية. وهو يقصد» إذا كنت قد فهمته جيداً: أنه وإن لم يكن 4 قد 
اضطرب فإن إحدائياتيه قد (تشوهت)» قد تخربشت بتخريش الإطار المرجعي. 


(4) أعتبر أن رد بور غير مقبول لأسباب ثلاثة على الأقل : 


آولاً: قبل النجربة الذهتية لآنشتاين وبودولسكي وروزنء كان تخربش الوضع 
أو العم يعزى إلى اضطراب النظمة الذي يحدثه القياس. ولكن بور تخلى خلسة عن 
هذه الحجة مستبدلاً إياها بقوله (بوضوح ينقص أو يزيد) إن سبب الخريشة هو 
اضطراب الإطار المرجعي» نظمة الإحدائيات» وليس النظمة الفيزيائية بالذات. 
وهذا تغيير كبير إلى حد لا يمكن معه أن يمر غير ملحوظ. كان من الواجب الإقرار 
يصراحة بأن الدعوى الأصلية قد دحضت بالتجربة الذهنية وكان من الواجب بعدئظٍ 
أن يبن لماذا لم يرفع المبدأ الذي استندت إليه هذه الدعوى الأصلية. 

ولا ننسى فى هذا السياق التساؤل عن هدف التجربة الذهنية لآنشتاين 
وبودولسكي وروزن. كان كل ما يرمي إليه هو دحض بعض تفسيرات صيغ عدم 
التحديد» ولم يكن مصمماً في أي حال على دحض الصيغ نفسها. وفي حقيقة الأمر 
فإن في رد بور اعترافاً غير صريح بأن التجرية الذهنية قد حققت هدفها بمعنى ماء 
لأن بور يحاول ققط الدفاع عن علاقات عدم التحديد بالذات: فقد تخلى عن 


(8) فكر هايزنبرغ بطبيعة الحال بخربشة جزيء واحد فقط وعو الجزيء ؛ المقيس. 
وبودولسكي وروزت أن الخريشة تنطبن أيضاً على جزيء آخر ‏ جزيء تفاعل يوماً ما قبل سني 
مع الجزيء المقيس. ولكن إذا كان الأمر كذلك فما الذي يملع أن يتخربش كل شيء ‏ الكون كله نتيجة 
عملية رصد منفردة؟ إن الجواب على ما يبدو هو أنه نظرأ لازال باقة الأمواج» فإن الرصد يخرب 
الصورة القديمة للنظمة ويخلق في الوقت تغسه صورة جديدة. وهكذا لا يتخرب الكون وإنما طريقتنا 

لتمثله. إل رد بور الذي يتيع في المتن مثل على هذا التوع من الإجاية. 
Niels Bohr, «Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered (9)‏ 
Complete?» Physical Review, 48 {1935}, pp. 696-102.‏ 


المقتطفات من الصفحتين 699 و700 (الكتابة الماتلة من غندي) 
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الرأي القاتل إن القياس سيؤدي إلى اضطراب 4 وإلى خريشته. إضافة إلى ذلك فمن 
الممكن أن نسير في الانجاء الذي رسمه آنشتاين وبودولسكي وروزن أبعد منهم 
وتفرض أننا نقيس (صدفة) وضع 4 في نفس اللحظة التي نقيس قيها عزم 2. 
ونحصل عندئذٍ من أجل هذه اللحظة على وضع وعزم كل من 4 و8. (لا ينكر أن 
عزم ۸4 ووضع 8 سيضطريان عبر القياس أو سيتخربشان) ولكن هذا يكفي للبرهان 
على طرح آنشتاين وبودولسكي وروزن : إنه من الخطأ تفسير صيغ عدم التحديد 
على انه الخوى بان لكان ا كود ال و ر و برل وي ان 
واحد. - وإن كنا نقر بأنه لا يمكن التنبؤ بهذين المقدارين في آنٍ واحد”” 

ثانياً : يبدو أن حجة بور القائلة بأننا «قطعنا صلتنا» بالتظمة المرجعية الأخرى 
هي حجة وضعت خصيصاً ۸0٤‏ 4. لأنه من الواضح أنه يمكن قياس العزم طيفياً 
(إما بطريقة مباشرة أو يالاستعانة بمفعول دوبلر) وأن المطياف سيكون مثبتاً بشكل 
صلب بنفس الإطار المرجعي كما هو حال «الأداة» الأولى (أما أن المطياف 
سيمتص الجزيء 8 فهو غير ذي أهمية في هذا النقاش المركز على مصير 4). وهكذا 
فإن ترتيب الأمور بإطار مرجعي متحرك لا يمكن اعتباره أساسياً في التجرية. 

ثالثاً: لم يوضح بور هنا كيف يقاس عزم 8 بالاستعانة بفتحته المتحركة. 
ولكنه وصف في نشرة لاحفة طريقة لذلك إلا أنها غير مقبولة في نظري"'. لأن 
هذه الطريقة تقوم على قياس الوضع (مرتين) الحجاب بشق . .. معلق بواسطة 
نابض ضعيف إلى نير قاس»”*'". ولكن لما كان قياس العزوم يستعمل هذا النوع من 
الترتيب لقياس الأوضاع فإن بور لا يقدم هنا أي حجة ضد آنشتاين وبودولسكي 
وروزن. ولم يكتب له النجاح في نواح أخرى. . لأننا بهذه الطريقة لا 
نستطيع قياس العزم #بدقة لا قبل ولا بعد مرور 23/08 . سيؤدي القياس الأول 
للعزم إلى اضطراب عزم الحجاب (لأنه يستعمل قياس وضع)؛ وهو بالتالي 
استعادي ولا يفيد شيئاً في حساب عزم الحجاب في اللحظة التي سبقت مباشرة 
تفاعله مع 8. 


(10) يوجد تفير يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور في : Logic of‏ مام to‏ اطاعميعمع Popper. The‏ 
Scientific Discovery.‏ 


Paul Shilpp. e.. 4er : انظر إسهام يور (10م8) خاصة المخطط في الصفحة 220 في‎ )11( 
Einstein’ Philosopher - Srierıist, The Library of Living Philosaphers; 7 {Evanston, Ill.: Library of 
Living Philosophers. 1949). 


(12) المصدر نفسه» ص 219. 


Bohr, «Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered (13) 
Complete?» p. 699. 
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وهكذا لم يلتزم بور على ما يبدو في رده بالقاعدة التي تقضي بعدم إدخال 
«لآمثلات أو الفروض الخاصة إلا إذا كانت موائية للمخالف (هذا يغض النظر عن 
عدم الاتضاح الكلي في ما كان يريد إنكاره بالذات). 


(5) وكما نرى فإن الخطر كبير جداً في مثل هذا التوع من التجارب الذهنية 
ألا يذهب المرء في التحليل إلا بالقدر الذي يؤيد طرحه ولا يتجاوزه - وهو خطر 
لا يمكن تجنبه إلا إذا التزمنا بالقاعدة المعطاة أعلاء التزاماً كلياً. 

توجد حالات مماثلة عديدة أود أن أناقش بعضها هنا لأني أعتبرها مرشدة. 

(6) يستعمل بورء لإضعاف تجربة ذهنية انتقادية لآنشتاين تستند إلى علاقته 
الشهيرة تم - ل حججاً من نظرية التثاقل لآنشتاين (أي من نظرية النسبية 
العامة)"' لكن 2م = £ هي من التسبية الخاصة بل وتشتق من أفكار غير 
نسبوية. وفي كل الأحوال فإن قبولنا ل جم = 2 لا يعني باي حال قبولنا بصحة 
نظرية التثاقل لآنشتاين أيضاً. ولهذا فإذا كان من الواجب عليتاء كما يدعي بوره 
قبول بعض الصيغ المعينة قي نظرية التثاقل الآنشتائ ة لإنقاذ اقساق النظرية 
الكمومية (المتصلة ب ع = #) فسيصبح ذلك عندئلٍ مساوياً للدعوى الغريبة 
بتناقض النظرية الكمومية مع نظرية التثاقل لنيوتن وأكثر من هذا للدعوى الأكثر 
غرابة أن صحة نظرية التثاقل لآنشتاين (أو على الأقل الصيغ المميزة المستعملة 
التي تنتمي إلى نظرية التثاقل) تشتق من النظرية الكمومية. لا أعتقد أن أحداًء من 
هؤلاء المستعدين لقبول هذه النتيجةء» سيسعد بذلك. 


وهكذا لدينا هنا من جديد تجربة ذهنية» تقبل فروضاً غير مسموح بها الغرض 
منها الدقاع. 
(7) يبدو لي رد دافيد بوم (8677 26714) على تجربة انشتاين» ویودولسکي 


)15( 5 
وروزن غير مرضي إلى حد كبير”*! . يعتقد بوم أن عليه أن يبيّنء أن جزيء آنشتاين 


Bohr, bid. (14)‏ 
توقشت الحالة في الصغحات 228-255. أدين إلى الدكتور ج. أكاسي (ن#ءهعه .) الذي أثار انتباهي إلى 
عدم صحة هله الحجق. 
David Bohm. «A Suggesied Interpretation of the Quantum Theory in Terms of «Hidden» (15)‏ 
pp. 166]: and 1808:‏ ,)1952( 85 .معفم Variables» Physical‏ 
انظر على وجه الخصوص» ص 186 والتالية منه. (وكما سمعت لم يعد بوم يدافع عن بعض الآراء 
المحتواة في عمله المتتقد هنا. ولكني أعتبر أنه من الممكن أن يبقى انتقادي منطبقاً على نظرياته التالبة أو 
على جزء متها على الأقل). 
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4 الذي ابتعد كثيراً عن 8 وعن جهاز النياس سيتخربش في وضعه (آو في عزمه) 
عندما يقاس عزم 8 (أو وضعه). وحاول أن يبرهن لهذا الهدف أن 4 سيضطرب 
يشكل لا يمكن التنبؤ به على الرغم من أنه ابتعد. وهو بهذا يحاول أن يببّن أن 
نظريته تتطابق مع تفسير هايزنبرغ لعلاقات عدم التحديد. ولكنه لم يوفق» وهذا ما 
يضح تما عندما نفكر كيف أن توسيعاً طفيفاً لتجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن 
أعطانا إمكانية تحديد وضعي وعزمي 4 و8 في آن واحد - لن يكون لنتيجة هذا 
التحديد مدلول تنبؤي إلا من أجل وضع أحد الجزيئين وعزم الآخر. لأنناء كما 
أوضحنا في (4): نستطيع قياس وضع 8 ويمكن لشخص آخر بعيد عنا قياس عزم 
4 صدفة في نفس اللححظة ‏ أو في كل الأحوال قبل أن يطول مفعول تشويش قياسنا 
ل 8 بأي شكل من الأشكال 4. ينتج من هذا من دون أي غموض بطلان محاولة 
بوم إنقاذ فرض هايزنبرغ بإننا توش 4. 


يرد بوم ضمنياً على هذا الاعتراض في دعواه أن مفعول التشويش ينتشر بسرعة 
أكبر من سرعة الضوء بل لعله آنې ۰ وهو فرض يسنذه فرض إضافي هو أن هذا 
المفعول لا يصئح لنقل الإشارات. ولكن ماذا بحصل عتدما ينف القياسان في آنٍ 
واحد؟ هل سيبدأ الجزيء الذي نتوجب على الراصد عبر مجهر هايز نيرغ رؤيته 
بالرقص أمام عينيه» وإذا قعل ذلك أليس هذا إشارة؟ (لا يدخل مفعول التشويش 
الخاص هذا لبوم مثله مثل «اختزال باقة الأمواج» في هيكلة بوم وإنما في تفسيرها). 


(8) ويشكل رد بوم على تجرية ذهنية أخرى لآنشتاين مثلاً شبيهاً بالسابق 
(يحيي آنشتاين في هذا التجربة انتقاد باولي تنظرية الموجة القائدة (0جه | ۴10١‏ 


و70( لدوبروي670 


یقترح آنشتاين اعتبار «جزيء» لا مجهري (يمكن أن يكون شيئاً كبيرأء كرة 
بليارد مثلاً) يتتحرك بسرعة معينة بين جدارين متوازيين ذهاباً وإياباً ويرتد ارتداداً 
مرناً عنهما. يبيّن آنشتاين أن هذه النظمة تمثل في نظرية شرودينغر بموجة مستقرة؛ 
وببيّن كذلك أن نظرية الموجة القائدة لدوبروي وكذا نظرية بوم المسماة «التفسير 
السيبي للنظرية الكمومية» ستؤديان إلى النتيجة المفارقة (كان باولي أول من آشار 
إلبها) وهي أن سرعة الجزيء (كرة البليارد) تنعدم. أو بعبارة أخرى يقود بتاء على 


(16) قارن مناتشة السرعة التي تتجارز سرعة الضوء لهايزنبرغ في الفقرة 76 من هذا الكتاب. 
(17) انظر أليرت اتشتاين في : Max Burn oR his Feıiree»ı fo‏ ما Seientifie Papers Presented‏ 


the Trait Chair oj Natural Philosophy in the Universtiy af Edinburgh (London: Oliver and Boyd, 
(19531), pp. 33 8, especially p. 29. 
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هذه النظرية قبولتا الأصلي أن الجزيء بتحرك بسرعة مختارة بحرية أياً كانت هذه 
السرعة إلى استخلاص أن سرعته ستكون مساوية للصفر وأن الجزيء لا يتحرك. 


يتقبل بوم هذا الاستخلاص ويرد بما يلي: "إن المثل المدروس من قبل 
آنشتاين؛ هو كما يكتب «جزيء يتحرك بحرية بين حائطين عاكسين كلياً 
وأملسين»”*'. (لا نحتاج هنا إلى توصيف التفاصيل الدقيقة لترتيب هذه التجربة). 
«والآن فإن الجزيء في حالة السكون في التفسير السببي للنظرية الكمومية» ‏ أي 
في تفسير بوم يكتب بوم هذا ويغسيف أننا إذا أردنا رصد الجزيء فعليتا أن 
تطلق سيرورة (:771#86) : تضع الجزيء في حالة الحركة" إلا أن هذه الفكرة 
المتعلقة الس ل نات قيلة أي ا والشيء الوحيد ذو 
الصلة هو أن تفسير بوم يشل الجزيء المتحرك بحرية: وتكافئ حجة بوم الدعوى 
أنه لا يمكن للجزيء أن يتحرك بين الحائطين طالما يبقى غير مرصود. لأن القبول 
بأن الجزيء يتحرك على هذا النحو يقود بوم إلى استخلاص كونه في حالة السكون 
وأنه بحاجة إلى رصد لتحريكه. أقر بوم بهذا المفهول الشال ولكنه بكل يساطة لم 
يناقشه. ويدعي عوضاً من ذلك أن الجزيء لا ينحرك في حقيقة الأمر ولكن 
أرصادنا تبينه لا وكأنه يتحرك (ولكن هذا لم يكن النقطة موضوع السؤال)ء 
ويتحول بعدئلٍ إلى إنشاء تجربة ذهنية جديدة تماما يصف فيها كيف يمكن لرصدنا - 
إشارة الرادار أو الفوتون المستعملين لرصد سرعة الجزيء . أن يطلق الحركة 
المرغوب بها. ولكن أولاً لم يكن هذا هو المشكل وثانياً لم يشرح بوم كيف يمكن 
للقرترن المنطل أن يكف لاعن الجرية ني عاله برت الكلية (رليش في خالة 
تسارع نحو هذه السرعة). لأن هذا يفترض أن الجزيء (الذي يمكن أن يكون ثقيلاً 
وسريعاً فدر المستطاع) يصل إلى سرعته الكلية في رقت في غاية القصر بعد تفاعله 
مع الفوتون المنطلق ويكشفها للراصد. كل هذا فروض أدخلت لهذا الغرض لا 
كلها ا اد فلن من ماش 


إلا أنه يمكنتا إتقان تجربة آنشتاين بأن نعمل بجزيئين (بكرني بليارد) يتحرك 
أولهما بين الحائط الأيسر ووسط العلبة ذهاباً وإياباً بينما يتحرك الثاني بين الحائط 
الأيمن ووسط العلبة؛ ويصطدم الجزيئان أحدهما بالآخر اصطداماً مرناً في وسط 
العلية. يقود هذا المثل من جديد إلى موجات مستقرة وبالتالي إلى انعدام السرع 


(18) بوم» في المصدر نفسهء ص 13. (الخط المائل من عندي). 
(19) المصدر نفسهء ص 14ء انظر أيضاً اتهامش الثاني في تلك الصقحة. 
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بها؛ لا يتغير شيء هنا في صحة انتقاد باولي - آنشتاين. ولكن مفعول الإطلاق لبوم 
يصبح في هذا الوضع الجديد أكثر حراجة. لأنه إذا فرضنا أننا نرصد الجزيء 
الس اناو علد ن اا سيخرب ذلك تعادل القوى (بحسب بوم) 
الذي يبقي الجزيء ساكناً وسيبداً الجزيء بالحركة ‏ ولنسلم أنها من اليسار نحو 
اليمين. إلا أنه على الرغم من أننا لم نطلق إلا العريء اير فإ ا ا 
بالحركة آنيا وفي الاتجاء المعاكس. وهكذا فإنتا نتطلب من الفيزيائي أكثر هما 
يستطيع تحمله ليقبل بإمكانية كل هذه السيرورات ‏ المفترضة لغرض وأحد هو 
تجنب النتائج المترتبة على انتقاد باولي وآنشتاين. 

أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون جواب آنشتاين كما يلي 2 

لقد كانت نظمتنا الفيزيائية في الحالة المدروسة كرة ماكروية كبيرة. ولم تقدم 
لنا أي حجة لمنعنا من تطبيق نظرية القياس التقليدية المعتادة على مثل هذه 
الحالات. وهي نظرية تتفق والتجربة على أحسن ما يرام 

ولكن وبغض النظر عن القياس - هل يمكن جدياً القرل إن كرة نواسة (أو 
كرقين نواستين في الترتيب المتناظر الموصوف هنا) لا يمكن لها وبكل بساطة أن 
تنوس عندما لا ترصد؟ أو - وهو ما يعود إلى الشيء نفسه هل يمكن جدياً 
الادعاء بأن الفرض بأن الكرة تتحرك أو تنوس عندما لا تكون تحت الرصد يجب 
أن يؤدي إلى استخلاص أنها لا تفعل ذلك؟ ثم ها الذي يحدثء بعد أن وضع 
رصدنا الكرة في حالة الحركة» ولم تعد تضطرب على نحو غير متتاظر بحيث ترجع 
النظمة إلى الاستقرار؟ هل سيتوقف الجزيء عن الحركة بشكل مفاجئ مثلما فعل 
عندما تحرك؟ وهل ستتحول طاقته إلى طاقة حقل؟ أو هل هذه السيرورة غير 
عكوسة؟ 

توضح هذه الأسئلة في نظري» حتى ولو قبلنا أنه من الممكن الإجابة عنها 
بشكل أو بأخر» مدلول انتقاد باولي ‏ آنشتاين وأهمية الاستعمال الانتقادي 
للتجارب الذهنية وخاصة تجربة آنشتاين» وبودولسكي وروزن. كما أعتقد أنها 
تشكل مثالاً جيداً على خطر الاستعمال الدفاعي للتجارب الذهنية. 

(9) لقد تاقشت حتى الآن مشكلة أزواج الجزيئات التي أدخلت في النقاش 
من قبل آنشتاين وبودولسكي وروزن. رسألتفت الآن إلى بعض التجارب الذهنية 
الأقدم يجزيء منقرد. ويتتمي إلى هذه الفئة على سبيل المثال مجهر هايزنبرغ 
الخيالي الشهير الذي يمكن بواسطته الرصذ» الالكترونات و«قياس» إما أوضاعها [406] 
وإما عزومها. قلما أثرت تجربة ذهنية في الفكر الفيزيائي مثل هذه التجربة. 
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[407] 


لقد حاول هايزنبرغ مستعيناً بتجربته الذهنية البرهان على طروح مختلفة. أود 
أن أشير إلى ثلائة منها: (4) تفسير لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تعلن 
بحسب هذا التفسير إلى أن لدقة قياساتنا حدوداً لا بمكن تجاوزها ؛ (0) اضطراب 
الشيء المقيس بيرورة القياس نفسها سواء أكان هذا القياس قياس أوضاع أو 
قياس عرّوم؛ و(ء) استحالة مراقبة 9المسار» المكاني -الزماني للجزيء. وفي نظري 
أن الأسس التي قدمها هايزنبرغ لطروحه لا تقوم على أساس سواء أكانت 
الطروحات نفسها صحيحة أو باطلة. ذلك أن هايزنبرغ لم ينجح في البرهان على 
التناظر بين قياس الأوضاع وقياس العزوم؛ وتحديداً التناظر من حيث اضطراب 
الشيء المقيس بإجراءات القياس. لآن هايزنبرغ ببيّن في واقع الأمر بالاستعانة 
بتجربته أنه يجب استعمال ضوء ذي نواتر عال لفياس وضع الإلكترون» أي فوتونات 
عالية الطاقة» وهذا يعني تقل عرّم غير معروف إلى الإلكترون وجعله يضطرب» أو 
إذا صح التعبير صدم الإلكترون بعنف. ولكن هايزنيرغ لا يبين وقوع حالة مماثلة 
عندما نريد قياس العزم بدلا من قياس الوضع. لأنه يجب علينا في هذه الحالة كما 
يقول هايزنبرغ رصد الإلكترون بالاستعانة بضوء أقل تواترأً بتواتر ضعيف إلى حد 
يجعلنا نستبعد اضطراب عزم الإلكترون نتيجة لرصدنا. يزودنا الرصد المتظم على 
هذا النحو بعزم الالكثرون ولكنه لا يزودنا بوضعه الذي يبقى غير محدد. 


لننظر الآن بإمعان إلى هذه الفكرة الأخيرة. إتها لا تتضمن الادعاء بأننا شوشنا 
(أو #خربشنا») وضع الإلكترون. لأن هايز رغ يدعي فقط أننا لم نحدد وضع 
الإلكترون. إن ما يستخلص من حججه أننا لم نشوش النظمة (أو شيا قليلاً بحيث 
يمكننا إهمال الاضطراب): لقد استعملنا فوتونات بطاقات صغيرة إلى حد لا يمكن 
معها ببساطة إتاحة طاقة كافية لاضطراب الإلكترون. وبهذا فإن الحالتين ‏ قياس 
الوضع وقياس العزم ‏ غير متماثلتين إطلاقاً أو غير متناظرتين ضمن الإطار الذي 
وضعه هايزنبرغ للمحاكمة. لقد حجب هذا الأمر عن الأنظار الحديث المعتاد 
(الوضعي أو العملياتي أو الأدواتي) عن «نتائج القياس» وعن عدم اليقين فيها 
المعترف بتناظره بالنسبة للوضع وللعزم. ومع ذلك ققد فرض في مناقشات للتجربة لا 
حصر لها - بدءاً بهايز تبرغ نفسه أن محاكمته قد برهنت على تناظر الاضطرابين (إن 
التناظر بين الوضع والعزم تناظر تام طبعاً في هيكلة هايزنبرغ ولكن هذا لا يعني أنه 
مأخوة بعين الاعتبار في التجربة الذهنية لهايزنبرغ). وهكذا فرض - خطأ ‏ أننا 
نشوش وضع الإلكترون عندما نقيس العزم بالاستعانة بمجهر هايز تبرغ وأن #مفعول 
هذه الخريشة» قد برهن عليه في مناقشة هايز نبرغ لتجربته الذهنية. 


لقد اعتمدت نجربتي الذهنية في الفقرة 77 إلى -حد كبير على عدم التناظر هذا 
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في تجربة هايزنبرغ. ولكن تجربتي لا تستقيم تحديداً لأن كل مناقشة هايزنبرغ 
للقياس لا تستقيم نظراً لعدم التناظر : إن القياسات التي تعتمد على الانتقاء 
الفيزيائي (كما أسميه) هي الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ كأمثلة على صيغ هايز نبرغ. 
وکا آرت بشن فى القت 26 ب أن يدف تة لفان على الد 
«علاقات التبعثر» (إن الانتقاء الفيزيائي يشوش فعلاً النظمة). 

ومما لا شك فيه أن أمر بقاء عدم صحة حجج هايزنبرغ كل هذه المدة من دون 
أن يلحظه أحد يعود إلى أن علاقات عدم التحديد تنتج بشكل واضح عن هيكلة 
النظرية الكمومية (من معادلة الموجة) وهي الهيكلة التي تقر ضمتياً بالتناظر بين 
الوضع (4) والعزم (م). وهذا ما يفسر لتا أن كثيراً من الفيزيائيين لم يتمعنوا بالقدر 
الكافي من العناية قي تجربة هايزنبرغ الذهنية: لم يحملوها محمل الجد وإنما نظروا 
إليها كمثل نوضيحي لصيغة مشتقة. وأنا أقول أنه مثل سيىء ‏ لسبب واحد وهو أنه لم 
يوضح التناظر بين الوضع والعزم. وبما أنه مثل سيىء فإنه لا يشكل الأساس 
المناسب بالمرة لتفسير هذه الصيغ ‏ ناهيك عن تفسير كل النظرية الكمومية. 


(10) إني لعلى يقين بأن تأثير تجربة هايزتبرغ الذهنية الهائل يرجع إلى نجاح 
هايزنبرغ في تقديم صورة ميتافيزيائية للعالم ‏ عبر هذه التجرية ‏ وفي رفض 
الميتافيزياء في ذات الوقت. (ولبى بذلك حاجة غريبة متناقضة تتملك عصر ما بعد 
العقلانية الذي نعيشه: الرغبة بقتل الأب أي بقتل الميتافيزياء ‏ والاحتفاظ به مع 
ذلك بشكل من الأشكال ووضعه قوق كل انتقاد. وكأن الأب بالنسبة لبعض 
الفيزيائيين الكموميين هو آنشتاين). تظهر صورة العالم الميتافيزيائية التي توصي بها 
بشكل ما مناقشة هايزنبرغ لتجربته من دون آن تمثلها بوضوح على النحو التالي: لا 
يمكن معرفة الشيء في ذاته: يمكننا معرفة مظاهره ليس إلا والني (كما بِيّن كانط) 
يجب أن تفهم كحصيلة الشيء في ذاته وجهاز الإدراك عندنا. إن المظاهر هي نتيجة 
شكل من أشكال التفاعل بين الأشياء في ذاتها وبيتنا. ولهذا يمكن للشيء نفسه أن 
يظهر في مظاهر مختلفة بحسب مختلف طرق إدراكنا له طرق رصده والتفاعل 
معه. إننا تحاول؛ إن صح التعبير» » أن نمسك بالشيء في ذاته ولكننا لا تجح البتة: 
ولا نجد في شركنا سوى مظاهر. يمكننا أن ننصب فخ جزي تقليدياً أو فخ أمواج 
تقليدياً (نقول «تقليدياً» لأننا تبه ونتصبه كما نبني مصيدة فثرا تقليدية)؛ وفي حال 
انفتاح الفخ والدخول في تفاعل معه سيحث الشيء على قبول الظهور بمظهر الجزيء 
أو مظهر الموجة. ويوجد تناظر بين شكلي الظهور هذين أو بين طريقتي نصب الفح 


(20) قارن الهامش رقم (1*)» الملحق السادس من هذا الكتاب. 
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[408] 


£409] 


NE BEES ا ا‎ ERE E 
أحد شكلي مظهره الفيزيائي التفليدي ويجب علينا على وجه الخصوص أن نزود القخ‎ 
علد ماقي - بالطاقة اللازمة لتحقق فيزيائي تقليدي للشيء في ذاته غير المعروف (أو‎ 

بتعبير آخر لتقمصه). وهكذا تبقى قوانين الانحفاظ قائمة. 

هذه هي صورة العالم الميتافيزيائية الموحى بها من قبل هايزنبرغ ومن قبل 
بور على الأغلب أيضاً. 

وأنا من حيث المبدآ لست ضد ميتافزياء من هذا القبيل (وإن كنت لا أجد هذا 
المزيج الخاص من الوضعية والتعالية ج بأ) إلا أن اعتراضي ينصب على كونها قد 
قدمت لنا بالاستعانة بالمجاز. وإن ما أحتج عليه هو أن هذا النشر عن غير وعي إلى 
حد ما للصورة الميتافيزيائية للعالم تترافق بتصريحات معادية للميتافيزياء. لأني أعتقد 
أنه لا يصح أن تدخل صورة العالم هذه وعينا خلسة وبالتالي بدون انتقاد. 

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال دافيد بوم قي معظمها مستوحاة على ما يبدو 
من ذات الميتافيزياء؛ إلى حد يجعل من الممكن وصف عمله بأنه محاولة شجاعة 
لبناء نظرية فيزيائية تشرح وتوضح هذه الميتافيزياء. وهو ما يستحق الإعجاب. إلا 
أتني أتساءل هل هذه الفكرة الميتاذ ة إلى حد يجعلها جديرة بكل هذه 
الجهودء ذلك أن تجربة هايزتيرغ الذهنية» مصدر كل هذه الأفكار الحدسي» 
مشكوه يأمرها (كما رأينا) إلى أقصى حد. 

يبدو لي أن هناك صلة واضحة للعيان بين «مبداً التتميم؟ عند بور وبين هذا 
المذهب الميتافيزيائي القائل بوجود واقع لا يعرف. يوصينا هذا المذهب ابالتخلي» 
(وهي كلمة محيوبة عند بور) عن طموحنا إلى العلم وحصر بحثنا في الفيزياء في 
الظواهر وفي علاقاتها فيما بينها. لا أريد أن أطيل هنا في مناقشة هذه الصلة مكتفياً 
بمتاقشة بعض حجج التتميم المبنيّة هي الأخرى على تجربة ذهنية. 

(11) قام بور فيما يخص «ميداً التنميم» هذا" بتحليل عدد كبير من 
التجارب الذهنية البارعة ذات الطابع الدفاعي. ويما أن صياغة بور لمبدأ التتميم 
غامضة وصعبة المناقشة فإني سأستعين بكتاب معروف ومتميز قي نواح عديدة هو 


Popper, The Postscript t0 the Logie of Scienıifîe Discovery; : والذي أعالجه بالتفصيل في‎ )21( 


Karl Popper, «Three Views Concerning Human Knowledge,» in: H. D. Lewis, انظر أيضاً: ,له‎ 
Contemporary British Philosophy: Personal Statements, Muirhead Library of Philosophy (London: 
Allen and Unwin, 1956}, vol. 3. 


Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 1963, a" 1965. : وهو الآن في كتابي‎ 
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النظرية الكمومية الواضحة ل ب. جوردان (وبالمناسبة فالكتاب يناقش باختصار 
كتابي منطق البحث) !27 


يصوغ جوردان مضمون (أو على الأصح جزءاً من مضمون) مبدأ النتميم 
بحيث يرتبط ارتباطاً قوياً بمشكلة ثنوية الجزيء والموجة. ويعبر عن ذلك على النحو 
التالي : «إن أي تجربة تظهر في وقت راحد خواص موجية وخواص جسيمية للضوء 
لن تكون متعارضة مع النظريات التقليدية وحدها (وقد اعتدنا على تناقض من هذا 
القبيل) ولكنها إضافة إلى ذلك وفوق ذلك ستكرن خلافية منطفياً ورياضياً»!07. 

ويعطي جوردان كمثل على هذا المبدأ تجربة الشقين الشهيرة”24 «يسقط 
ضوء وحيد اللون أت من منبع ضوئي على شاشة سوداء بفتحتين متجاورتين 
ومتوازيتين؛ ويسقط الضوء المار عبر الشقين على لوحة تصوير تقع خلف الشاشة. 
لنفرض من جهة أن الفتحتين والمسافة الفاصلة بيتهما صغيرة (بالنسبة إلى طول 
الموجة) إلى حد يسمح بوقوع تداخل بين طاقات الضوء الآتية من الفتحتين تسجله 
لوحة التصوير؛ ولتفرض من جهة ثانية أنه يمكننا بطريقة تجريبية ما تحديد الفتحة 
التي مر منها كل كم ضوء (فوتون)۴:*. 

ويدعي جوردان «وواضح للعيان آن هذين الفرضين يتضمنان تناقضاً» 

لا أريد إنكار ذلكء رغم أن التناقض لا يشكل خلافية منطقية ورياضية (كما 
يقول جوردان في أحد المقتطفات أعلاه). ولكن الفرضين معاً قد يعارضان 
بالأحرى على الأكثر هيكلة النظرية الكمومية. إلا أني أنكر على جوردان أطروحة 
أخرى. فهو يستعمل هذه التجربة لتوضيح صياغته لمبدأ التتميم. ولكنه يتين أن 
التجربة التي نفترض فيها توضيح المبداً هي التي ندحضه تحديداً. 

لأننا إذا نظرنا إلى وصف جوردان لتجربة الفتحتين وحذفنا مته في البداية 
فرضه الأخيرء البادئ ب "من جهة ثائية»» فسنحصل على ظواهر التداخل على 
لوحة التصوير. أي أن هذا هو التجربة التي تبرهن على «الخواص الموجية للضوء». 
لنقبل الآن أن شدة الضوء ضعيفة إلى حد يظهر معه بوضوح موضع وصول مختلف 


a 


Pascual Jordan, Aaschautiche Quontenikeorie: Eine Einfihrung ir die Moderne Auffassurg (22) 
der Quanienerstheitutge (Berlin: J. Springer, 1936), p. 282. 


(23) المصار نقه» ص 115. 

(24) انظر الملحق الخامس من هذا الكتاب. 

Jordan, Tid. pp. IIS. 25) 
.116 المصكر نقسه» ص‎ )26( 


[410] 


T4111 


الفوتونات أو بتعبير آخر ضعيفة إلى حد بحيث يمكن تحليل أهداب التداخل كنتيجة 
لتوزيع كثافة الفوتونات المنفردة الواردة. وسيكون لدبنا عندئٍ تجربة تظهر في نفس 
الوقت الخواص الموجية والخواص الجسيمية للضوء ‏ على الأقل بعض هذه 
الخواص. أي أنها تفعل تحديداً ما يجب أن يكون بحسب جوردان «خلافية منطقية 


رياضية». 


وفي الحقيقة إذا استطعنا إضافة إلى ذلك تعيين الشق الذي مر منه فوتون 
محدد فیمکننا عندئلٍ تحديد مساره» وفد نستطيع القول أن هذه التجربة (المستحيلة 
على أغلب الظن) قد أظهرت الخواص الجسيمية للفوتون على نحو أقوى. أقر بهذا 

كله ولكنه غير ذي صلة إطلاقاً . لأن مبدأ جوردان لا يدعي أن بعض التجارب التي 

قد تبدو ممكنة في البداية تظهر استحالتها بعد ذلك - وهذه غثانة ‏ ولكنه يدعي أنه 
لا توجد أي تجربة اتظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية»» وهذه 
الدعوى باطلة بكل بساطة كما بيّنا: إنها مدحوضة من قبل كل تجارب الميكانيك 
الكمومي النموذجية تقرياً. 

ولكن ماذا كان يريد جوردان القول تحديداً؟ لعله القول بعدم وجود آي 
تجرية تظهر كل الخواص الموجية وكل الخواص الجزينية للضوء؟ وواضح أنه 
يستحيل أن يكون قد قصد ذلك لأن التجربة التي تظهر في وقت واحد كل الخواص 
الموجية؛ مستحيلة ‏ حتى ولو تخلينا عن إظهار الخواص الجزيتية ‏ (ويصح الأمر 
ذاته إذا عكسنا الآية). 

إن أكثر ما يقلق في محاكمة جرردان هو اعتباطيتها. يستخلص بوضوح مما 
قيل أعلاه أنه لا بد من وجود بعض الخواص الموجية بعض الخواص الجزيئية 
التي لا تستطيع أي تجربة جمعها معاً. . عمم هذا الواقع في البدء من قبل جوردان 
وصيغ على شكل مبدأ (دحضتاء في الصيغة التي وضعها جوردان له على الأقل) 
ومن ثم وضح المبدأ بتجربة ذهنية يبين جوردان استحالتها. إلا أن هذا الجزء من 
التجربة الذي يقر الجميع بإمكانية لقيام به يدحض في واقع الأمر المبداً كما رأيناء 
أو على الأقل في صياغة جوردان له. 

ولكن دعنا الآن ننظر بإمعان في النصف الثاني من التجربة الذهنية المبتدئ 
ب. اومن جهة ثانية». عندما نقوم بترقيب تجريبي معين يمكننا من تعيين الشق الذي 
هر مته الجزيء فإننا ‏ كما يدعى - نخرب أهداب التداخل. حسناً. ولكننا هل 
نخرب بذلك الخواص؟ لنأخذ أبسط ترتيب ولنغلق أحد الشقين. عندما نفعل ذلك 
فإن سمات عديدة للطابع الموجي للضوء تبقى قائمة. (نحصل على توزيع ذي طابع 
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موجي حتى ولو بشق واحد). إلا أن معارضينا يقرون الآن بأن الخواص الجزيئية 


قد ظهرت بكل جلاء لأننا نستطيع رسم #مسار» للجسيم على الفور. 


(12) إن كل هذه الطروحات والحجج غير مقبولة من وجهة النظر العقلانية. 
ولا شك في أن فكرة حدسية مشوقة تقف وراء ميدأ التتميم لبور. إلا أنه لم يتسن 
إلى اليوم لا لبور ولا لأحد من المنتمين إلى مدرسته تقديم الشروح العقلانية لهذا 
المبدأ ولم يتمكنوا من فعل ذلك حتى أمام المنتقدين من أمثال آنشتاين الذين بذلوا 
جهرداً كبيرة ولسنين عديدة لفهم هذا المبدأ(7©, 


(13) إضافة (1968). توجد أرائي الحالية حول النظرية الكمومية (ومعها 

“Quantum Mechanics without "the Observer',” ت قب للمراجع) في عملي‎ 
in: Mario Bunge, ed., Quantum Theory and Reality, Studies in the 
Foundations, Methodology and Philosophy of Science; 2 (Berlin: Springer, 
1967). 


يتفق هذا العمل من حيث الأساس مع الفصل التاسع في هذا الكتاب لعام 
(1934). وقد حلت مشكلة اختزال باقة الأمواج على وجه الخصوص تماماً كما 
فعلنا في الصفحة 258 أعلاه. أما ما تغير فهر استبدال الاحتمالات «الصورية» 
الصفحة 258 والفقرة 71 بتفسير النزوع: يبيّن أن النزوعات أو الاتجاهات نحو 
التحقق هي مدركات فيزيائية واقعية مثلها مثل القوى أو حقول القوى. 


Sehilop, ed., Albert Einstein: Philoropher-Scientist, p. 674. قارن:‎ )27( 
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